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الك لله رس العالمين » والصلاة والسلام على سيك الأولين والآخرين: ا ممصمل وعلى 
أمأ بعل : 
فهذا هو المجلد الثانى من كتاب فقه السنةء نقدّمه للقراء الكرام» سائلين الله سبحانه أن 
ينفع به وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
السيد سابق 


الزوجية ا نان الله فى الخلق والتكوين» و عا ار E‏ عنها عالم 
الإنسان» أو عالم الحيوان» أو عالم النبات» قال تعالى : #رمن كل شىء 5 زوجین لمكم 
ار [الذاريات:49]. وقال: mM‏ اذى ا الأزواج كن مما 5 تبت الأرض ومن 
أنفسهم وما ل يعلمون» [يس r:‏ وهى علوي الذى اخجاره الله اتالد ل والتكاثر» 
اراو اة بعك آنا اعد قل | الزوجين EY‏ يقوم كل 5 بدور إيجابى فى 
تحقيق هذه الغاية» قال تعالى: "يا أ ا التاس" إت إنا خلقناكم من کر وای [الحجرات: 1]. 
وقال: يا أيها الئاس اتَقوا 2 الماك ب قن وعد كر اوبات ماو يم 
رجالاً كثيراً ونساء» [النساء: 1]. ولم ينا الله أن يجعل الإنسان كغيره من العوالم» فيدع غرائزه 


تنطلق دون وى ٠‏ ويترك اتصال الذكر بالأنئى فوضى لا ضايط له. بل وضع النظام الاثم 
لسيادته » والذئ هن شانة أن يحفظ شرفه» ويصوت كرامته . 


فجعل اتصال الرجل بالرأة اتصالا كريماء Ss‏ سال قا 
كمظهرين لهذا الرضا. وعلى إشهاد» على أن كلا منهما قد أصبح للآخر. 0 
اھا ٣‏ الاو وحمى النسل من الضياع› وصان المرأة عن أن تكون كلذ عام لكل را 
ووضع نواة ا 2 تحوطها غريزة الأمومة وترعاها عاطفة الأبوة» فتتیت نباثًا حستا» و 
ثمارها اليانعة. وهذا النظام هو الذى ارتضاه الله » I. e e‏ 


فمن ذلك: نكاح الخدن: کا انوا تقر لرن ما اس فا ناس ته وما طهر :فيو لزم :وهو المذكوو 
فى قول الله تعالى : وولا متخذات أخحدان © [النساء: 6 ؟] ومنها: نكاح البدل: وهو أن يقول 
الزن للرجل : انزل لى عن اراتك وأنزل لك عن امرأتى وأزيدك . رواه ا 
هريرة بسند ضعيف جدا . وذكرت عاتسدا عر دير النوعين- فقالت: كان سه ي 


على أربعة ا 


ج 


ET * نكاح الناس اليوم: يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته» فيصدقها‎ ١ 


0 ونكاح آخر كا انسل وتران لخر اف قاد ا يوه E‏ أرسلى إلى فلان 
فاستبضعى من e‏ ححتى يتبين حملها. فإذا تبين » أصابها إذ أي Eu‏ 
ذلك رغبة فى نجابة الولك:. 0 هلأ نکاح الاستبضاع . 

٣‏ ۔ ونکاح' ا بجتمع الرّهط (ما دول العشرة) على لرا ة فيلخلون» كلهم يصيبها. فإذا 
حملت ووضعت» ع عليه ليال » آرسلت ' إليهم» فلم يستطع رجا" منهم أن يمتنع › حتى 
يجتمعوا عنذها: فتقول لهم : قل عرفتم ما كأن من أمركم ؛ وقد ولدت» فهو ابتك يا فللان » 
توي ايك E a‏ لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل . 

٤‏ - ونكاح رابع: يجتمع ناس كثيرء فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها - وهن 
ال - يصن على أبوابهن رایات کن علماء فمن أرادهن دحل ا فإذا 
حداهن وو ضعت › جمعوا لهاء ودعوا لهم القا وواك + ثم الحقوا ولدها بالذى يرون» فالتاط بے( 
TT‏ اا ييا مسد ل الق 0 32 الجاهلية كله إلا نكاح 
والقبول» وبشرط الإشهاد. وبهذا يتم العقد ١‏ د 1 0 0 من ا بالآخر 

على الوجه الذى شرعه الله . وبه تثبت الحقوق والواجبات التى تلزم كلا منهما. 


2 00 3 


غيب فى الزواج 


3 الإسلام فى الزواج بصور متعددة للترغيب. فتارة يذكر أنه من سان الأنبياء 
وهدى المرسلين. وأنهم القادة الذين يجب علينا أن نقتدى بهداهم» قال تعالى: #ولقد أرسلنًا 
رسا من قبلك وا لهم أزواجًا و [الرعد:۳۸]. وفى حديث الترمذى عن أبى أيوب 
رضى الله عنه أن رسول الله ی قال: «أربع من سان اللو ا و 


سم و “ا 1 7 وف م م رده هق روه 

والنكاح». وتارةً يذكره فى معرض الامتنان» قال الله تعالى: #والله جعل لكم من أنفسكم 
کک ی ل کو 8 5 1 

روا وجعل لكم من أزواجكم وحفدة ورزقکم من الطيبات# [النحل :۷۲]. وأحياأناً 
)١(‏ طمثها: حيضها . 
(0) استبضعی : اطلبى منه المباضعةء أى الجماع لتنالى الولد النجيب فقط . 
0 البغايا: الزوانى 
(6) التاط به: التصق به وثبت النسب بينهما. 


يتحدث عن كونه آيةً من آيات الله » قال يي #ومن آيا ته أن ا حل ا من اکم أروانكًا 
لتسكنوا إلَيها وجعل كم م ور 3 فی ذلك لآيات ٠‏ لوم يتفْكرون 4 [الروم: 2171١‏ وقد 
يتردد المرء فى قبول الزواج» فيحجم عله نخخوقًا من الاضطلاع بتكاليفه› وهروبًا من احتمال 
أعبائه . فيلفت الإسلام نظره إلى أن الله سيجعل الزواج سبيلاً إلى الغنى» وأنه سيحمل عنه 
بأ الاق ام “ورم لالظو لض ES TE‏ اله وساي" الداع اقرع IE‏ 
لرانکحوا الایام © منم والصالحين من عبادكم وإمانكم e‏ إن پکونوا ا يغنهم الله 5 
فضله والله 0 اسع | علیہ [الثور: ؟ 1 , 

وفى حديث الترمذى عن أبى هريرة أن رسول الله ميو قال: «ثلاثة حق على الله ري 
الجاهد فى سبيل الله» والمكاتب الذى بريد الأداءء والتاكح الذى يريد العفاف». والمرأة خير 
كنز اف إلى رصيد الرجل» روى الترمذى وابن ماجه عن ثوبان رضى الله عنهء قال لا 
نولت «رَالّذِين يكتزون اذهب والفضة و پنفقوها 5 سبيلٍ الله برهم بعذاب ألبم» 
[لتوية 4م قال: كنا مع رسول الله 0 ۳ بعض أسفاره فقال بعض أ نت 5 

لذب والفضة» فلو علمنا أى المال خير فتتخده؟ فقال: السان ذاكر» ولت شاک ورجا 
مؤمنة e E‏ وروی الطيرى بسند جید عن أبن هاس و کی الله عنهما أن النبى 
عََدِيِقٌ قال : لأربعء من أصابهن فقد أعطى خير الدنيا والآخرة : قلا شاكراء ولسانًا ذاكراء وبدثًا 
على البلاء صايراء 0 وروى ملم عن عبد الله بز عرد 
ابن العاص أن رسول الله ية قا ل: الد متاع؛ و متاعها ال الساطة :وقد ييل 
للإنسان فى ظة من الحفلات يقظته الروحية أن يتبتل وينقطع عن كل شان من شؤرن الدنياء 
فيقوم الليل» ويصوم النهارء ويعتزل السا ويسير فى طريق الرهبانية المنافية لطبيعة ا 
ا أن ذلك مناف لفطرته» ا لدينه» وأن سيد الأنبياء» وهو أخحشى الناس لله 
وأتقاهم له as‏ ويقوم ويتام ويتزوج النساء اك يذ اول الخروج عن هديد 
فليس له شرف الانتساب NT‏ ومسلم عن أنس رضى الله عنه قال: ا 
رهط إلى بيوت أزواج النبى بي يسألون عن عبادة النبى با كك أخبروا كانم تقالو ما" - 
فقالوا : وأ لض من القن ذلك قد عفر لَهُ ما تقدّم من ذنبه وما تآخر. قال أحدهم: أما أنا 


)1( الأيامى : ممع أيم ) ولو الذى لا زوحة له أر الى للا زوج لها . 
(۲) العباد: العبيد. 
(۳) عدوها قليلة. 


مسك ممه 
فإنى أصلى الليل أبدا؟ وقال آخخر: آنا أصوم الدهر ولا أفطر؛ وقال آحر: آنا اعتزل النساء. فلا 
أتزوج أبدا . 

فجاء رسول الله ب فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إنى لأخشاكم لل ار 
له لكنى أصوم ۳ أنطرء وأصلى وأرقد. ٠‏ وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن ست فليس منى» 
والزوجة الصالحة فيض" من السعادة يغمر البيت ويملؤه سروراً وبهجة وإشرامًا. في بى أمامة 
رضى الله عنهء عن النبى وي قال: «ما استفاد المؤمن ‏ بعد تقوى الله عز وجل خير له من 
زوجة صالحة: إن أمرها أطاعته» وإن نظر إليها سرته» وإن أقسم عليها أبرته» وإن غاب عنها 
نصحته فى نفسها وماله». ر واه اين ماجه. 


وعن سعد بن أبى وقاص - رضى الله عنه قال: قال رسول الله الله ل : امن سعادة ابن آدم 
ثلاث ون شقاوة أن آدم ثلاثة: من سعاذة | أبن آدم : المرأة e‏ ا الصالح »› 
والمركب الصالح . ومن شقاوة أبن بن آدم : 1 ال ا السوءء ا e‏ رواه 


آحمد سئك سد ٠‏ وروأه لرا وت والحاكم 00 وقد اء تفسير هذا الحديث 


و ا آخر ر واه واه الحاكم : أ ن:زسول | الله له 5 قال : «ثلائة نه من السعادة : TEE‏ تراها 
)١( * . 5 32‏ م 
تُعجبك ؛ ولعي فتأمئها على نفسها وما لك والد 0 تكون وطيئة 3 تلسقك بأصحابك» 


ار تكون واسعة كثيرة المرافق. وثلاثة من الشقاء: المرأة ترا اع م 
ee‏ لم تامنها على نفسها ومالك والدابة تكون قُطُوقا(" فإن ضربتها أتعبتك. وإن 
TT‏ والدار تكون ضيقة قليلة المرافق». 

ول ع م ان يها م و ويلقى بها ربه على أحسن حال من الطهر 
ا 0 امن رزقة الله امرأةٌ صالحة فقد أعانة 
على شطر دينه) فليتق الله فى الشطر الباقى»؟ رواه ا والحاكم وقال: : صحيح الإسناد. 
وعله جد أنه قال : من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتروج الخرائر» . رواه ابن 37 وفيه 
E‏ ل الو لم يبق من أجلى إل عشرة أيامء وأعلم | ی اوت فقن اک 
ولی طول لكام فيهن» روجا مخافة الفنة!!». 


وإنما E‏ النحوء وحبب فيه لما يترتب عليه من آثار نافعة 


0 بطيئة . 


و على الفرد نفسه ) وعلى الأمة جميعا ) وعلى ى النوح ا الإفياني 1 

١‏ - فإن الغريزة الجنسية من أقوى الغرائز وأعنفهاء وهى 3 مان كلها وان افن' اباد 
مجال لهاء 31 لم یکن 2 م بقعا انتاب | الإنسان الكش من القلق والاضطر إب؛ وز عت 
به ع شر 3 والزواج ھی أحسن و طبيعى › وأنسب ان حیری لإرواء او 
وإشباعها. فيهدك' ا من الاضطراب » وتسكنغ الخفس عن الصراع› و النظر عن لتَطلّم 
0 2 وتطمئن العاطفة إلى ما أحل الله. وهذا هو ما أشارت إليه الآية الكريف لأومن 

ياته أن علق - من أنفسك كم أزواجًا لتسكنوا لمكا ل ترد ار ناكد E‏ 
ك ٠‏ لقوم ت کر ون4 [ ردم :1[ وعن ۴ هريرة رضى الله عنه أن البى 5 قال: إن المرأة 
تقبل فی صورة شيطادء 7 فى وره شيطان» فإذا رأى احدگم من امرأة م ا فلات 
ال إن للك یرد ما فى نفسه» دروا سدم كاد N‏ 

١‏ - والزواج هو أحسن وسيلة لإنجاب. الأولاد» وتكثير واستمرار الحياة مع المحافظة 
عل لنياف الع يوليها الإسلام عناية فائقة» وقد 0 فول رسول" الله لله : اترو جوا الودود 
الولود» فإنى ا أ يوم القيامة» و فى ثر النسل من 57 لحان ة والمنافع اسخاصة 
م جعل 2 E‏ قبل لر على 2 سواد 5 بإعطاء المكانات ا کر 0 
نسله وراد عدد أبنائه. وقديما قيل: إما العرةٌ للكاثر. ولا تزال هذه سدق فة حقيقة قائمة لم يطراً عليها 
ما ينقضها. دخل الأحنف بن قيس على معاوية - دیزی بین يديه زهو ظز اله إعجانا يهان 
فقال: یا أبا بحر ما تقول فى الولد؟ فعلم ما أراد - فقال: يا أمير المؤمنين» هم عماد ظُهورناء 
وثمر قلويناء 7 أعيننا » بهم 00 على أعدائتا» وهم اا بعل نا م فكن لهم أرضا 
ذليلة وسماء ظليلةء إن سألوك فأعطهم› فزن اسععر ا فأعتبهم» لا تمنعهم لمانا 
قربك» ويكرهوا حياتك ؛ ويستبطتوا وفاتك . ثقال : الله 0 5 أبأ ر کا ی 

e‏ إن غريزة او ركبو اصح عامل لي ظطلال الطمولة» ونمو مشاعر العطف 
والود والحنان» وهی فضائل لا تكمل إنسانية إنسان بدونها . 

؛ - الشعور بتبعة الزداجء ورعاية الأولاد يبعث على النشاط وباك الوسع و ملحات 
الفرد ومواهية فطلو إلى العمل من أجل النهوض بأعيائه » والقيام بواسحية . فيكثر الاستغلال 


. استعتبوك: طلبوا منك الرضى‎ )١( 
. رفدك: عطاءك‎ (¥) 
. الأمالى لأبى على القالى‎ )۳( 


الكون وما أودع فيه من أشياء ومنافعم للناس . 

6 توزيع | الأعمال توزيعا ينتظم به شان انك مخ جهةء كما ينتظم به العمل شار امن 
جهة أخرى» مع تحديد مسؤولية كل من الرجل والمرأة فيما يناط به من أعمال. فلمرأة تقو 
على رعاية البيت وتدبير المنزل» وتربية الأولاد» وتهيئة الحو الصالح للرجل ر فيه وييجد 
ما يذهب بعنائه» ويجدد نشاطه. بينما يسعى الرجل وينهض بالكسب» وما يحتاج إليه البيت 
0 مال ونفقات . وبهذا التوزيع العادل يؤدى كل منهما وظائفه الطبيعية على الوجه الذى 
يرضاه الله ويحمده اناس ع الكمار الجاركة, 


- على أن ما يمره الزواج من ترابط الأسرء وتقوية أواصر المحبة بين العائلات وتوكيد 

الصلات ا ما ر الإسلام ف ا فإن 6 المترابط الكنان هو 
المجتمع القوى السعيا 

۷ جاء فى تقرير هيئة الأمم المدحدة الذى نشرته صحيفة الشعب الصادرة يوم | 
5 104 أن المتزوجين يعيشون بد اطول غا يعكتها غير رجن سره كان غير 
المتزوجين أرامل أم مطلقين آم عراب من امن . وقال تقرير: إن الناس بدؤوا يتزوجون فى 

سن أصغر فى جميع أنحاء العالم» ا المتزوجين أكثر طولاً. وقد بنت الأم المتحدة 
تقريرها على أساس أبحاث 0 تمت فى جميع أنحاء العالم خلال عام ١980/8‏ بأكملهء 
وبناء على هذه | لإحصاءات ل التقرير: إنه من المؤكد أن معدل الوفاة بين المتزوجين ‏ من 
ag arg‏ للك الى مطاف لاطا يفاره 
التقرير قائلاً: وبناء على ذلك فإنه يمكن القول بأن الزواج شىء مفيد صحيًا للرجل والمرأة :غل 
ال س ا احمل والولادة قد تضاءلت فأصبحت لا تشكل خطر) على حياة الام . 
وقال التقرير: إن خوط الزوا تي فى E O E E‏ 
مق أل عن رط سوا ؛ الزواج منذ سنوات . 


و 2 
الزواج الواجب: يجب الزواج على من قدر عليه رتائت ننه اله وك الف كاين 
نة النفس وإعفافها عن الحرام واجب» ولا ل ذلك إلا بالزواج. قال القرطبى: المستطيع 


(1) حکمه: : وصفه اسع سن الى جونه أل شري 
)¥( العنت : الزنى . ويطبق على الإثم والفجور 0 0 


9 كان ا oT‏ من العزوبة لا يرتفع عنه ذلك إلا بالتزوج» لا يختلفا فى 
وجوب التزويج عليه . فإن تاقت نفسه إليه وعجز عن الإنفاق على الزوجة فإنه 0 0 الله 
تعالى : #وليستعفف اللي لا دون نکاحا حتی نيهم الله من فضله» [النور الى وليكثر 
من الصيام» لما رواه 50 عن ابن مسعود رضى الله عنه» أن رسول الله ل قال: «يا 
معشر" الشباب» e ls‏ فا ا اخ للفرج » 
وب ل بض عا و او 
الزواج الف + أما من كان تائقًا له وقادر؟ عليه ولكنه يأمن على نفسه من اقتراف ما 
جرم الله عليه فإن الزواج يستحب لهء ويكون أولى من التخلى للعبادة» فإن الرهبانية .ليست 
د اود وا ني روى الطبرانی عن سعد بن أبى وقاص أن رسول الله کل قال : «إن الله 
أبدلنا بالرهبانية لحني السفحة" وروی الببيقن من حديث أبن أمامة آن ال س قال 
اا ا E‏ ولا تكونوا كرهبانية. النصا ری»". وقال عمر لأبى الزوائد: 
إنما يمنعك م من التزوج عجز أو فجور. وقال ابن عباس : لا يتم لسك الناسك حتى يتزوج. 


ورو 


الزواج الحرام: وبعحوم وي الو الوطء والإنفاق» مع عدم قدرته عليه 
وتوقانه إليه. 


قال القرطبى: فمتى لم الزوج أنه يعجز عن نفقة زوجته) أو صداقها أو شىء من حقوقها 
الوركة ع فال يحل له أن يتزوجها حتى يبين لها. أو يعلم من نفسه القدرة على آداء 
و0 وكذلك لو كانت به عله منعه من | الاستمتاع» كان عليه أن يبين كيلا يغر ال مق 
قبي كلق ل يكور أذ يدر ها سي e‏ ماك ول تاعة بد كر قا وهو كانت E‏ 
وكذلك يجب على الراة إذا علمت 0 ES‏ 


ہے رين هر 
عنم الاستمتا ٠»‏ من جود أو جذام» أو رن » أو داع شئ ا لم جز لها أن تعره » 
Ns oe‏ كما يجب على بائع السلعة أن بين ما بسلعته من العيوب. 
ومتى وجد سحل الزوجين داه عيبا فله ا فإن کان ا بالمرأ 3 أة ردها الزوج وأخمل م 


)١(‏ المعشر: الطائفة يشملهم وصف» فالانبياء معشرء والشيوخ معشرء والشباب معشرهء والنساء معشر. . وهكذا. 

(؟) الباءة: الجماع. من استطاع متكم الجماع لقدرته على مؤنه فليتزوج. ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه 
بالصوم ليدفع شهوته ويقطع شر منيه كما يقطعه الوجاء. 

(۳) أغض وأحصن: أشد غضاً للبصرء وأشد إحصانًا للفرج ومنعًا من الوقوع فى الفاحشة. 

(5) الوجاء: رض الخصيتين» والمراد هنا الصوم يقطع الشهوة ويقطع شر المنى كما يفعله الوجاء. 

(5) إذ إنها مخالفة لطبيعة الإنسان» وما كان الله ليشرع إلا ما يتفق وطبيعته. 


)05 ئ سه محمد بن ثايت وهو ضعيف . 


كان أعقلاها تمن الاق وقد روى أن التبى ن تزوج امر eT‏ رد بكشسها”؟ 
ري فردها وقال: «دلستم عَلَى). واختلقت لاي عن مالك فى ارا العتين2 إذا أسلمت 
عدا ثم 1 دنا ال فقال ا 4 جميع الصداق : وقال 0 : لها 2 السا 


| ينبئى على ١‏ احتف قوله : : يم کن الصذا أق؟ بالتسليم أ أو بالدخول؟. و 


ا 


15 المكروه: ویکره ی من يِل بالزوجة فى الوطء والإنفاق. حيث لا يقع ضرر 
بالمرأة» بان كانت غنية ول لھا چ 0 فى الوطء. فان انقطع بذلك عن کک من 
الطاعات أو الاشتغال ٠‏ بالعلم اشتدت الكراهة . 


1 2 قم الى 


7 المباح : ويباح فيما إذا انتمت الدواعى الراك 
النهى عن را للقادر على الزواج 


١‏ - عن ابن عباس : آن رجلا شكا إلى رسول الله لله اة العزوبة فقال: ألا أختصى؟ فقال: 
اليس متا من خصى أو اختّصى» روا ه الطبرانى 
E E‏ أبى وقاص: aE E‏ التبتل › ولو أذ 
له لاختصينا . روأه البخارى . لد أذن باشل تی ی الام إلى 0 الاختصاء. 
الطبرى : التبتل الذى أراده عكمان دن 00 ريم ا النساء والطيب وکل ما يله به فلهذا أت 
و م اس سس سس نس تي 


ا I‏ اا ا ی اتا 0 o‏ 
د 2 يخ ار ترمو 


, [AVAIT el بحسا‎ 9 


e 


تقد الزواج على المح : وإن احتاج ١‏ الإنسان الى رواج وحشی العنت بتركه قدّمه على 
e‏ 0 المج عليه. وكذلك 0 الكفاية؛ كالعلم والتهاد ب 


000 مھ 
الإعراض عن الوا ج وسببه 
تبين ما تقلام أ ن الزواج ضرورة لا غنى عنهاء وأنه لا يمنع مه ل ا 


aaa eau 


قال ا الموّ منين قمر رضى الله نه )2 وأن الرهبانية تست من ل فى ی وأن 


)1١(‏ ا اشا 

(؟) أى العاجز عن إتيان النساء. 

(۳) سيأتى ذلك مفصلا. 

() التبتل : الانقطاع عن الزواج وما يتبعه من الملاذ إلى العيادة . 


الأعراض 5 eT‏ کا الاقم وال i‏ وكان هذا كفا فى دقع 
الجماعة المسلمة إلى العمل على تهيئة | أسبابه وتفسير وسائله حتى ينعم به الرجال والنساء على 
السواء . ولكن على e‏ خرج كثير من الأسر عن سماحة اورم 00 
قعقدوا الزواج و | العقبات فى طريقه» ادا بلك التعقيد أزمة تعر دي سينا الرجال 
والنساء لآلام العزوبة اا ا ات الطائشة والملات الخد 0000 د 
أزمة الزوا ج لا تبدو فى مجتمع القرية كما تبدو فى مجتمع المدينة إذ إن القرية لا تز ل الحياة , 
فيها بعیدة عن الاسراف وآسباب التعقيد إذا اسكنينا عض الا الغنية ينما تبدو أححياة فى 
المدينة معقدة 0 التعقيد. ومعظم أسباب هذه الأزمة ترجع إلى التغالى ذ فى الھور وكتزة 
النفقات ا ترهق الزوج ويعيا بها .هذا من جهة» ومن جهة أخرى» ان تیل المرأة وخخحروجها 
بهذه الصورة المثيرة ألقى الريبة والشك فى مسلكهاء وجعل الرجل جدوا ی اختيار شريكة 
حياته . بل إن بعض الناس أضرب عن الزواج» إذ لم يجد المرأة التى تصلح ‏ فى نظره - للقيام 
ا ا ی و إلى ات ا قينا تل بترية ا 
على الف ولاف وال خا رر 7 وتكالكة ال راج 

ا ازوج وجاك له وشی 8 حياته ) وربة بيته ؛ 17 أولاده ومهوق 
فؤاده» 00 0 ونجبواه. وى هم ركن من أركان الأسرة» ااا للأولاد» وعنها 
ا من المزايا والصفات » وفى أحضانها تتكون عراطف الطفل› و ملكائة ويتلفى 
3 الع ار 5 ويعرف دينه » e‏ کک ٤‏ 

بين العلا ) 1 ا 2 الدين e‏ لفات ورعاية 0 0 اك 

4 فهذا هو الذى درش مراعاته. وأما ما عدا ذلك من مظاهر الدنياء قو غا 
الإسلام ونهى عنه إذا کان ميجر د من معانى الخير والفضل والصلاح. وكثيرا اما يتطلع ين 
إلى الال | الكثيرء أو الجمال الفاتن» أو الجاء العريض ؛ أو النسب العريق؛ أو إلى ' د 
شرف الآباءء e‏ ا التربية : کون ر الزواج 0 وتنتهى 
بنتائج ضارة . ولهذا چ الل عراس التروج على هد الور فيقول: «إياكم وخحضراء 
الدمن»» قيل: يا رسول الله وما خحضراء الدمن؟ ال اا ك ال e‏ 


() راجع فصل التغالى فى المهور. 
)7( رواه الدار قطني وقال: تفرد به الواقدى وهو ضعيف والدمن ما بقى من آثار الديار ويستعمل سماد . 


A2 و‎ 


ويقول: "لا تزوجوا eT‏ > فعسى حسنهن أن پردیهن» ولا تزوجوهن ا 
فعسى أموالهن أن تُطغيهن» ولكن تزوجوهن على الدين ولامة خرماء ” ذات دين أفضل»”. 

ويخبر أن الذى يريد الزوا SG ES‏ كين و شؤونهاء فإنه 
يعامل و فقول امن تروج مرا لالا لم يزده الله إلا فقر . ومن تزوج امرأة 
لحسبها قي رق نهد | لا ونا و رون روج مرا اسمن بها بض ف حم a‏ 
و بارك الله له فيها وبارك لها فيه». رواه ابن حبان فى الضعفاء. والقصد من هذا الخطر 
الا ن ن ا | الاتجاه نحو هذه الغايات الدنياء فإنها ع ع 
شأن صاحبها .ولا تسمو به. بل الواجب أن يكون الدين متو أولاء فإن TT‏ 
لامي ل تان بعلم لك انيد الى برغب e I SNE‏ 
الرسول 7 (تنکح المرأة لأربع: لمالهاء ولحسبهاء ولجمالهاء ولدينهاء فاظفر بذات الدين 
ر رواه البخارى ومسلم. 

ويضع دين للمرأة الصالحة» وأنها الحميلة المطيعة البارة الأميئة . فيقول: ا النساء من 
إذا نظرت إليها سرتك. وإذا أمرتها أطاعتك» وإذا أقسمت عليها أبر 55 قت وإذا ت 0 
حفظتك فى نفسها ومالك». رواه النسائى وغيره بسند صحیح . RS N NaS‏ 

فى المرأة المخطوبة أن تكون من بيئة الو معروفة ا ازاج وهدوء أ الأعصاب» ا 

عن الانحرافات | e‏ فإنها ا أن تكون حانية على ولدهاء ل و خطب 
رسول الله كله أ ام هانيع فاعتذرت إليه بأنها 0 أولادء فقال: : احير نساء ركبن الوبل صالح 
تا قريش » ا على ولد فى صغره. اوأرعاء على زوج فى ذات يده . وطبيعة الأصل 
الكريم أن يتفرع عنه مثلة. يقول الرسول و عََيِه : «الناس معادن كمعدن اللهب والفضة» خيارهم 
فى اجاهلية خيارهم فى الإسلام ا 


ساس ها ره قير سر مم مھ ت 


وهل ينتج المتطى إلا ويغْرس إلا فى متابته التخل 
e‏ مرأة لا يدانيها فى شري فأنشدت : 


ENS‏ الاننت والاذن. 

(۲) هذا الحديث رواه عبد بن حميد وفيه عبد الرحمن بن زياد ا 

(©) تربت يداك: التصقت بالتراب» وهو دعاء بالفقر على من لم يكن الدين من أهد 

ENE aS عار لط عن ال‎ EES 
احفظه وأصون لا له بالأمانة قيه له وترك التبذير فى الإئفاق. ذات اليد: الال . يقال فلان قليل ذات اليد: أى قليل‎ 
المال.‎ 


ع بعر 
| 


عاد ارا يفك ترم لاه 
ومن مقاصد الزواج الأولى إنجاب الأولاد. فينبغى أن تكون الزوجة منجبة» ويعرف ذلك 
بسلامة بدنها وبقياسها على مثيلاتها من أخواتها وعمّاتها وخالاتها. خطب رجل امرأة عقيمًا لا 
له ثقالة رالوهرلة الم خطيت أعراة وات ی وجمال 000007 
كدق وقال: «تزوجوا الودود الولود» فإنى مکار بكم الأمم يوم القيامة» . والودود هى المرأة التى 
ودد إلى زوجها وتنحبَّبُ إليهء وتبذل طاقتها فى مرضاته. والإنسان بطبيعته يعشق الجمال 
ویهواه» ويشعر دائمًا فى قرارة نفسه بأنه فاقد لشىء فخ ا كان الشىء الجميل بعيدا عنه. 
ف واستولى عليه شعر بسكن ا وارتواء ا وسعادة» ولهذا م ا 
الإسلام الحمال من حسابه عند اختيار الزوجة. ا الصحيح : «إن اله مي ينعن 
الجمال» . و المغيرة بن شعبة امرأةء فأخبر رسول الله كلل فقال له: «اذهب فانظر إليهاء 
فإنه أحرى أن يؤدم بينكما» أى تدوم بينكما المودة اة ونصح السول رجلا شطب أمرأة 
من الأنصار وقال له: «انظر إليها فإن فى أعين الأنصار شيئًا) لو هد 
لمن بريد التزوج بها؛ ليتمكن من رؤيتها » والنظر إلى ما يدعوه إلى الاقتران بها . 
رسول الله يكل برل بعض السوة ليتعرفن بعض ما يخفى من العيوب» فيقول لها: 
500 إبطيهاء انظرى إلى عرقوبيها» . ا أن تكون الزوجة بكرا > فإن یکر ساد 
لسو نبا ميد بالرجال» فيكون التزويج بها أدعى إلى تقوية عقدة ة النكاح» ly,‏ 
ريني لمي اننا Ne‏ 
ولا تزوج جابر بن عبد الله ني فال اله ورلا کل ھا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ 2 
بار وسو كه بان أباه قد ترك بنات صغاراء هن فى حاجة إلى رعاية امرأة تقوم على 
ل وأنث»الثنت أقدر على هذه الرعاية من البكر التى لم تدرب على تدبير المنزل. ونما 
ينبغى ملاحظتة أن يكون ثمة تقارب بين الزوج والزوجة من حيث السن والمركز الاجتماعى» 
والمستوى الثقافى والاقتصادى. فإن التقارب فى هذه النواحى مما يعين على دوام العشرة» وبقاء 
الألفة. وقد حطب أبو بكر وعمر رضى لعي لاح ركه ررم الله ي فقال: «إنها 
ا فلما خخطيها 0 زوجها إيأه. هذه 06 المعانى التى أرشد الإسلام إليها؛ ليتخذها 
مريدو الزواج نب راسا بتو ل :به ويسيرونٍ 0 ا لو أننا لاحظنا هذه المعانى 
اختيارنا للزوجة لأمكن أن نجعل من بيوتنا جه ينعم ف A‏ ب e‏ ونعد 
للحياة أبناء ري 


وعلى الولى أن يختار لكريمته؛ فلا فلا يرَوجها | إا ول رد وين سمت ») 
فإن عاشرها عاشرها معروف» وإن سرحَّها سرّحها بإحسان. 

قال الإمام الغزالى فى الإحياء: والاحتياط فى حقها أهم؛ لأنها رقيقة بالنكاح لا 
لهاء والزوج قادر على الطلاق بكل حال. ومن زوج ابنته ظانًا أو فاسقًا أو مبتعدا أو شارب 
حمر فقد جنى على دينه وتعرّص لسخط الله لما قطع من الرحم وسوء الاخختيار. ل 
I E a‏ اذا ار عي لقان زوجها ممن يتقى الله؛ فاق لحا 
أكرمهاء وإن أبغضها لم يظلمها. وقالت عائشة: النكاح رق فليتظر أحدكم أبن يضسع كريمته . 
وقال ا : من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها». رواه ابن حبان فى الضعفاء من 
حدیٹث ورواه فی الثقات من قرل الشعبى بإسناد د صححيح . قال ابن : ومن كان 
مصرا عا ى الفسوق لا ينبغى أن يزوج . 


١‏ ا 
5 يا 


وس فهو 


الخطبة: فمل كقعدة وجلسة؛ يقال : خطب اللرأة يخطيها خط وخطبة؛ أى طلبها للزواج 

ا ن الناس؛ ويل خاب ادك ا 
e‏ الذى د ET‏ رهی خطبه وخطبته. وختطب يخطب» كلا مًا يَعظ به» ا 
ا والخطبة من مقدمات الزواج وق اشرعها | © ل انط بم 
TS‏ ويكون ا تیر 
الموانم الشرعية التى ٤‏ سوا لا 

ثانيًا: : أل يسبقه غيره إليها بخطبة شرعية. ٠‏ فإن كانت ثمّة موانع شرعية: کان تكون محم 
عليه بسبب من أسباب التحريم المؤيدة أو اللؤقّة: أو كأن كان غيره سبقه بخطبتها؛ ‏ لا يباح له 
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خطبة معتدة الغير: حرم حط العتَدة. سواء أكانت عدنُها عدة وفاة أم عدة طلاق» أكان 
الطلاق طلامًا رجعيًا آم بائئًا. فإن كانت معتدةً من طلاق رجعى حرمت خطبتها؛ لأنها لم 
تخرج عن عصمة زوجها. وله مراجعتها فى أى وقت شاء. وإن كانت معتدة من طلاق بائن 


ا خطبتهأ بطريق التصريح 0 SS ١‏ وله حق إعادتها بعقد حديك . 
ففى تقدم ر جل آخر خطبتها اعتداء عليه عه . واختلف ا العلماء ء فى التعريضشس بسخطتها » الوطم 


-جوازه * 


وإن كانت معتدةٌ من وفاة فإنه يجوز التعريض بخطبتها ناء العدة دول التصريح ؛ أن :صلة 


سر م 


الزوجية قد انقطعت بالوفاة» “فلم .بق للزوج حق يتعلق بزوجته | ل لتى مات عنها. واا جر مف 
خطيتهًا بطريق ال لتصريح؛ ؟ رعاية لحرن الزوجة وإحذادها مسر جاب ؛ ا على شعور أهل 


امیت وورثته من جانب آخر. ل لله تعالى : ولا جناح عليكُم فيمًا عرضتم به من خطية 
الساء أو كنم فى الشکم علم الله اکم ست کروتهن ولكن لا تواعدوهن مير الان ا 
قول ا وَل تعزموا 286 ة التكاح حتی بیغ الكتاب أْجَلَهُ واعلموا أن الله يَعْلَم ما فى 
أنفسكم فاحذروه‰ [البقرة: ۲۳۰]. 

الاد بالتساء؛ العتدات لوفاة ارواجهن؛ لأن الكلام فى هذا السياق. ومعنى التعريض أن 
6 لمتكم شيا دل به على شىء لم يذكره. ير يقول: 9إنى أريد التزوج) : والوددت 
e‏ . أو يقول: إن الله لسائة تق لك حيرا . ا إلى المعتدة جائزة 

ى من التعريض. وجائز أن يمدح ا ا ا غ وجه التعريض بالزواج. وقد 


عاب جعف محمد بن عل بن مين "قال a‏ لانو عل ف 


على ولم ت ااي 7 زو جى. . فقال: قد عرفت قرابتى من رسول الله 0 


E‏ وموضعى ف 0 قلت : غفر الله لك يا 0 إنك رجل يۇ نح 


عتك . . خط ی فى عد 0 . قال: ا يلد ومن على . 
وقد دخل رسول الله ق اة على وهي اة هن آي شلية :قال لد امبف 
ل و لحرا وموضعى فى قومى 1( وكانت تلك خطبة. رواه الدارقطنى ".و خحلاصة 


الآراء أن التصريح اة حرام لجميع المعتدات» والتعريضشس مباح للا وللمعتدة من الوفاة 
وحرام فى المعتدة من طلاق ی ٠‏ وإذا صرح ولاه رلك لم يعد عابها إلا بعل 
en‏ عدتها فقد اختلف اللا فى ذلك. قال مالك: يفارقها. دخل بها أو لم يدخل. وقال 


ا 2 


الشافعى: صح العقد وإ ارتكب النهى الصريح الك كور لاختلاف ا e‏ يشرق 


. مهلك: أى هلاك‎ )١( 
. متأيمة : أى أنها أيم‎ (¥) 
الحديث متقطعء لأن محمد الباقر بن على لم يدرك النبى بر‎ )۳( 


03 
/ 
0 


3 2 
1 لا؟ قال مالك» الي 


لإا زاك رواک د et‏ لذ انقضت العدة أن 
يتزوجها إذ 


الخطبة على الخخطبة: يحرم على الرجل أن يخطْب على خطبة | أيه لا فى ذلك من اعتداء 
على حق الخاطب | الأول وإساءة إليه» وقد ينجم عن هذا الت الشقاق 2 الأسرء 
والاعتداء اء الذى يروع الآمنين. ا e‏ قال : لمن أخو المؤمن› 
فلا يحل له أن يبتع على بيع أخيدء ولا يتخطب على خطبة أخيه الاش زور E‏ 
ا > دمحل التحريم ما إذ ذا صرحت المخطوبة بالإجابة» وصرح وليها الذى آذنت له» حيث 
يكون إذله مف ور الخطبة لو وقع التصريح بالردٌ أو وقعت الأحابة ارب e.‏ 
ل١‏ رغية عتك. أو لم يعلم الثانى بخطبة الأول أو لم تقبل وترفض أو أذن اللخاطب الأول 
7 وحكى الترمذى عن الشافعى فى معنى الحديث: إذا خطب المرأة فرضيت به وركتت 

يه فليس لأحد أن يخطب على خطبته. فإذا لم يعلم برضاها ولا ركونها فلا باس أن 
0 0 اجابة الأول وعقد عليها أثم والعقد صحيح ؛ م 
الخطبة» وليست شرطًا فى صحة e‏ فلا e‏ كير صتحيحة . وقال داود: إذا 
رين الخاطب | الثانى فسخ العقد قَبْلَ الدخول وبعده. 


الت إلى المخطوية: مم الحياة الزوجية ويجعلّها محفوفة بالسعادة محوطة بالهناءء 
أن ينظر. الرجل: إلى امد ليعرف جمالها الذى يدعوه إلى الإقدام على الاقتران بهاء 
أو قبحَها الذى يصرفه عنها إلى غيرها. 
والحازم لا دحل ماخلا حتى يعرف خيرة من شر قبل الدخول فيه» قال الاعمش: كأ 
تزويج يقع بقع على غير نظر فآخره هم وغم هذ النظر ندب إله الشرع ورغب فيه 
- فعن جابر بن عبد الله أن رسول الله به قال: «إذا خطب أحدكم المرأة» فإن استطاع 
أن ينظر منها إلى ما يدعو إلى نكاحها؛ فليقعل». قال جاير: E‏ و 


1 


EE a‏ روآه ا 


0190-0-33 


انلك مشهوم لفظ الأخ معطل : انه حرج مخرج الغالب» فتحرم الخطية على خطبة الكافر والفاسق . وأخحذ با مفهوم 
بعض الشافعية والأوزاعى» وجموزوا الخطبة على خخطبة الكافر . قال الشوكانى: وهو الظاهر. 

)¥( يذر: يترك . 

() فيه دليل على أنه ينظر نظر إليها على غفلتها وإن لم تأذن له. 


روه الت رون ا اي مر 3 فقال له رسول الله بها : «أنظرت إليها؟!» 
قال: لا. قال: «انظر إليهاء فإنه أحرى أن يُوْدم بينكماه. ى أجدرٌ أن يدوم الوقّاق بينكما. 
رواه النسائي وابن ماعحةه 50 ا : 


۳ وعن أبى . يرة أن رجلا خطب ١‏ من الأنصار» فقال له ر ل الله صل : «أنظرت 
عن ابی شرير عا اقل اممو 53 
إليها؟». . قال قال اهت انظ الها فان فى غين الأتضار جب" 


المواضع ) التى ينظر إليها: ت اتو ع اوا ا ر إلى لوج الین 
ا 00 بالنظر إلى الوجه على الجمال أو الدمامة: ولق لكين على 0 
البدن. أو عدمها. وقال داود: ينظر إلى جميع البدن. ا الأوزاعى : بط إلى مواضع 
اللحم . . والاحاديث لم تعيين مواضع النظرء » بل أطلقت لينظر إلى ما يحصل له المقصود بالنظر 
إليه“. والدليل على ذلك ما رواه عبد الرزاق وسعيد بن منصور: انعم ا فلل 
ابنته آم كلثوم ؛ فذكر له صغرهاء فقال: انث بها إليك» فإن رضيت فهى امرأتك» فأرسل 
إليهاء فكشف عن ساقها؛ فقالت : لولا أنك أمير الؤمنين لصككت عينيك . راذا نظر إليها ولم 
موه للكت وله كل کا ی لا حاذى عا اک ها ولعل الذى لا يعجبه منها قد 


0 عو ع 
يعحب شيره. 


نظر المرأة إلى الرجل: وليس هذا الحكم مقصورا على الرجل» بل هو ثابت للمرأة أيضًا. 


لر ت ا 


فلها أن تنظر إلى خاطبها فإنه يجبا منه مثل ما يعجبه منها. قال عم ET‏ | بناتكم من 


me 


الرجل الدميم نه حجري ها ما يعجبهم منهن. 

التعرّف على الصفات: هذا بالنسبة للنظر الذى يعرف به الجمال من القبح» وآما بقية 
الصفات الخلقية فتعرف و والاستيصاف» والتحرى ممن خالطوهما بالمعاشرة أو الجوار: 
أو بواسطة یعس أفراد من هم وی ته من الأقرباء كالام والأحت. وقد بعث النبى ا أم 

سليم إلى امرأة فقال: «انظرى إلى عرقويها 5 بی معاطفها””) ا لي عرارضها؟) 
رواه امد والحاكم والطبرانى والبيهقى . 

ناك لضان ا و و فى اا را اا من هو يشير ادف 
0 قيل صغر أو عمش . 
(۲) فتس العلام ج۲ ص85. 


() معاطتتها تاحينا العتق. 
(5) العوارض: الأسنان فى عرض الفم وهى ما بين الأسنان والأضراس وواحدها عارض . واكزاه اجار راسيخة الف : 


عون ار واا eT‏ 50 ااانا لمر فالطباع ما مائلة فى 
مبادئ الزواج» وو صف المزوجات | إلى المقراط أو التفريط . وقل من يصدق فيه » ويقتصلدل؛ ل 
الخداع والإغراء أغلب والاحقاط ندمل اخ بخشى على نفسه التشوف إلى غير زوجته. 


1 حظر الخلوة بالخطوية: يحرم الح بالمخطوبة» لأنها محرمة على الخاطب حتى يعقد 

يهأ. e‏ يرد ال ا فبقيت على التحريم» ولأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة ما 

نين الله عه 4 ادا ون محرم جازت الخلوة. لامتناع وقوع ا معصية مع حضوره : : فعن جابر 

رضى الله عنه أن النبى اة قال : امن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا بخلون بامرأة ليس معها 

ذو محرم منها؛ فإن E‏ ا . وعن عامر بن ربيعة رضى الله عنه» قال: قال رسول الله 
عليه : ١لا‏ يخلون رجل بامرأة لا تل له؛ فإن ثالثهما الشيطان إلا لمحرم» ر واهما أحمد. 


| التهاون فى و درج كثير من الناس على التهاون فى 2 الشأن فأباح 
لآبنته أو قريبته أن تُخالط خطيبها وتخلو معه دون رقابة» وتذهب ن ححيث 02 مخ غير 
إشراف . دوق كيج عن ذلك :ان ر ت امراف ف رو وام رع ر كرامتها. وقد 
لام الزواج فتكون قد أضافت إلى ذلك فوات الزواج منها. وعلى النقيض من ذلك ا 
جا لا تسمح للخاطب أن یری بناتهن عند الخطبة» وتأبى إلا أن يرضى بهاء ويعقد عليها 
دون أن يراها أو تراه إلا ليلة الزفاف. وقد تكون الرؤية مفاجئةٌ لهما غير متوقعةء فيحدث ما 
لم يكن مقدرا من الشقاق والفراق. وبعض الناس يكتفى بعرض الصورة | الشمسية. وهى فى 
الواقع لا تدل على شىء يمكن أن يُطمئن» ولا صو الحقيقة تصويرا دقيمًا. وخر الأمور هو 
مأ جاء به الإسلام؛ فإن فيه الرغاية لمق كله الزوجين فى رؤية كل منهما الآخرء مع ب 
الخلوة, حماية للشرف وصيانة للعرض. 

العدرل عدا الخطبة و وَأثَره: الخطبة مقدمة تسبق عقد عقد الزواج» وكثيرا ما يعقبها تقديم الهر كله 
أو بعضه» وتقديم دا وهبات» تقو ية للمادات» وتأكيدا للعلاقة 0 وقد e‏ أن 
بعال ا ا د هما معا عن إتمام العقدء aT‏ ا 
أعطى للمخطربة؟ إن الخطبة مجرد وعد بالزواج» وليست عقدا ملزمّاء والعدول عن إنجازه حو 
كن لخدو اللي يملكها كل من المتواعدين. ولم يجعل الشارع لإخلاف الوعد عقوبة مادية 
حالف مقتضاها المخلف» وإن عد ذلك عل ذميماء ووصفه بأنه من صفات المنافقين » إلا إذا 


كانت هناك صرورة a‏ تقتضى عدم الوفاء. 


. الشبكة‎ )١( 


ففى الصحيح عن رسول الله E‏ أن قال : «ليةٌ المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» وإذا وعد 
أخحلف» وإذا اومن خان»). ولا حشرت 0 «عبد الله بن عمرا قال : انظروا فلاا «لرجل من 
قلت له فى أبشى قولاً كشبه العدة» وما ليا أن ألْقَى الله ا 


قريش»» فإنى 
وأشهدكم أ لق قن و وما ا شا من المهر فله اللو قن ا ٠‏ لأنه دنع فى 


مقابل الزواج» وعوضًا عنه. وما دا م الزواج لم يوجدء ادال لأ سكس شي عد ولچ 
ر إلى صاحبه؛ إذ ماحد غا له: وأما الهدايا فحكمها حكم الهبة. والصحيح أن الهبة 
كد الرجوع فيها إذا كانت تبرعًا محفنًا له م العرض . أن لشو له عحين قبضس 

EE‏ واه لها تضوف ا فرجوع الواهب فيها انتزاع لملكه منه 
0-00 وهذا ا فوع وعقاة7" . فإذا و شب يتعرض من هبته ويثاب عليها فلم يفعل 
الموهوب له TS‏ و لضع جم وعد لان هبته على 

: الزرج تاولح الرسرو انبا رمب م ذلك‎ e 

١‏ مأ روأة فدات السان» عن أب E‏ الله د قال : زاج 
يحل لرجل أ يعن غطة ين الوالد يغطى و 


کو غ اوتنا :أن رضول الله عاد فال العائد فى هبته كالعائد فى قيئه» . 


000 اير قن لون ادر اسابل 
یتب منها» ا يعر عن لغنها: 

E‏ ا بين هذه الأحاذيثك هى مادکره فى لأعلام ا موقعين» قال: ويكون الواهب 
الذى لا 059 له الرجوع و من وهب تبرعًا محفنًا لا لأجل العوض» والواهب الذى له 
الرجوع هو من وهب ليتعوض من هبته ؛ ويئاب منهاء فلم يفعل ا E‏ 
رسول الله كلهاء ولا يُضرب بعضها ببعض . 

رای القعياءة إل ل الى جر عل العا الاك + قطي امهب الخ الذئ 

ن ما أهداهٌ الخاطب لمخطوبته له الحق فى استرداده إن كان قائمًا على حالته لم يتغير. 
00 والخاتم» أو العقدء أو الساعة» ونحو ذلك ي 0 إلى کا ات ترود فإ 
لم يكن قائمًا على حالته» بأن فقد أو بيع أو تغير بالزيادة» E EG‏ 
فخيط ثوبًا؛ ‏ فليس للخاطب الحق فی استرداد ما أهداه أو استرداد بدل منه. وقد حكمت 


)١(‏ تذكرة الحفاظ. 
فرق أعلام الموقعين ز۶ ۲ ص ۵۰ . 


0 طنطا ا بتاريخ ۳ يوليو سنة 1# وقررت فيه القواعد 
الاتية 

-١‏ ما يقدم من الخاطب لمخطوبته» تما لا يكون محلا لورود العقد عليه؛ يعتبر هدية. 

e 

الهبة عقد تمليك م بالقيضص» وللموهوب له أن يتصرف فى العين الموهوبة بالبيع 

TT TT 

- هلاك العين أو استهلاكها مان من الرجوع فى الهبة 

OE Es 

وللمالكية فى ذلك تفصيل بين أن يكون العدول من جهته أو جهتها. فإن كان | العدول من 
جهته فلا رجوع له فيما أهداه. وا ا ا ار ا داف موا 
أكان باق على حاله؛ أو كان قد هلك» فير جع ببدله إلا إذا كان عرف أو ا فيجب العمل 


E 3‏ ر 


به . وضنك اله لشافعية ترد الهدية سواء أكانت قائمة أم هالكة . فإن كانت قائمة رددت هي ذاتهأ» 


وإلا ردت قيمتها . وهل | لدف قريب عا ار 
رام 
عقد الزواج 
الركن لحقيقى لازو اج هو رضأ الطرفين» تانق إرادتهما فى الارتباط. ولا كان الرضا 


توافق الإرادة مر 0 النفسية التى لا طلم عليهاء كان لا بد من التعبير الدال على 
0 على إنشاء الارتياط وإيجاده . ويتمثل التعبير فما یچر ی من عبارات سن بين المتعاقدين . 
فما صذدر أو من أحل المتعاقدين للتعبير ر ګن إرادته فی إنشاء العا ا پسهی إيجايًا, 
ويقال: أنه أو جب . وما صدر ثانيا من المتعاقد قد الآخر س العبارات أ يراه على الرضا والموافقة 
0 قبولا. ومن ثم يقول الفقهاء : إن أركان الزواج اياف والقبول» 

شروط الإيجاب والقبول": ولأ يتحفق العقد وتترة تب عليه الآثار الزوجيةء إل | دأ توافرت 
فيه الشروط اة 

اغبي التعاقدين: aa a‏ ميف الا يمير فن الزواج لا يتعقد. 


و لخاد جين يعات والقبول؛ > بمعنى آلا al‏ الإيجاب والقبول بكلام اجن 


)1( وتسمی شروط الانعتاد . 


E‏ العرف افا ا يتيز نولا افرط أ أن يكون القبول بعد الإيجاب 
شرةٌ. فلو طال المجلس وتراخى القبول عن الإيجاب» رد و ا 
فل مع وى ASSN SE Eo E‏ 
عن ا جاب نما تداعا فن e‏ زلم اغا غه بغیره. لان اا 
حالة العقدء 0 القبض فيما يشترظ القبض فيه› وثبوت الخيار فى عقود المعاوضات. فإن 
تفرقا. لق ل بطل الأيتعاب: فإنه لا يوسعد معا ؛ فإن ا قل وسجد من جهته 
ال فلا 0 نيد وكذلك إن تشاغلا عنه با عه ؛ لأنه معرض عن العقد أيضًا 
بالأفتدال عن E‏ روی عن آحمد» فى رجل مشى إليه قوم» فقالوا له: : زوج فلانًا. قال: 
قد زوجته على ألف فرجعوا إلى الزدرج فأخبروه: فقال: قد قبلت» هل يكون هذا نکاحا؟ 
قال: نعم!. 
ترط الشافعية الفور. قالوا فإن فصل بين الإيجابٍ والقبول بسخطبة بأن قال الولى: 
58 وال ر تعنم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول اقلت E‏ 
ففيه وجهان: 
ENE‏ قزل الشيخ أبى حامد اا ا اة ق ALY‏ يها لفقل 
فلم تمنع صحته؛ كالتيمم بين صلاتى الجمع . 
والثانى د لا يصح؛ لاه فصل بين الإيجاب والقبول. فلم يصح. اح ع عد 
الخطبة. ويخالف التيمم فإنه 0 به بين الصلاتين» والخطبة 0 بها قبل العقد. وأما 
مالك» فأجاز التراخى اليسير بين الإيجاب والقبول. وسبب الخلاف: هل من شرط الانعقاد 
وجود القبول من المتعاقدين فى وقت واحد معا؟ آم ليس ذلك من شرطه؟. 
_ ألا يُخالف القبول الإيجاب إلا إذا كانت المخالفة إلى ما هو أحسن للموجب؛ فإنها 
تكون ا فإذا قال الموجب: زوجتك ابنتى فلانة» على مهر قدره مائة جنيه ؛ فقال 
القابل : قبلت زواجها على ماثتين بن انعقد الزواج؛ لاشتمال القبول على ما هو أصلح . 
؛ ‏ سماعٌ كل من المتعاقدين بعضهما من بعض ما يفهم أن المقصود من الكلام هو إنشاء 
عقد الزواج» وإ انيت كرحي ا عر لسارت 'لآن العيرة بالمقاصد والتيات: 
ألفاظ الانعقاد”2: ينعقد الزواج بالألفاظ التى تؤدى إليه باللغة التى يفهمها كل من 
المتعاقدين» متى كان التعبير الصادر عنهما دالاً على إرادة الزواج؛ دون لبس أو إبهام. قال 


)١(‏ الإيجاب والقبول. 


و 3 


بن تيمية: وينعقد النكاح بما عده الئاس 
كل مي وقد واذ ا بالنسبة للقبول» يشترطوا اشتقا شتقاقه من مادة خاصة ؛ 
بل يتحقق بأى لفظ يدل على الموافقة ؟ و الرضا؛ مثل: قبلت» وافقت» أمضيت» نفذت. أما 
الإيجاب فان 0 متفقون عله لشيس تله التكاح واللرويه نوا انلق ا 
زوك ای انا ؛ لدلالة هذين اللفظين صراحة على المقصود. واختلفوا فى انعقاده بغير 
ا 00 كلفظ الهبة أو البيع أو التمليك أو الصدقة. فأجازه الأحناف" و«الثوريئ 
واأبو ثور» و «آبو عبید» و الأبو داود). لأنه E‏ ال و ف م فا 
ا بل المعتبر فيه أئ لفظ إذا اتفق فهم المعنى الشرعى م منه : کان بيه 
وير لمعن ق مشاركة» لان النبى وَل روج رجلا امرأةً فقال: «قد لكشك بما معك من 
القرآن». رواه البخارى. 

E,‏ انعقد به زواج النبى بيا sS‏ ل الله تعالى: يا 
أيه ! ال : أحلَلنا لك أرواجك اللاتی اتيت : أجورهن» إلى قر وا 00 إن روهت 
نفسها للنبى» [الأحراب: .]٠٠١‏ ولأئة أمكن تصحيحه بمجازه» فوجب تصحيحهء كإيقاع الطلاق 
بالكنايات. وذهب الي وأحمد وسعيد بن ال آل يصح إلا بلفظط الترويج 
أو لاع وما اشن ما لاان ما سواهما من | الألفاط كالسايك رانين باي علق مت 
الزواج. ولأن الشهادة عندهم شرط فى الزواج» فإذا عقدٌ بلفظ الهبة لم تقع على الزواج. 


العقد بغير اللغة العربية: اتفق الفقهاء على جواز عقد الزواج بغير اللغة العربية إذا كان 
العاقدان أو El‏ لا د يفهم العربية. واختلموا فيما إذا كانا يفهمان العربية ويستطيعان العقد 
بها. قال ابن قدامة فى المغنى» ومن قدر على لفظ النكاح بالعربية لم يصح بغيرهاء وهذا أحد 
قولى الشافعى. وعند أبى حنيفة ينعقد» لأنه أتى بلفظه الخاص فانعقد .بهء كما ينعقد بلفظ 
العربية. ولنا: : أنه عدل عن لفظ التكاح والتزويج مع القدرة فلم يصح كلفظ الإحلال. فأما من 
كيف العو نيصح منه عقد التكاح بلسانه» لأئه عاج عما سواه فسقط عنه: كالأخرس» 
ويحتاج أن يأتى بمعناهما الخاصٌ لەت يشتمل على معنی 59 العربى: ولیس على من ليا 
يحسن العربية تعلم ألفاظ التكاح بها. وقال أبو الخطاب: عليه أن يتعلم › لن ما كانت العربية 


ات اد بأى لغة ولفظ وفعا کان» ومثله. 
ا 


. ١١۹ص الاختيارات العلمية‎ )١( 


(9) قاعدة الأحناف أن عقد الزواج ينعقد بكل لفظ موضوع. لتمليك العين فى الخال بصفة دائمة» فلا ينعقد بلفظ 


الإحلال أو الإباحة» لأنه ليس فيهما ما يدل على التمليك. ولا بلفظ الإعارة والإجارة لأن الحاصل بكل مٹھما 
تمليك منفعة العين» ولا بلفظ الوصية لأنها موضوعة لإفادة الملك بعد الموت. 


شرطًا فيه لزمه أن يتعلمها مع ا كالتكير. ووجه الأول أن النكاح غير واجب » فلم 
يجب تعلم أركانه بالعربية كالبيع. بخلاف التكبير. فإن كان أحد المتعاقدين يحسن العربية دون 
العو ا اه تحير ا ا و يال ا ون كان ادها لا يجين لبان 
الآخر احتاج أن يعلم أن اللقطةاق ا عا رل يعرك 
اللسانين جميعا. 

الل ادو اعا تشد ودن الله 0 وسبيق أن قلنا: إن لک الحقيقى 
الرضاء والإيجاب والقبول ما هما إلا مُظهران لهذا الرضا ودليلان عليه. فإذا وقع الإيجاب 
والقيون كان ذلك كافيّاء مهما كانت اللغة التى أديا بها. قال ابن تيمية: إنه «أى النكاح» وإن 
عا BEE‏ يتين لل الفا aE‏ عدو ١‏ إن الاجم ذا 
تعلم العربية فى الحال ربا لا يفهم المقصود من ذلك اللفظء كما يفهم من اللغة التى اعتادها. 
نعم. لو قيل: تكره ا سائر أنواع الخطاب بغير 57 
لغير جاع لكان متوجها. كما روگ عن مالك وأحمد والشافعى ما 3 على كراهية اعتياد 
المخاطبة بغير العربية لغير حاجة . 


5 چ م 


زواج الأخرس: م زواج الأخرس بإشارته إن 00 كما ت بيعه؛ أن الإشارة 
معنى مفهم. e‏ ا ولا بد من انهم كل 
واحد منهما ما يصدرٌ من صاحبه 


عقد الروَاج للعَائب : إذا كان ا طرفى العقد غائيًا وأراد أن يعقد الزواج فعليه أن a‏ 
ھا ارک كنا الا تاح يطل الزواج. وعلى الطرف الآخر ‏ إذا كان له 
ر فى القبول أن تر الشهرذ ویس عبارة الكتاب أو رسالة الرسول» ويشهلهم ف فی 
المجلس على أنه قبل الزواج. Al a‏ 


شر و ع صيغة العقا 


اشترط الفقهاء لصيغة الإيجاب والقبول: أن تكون لان وضعا a‏ أو وضع 
أحدذهما للماضى والآخخرٌ للمستقبل . فمثال الأؤل: أن يقول العاقد الأول: روجثك ابنتى ويقول 
القابل: قبلت. ومثال الثانى: أن يقول الخاطب أزوجك ا فول له: قبلت. وإنما اشترطوا 


)١(‏ جاء فى لائحة ترئيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها مادة ١۸‏ إقرار الأخرس يكون بإشارته المعهودة. 
ولا يعتبر إقراره بالإشارة إذا كان يمكنه الإقرار بالكتابة . 


ذلك . لأن تحفق 1 من الطرفين , راك e‏ هو الركن 07 لعقد 50 
الات رالقبول مظهران لهذا الرضا كما تقدم. ولا ا من أن يدا E‏ 
حصول الرة ضا وتحققه فعلاً وقت العقد. والصيغة التى استعملها الشارع لإنشاء العقود هى 
صيغة الماضى» لأن دلالتها على حصول الرضا من الطرفين قطعية» ولا تحتمل أى معنى آخر. 
aa‏ على O‏ عل E‏ عل RO‏ 
التكلم. فلو قال أحدهما:. أروجك ابتتى؟ وقال الآخر: أقبل ‏ فإن الصيغة منهما لا ينعقد بها 
الزواج» لاحتمال أن يكون المراد من هذه الألفاظ مجرد الوعد. 
والوعلاٌ بالزواج ما لعن عا ل فى اتفال اول قال اطي ور حي افك :فقا 
الخ دوجا لك انعقد ١‏ الزواج» لأن صيغة اازوجنى) ذآلة على مع التوكيل والعقد يصح 
أن يتو لاه م عن الطرفين. فإذا قال لاطب زوجنى وقال الطرف الآخر:: قبلت» كان 
مؤدى ذلك أن الأول وكل الثانى» والثانى آنشا العقد عن الطرفين بعبارته. 


وو 


شخراط ار قن الحقد ا ار :أن أكون معد :"انق أن ال ا بد ا 
الرواع بحب أن تكون مطلقة غير مقيدة بأى قيد من القيود» مثل أن يقول الرجل للخاطب: 
رفاك الع حيتول" BEN, EE E E‏ ا 
عليه انار ٠‏ ثم إن صيغة العقد قد تكون معلقة على شرطء أو مضافة إلى زمن مستقبل» أ 
مقرونة بوقت معين» أو مقترنة بشرط؛ فهى فى هذه الأحوال لا ينعقد بها العقد» وإليك بيان 
كن ّ' 

ا على و أن يجعل تحقق مضمونها معلقًا على تحقق شىء آخر 
بأداة من أدوات التعليق؛ مثل أن يقول الخاطب: إن التحقت بالوظيفة تزوجت ابنتك» فيقول 
TT‏ - فان الزواج بهذه الصيغة لا ينعقد؛ زناه ی عل حي قد بكرن 
e‏ وعقد الزواج يفيد ملك المتعة فى الحال» ولا , 

ينها ارط حرس لان ا - معدوم حال التكلم ؛ والمعلّق على المعدوم معدوم. فلم 
پوجد رواج. أما إذا كان التعليق على أمر محقق فى الحال فإن الزواج ينعقد» مثل أن يقول: 
لكات gE‏ فيقول الأب : قبلت . O‏ عفري 
وكذلك إن قالت: إن رضى أبى تزوجتك؛ فقال الخاطب: قبلت. وقال أبوها فى المجلس: 
رضيت. إذ إن التعليق فى هذه الحال صورى والصيخة فى الواقع منجزة. 


e 1 5 1 3 00 0‏ 02 
؟ - الصيغة المضافة إلى زمن مستقبل: مثل أن يقول الخاطب: تزوجت ابنتك غداً أو بعد 


ر برل الات NE ETE‏ 5 لا فى اا ولعي علو 
ا المضاف إليه .. لأن الإضافة إلى المستقبل تثافى عقد الزراج الذى يوجب قمليك الاستمتاع 


فى الحال. 


۳ الصيغة المقترنة بتوقيت العقد بوقت معين: كأن يتزوج مدة شهرء أو أكثرء أو أقل فإن 
الزواج لا يحلٌ؛ لأن المقصود من الزواج دوام الُعاشرة للتوالدء والمحافظة على التسل» وتربية 
الأولاد. ولهذا حكم الفقهاء على زواج المئعة والتحليل بالبطلان» لأنه يقصد بالأول مجرد 
الاستمتاع الوقتى» ويقصد بالثانى تحليل الزوجة لزوجها الأول. وإليك تفصيل القول فى كل 
0 ظ 

0 کہ کي سم 


زواج المتعة 


شف الزواج الموقّت. والزواج المنقطع وهو أن يعقد الرجل على المرأة يومًا أو أسبوعا أو 
شهرً. وسمى بالعة: لان الرجل ينتفع ويتبلغ بالزواج ويتمتع إلى الأجل الذى وقته. وهو 
زواج متفق على تحريمه بين أئمة المذاهب. وقالوا: إنه إذا انعقد يقع باطلا“ واستدلوا على 
هذا. ٠‏ 

أولاً: أن هذا الزواج لا تتعلق به الأحكام الواردة فى القرآن بصدد الزواج» والطلاق» 
والعدة» والميراث» فيكون باطلاً كغيره من الأنكحة الباطلة. 


کر سے 


ثانيًا: أن الأحاديث جاءت مصرحة بتحريمه. فعن سبرة الجهتى: أنه غزا مع النبى بلا فى 
فتح مكة فأذن لهم رسول الله بي فى متعة النساء قال: n‏ 
ليو . وفى لفظ رواه ابن ماجه: أن رسول الله کل حرم الُنْعَةَ فقال: «يا أيها الناس إنى كنت 
انت لكم فى الاستمتاع ء oN‏ قلا يها إلى ايوم القيامةة . وعن على رضى الله عنه أن 
رسول الله ا نهى عن متعة النساء يوم خيبر» وعن جوم الحمر الهلية" . 


)١(‏ ويرى زفر: إذا نص على توقيته بمدة؛ فالنكاح صحيح ويسقط شرط التوقيت. هذا إذا حصل العقد بلفظ التزويج 
فإن حصل بلفظ المتعة. فهو موافق للجماعة على البطلان. 

0 اسح أن عة فا حرست عام اع لان قد يت فى صحيع سام أيهم اشوا عام لشم سع الب قال 
اختاف أهل العلم فى هذا الحديث فقال قوم فيه تقديم وتأخيرء وتقديره: أن النبى مي 8 000 9 
الأهلية يوم خيبر وعن متعة النساء . ولم يذكر الوقت الذى نهى عنها فيه » وقد بينه حدیٹ مسلم » وأنه کان عام 
الفتم أما الإمام الشافعى فقد حمل الأمر على ظاهره فقال: لا أعلم شيئًا أحله الله ثم حرمه» ثم أحله ثم 


تالكا أن عدر رضى الله عنه حرمها وهو على انبر أيام خلافته» وأقره الصحابة - رضى الله 
عنهم ونا كأئوا لترره طيرشلا رايا جتنا 

CEOS e‏ ار البيهقى. عن جعفر 
ابن محمد أنه سكل عن المتعة فقال: هى الزنى بعينه . 


ا ولأنه رض به قضاء الشهوة» ولا يقد به التناسل » ولا المحافظة على الأولاد» 
وهى المقاصد | الأصلية للزواج» فهو يشبه الزنى من حيث قصد الاستمتاع دون غيره. ٠‏ ثم هو 
يضر بالمرأة» إذ تصبح كالسلعة التى تقل من يد إلى يدء كما يضر بالأولاد حيث لا يجدون 
البيت الذى يستقرون فيه» ويتعهدهم بالتربية والتأديب. 

وقد روى عن بعض الصحابة وبعض التابعين أن زواج المتعة حلال؛ واشتهر ذلك عن ابن 
عباس رضي الله عته.. وف تيدب الس راما ابن غاس فانه سلك هذا انلك .فى إناحتها 
عند ااحة والضرورة» ولم ببحها مطلقًا فلما بلغه إكثار الناس منها جع . وكان ا 
التحريم على من لم يختج إليها. قال الخطابى: إن سعيد بن جبير قال:. قلت لابن عباس هل 
تدرىق ما امسا 6 ویم أفتيت؟ . . قل سارت بشتياك الركبان» وقالت فيه الشعراء. قال : وما 
قالوا؟ قلت: قالوا: 

قد قلت للشيخ لما طال محيسة لل الي 
هَل لك فى رَخصة الأطراف آنسة تكون مراك حتى رجعة التاس؟ 

فقال ابن عباس : «إنا لله وإنا إليه راجعون! والله ما بهذا أفتيت» ولا هذا أردت» ولا 
أحللت إلا مثل ما أحل الله اليتة والدم ولحم الختزيرء وما تحل إلا للمضطرء وما هى إلا كاليتة 
والدم وحم الخنزير). وذهيت اة الإمامية إلى جوازه. وأركانة علذهم : 

اا أنه د ا و ر 

E EAT Seog E aS a 
. بالزانية‎ 

008 وذكرم شرط ويكفى فيه اشادة تقد باتراضى ولو كفا من ب 


5 


أد الإخلال بذكر المهر مع دک aT‏ يطل العقّد وذكر المهر من دوك S3‏ ر الأجل 
دائما. 


؟ - ويلح به الولد. 

٠‏ - لا يقع بالتعة طلاق؛ ولا لعان. 

4 لا يقبت به ميراث بين الزوجين. 

E أما‎ 

5 - تنقضى عدتها إذا انقضى أجلها بحيضتين ‏ إن كانت ممن تحيض» فإن كانت تمن تحيض 
ولم تحض فعدتها خمسة وأربعون يومًا. 

تحقيق الشوكانى: قال الشوكانى: وعلى كل حال فنحن متعبدون بما بلغنا عن الشارع» وقد 
صح لنا عنه التحريم المؤبد. ومخالفة طائفة من الصحابة له غير قادحة فى حجيته» ولا قائمة 
لنا بالمعذرة عن العمل به. كيف والجمهور من الصحابة قد حفظوا التحريم وعملوا به» ورووه 
لنا؛ حتى قال ابن عمر - فيما أخرجه عنه ابن ماجه بإستاد صحيح أن رسول الله کا : أذن 
لنا فى المتعة ثلانًا ثم حرمهاء والله لا أعلم أحدا تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة». وقال 
أبو هريرة فيما يرويه عن النبى كلكو «هدم المتعة الطلاق والعدة والميراث». أخرجه الدارقطنى» 
وحسنه .الحافظ. ولا يمنع من كونه حسنًا کون إسناده فيه مؤمّل بن إسماعيل». لأن الاختلاف 
فيه لا يَخْرِج حديثه عن حد الحسن إذا | أت نضم إليه من الشواهد ما يقويه كما هو شان الحسن 
ت ا اكت تنه" لين ليه يي اريزا محا 
ننم وز لنت ف ی والظنى لا ينسخ القطعى» فيجاب عنه: أولاً بمنع هذه الدعوى «أعنى 
كون القطعى لا ينسخه الظنى» فما الدليل عليها؟ ومجرد كونها مذهب الجمهور غير مقنع لمن 
قام فى مقام المنع يسائل خخصمه عن دليل العقل ا بإجماع المسلمين. وثانيا بأن النسخ 
بذلك الظنى إنما هو لاستمرار الخل» هراو بطر لأ افطع وا "قراف اي عاي وين 
مسعود وأَبى بن كعب وسعيد بن جبير فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى»؛ اك فل 
بقرآن عند مشترطى التواتر» ولا سنة لأجل روايتها قرآناء فيكون من قبيل التفسير للآية» وليس 
ذلك بحجة . وأما عند من لم يشترط التواتر فلا مانع من نسخ ظنى القرآن بظنى السنة» كما 
تقرر فى الأصول. انتهى 

العقد على المر أة وفى نية الزوج طلاقها: اتفق قى الفقهاء على أن من تزوج امرأة دون أن يشترط 
التوقيت وفى نيته أن يطلقها بعد زمن› أل بعك اتات ناته فى اليلد" الذئ هو مقيم به 


فالزواج صحيح . aT‏ كال RAN‏ تليق على هذا 


فى تسيو لمان هذا وإن تشديد علماء السلف تسلف والخلف فى مع :الع ا 
0 فى صيغة العقد. ولكن كتمائه إيأه داعا وغشاء وهو أجدر من العقد 
الذى ب يسدر ا يشترط فيه التوقيت الذى يكون بالتراضئى لین الزوج والمرأة ووليها. ولآ يكون فيه مر 
المفسدة إلا العيث بهذه الرابطة العظيمة التى هى أعظم الروابط البشرية » وإيثار التنقل 2 مراتع 
ارات ون الأواقيق ولذ رادا وا خر هلان ذلك دهز لكر اق 

وما لا يشترط فيه ذلك يكون على اشتماله على ذلك غشا وخداعا تترتب عليه مفاسد 
أخرى من العداوة والبغضاء وذهاب الثقة حتى بالصادقين الذين يريدون بالزواج حقيقته - وهو 
إحصان كل من الزوجين للآخر, وإخخلاصه له » وتعاونهما على يسن بيت صالح من بيوت 


الأمة. 


وهو أن يتزوج المطلقة ثلانًا بعد انقضاء عدتهاء أو يدخل بها ثم يطلقها ليحلها للزوج 


الأول . 
ا وهذا النوع من الزواج 2 ا 00 والفواحش حرمه الله ولعن فاعله. 
4 ن أبى هريرة أن رسول الله عله .- العن الله | الْحَللَ والمحَلل له)» رواه أحمد 


نوه د الله 7 590 قال: العن رسول الله ل - الْمحَلل ا لا روا 
الترمذى» وقال: هذا حديث حسن صحيح وقد روى هذا الحديث عن النبى َيِل - من غير 
وجه. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبى بيو - منهم: عمر بن الخطاب» 
وعثمان بن عفان» وعبد الله بن عمرء وغيرهم. وهو قول الفقهاء من التابعين. 

۳ - وعن عقبة.بن عامر أن رسول الله یل _ قال: «ألا أخب ركم باليس اللمشتغار؟ 4 قالوا؛ 
بلى يا رسول الله. قال: «هو اُحَلّلُء لعن الله لحلل ولل له؛. رواه ابن ماجه» والحاکم» 
وأعله أبو زرعة وأبو حاتم بالإرسال. واستنكره البخارى» وفيه يحيى بن عثمان وهو ضعيف. 

٤‏ - وعن ابن عباس أن رسول الله ية ستل عن لمحلل فقال: «لاء إلا تكاح رغبة» لا 
دلسة» ولا اسر بکتاب الله عز وجل .حتى تلاوق عسیلته) . رواه أبو إسحاق الجوزجانى. 


ه ‏ وغن عمر رضى الله عنه قال “دلا 1700 لا رجمتهما». فسثل ابنه 
عن ذلك فقال: كلاهما زان . روأه ف ابن اندر واب أن شيمه وعيك الرزاق. 


* داوسال وجل ابن عمو فقال:, ما تقر فى #امرآة تروجفها لأحلها لزوجهاء :ولم يامرئن 
فار نتيا" إن كنا تعن هذا ميشا خا عل a‏ رون الله Yg E‏ الا والمين إن مكنا 
عشرين سنة إذا علم أنه يريد أن يحلها. 

سکم : هذه النخصوص فريس ف بطلان هلا الزواج وعدم مب پر 0۱ لن ان ا يكون 

لا على أمر غير جائز فى الشريعة» وهر لا يحل المرأة للزوج الأول» ولو لم بي يشترط التحليل 
ل ا ْ 

قال ١‏ بن القيم: ولا فرق علد عند أهل المدينة وأهل الحديث وفقهائهم بين اشتراط ذلك بالقول»؛ 
أو بالتواطؤٌ والقصد. فان المقصود 1 فى العقود عثدهم معتبرة» والأعمال بالنيات . والشر اط 
اا عليه ی E‏ ااا لذ تراد يا د 
على المعانى . فإذا ظهرت ١‏ لمعانى والمقاصد» فا عبرة بالألفاظ لذأنها وسائل ٠‏ وقد قشت 
غاياتها فترئت ت عليها أحكامها. وكيف يقال: إن هذا ددع عل الزوجة لزوجها الأول» مع 
قصد التوقيت» ولیس له غرض فى دوام | لعشرة م بالزواج. وام وتربية 
الأولاد وغير ذلك من المقاصد الحقيقية تشريم الزواج. إن هذا الزواج الصورى گت وتخداع 
لم يشرعه الله فى دين › ولم Amend‏ الا وفيه من المفاسد والمضار مأ لا يخفى على أحد. 

5 5 ل سي ع 3 الى د 

قال ابن تيمية: دين الله أزكى وأطهر من أن يحرم فرجا من الفروج حتى يستعار له تيس من 
التيوس » لا يرغب فى نكاحه ولا مصاهرته» ولا يراد بقاؤه مع المرأة اد فينزو عليهاء وتحل 
بذلك فإن هذا ا وزنی؛ كنا سواه شات ا 000 لو الخرام 0 
صد ره الا es‏ أن هذا م e‏ ان ۷ا تان یا سیا 00 
ا ا آفضل الشرائم وأشرف المناهج . انتهى 

هذا احق › وإليه ذهب e‏ وأحمد» والثورى» وأهل الظاهر › وغيرهم من الفقهاء» 
متهم |- تسن ۰ والنەخعی»› وقتادة» واللسث› وابن المبارك , وذهب آخرون ال أنه اد إذا لم 
يشترط فى العقد. أن القضاء بالظواهر لا بالمقاصد والضات والنيات فى العقود غير معتبرة. 


(1) ثبت فيه جميع أحكام العقود الفاسدة ولا يثبت به الإحصان ولا الإباحة للزوج الأول. 


مسي 


قال الشافعى: الحا الى جارد عاض عو جد رسيا a‏ نأا ين الم 
يشترط ذلك فى عقد النكاح فعقده صحيح. 

وقال أبو حنيفة وزفر: إن اشترط ذلك عند إنشاء العقد» بأن صرح أ نه يُحلّها للأول تحل 
للأول ويكره. لأن عقد الزواج لا يبطل بالشروط الفاسدة» فتحل للزوج الأول بعد طلاقها من 
الزوج الثانى أو موته عنها وانقضاء عدتها. وعند أبى يوسف هو عقد فاسد؛ لأنه زواج 
مؤقت) TT‏ الان ولكنه لا يحلها للزوج الأول. 

الزواج لمطلقة للزوج الأول: إذا طلق الرجل زوجته ثلاث تطليقات فلا تحل له 
سحتی تتزروج بعد انقضاء عدتها زوجا آخر زواجا صحيحًا لا قد التحليل . فإذا 
تزوجها الثانى زواج رغبة» ودخل بها دخولة حقيقيًا حتى ذاق كل منهما عسيلة الآخر» ثم 
فارقها بطلاق أو موت» حل للأول أن يتزوححهاً بعد انقضاء عدتها. روى الشافعى وأحمد 
واليخارى ومسلم عن عائشة : جاءت امرأة رفاعة القرظى إلى رسول الله ل فتالت: إنى كنت 
الثوسا» فل فتبسم النبى كد وقال: «(أتريدين أن ٹر جعی ايد رفاعة؟ ل حتي تذوقى عسيلته 
ويذوق عسيلتك), وذوق العسيلة كناية عن الجماع . ويكفى فی ذلك التقاء الختانين الذى 
يو حب ايل ونزل فى ذلك قول الله تعالى : لقان طلَتَهَا قلا تحل له دي 
تنکح واک إن ا جاح ليما ا لاد أن يقيما ایو ال 
ا ا وغل نا فإن المرأة لا تحل للأول إلا بهذه الشروط : 

١‏ أن يكون زواجها بالزوج الثانى صحی". 

- أن يدخخل بها بها دخولا حقيقيًا بعد العقدء ويذوق عسيلتها وتذوق عسيلته. 

حكمة ذلك: قال المفسرون والعلماء فى حكمة ذلك : أنه إذا علم الرجل أن المرأة لا تحل له 
بعل أن يطلقها ثالث هرات إلا إذا نكحتك زوجا غيره فإنه يرتدع ؛ أنه نما تأبأه غيرة الرجال 
وشهامتهم» ولا سيما إذا كان الزوج الآخر عدوا أو مناظراً للأول. وزاد على ذلك صاحب 


)١(‏ استدل العلماء بهذا على أن نية المرأة التحلبل ليست بشىء فلو قصدت التحليل أو قصد وليها ولم يقصد الزوج لم 
يؤثر ذلك فى العقد. وكذلك الزوج الأول فإنه لا يملك شينًا من العقد ولا من رفعه؛ فهو أجنبى» وإثما لعن إذا 
رجع إلى المرأة بذلك التحليل» لأنها لم تحل لهء فكان رانب . 

() الزواج الفاسد لا يحل المطلقة ثلانًا 


د ت سس 


المخار فقال فى تفسيره": إن الذى يطلق زوجتهء ثم يشعر بالحاجة إليها فير تجعها نادمًا على 
طلاقهاء ثم يمقت عشرتها بعد ذلك فيطلقهاء ثم يبدو له ويترجح عنده عدم الاستغناء عنهاء 
فيرتجعها ثانية» فإنه يتم له بذلك اختبارها. لان الطلاق الأول ربما جاء عن غير روية تامة 
ومعرفة صححيحة منه بمقدار -حاجته إلى امرأته . 

ولكن الطلاق الثانى لا يكون كذلك» لأنه لا يكون إلا بعد الندم على ما كان اول 
والشعور بأنه كان خطاء ولذلك قلنا إن الاختبار يشم به. فإذا هو راجعها بعده كان ذلك 
ترجیحا لإمساكها على تسريحها. ويبعد أن يعود إلى ترجيح التسريح بعد أن رآه بالاختبار التام 
مرجوحًا. فإذا هو عاد وطلق ثالثة» كان ناقص العقل والتأديب . فلا يستحق أن تجعل المرأة كرة 
بيده يقذفها متى شاء تقلبه ويرتجعها متى شاء هواه. بل يكون من الحكمة أن تبين منه ويخرج 
أمرها من يده؛ لأنه علم أن لا ثقة ثقة بالتئامهما وإقامتهما حدود الله تعالى. فإن اتفق بعد ذلك أن 
تزوجت برجل آخر عن رغبة» واتفق أن طلقها الآخر أو مات عنهاء ثم رغب فيها الأول 
وأحب أن يتزوج بها E‏ أنها صارت فراشًا لغيره - ورضيت هى العودة إليه فإن الرجاء 
فى التثامهما وإقامتهما حدود الله تعالى» يكون حيتئذ قويا جذداء ولذلك أحلت له بعد العدة. 


ھ2 

لعقد المقترنة بالشرط 
إذا قرن عقد الزواج بالشرط: فإما أن يكون هذا الشرط من مقتضيات العقد أو يكون منافيا 
له » أو يكون ما يعود نفعه على المرأة؛ أو يكون شرطًا نهى الشارع عله . ولكل سحالة من هذه 

TS 

من الشروط التى يجب الوفاء بها: من الشروط ما يجب الوفاء به وهى ما كانت من 
مقتضيات العقد ومقاصده ولم تتضمن تغييراً لحكم الله د كاشتراط العشرة بالمعروف 
والإنفاق عليها وكسوتها وسكناها بالمعروف» وأنه لا يقصر فى شىء من حقوقها ويقسم لها 
كغير هاء وأنها لا تخرج من بيته إلا بإذن ولا تنشز عليه ولا تصوم ع شر ا ولا تأذن 

فى بيته إلا بإذنه » ولا تتصرف فى متاعه ا ونيو ذلك. 
الشزوط التى لا يذ ب الوفاء يها:. 0 لا يجب الوفاء به مع صحة العقد» وهو ما 
كان ور عر تراط ترك الإنفاق والوطء أو كاشتراط أن لا مهر لهاء أو يعزل 


(1) جزء۲ ص۳۹۲ . 


فق النووى: شرح مسلم. 
(۳) زاد المعاد ح٤‏ ص٤ء ‏ وانظر المغنى. 
ج ن 


فقه السنة ج 


عنهاء أو اشتراط أن تنفق عليه» أو تعطيه شيئًاء N NS‏ ال 
شرط لها النهار دون الليل. فهذه الشروط كلها باطلة فى نفسها؛ لأنها تنافى العقد. ولانها 
تتضمن إساقط حقوق تجهب بالعقد قل انعقاده» فلم يصح ؛ كما لو أسقط الشفيع شفعته قبل 
البيع . أما العقد فى نفسه فهر صحيدم ؛ ؛ لأن هذه ا yy‏ العقد ل* 
يشترط ذكره ولا يضر الجهل به» فلم يبطل» كما لو شرط فى العقد صداقًا محرمًا؛ ولان 
الزواج يصح مع اجهل بالعوض» فيجاز أن ينعقد مع الشرط الفاسد. 

- الشروط التى فيها تفي للمرأة: ومن الشروط ما يعود نفعه وفائدته إلى المرأة» مثل أن 

يشترط لها ألا يخرجها من دارها أو بلدهاء ا أو لا يتزوج ' ونحو ذلك . 


فمن العلماء من رأى أن الزواج 0 وأن هذه الشوو ملغاة ولا يلزم الز ردچ الوفاء بها. 
ومنهم هن ذهب إلى و سحو لا الوفاء مما شترط للمرأة؛ 0 يف لها فسخ الزواج. والأول 


مذهب أبى حنيفة والشافعى ا العلم» واستدلوا ما يأتى. 

١‏ - أن رسول الله کل قال: اا على شروطهم»؛ إلا شرطا أحل حرامًا أو حرم 
حلال». قالوا: وهذا الشرط الذى يحرم الحلال» وهو التزوج والتسرى ر وهذه كلها 
حلال . 

١‏ - وقوله يَلِةٌ: «كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باط وإن كان ماثة شرط». قالوا: 
وهذا ليس فى كتاب الله لان الشرع لا يقتضيه . 

۳ - قالوا: إن هذه الشروط ليست من مصلحة العقد ولا مقتضاه. والرأى الثاني مذهب 
عمر بن الخطاب وسعد بن أبى وقاص ومعاوية وعمرو بن العاص وعمر بن عبد العزيز وجابر 
ابن زيد وطاوس والأوزاعى وإسحاق والحنابلة» واستدلوا بما يأتى : 


.]1 يقول الله تعالى : یا 3 الْذِينَ آمنوا أوفوا بالعقود» [المائدة:‎ - ١ 

۲ - وقول رسول الله مَكلْهُ: «المسلمون على شروطهم». 

9 س وروی البخارى ومسلم وغيرهمأ ن ققية سس عامر أن رسول الله ع قال : ل(أحق 
الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج»7©. 

5 س روى الأثرم بإسناده : أن رجلا تزوج | مرأة وشرط لها دارها» ثم أر اد نقلهاء فخأصموه 
إلى عمر بن الخطاب» فقال: لها شرطها: المقاطع الحقرق عند الشروط». 


arma 


230 أى أحق الشروط بالوقاء شروط الزواج» أن أمره أحرط وبأبه أضيق . 


ولأنه شرط لها فيه منفعةٌ ومقصودء لا يمنع المقصود من الزواج فكان لازمًا كما لو 
شرطت عليه زيادة المهر. قال ابن قدامة مرجحًا هذا الرأى ومفندا الرآى الأول: إن قول من 
سمينا من الصحابة» لا نعلم له مخالقًا فى عصرهمء فكان إجماعًا. وقول الرسول عليه الصلاة ظ 
والسلام: «كل شرط. . .2 إلخ. أى ليس فى حكم الله وشرعهه وهذا مقرو وقد ذكرنا ما 
00 كه على أن الخلاف فى مشروعيته» ومن نفى ذلك فعايه الدليل» . وقولهم: ش 
| يحرم الحلال؛ قلنا: لا يحرم حلالاً» وإنما يثبت للمرأة حيار الفسخ إن لم يف لها به. 


وقولهم : ليس من مصلحته» قلنا: و سلم يناك فإنه انن e‏ وها ان “مد 


مصلحة العاقد كان من مصلحة عقده. وقال ابن رشد: و e‏ معارضة العموم 
0 فأما العموم فحديث عائشة رضى ا الي فقال فى 
: اكل شرط ليس فى كتاب الله فهو باط“ واكم مائة و ما الخصوص › 


فحديث عقبة بن عامر أن التبى 4 ال ا الوط ان بون دنا 5 به الفروج» 

والحديئان صحيحان» أخرجهما البخارى 1 إلا أن المشهور عند الأصوليين القضاء 

باللخصوص على العموم» وهو الزوم الشروط». وقال ابن تيمية2: ومقاصد العقلاء إذا دخلت . 

فى العقود» وكانت من الصلاح الذى هو المقصود لم تذهب عفرا ولم تهدر رأسّاء کالآجال 

فى الأعواضص» ونقود الأثمان المعيئة ببعض البلدان» والصفات فى المبيعات» والحرفة المشروطة 
حد الزوجين. وقد تفيد الشروط ما لا يفيده الإطلاق» بل ما يخالف الإطلاق . 


؛ ‏ الشروط التى نهى الشارع عنها: ومن الشروط ما نهى الشارع عنها ويحرم الوفاء بها 
وهی اشتراط المرأة عند الزواج طلاق ضرتها. فعن أبى هريرة أن النبى عليه السلام: 00 
يخطب الرجل ا أو يبيع على بيعه» ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما فى 
صحنتها أو إنائها"© فإغا ررقها على الله تعالى» متفق عليه. وفى لفظ متفق عليه: انهم أن 

تشترط | لمرأة طلاق أخستهاء .هش اله يوضم اف بوطزن هليه السلام قال: لا يحل أن 
تنكح امرأةٌ بطلاق أخرى» رواه أحمد. فهذا النهى يقتضى فساد المنهى عنه» ولأنها شرطت 
عليه فسخ عقده وإبطال حقه وحق امرأته» فلم يصح» كما لو شرطت عليه فسح بيعه. فإك 
قيل: فما الفارق بين هذا وبين اشتراطها أن لا يتزوج عليهاء حتى حادم هذاء وأبطلتم 


(1) بدا 3 الخد ا ص06 . 

(؟) نظرية العقد ص أ١"‏ . 

(©) تكفئ: تميل. ومعنى الحديث نهى المرأة الأجنبية أن تسأل رجلاً طلاق زوجته» وأن يتزوجها فيصير لها من نفقته 
ومعونته ومعاشرته ما كان للمطلقة. 


AS 
أجاب أبن القيم عن هذا فقال: قيل: الفرق بينهما أن فى اشتراط طلاق الزوجة من‎ 
الإضرار بها وكسر قليها وخخراب بيتها وشماتة أعدائها ما ا اشتراط عدم نكاحها ونكاح‎ 

غيرهاء وقد فرق النص بينهماء فقياس أحدهما على الآخر فاسل. 
Ry ۰‏ 0 : ذه دل E ٠‏ 

ومن صور الزواج المقترن بشرط غير صحيح زواج الشغار: وهو أن يزوج الرجل وليته 
رجلاء» على. أن يزوجه الآخر وليته» ولیس بينهما صداق. وقد نهى رسول الله يله عن هذا 
الزواج فقال 

١_(لا‏ شغار ‏ فى الإسلام». رواه مسلم عن أن عمر؛ ورواه أبن ماحد من .حديث اش 
ابن مالك. قال فى الزوائد: إسناده صحيحء ورجاله ثقات؛ وله شواهد صححيحة؛ ورواه 
الترمذى من حديث عمران بن الحصين وقال: حدیث حسن صحيح . 

5 ل ١‏ ا 

؟ - وعن ابن عمر قال: «نهى رسول الله ية عن الشغار» والشغار: أن يقول الرجل. 
للرجل: زوجنى ابنتك أو أختك» على أن أزوجك ابنتى أو أختى» ولیس بينهما 0 
روأاه أبن ماحه . 

رأى العلماء فيه: استدل جمهور العلماء بهذين الحديثين على أن عقد الشغار لا ينعقد أصلاٌ 
وأنه باطل . وذهب أبو حئيفة إلى أنه يقع صحيحًا ويجب لكل واحدة من البنتين مهر مثلهما 
على زوجها؛ إذ إن الرجلين سميا ما لا تصلح تسميته مهراء إذ جعل المرأة مقابل المرأة ليس 
بمال , . فالفساد فيه من قبل الهرء وهو لا يوجب فاد العقدء كما لو تزوج على خمر أو 
خحنزير. . فإن العقد لا يفسخ» ويكون فيه مهرٌ المثل. 

علة النهى عن نكاح الشغار: واختلف العلماء فى علة النهى: فقيل : هى التعليق والتوقيف» 
كأنه يقول: «لا ينعقد زواج ابنتى حتى ينعقد زواج ابنتك». وقيل: إن العلة التشريك فى 
2 4ه 7 ع 
البضع » وجعل بضع كل وأسمدة مهرأ للأخرى. وطى لا تنتفع بيك 6 فلم يرجع | إليها المهر› بل 
عاد المهر ]أ ل الولئ» وهو ملكه لبضع زوجته بتمليكه لبضع مواليته مله . وهذا ظُلم لكل واحدة من 
الو لنكاحها عن مهر تنتفع به. قال ابن القيم : وهذا رافق لل العرب . 
24 الشغار أصله ايلو يقال : بلدة شاهرة إذا حلت عن السلطان. والمراد يه هنا ا اللو عن امه وقيل ١‏ غم سمي 

شغارا لقبحه تشبيها برفء فع الكلب رجله ليبول فى القبح . يقال: شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول» وكان هذا ال 


ن الزواج معروقًا زمن الجاهلية . 
(5) قال التووى: أجمعوا على أن غير البنات من الأخموات ويئات الأ وغيرهن كالبتات فى ذلك . 


sS‏ ی الشروط التى تتوقف عليها صحته› بحيث إذا وجلت يعتبر شقد 
الزواج مو جود اعا وتثبت له جميع الأحكام والحقوق المترتبة عليه . وهذه الشروط | انان : 

الشنرط الأول: حل المرأة للتزوج بالرجل الذى يريد الاقتران بها. فيشترط ألا تكون محرمة 
عليه بای سبب من أسباب التحريم المؤقت أ أو المؤبد. E,‏ فى تدك «الحرمات 
مخ النساء] : 


الشرطٌ الثانى: الإشهاد على الزواج. وهو ينحصر فى المباحث الآتية : 
اهاد 

ل شروظ الشهوة. 

۳ ۔. شهادة السا 


١‏ مك الأشهاد غل الزواج: ذهب جمهور العلماء SS‏ ولا 
ينعقد حتى يكون الشهود حضوراً حالة العقد ولو حصل | إعلان عنه بوسيلة أخرى وإذا شهد 
الشهود وأوصاهم المتعاقدان يكتمأن العقد وعدم إذاعته كان العقد 0 0 على 


صحته با يأتى 
ل لك ا اه غنات أذ ل إن يِه قال : (البغايا اللاة 7 ل واه 
ولا : عن أبن س أن رسول الله یت فال : «(البعايا | ی نکن اتسين | بغير بينة روأه 
الترمذى 


ا وعن عائشة أن رسول الله عبد قال: (لا نكاح إلا 8 10 عدل» روآأه 
الدارقطنى وھا الى 4 بتو حه ك الصحة) ا يستازم أن يكون دالا مهاد د ٠‏ لأنه قل 


ثالئًا: وعن أبى الزبير المكى أن عمر بن الخطاب أتى بتكاح لم E E‏ 


)١(‏ مذهب مالك وأصحايه أن الشهادة على التكاح ليست 0 ويكفى من ذلك شهرته والإعلان به واحتجوا 
لمذهبهم بأن البيرع التى ذكرها الله تعالى فيها الإشهاد عند العقد. وقد قامت الدلالة بأن ذلك ليس من فرائض 
البيوع . والتكاح ل الله تعالى فيه الإشهاد أحرى بان لا يكون الإشهاد فيه من شروطه وفرائضه وإثما 
الغرض الإعلان والظهور لحفظ الكناب. والإشهاد يصلح بعد العقد للتداعى والاختلاف فيما ينعقد بين 
المتناكسين » فإن عقد العقد ولم يحضره شهود ثم أشهد عليه قبل الدخول لم يفسخ ا العقد» وإن دحلا ولم يشهدا 
فرق بينهما. 


والأحاديث 5 شعن | أنه يقوى بعضها بعضًا. قال الترمذى: ا 
أهل العلم من أصحاب النبى كلل ومن بعدهم من التابعين وغيرهم» قالوا: «لا نكاح إلا 
بشهود» لم يختلف فى ذلك من مضى منهم إلا قوم من المتأخرين من أهل العلم . 

رابعًا: ولانه يتعلق وا وهو الولدء فاشترطت الشهادة فيه» لثلا يجحده أبوه 


فيضيع نسبه. ويرى بعض أهل العلم أنه يصمح بغير شهود: : منهم الشيعة» وعبد الرحمن بن 
مهدى ويزيد بن هارون وابن المنذر وداودء وفعله ابن عمر وابن الزبير. وروى عن الحسن بن 
على أنه تزوج بغير شهادة؛ ثم أعلن النكاح. قال ابن المنذر: لا يثبت فى الشاهدين فى النكاح 
0 وقال يزيد بن هارون: آمر الله تعالى بالإشهاد فى البيع دون النكاح» فاشترط أصحاب 
الرأى الشهادة للنكاح» ولم يشترطوها للبيع. وإذا تم العقد فأسروه وتواصوا بكتمانه صح مع 
الكراهة لمخالفته الأمر بالإعلان» وإليه ذهب الشافعى › واو حنيفة > دان ادوب ومن كره 
دلا رة وعروةة وال ونافم . e‏ مالك أن | العقد يفسخ . روى ابن وهب عن مالك 
فى الرجل يتزوج المرأة بشهادة رجلين ريست تمهما؟ قال: يفرق بينهما بتطليقةء» ولا رر 
النكاح» ولها صداقها إن أصابهاء ESS‏ 
بشترط فى الهو د: ب يشترط فى الشهود: العقل» والبلوغ» وسماع كلام المتعاقدين مع 

فهم أن 2 به عقد الزواج 0 . فلو شهد على العقد صي 0 أو 00 و أصم أو سكران» 
فإن الزواج لا يصح؛ إذ إن وجود هؤلاء كعدمه. 

اشتراط العدالة فى الشهود: وأما اشتراط العدالة فى الشهودء فذهب الأحناف إلى أن 
العدالة لا ترط .يوان الزواج ينعقد بشهادة الفاسقين» وكل من يصلح أن يكون وليّا فى زواج 
يصلح أن يكون شاهدا فيه. ثم إن المقصود من الشهادة الإعلان. والشافعية قالوا: لابد من أن 
يكون 0 عدولا تلحديث المتقدم : ولا نکاح إلا 8 وشاهدى عدل), وعندهم أنه إذا 
و الزواج بشهادة مجهولى الحال ففيه وجهان. والمذهب أنه يصح. لن الزواج E‏ 
القرى 3 وبين عامة 'الناس » 7 لا يعرف حقيقة العدالة» فاعتبار ذلك يشق فاكتفى بظاهر 
الحال» وكون الشاهد مستور الم يظهر فسقه. فإذا تبين بعد العقد أنه كان فاسقًا لم يؤثر ذلك 
فى العقد» لأن الشرط فى العدالة من حيث الظاهر 9i‏ 6 ظاهر الفسق» وقد محقق ذلك . 

۴ .. شهادة النساء: والشافعية والحنابلة يشترطون فى الشهود الذكورةء فإن عقد الزواج 


ااي ا اا 


)١(‏ وإذا كان الشهود عميانًا يشترط فيهم تيقن الصوث ومعرفة صوت التعاقدين على وجه لا يشك فيهما. 


بشهادة رجل وامرأتين لا يصح » لا رواه أبو عبيد عن الزهرى أنه قال: «مضت السنة عن 
وسول الله لل : «أن لا يجوز شهادة النساء فى الحدود» ولا فى النكاح» ولا فى الطلاق». 
ولأن عقد الزواج عقد ليس بمال» ولا المقصود منه الالء ويحضره الرجال غالبًاء فلا يثبت 
بشهادتين كالحدود. والأحناف ل يشترطون هذا الشرط» يروث أن شهادة رجلين أو 35 
وامرآئين كةو لوك الث E‏ #واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكوا 6 
فرحل وان 3 و من ) الشهداء» [البقرة:۲۸۲]. ولأنه مثل مثل البيع فى أنه عقد معاوضة 
ا 

اشتراط الحرية: ويشترط أبو حنيفة والشافعى أن يكون الشهود أحرار). وأحمد لا يشترط 
الحرية» ويرى أن شهادة العبدين ينعقد بها الزواج» كما تقبل فى سائر الحقوق» وأنه ليس فيه 
نص من كتاب ولا سنة يرد شهادة العبد» ويمنع من قبولها ما دام أميئًا صادقًا تقيًا. 

اشتراط الإسلام: والفقهاء لم يختلفوا فى اشتراط الإسلام فى الشهود إذا كان العقد بين 
مسلم ومسلمة. واختلفوا فى شهادة غير المسلم فيما إذا كان الزوج وحذه مسلما. قعل أسحمد 
والشافعى ومحمد بن الحسن أن الزواج لا يتعقد لأنه زواج مسدم ) لا تقبل فيه شهادة غير 
ا والغار ابو حيقة ران يرشت شهادة كاين إذا روع للم كا راح بهذا مشروع 
قانون کک الشخصية . 

عقد الزواج شکلی : عقد الرواج يتم بتحقق أركانه» وشرائط انعقاده إلا أنه لا تترتب عليه 

آثاره س إلا سياد الشهود» وحضور الشهود خارج عن رضا الطرفين» فهو من هذه 
الوجهة عقدٌ شكلى وهو يخالف العقد الرضائى الذى يكفى فى انعقاده اقتران القبول 
بالإيجاب» ويكون الرضا من المتعاقدين وحده منشئًا للعقد ومكونًا له كعقد الإجارة ونحوه» 
فهو فى هذه الحالة تترتب عليه أحكامة» ويْظلّه القانون بحمايته دون الاحتياج لشىء . 


شروط نماد العقد 
إا العقد ووقع صحيحًاء فإنه يشترط لنفاذه وعدم توقفه على إجازة أحد: 
١‏ أن يكون كل من العاقدين اللذين توليا إنشاء العقد تام الأهلية» أى عاقلا بالغًا حراً. 
فإن كان أحد العاقدين ناقص الأهلية بأن كان معتوها أو صغيراً مميزاء أو عبدا؛ فإن عقده الذى 
يعقذه بنئفسه ينعفد E.‏ موقوقًا على إجازة الولى» أو الد فك أجازه تفذ» وإلا بطل . 


؟ ‏ وأن يكون كل من العاقدين ذا صفة تجعل له الحق فى مباشرة العقد. فلو كان العاقد 


ie‏ لبه م 


بوكالة ولا بولاية؛ أو كان وكيلة ولكن خالف فيما وکل به أو كان 
و a‏ اا 7 أقرب منه مقلم يك فإن عقد أى واحد من هؤلاء إذا استوفى شروط 
الانعقاد والصحة ينعقد صحيحا موقو ًا على إجازة صاحب الشأن. 
شروط لزوم عقد الزواج 

يلزم عقد الزواج إذا استوفى أركانه وشروط صحته وشروط نفاذه. وإذا لزم فليس لأحد 
الروسى ا لها سق" فن اقول سكم زلا دين إلى ای ار الوا هذا ر 
الأصل فى عقد الزواج. لان المقاصد التى شرع من أجلها ‏ من دوام العشرة الزوجية وتربية 
الكدلاة اشام على فر د تسكن ان م زل مره 

ولهذا قال العلماء: شروط لزوم الزواج عا قرط وا موا رت لخدن ر 
حق فسخ العقد بعد انعقاده وصحته ونفاذه» فلو كان لأحد حق فسخه كان عقدا غير لازم. 

متى يكون العقد غير لازم: کول ارم قينا ا بسع الضورج إذا بين أن لجل 
ر أو أن المرأة غررت بالرجل. مثال ذلك أن يتزوج الرجل المرأة وهو عقيم؛ لا يولد له 
ولم تكن تعلم بعقمه» فلها فى هله الحال حق نقض العقد وفسخه متى علمت» إلا إذا اختارته 
زوج لهاء ورضيت معاشرته. قال عمر رضى الله عنه لمن تزوج أمرأة ‏ وهو لا يولد لر 
اا E‏ 

ومن صور التغرير أن يتزوجها على أنه مستقيم؛ ثم يتبين أنه فاسق» فلها كذلك حق فسخ 
العقد. 

فقو OT EE‏ : إذا تزوج امرأة على أنها بكر فبانت ثيا فله الفسخ» وله أن 
الت بأرش الصداق - وهو تفاوك ما بين موز الكل والثيب - وإذا فسخ قبل الدخول سقط 
المهر. وكذلك لا يكون العقد لازمًا إذا وجد الجل بارا غا بر مره كيان الاستمتاع. کان 
تكون مستحاضة دائمًاء فإن الاستحاضة عيب يثبت به فسخ النكاح. وكذلك إذا وجد بها ما 

ا كانسداد الفرج . دوفن اليرت ان ورن نيت الد اراي ا .مكل 

0 والجنون والجذام. وكما يثبت حق الفسخ للرجل فكذلك يثبت للمرأة إذا كان الرجل 
أبرص» أو كان مجنونًا ا أو مجبوبًا أو عنينًا!'" أو صغيراً. 


(FT)‏ > الذكر . 0 الذي لا يصل إلى النساء من الارتخاء. 


200 رى الفقهاء فى الفسخ بالعيب: وقد اختلف الفقهاء‎ ٠ 


لي ا ل ل كن العيوب. من هؤلاء 
الفقهاء داود وابن حزه”) 

قال صاحب الروضة الندية : اعلم أن الذى ثبت بالضرورة الدينية أن عقد النكاح لأر كيت 
به أحكام الزوجية من جواز الوطء» ووجوب النفقة ونحوهاء وثبوت الميراث» وسائر الأحكام. 
وثبت بالضرورة الدينية أن يكون الخروج منه بالطلاق أو الموت. فمن زعم أنه يجوز الخروج من 
التكاح بسبب من الأسباب» فعليه الدليل الصحيح المقتضى للانتقال عن ثبوته بالضرورة 
الدينية. وما ذكروه مو دوين لقان الج مااي درا لمعك كو كوا . وأما 
قوله 6 : «الحقى بأهلك» فالصيغة صيغة طلاق. وعلى فرض الاحتمال فالواجب الحمل على 
التق فوت ما مراك الفسخ بالعنة لم يرد به دليل صحيح . والأضل البقاه لى التكاح 
حتى يأتى ما يوجب الانتقال عنه. ومن أعجب ما يتعجب منه تخصيص بعض العيوب بذلك 
دوت ا ظ ۰ 
؟ ‏ ومنهم من رأى أن الزواج يفسح ببعض العيوب دون بعض » وهم جمهور أهل العلم؛ 
واستدلوا لمذهبهم هدا جا ياق: ش 

أولا: ما رواه كعب بن زيدء أو زيد بن كعب أن رسول الله لله تزوج امرأة من بنى غفار» 
فلما دحل عليها ووضع ثوبه» وقعد على الفراش أبصر كنيون ا" ياف ا عن 
الفراش» ثم قال: حذى عليك ثيابك ولم يأخذ مما آتاها شيئًا. رواه أحمد وسعيد بن منصور. 

اا عن عض أنه قال: أيما امرأة غُرٌ بها رجل» اجرد أو ذاه أو برض »فلا مرها 
€ ااب منهاء وصداق 0 والدارقطنى. وهؤلاء اختلفوا فى 
العيوب التى يقس بها النكاح. فخصها أبو حنيفة بالجب والعئة . واف مالك والشافعى الجنون 
والبرص والخذام» والقرن (انسداد فى الفرج). وزاة اعيل على ا E‏ الأئمة العلدثة 00 
المرأة ف ا ماين السيليق): 

التحقيق فى هذه القضية: والحق أن كلا من الآراء المتقدمة غير جدير بالاعتبار» وأن اذ 
الزوجية التى بنيت على السكن والمودة والرحمة لا يمكن أن تتحقق وتستقرً ما دام هناك شىء 


. سيأتى عن ابن حزم أن للزوج الفسخ إذا اشترط شرطًا فلم يجده عند الزواج‎ )١( 
. (؟) الكشعم: ما بين الخاصرتين إلى الضلع‎ 
. اتمحار: تنحى‎ 00 


الزوجين من الآخحرء فإن العيوب والأمراض المنفرة لا يتحقق 

معها المقصود من النكاح. ولهذا أذن الشارع بتخبير الزوجين فى قبول الزواج أو رفضه. 
وللومام ابن القيم و جدير بالنظر والاعتبار: قال: فالعمى» والخرس» والطرش» وكونها 
مقطوعة اليدين أو الرجلين أو إحداهماء أو كون الرجل كذلك» من أعظم المنفرآت» والسكوت 
عنه من أقبح التدليس والغش» وهو مناف للدين. وقد قال أمير الؤمنين (عمر بن الخطاب) 
رضى الله عنه لمن تزوج امرأة وهو لا 0 له: «أخيرها أنك عقيم ؛ وتخيرهاة: فماذا يقول 
ر الله عنه فى | لعيوب الى ھی عدذها كمال بلا نقضن: 


قال: والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه» ولا يحصل به مقصود النكاح من 
الرحمة والمودة؛ يوجب الخيار» وهو أولى من البيع» كما أن الشروط المشروطة فى النكاح أولى 
بالوفاء من شروط البيع. وما ألزم الله رسوله مخرورا قطء ولا 36 تعر وک 44 وطن 

تدبر مقاصد الشرع فى مصادره وموارده» وعدله وحكمته» وما اشتمل عليه من المصالح لم 
يشخف علية رش هذا القرل وقربه من قواعد الشريعة. وقد روى يحيى بن سعيد سعيد الاتصارى | 
عن ابن رضى الله عنه قال : قال عمر رضى الله عنه: «أيما | مرأة تزوجت ويها ا 
جلا أو ا فدخخل بها ثم (اطلع على ذلك قلها مرها ميسن إياهاء دعلى الولى الصداق 


ا 


جا ولش كمأ غره). 


وروی الشعبى عن على كرم الله وجهه: يما امرأة تزوجت وبها برص أو جثون» أو جذام » 
أو قرن فزوجها بالخيار ما لم يمسهاء إن شاء أمسك» وإن شاء طلقء وإن مسها فلها المهر با 
استحل من فرجها. وقال وكيع: عن سفيان الثورى» عن یحی بن سعيد عن سعيد بن 
المسيب» عن عمر رضى الله عنه قال: «إذا تزوجها برصاء أو عمياء» فدخخل بها فلها الصداق» 
و E e‏ أن عمر لم يذكر تلك العيوب المتقدمة على وجه 
ا ا دون ما عداها. وكذلك حكم قاضى الإسلام - شریح رضى الله عنه _ 
الذى يضرب المثل بعلمه ودينه وحكمه. قال عبد 0 اق: عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين 
رضى الله عنه: خاصم رجل رجلا إلى شريح فقا إل قال الى 1 إن رسف E‏ الداس 
فجائنى باء رأة عمياء. فقال شريح: إن كان ا عليك بعيب لم يجز. فتأمل هذا الفغناء 
وقوله: ”إن كان دلس د د ليسي أن كل عيب دلست به المرأة فللزوج الرد به. 


قال الزهرى رضى الله عنه: يود لاد كه داء عضسال قال : ومن امل كاري العا 


3 


والسلف علم أنهم لم يخصوا الرد بعيب. دون عيب» لوو E‏ دلا رد النساء 


إلا ص العيوب الأريعة: انون والحذام» والبرص » والداء فی الفرج» . وهذه الرواية يذ نعم 
لها إسنادا ار مين أصبغ وابن وهب عن عمر وعلى رضى الله عنهما. وقد روى ذلك عن أبن 
عباس بإسناد متصل. هذا كله إذا أطلق الزوج. وأما إذا اشترط السلامة؛ أو اشترط الجمال 
فبانت شوهاء أو شر طها شابة حديثة السن فبانت عجورًا شمطاء. أو شرظها بيضاء فبانت 
سوداء. أو بكر فبانت ثيا فله الفسخ فى ذلك كله. فإن كان قبل الدخول فلا مهرء وإن كان 
e 00 0 ُ‏ اا ۴ 
ا فلها ا مهر . وهو عورم على وليها إن کان تر وإك كانت هي الغارة اما مهرهاأ» أو شع 
وأولأهما بأصوله قيمأ إذا کان الزوج هوق المشترط . وقال أصبحابه : إذا شرطت فيه س فيان 
بخلافها فلا يار لهاء إلا فى شرط الحرية إذا بان عبد فلها الخيار. وفى شرط النسب إذا بان 
بسخلافه وجهان. والذى يقتضيه مذهبه وقواعده أنه لا فرق بين اشتراطه واشترطاها. بل إثبات 
الخيار لها إذا فات ما اشترطته أولى. لأنها لا تتمكن من المفارقة بالطلاق. فإذا جار له الفسخ 
يل وما اه 52 E, E‏ 9 : 1 
مع که من اغراف بخيره فلان يجوز لها الفسخ مع عدم فكنها أولى. وإذا جاز لها أن تسح 
إذا ظهر الزوج ۳ مصتاعة دنيئة » إيا نشيئه فی ديعه ولا فی ر یه 4 واا تمنع كمال لذتها 
واستمداعها يف , فإذا شرطته 53 جمياة صا فيان فا ينويعا ألو أطرش » أشخرس » 
اس3 فكيف تلزم يه وهنم مر الفسم؟ . هذا فی غاية الامتناع والعناقضص والبعد قن القياس 
وقواعد الشرع. فال : وکقف ين أسورل الزو جين من الفسخ بار العدسة من اليرص ولا 
يمكن مر باحر د المستحكم المدمكن وهو أشد إعداء من ذلك اومن السو وكذلك شيره من 
أنواع الداء العضال. وإذا كان النبى بي حرم على البائع كتمان عيب سلعته» وحرم على من 
علمه أن يكتمه عن المشترى» فكيف بالعيوب فى التكاح؟. . وقد قال النبى ئي لفاطمة بنت 
5 فيس ) ین اسشا رنه ف نكاح معاوية وأبى چۇم أا معأوية فا يه مال له؛ وأما أبو 
يسم فل" يسع عصأة عن عاتقه) . فعلم أن ان العيب ف النكاح أولى وأوجب 0 کف يكون 
كانه وتدليسه والغش الحرام يه بيدا للزومه . َك و جعل ذی العيب غلا لازم فی دقل صاحيه 
5 5 53 8 لھ ہے م ور م 
مع شدة نهر ته عه ولا سيما مع شرط السلامة منه وشرط خلافه؟ . وهذأ م يعلم يقتا 5 
تصرفات الشريعة وقواعدها وأحكامها تأباه» والله أعلم. انتهى . 


وذهب؛ أبو محمد ین حرم إلى أن الزوج إذا شر ط الساامة شي العيوب فو سحا أى ميم كان 
فالدكاح باطل من أصله غير متعقد» ولا خميار له فيه ؛ ولا إجارة» ولأ نفقة ) ولا ميراث . قال: 
إن التى أدخلت عليه غير التى تزوج» إذ السالمة غير المعيبة بلا شك» فإذا لم يتزوجها فلا 


زوحجية بيئهما. 


ا ری ع اليل م : وقد جرق العمل الآن بالمحاكم سی مأ حاء بالمادة التأسعة 
5 ن قانون سنة ۱۹۲۰م آنه يثبت للمرأة هذا ا ذا كان العيب مستمکتا لا يمكن ال 
مله أو يمكن بعد زمن» ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر 4 كان هذا العيب» كالحجنون» 
والجذام» والبرص» سواء' أكان ذلك بالزوج قبل العقد ولم تعلم به» أم حدث بعد العقد ولم 
ترص يه ¢ فإن نزو ححته عالة بالعيب » أو ولش العيب بای العقد»› ورضيت صراحة أو دلالة 
بعد علمهاء فلا يجوز طلب ١‏ التفريق > واعتبر التفريق فی هذا الال a‏ ا ويسكعان بأهل 

الخبرة 5 فى معرقة الع رمد اد فوع الحو اد 

ومما یدحا" فى هذا الباب ‏ عند الأحناف - تزويج الكبيرة العاقلة نفسها من كفء بمهر أقل 
من مهرء مثلها يدون رضأ أقرب عصبتها. وكذلك إذ إذا زوج الصغير أ أو الصغيرة غير الأب وابد 
من الأولياء علد عدمهما ‏ وكان الزوج كفو وكان المهر مر المكل. كان الزواج غير لازم؛ 
وسيأتى ذلك مفصلاٌ فى ی الولاية. 

2 ا‎ 4 Ê te ا‎ : ١ 5 
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50-65 


من جهة» وشروطا أ خرى لباشرة عقد الزه 
للفائدة . 

السو الكتابى لسماع دعوى الؤواج: جاءت الفقرات الأربع من الادة 49 من المرسوم 
بقانون رقم ۷۸ لسنة 1911م. الخاص بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها: 
دلا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الطلاق أو الإقرار بهماء بعد وفاة أحد الزوجين فى 
الحوادث السابقة على 8152 ساود جر الالح معانة مو جه الزوعن ‏ ان 
غيرهماء إلا إذا كانت مؤيدةٌ بأوراق خالية من شبهة التزوير تدل على صحتها. ومع ذلك. 
يجوز سماع دعوى الزوجية» أو الإقرار بها المقامة من أحد الزوجين فى الحوادث السابقة على 
ب آلف وثمانمائة وسبع وتسعين فقطء بشهادة الشهود وبشرط أن تكون الزوجية معروفة 
بالشهرة العامة. ولا يجوز سماع. دعوى ما ذكر كله من أحد الزوجين أو غيره فى اللخرادث 
الواقعة من سنة ألف وتسعمائة وإحدى عشرة إلا إذا كانت ثابتة بأوراق رسمية أو مكتوبة كلها 
بخط المتوفى وعليها إمضاؤه كذلك. ولا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا 
إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية فى الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1979م4. 

وجاء فى المذكرة التفسيرية لهذه المواد ما يأتى: «ومن القواعد الشرعية أن القضاء يتخصص 


mnn 


(؟) حق التفريق . 


بالزمان واكان e‏ والأشخاص» وأن لولى الأمر أن يمنع قضاته عن سماع بعض 
الدعارى» وأن يك السماع بما يراه من القيود تبعا لأحوال الزمان وحاجة الناس»ء وصيانة 
e‏ ف العبث والضياع . وقد درج الفقهاء من سالف العصور على ذلك وأقروا هذا المبدأ 

ى أحكام كثيرة واشتملت لائحتا سنة ۱۸۹۷ وسنة 141١‏ للمحاكم الشرعية على كثير من 
مواد اا وخاصة فيما يتعلق بدعاوى الزوجية والطلاق والإقرار بهما. 


وألف الناس هذه القيود واطمأنوا إليها بعدما تبين ما لها من 0 الأثر فى صيانة 
الأسر. إلا أن الحوادث قد دلت على أن عقد الزواج - وهو اسلاس زابطة الا سره د يز 
حاجة إلى الصيانة والاحتياط قن أمره . فقد يتف اثنان على ا يلوك وشيقة ثم يمجحده 
أحدهما ويعجز الآخر عن إثباته أمام القضاء. وقد يدعى الزوجية بعض ذوى الأغراض زورا 
وبهتانًا أو نكاية وتشهيراة أو ابتغاء 0 آخخر » اعتماما على سهولة إثياتهاء خصوضً وأن 
الفقه يجيز الشهادة بالتسامع فى الزواج» وقد تدعى الزوجية بورقة إن ثبتت صحتها مرة لا 
تست ار وما کان لشىء من ذلك أن يقم لو نبت هذا العقد دائمًا بوثيقة رسمية)» كمأ فی 
كقوذ الرهن و«حجيح الأرقاف» وهى أقل a‏ وهو أعظم منهأ حطر . فحمالة لئاس على 
ذلكف: وإظهار اشر فب هذا العقد» ET‏ عن الحو د والإنكار» ا لهذه المفاسك العديدة 
N UA EE‏ عن ماده (5ة) “القن قصهاة E‏ تسمه تل 
الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية فى الحوادث الواقعة 
من أول اعفن سئة Af‏ ا 1 

یدید » بدن ال اعد السام ضرق الرواج “الست الفقرة الخامسة من المادة ۹4 E‏ 
الإا جراءات الشرعية «على أنه لا تسمع .دعوى الزوجية إذا كانت سن الزوجة تقل عن ست 
سر 3 اس هعجرية › أو سن الزوج تقل عن ثُمانى عشرة سئة هجر په ة إلا بأمر مثا) . 

وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية بشأن هذه الفقرة ما نصه: «كانت دعوى الزوجية لا تسمع 
إذا کات معن الزوجين وقت العقد أقل من ست عشرة سنة للزوجة وثمانى عشرة للزوج. 
ندرا اکا ننه الك :قت العو آم ا درن مسرا عل الناض وا 
للحقوق» واحترامًا لآثار الزوجية» أن يقصر المنع من السماع على حالة واحدة» وهى ما إذا 
كانت سنههأ أو سن أحدهمأ وفت الدعوى أقل من السن المحددة» 4 


تحديك سن الزوجين لياشرة عل الزواج اسنها مستا الفقرة الثانية من المادة ىم س 
لأئحة الأجراءات على أنه لذ يجوز مباشرة عقا الزواج» ولا المصادقة على زواج مستا إلى ما 


قبل العمل بهذا القانون» ما لم تكن سن الزوجة ست عشرة سنة» وسن الزوج 5 عشرة 
وقت العقد». ومما جاء فى المذكرة الإيضاحية بشأن هذه الفقرة: «إن عقد الزواج له من الأهمية 

ى الحالة الاجتماعية منزلة عظمى من جهة سعادة المعيشة المنزلية أو شقائهاء والعناية بالنسل أ 
إهماله. وقد تطورت الخال بحيث أصبحت تتطلب المعيشة المنزلية استعدادا كير لأسن ل 
ا تستاهل الزوجة والزوج لذلك غالبا قبل سن الرشد المالى»20. غير أنه لا كانت بنية 
الأنئى تستحكم وتقوى قبل استحكام بنية الصبى» وما يلزم لتأهل البنت للمعيشة الزوجية 
يتدارك فى زمن أقل عا يلزم للصبى؛ كان من المناسب أن يكون سن الزواج للفتى ثمانى 
عشرة» وللفتاة ست عشرة. فلهذه الأغراض الاجتماعية حدد الشارع المصرى سن الزواج 
لمباشرة العقد رسمياء كما حدد سنا لسماع دعوى الزوجية قانوثًا». وصيانة لقانون تحديد النسل 
لباشرة العقد صدر قانون رقم 44 من السنة “977١م‏ ونص المادة الثانية منه ما يأتى : 

ا حاقب ن مدة لا تتجاوز سنتين» أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل ما 
اك انام النالطلة ا ف ر الحد ارون اهن اة فار ل بصق 
الزواج - أقوالة يعلم أنها غير صحيحة» أو حرر أو قدم لها أوراقًا كذلك» متى ضبط عقد 
الزواج على أساس هذه الأقوال» أو الأوراق. ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد عن مائتى 
جنيه كل ششخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن الخد طرفيه لم يبلغ 
لبن المحددة ف فى القانون. 


المحرمات س السام 


ليست كل امرأة صاحة للعقد عليها بل + يشترط فى المرأة التى يراد العقد عليها أن تكون غير 
محر م على من يريك التروج بهاء ا أكان هذا التحريم مؤيد) أو مؤقنًا . والتحريم المؤيك 
يمنع المرأة أن تكون زوحة للرجل فى جميع الأوقات. والتحريم لاريم المرأة ٠‏ من التزوج 
بها ما دامت على حالة خاصة قائمة بها. لور ل وزال التحريم الوقتى صارت حتلالة. 


وأسباب التحريم المؤيدة هى: 


0 0 المسصاهرة؛ أ - الرضاع . 


ر 8 راب 


هى المذكررة فی قول الله تعالی : حرمت ا وبناكم وأخخحواز Kc‏ ا 
he,‏ وات الأخ وتات الأحت وأمهاتكم اللاتى أرة e‏ ضعنکم وأخواتكم م ن الرضاعة 


. سن الرشد المالى إحدى وعشرون اسه ة ميلادية‎ aN 


520 2 وربائیکم اللات فن حجوركمٍ من سانكم اللأتى دخلتم 0 فإن لم تكونوا 


دحلم بهن قلا جتاح علیکم وحلائل أ أبنائكم م الَذِينَ من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا 
ما قد سلف [النساء:"؟]. 


سے سرا ا ر رر 


والمؤقتة تدحصر فى أنواع. وهذا بيان كل منها: 
المحرمات مؤبدً 

۔ المحرمات من النسب هن : ١‏ - الأمهات › ۲ - البنات > 1 0 ۽ 4 -العمات» 

الخالات» ١‏ - بنات الأخ» ۷ - بثات الاحت. والأم اسم لكل أنثى لها عليك ولادة. 
فيدخل فى ذلك الأم وأمهاتهاء وجد اتهاء وأم آم الأب e‏ وإن E‏ الست اسم لكل 
أنتى لك عليها ولادةء أو كل أنثى يرجع نسبها إليك بالولادة بدرجة أو درجات. فيدخل فى 
ذلك شت الصلب 0 والأخت: اسم لكل أنثى جاورتك فى أصليك أو فى أحدهما. 
والعمة: اسم لكل أن اشاركنت أباك أو جدك فى أصليه» أو فى أحدهما. وقد تكرن العمة 
من جهة الأمء وهى أخحت أبى أمك. والخالة: اسم لكل أنثى شاركت أمك فى أصليها أو فى 
أحدهما. وقد تكون من جهة الأب. وهى أخحت أم نيلك وبنت الأ : اسم لكل أنثى لاخيك 
عليها ولادة؛ بواسطة أو مباشرة» وكذلك بنت الأخت. 


ب المحرمات يسبب المصاهرة“ وهن: 
١‏ آم زوجته» وأم أمهاء وأم أبيهاء وإن علت؛ لقول الله تعالى : #وامهات نسائكم» 
[الشاء: 858 ولا يشترط فى تحريمها الدخول بهاء بل مجرد العقد عليها يحرمها" . 
اة زوه الى :دحل بها ويدغل فى ذلك نات اتا وبنات أبنائهاء وإن نزلن ؛ 
لأنهن من بناتها لقول الله س 0 ربائبكم اللأتى فى حجوركم من نسائكم اللأتى دحلتم 


لیر سے ين 


بهن فان 1 و 0 بهن قله جتاح م عليكم» 1 [النساء .[YY:‏ وار باب : مع ر زر لسا 
الرجل ولد ] أمر ف غيره ا ریسا له؛ لأنه PEE‏ ولده (أى يسوسهة) . وقوله: 


اللات 5-7 [التساء: ۲۴] o‏ لبيان الشأن الغالب فى الربيبة» وهو أن تكون فى 
حجر زوج أمها» ولیس قیدا. وك الظطاهرية أنه فد وأن الرجل لا تحرم عليه وى ادئة 
امرأته ‏ إذ کک فی حجچره. ٠‏ وروی هل | عن بعض الصحابة . 


لطعت سوج7سجطاس هته OS: OCDE‏ ا نت ماسج جد متسس ممسوس تج 


0030 المصاهرة : القرابة الناشئة en‏ تالاه 
() روى عن أن بن عباس وزيد بن ثابت أن من عقد على امرأة ولم يدخمل ؛ بها جاز له أن يتروج بأمها. 


فعن مالك بن آوس قال: «كان عندى امر 1000 ار 
ابن أبى طالب رضى الله عنه فقال: ما لك؟ فقلت: توفيت المرأة. فقال: ألها بنت؟. قلت: 
نعم» وهی بالطائف. قال: كانت فى حجرك؟. قلت: لا. قال: «انكحها». قلت: فأين قول 
لله تعالی : #وربَائبكُم اللأتى فى حجورگم) [الساء:1۲۲؟؟ قال: إنها لم تكن فى حجرك إغا 
ذلك إذا كانت فى حجرك. ورد جمهور العلماء هذا الرأى وقالوا: إن حديث على هذا لا 
يثبت» لأنه من رواية إبراهيم بن عبيد؛ عن مالك بن أوسء عن على رضى الله عنه. وإبراشيم 
هذا لا يعرف» وأكثر أهل العلم قد تلقوه بالدفع والخلاف. 

زوجة الابن» وابن ابته» وابن بنته وإن نزل لقول الله تعالى : #وحلائل اناكم الّذين 
من , أصلابكم» [النساء :*]. و«الحلائل») جمع حليلة ؛ وهى الزوجة» و«الزوج حليل). 

000 الأب: يحرم تلن الابن التروج بحليلة أبيه» بمجرد عقد الأب عليهاء ولو لم 
يدخل بها. وكان هذا النوع من الزواج فاشيًا فى الجاهاية» وكانوا يسمونه زواج ا ونين 
الولد منها مقيئًاء مقتيا. وقد نهى الله عنه وذمه ونفر منه. قال الإمام الرازى: مراتب القبح 
ثلاث: القبح العقلى» والقبح الشرعى» والقبح العادق. وقد وصف الله هذا النكاح بكل ذلك 
يك تأ ال #إولا تنكحوا ما تكح آباؤكُم من الشَاء إلا ما قد سلف إِنَّهُ كان فاحشة مقا 

ساء سبيلاً) فقوله سبحانه: «فاحشة» إشارة إلى مرتبة قبحه العقلى» وقوله تعالى: «ومقنًا» 

0 إلى مرتبة قبحه الشرعى» وقوله تعالى: «وساء سبيلا» إشارة إلى مرتبة قبحه العادى. 

وقد روى أبن سعد عن محمد بن كعب سبب نزول هذه الآية» قال: كان الرجل إذا توفى 
مواد انقو كانيع لذن نيا ذا كيدها AE‏ مما ان كيدها برو شاف انها 
مات أبو قيس بن الأسلت قام ابنه محصن فورث نكاح امرأته ولم ينفق عليها ولم يورثها من 
الال شيئًاء فأتت النبى ب فذكرت ذلك له فقال: اي لبن اله وول يلك نيل فنؤلت 
الآية: ولا تنكحوا ما تک م آباؤكم من الشسّاء إلا نه علي ا كان RE‏ وساء 
سبیلا [النساء: 11 . . ويرى الأحناف أده زنى بأمرأة» أو لمسها أو قبلهاء أو نظر إلى فرجها 
بشهوة› حرم عليه أ أصولها وفروعهاء وتحرم هى على اضولة وفروع ا إن خر اا 
تثبت عندهم بالزنى» ومثله مقدماته ودواعيه. قالوا: ولو زنى الرجل بأم زوجته» أو بئتها 
حرمت عليه حرمة مؤبدة. ويرى جمهور العلماء أن الزنى لا تثبت به حرمة المصاهرة» 


. حزنت‎ )١( 
(؟) أصل المقت البعْض من مقته يمقته مقتًا فهر ممقرت ومقيت.‎ 


سم سس سس سس DÎROKÊ ÊÊÊÊ‏ 


واستدلوا لے هذا جا بات : 

١‏ - قول الله تعالى: #وأحل لكُم ما وَراءَ دكم [الساء:٤۲]‏ فهذا بيان عما يحل من النساء 
د يوان ما خم يكين بوم بذك أن الاق من اب ارم 

ور ا رھ الله اه الى كلمعل عن برحل ری بارا اراد أن 

3 55 1 و د ار و 5 2 E‏ 
يتزوحمها أو أبنتها . فقال كَل : ل يحرم الحرام الالال » إغا يحرم ما کان بنکاح) رواه ابن ماجه 
عن ابن عمر. 

7 إن ما ذكروه من الأحكام 2 aa‏ الاجة» وتعم به البلوى أحيانًا , وما 
كان الشارع ليسكت عنه»› فلا ينزل به قرآن» ET‏ ا ولا أثر 
عن الصحابة» وقد كانوا قريبى عهد بالجاهلية ا كان الزنى فيها فاشيًا بينهم . . فلو فهم أحد 
منهم أن لذلك لوكا فى الشرع أو تدل عليه ا e‏ لسألوا عن ذلك» وتوفرت الدراعى 
على نقل ما يفتون به" . 

 :‏ ولأنه معْنّى لا تصيرٌ به المرأة فراشاء فلم يتعلق به تحريم المصاهرةء كالمباشرة بغير 
شهوة ؛ 

6 عا افع ا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولق بحرم من 
التب الأمء والبنت» والأحت› والعمة» والخالة» وينات الأخء وبنات الأحت. وهى القن 
بينها الله تعالى فى قوله: حرمت علیک آمهانگم وبنانگم وأخرائكم وعمائكم وخالاتکم 
وتات الأخ وات الأخت وأمهاتكم اللأتى کک وأخواتکم 7 الرّضاعة» 1 [النساء : ؟؟] 
وعلى هذا فتنرل ا ره على المرضع» هی وکل من يحرم على الابن من 
قبل أم النسب . فتحرم : 

١‏ - المرأة المرضعة» لأنها بإرضاعها تعد أمّا للرضيع. 

؟-أم المرضعة ) يأنها حدة له 

ا ديات اللبن - لأنها جدة كذلك. 
Ey‏ ا 


seveta: 


. ٤۷۹ص‎ ٤ المثآر: جزء‎ )١( 


ا 


ك 


اسا لام 5 أو اسا لاب 


الألحت» د أخنًا لأب 
الرضاع الذى يثبت به التحريم: الظاهر أ ن الإرضاع الذى يثبت به التحريم » > هو مطلق 
الإرضاع . ولا يتحقق إلا برضعة كاملة» وهى أن يأخذ الصبى الثدى ويمتص اللبن منهء ولا 
بتركه إلا طائعًا من غير عارض يعرض له. فلو مص مصة أو مصتين» فإن ذلك لا يحرم لأنه 
ذو الرضعة» ولا ل فى الغذاء. قالت عائشة رضى الله عنها: قال رسول الله علد لا 
تُحرم المصة ولا المصتان» رواه الجماعة إلا البخارى. والمصة هى الواحدة من المص. وهو أخذ 
السين هن الشى غ2 يقال : أمصه ومصصته» أى شربته شربًا رفيقًا؛ هذا هو الأمر الذى يبدو لنا 
لجخا وللعلماء قن حو المبنالة آراء مله نيما ان 
١‏ - أن قليل الرضاع وكثيره سواء فى التحريم أختا بإطلاق الإرضاع فى الآية. ولا روا 
الخارى» 1 عن عقبة بن الحارث» قال: تزوجت أم يحيى بنت أبى إهاب فجاءت ا 
سوداء فقالت: «قد أرضعتكما». فأتيت النبى ياء فذكرت له ذلك» فقال: «وكيف وقد قيل؟ 
دعها عنك». فترك الرسول بي السؤال عن عدد الرضاعات» وأمره بتركها دليل على أنه لا 
اعتبار إلا بالإرضاع» فحيث وجد اسمه وجد حكمه. ولأنه فعل يتعلق به التحريم» فيستوى 
قليله وكثيره كالوطء الموجب له. ولأن إنشاز العظم» وإنبات اللحم» يحصل بقليله وكثيره. 
وسلا مهب ولأ“ ع ياس)؛ ولاسعيد بن امب و «الحسن ألبصرى». و«الزهرى ( 


وااقتادة) والحما د؛ و«الأوزاعى) » و«الثوری) ولأيبى EU.‏ عن «أحمد). 
ش 1 


ا ا لا يثبت بأقل من خمس رضعات متفرقات . لا رواه ا وأبو داود» 
والنسائى» عن عائشة قالت: «كان فيما نزل من القرآن لعش رضعات معلومات يحرمن 04 ثم 
نسخن بخمس معلومات؛ فتوفى رسول الله بيا وهن فيما يقرأ من القرآن». وهذا 5 
لإطلاق الكتاب ا وتقييد المطلق ان لآ نسخ ولا تخصيص. ولو لم يعترض على هذا 
الرأى» بأن القرآن لا يثبت إلا متواتراء وأنه لو كان كما قالت عائشة لما خفى على المخالفين. 
ولا سيما الإمام علو ع وابن عباس» نقول: لو لم يوجه إلى هذا الرأى هذه الاعتراضات لكان 
أقوى الآراء» ولهذا عدل الإمام البخارى عن هذه الرواية. وهذا مذهب عبد الله بن مسعودء 


)00 الأحت لأب وأم: وهى التى أرضعتها الم بلبان الأب. سواء أرضعت م مع الطفل الرضيم أو رضعت قيله أو 
بعده. 
والأخمت من الأب: وهى التى أرضعتها زوجة الأب. ٠‏ 
والأخت من الأم: وهى التى أرضعتها الأم بلبان رجل آخر. 


وإحدىق الروايات عن عائشة و یك الله سن السو ة وغطاء) وطاوس» والشافعيى » وأحمد فى 


ظاهر مذهية ؛ وابن حزمء وأكثر كثر آهل الحديث . 

۴۳ أن ا لحري بت امد رضعات ت فأكثر : لأف البى ب قال : ال رم الف ولا 
الصتان». وها صريح ى تھی التحريم مأ دوك الثلذتث» فيكون التحريم منحصرا فيما زاد 
عليهما. وإلى هلأ ذهب أبو بيك ) وأبو ثور وداود الظاهرىي» وابن المنذر» ورواية عن 


آحمد. 

لبن المرضعة يحرم مطلقًا: التغذية بلبن المرضعة محرمء سواء أكان شربًا أو وجورًا أو 
سعوط”© حيث كان يُغذى الصبى ويسد جوعة» ويبلغ قدر رضعة؛ لأنه يحصل به ما يحصل 
بالإرضاع من إنبات اللحم» وإنشاز العظم» فيساويه فى التحريم. 

اللبن المختلط بغيره: إذا اختلط لبن المرآة بطعام» أو شراب» أو دواء» أو لبن شاة أو غيره» 
اول ارمع فإت كان الغالب لين اللرأة حرمء وإن لم يكن غالبا فلا يثبت به التحريم. وهذا 
مذهب الأحناف» والمزنى» وأبى ثور. قال ابن القاسم من المالكية: «إذا استهلك اللبن فى ماء 
أو غيره» ثم سقيه الطفل لم 8 به ار نكا ويرى الشافعى» وابن حبيب » ومطرف » لد 
الماجشون من أصحاب مالك: أنه تقع به الحرمة بمنزلة ‏ ما لو انفرد اللبن» أ و کان مختلطا 0 
تذهب عينه . ١‏ 

قال ابن رشد: وسبب اختلافهم: هل يبقى للبن حكم الحرمة إذا اختلط بغيره آم لا يبقى 
SERE LE EN EE‏ ا الال ال الله و 
اسم اللبن عليه كالماء» هل يطهرٌ إذا خالطه شىء من الطاهر" 

ضفة الم ر عة وار عة الس ايت بلينها الجر هن كل مرأة در اللبن من 0 سواء 
أكانت بالغة أم غير بالخة› دا أكانت يائسة من المحيض أم غير يائسة؛ وسو ا أكان لها زوج 


014 5 8 01 04 
أم لم بحن ؛ وسواء كانت حاماة م غير حامل . 
3 1 و : ش 2 ا 
سن الرضاع: الرضاع المحرم للزواج ما كان فی الحولين» وهى المدة التى بينها الله تعالى 
وسحددها فى قوله: #والوال الدات ب عن ضعن أولا دهن و ع “كانا کن لمن أراد أن يتم الرضاعة# 


[البقرة: ۴٣‏ ؟], لين !ا الرضيع فی هله ا يكون صغيرا a‏ اللبن: 4 سما بذلك سمه فيصير 


2232 الو جور: اَن اسیا اللين فى حلق الصبى 3 غير تدش . 
(۳) آی أنه إذا اختلط اللبن بغيره هل يبقى إطلاق اللبن عليه آم لا؟ فإن كان يطلق اسم اللبن عليه كان محرمًا وإلا فلا. 


جز ءا من. المرضعة. فيشترك فى اللمرمة مع أولادها. روى الدارقطنى؛ وابن عدى» عن ابن 


عباس رضى الله عنهما قال : «لا رضاع إلا فى الحولين». وروى مرفوعا إلى النبى كل «لا 
رضاع إلا ما أنشزا'" العظم» وأنبت اللحم» رؤاه أبو داود. وإنما يكون ذلك لمن هو فى سن 
الحولين» ينمو باللبن عظمهء وينبت عليه لحمه. وعن أم سلمة رضى الله عنها قالت: قال 
رسول الله بل : «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق7" الأمعاء» وكان قبل الفطام». رواه الترمذى 
وصححه. وقال ابن القيم : هذا حديث منقطع. ولو فطم الرضيع قبل الحولين واستغنى بالغذاء 
عن اللبن. ثم أرضعته امرأق» فإن ذلك الرضاع تثبت به الحرمة عند أبى حنيفة والشافعى». لقول 
الرسول يَكله: 'فإغا الرضاعة من المجاعةة. 

وال مالك ا كان من الرضاعة بد ارين كان قليله رة ل يتحر فة ا شر رة 
ماءء وقال: إذا فصل" الصبى قبل الحولين» أو استغنى بالفطام عن الرضاع» فما ارتضع بعد 
ذلك لم يكن للإرضاع حرمة. 

رضاع الكيير: وعلى هذا فرضاع الكبير لا يحرم 
وذهبت طائفة من السلف والخلف إلى أنه يحرم ولو أنه شيخ كبير ‏ كما يحرم رضاع الصغير 
وهو رأى عائشة رضى الله عنها. ويروى عن على كرم الله وجهه» وعروة بن الزبير» وعطاء 
انق أن رباح» وهو قول الليث بن سعدء وابن حزم؛ واستدلوا على ذلك بما رواه مالك عن 
ابن شهاب أنه سكل عن رضاع الكبير فقال: أخبرنى عروة بن الزبير بحديث: «أمر رسول الله 
ية سهلة بنت سهيل برضاع سالم ففعلت» وكانت تراه ابا لها». قال عروة: فأخذت بذلك 
كل اما رش برضي اللمعرواد فين كانت اليج ان يلل ENE‏ كالم قاين 
أنضتها أم كلثوم وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال. وروى مالك» 
رامد انانا e‏ وهو مولن N‏ كينا نت الف كبزي 
ركان شن علي ولك تن AR‏ مهاه انان اورف ela‏ انثا عن برا 
#ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فَإِنَ لم تعلموا آبامهم فإخوانگم فى الدين ومر اليكم» 
[الأحراب: 6]. 


فردوا إلى آبائهم : فمن لم بعلم له أب» فمولى وأخ فی الین فيحاءت سهلة فقالت: يا 


فى 


رأى جماهير العلماء للأدلة المتقدمة . 


)١(‏ أنشز: قوی وشد. 
(؟) فتق الأمعاء: أى وصلها وغذاها واكتفت به عن غيره. 
(۳) فصل : أى فطم . 


(4) تبنى : اتسخذه ابنًا له . 


5 الله» کنا نرى سائكًا ولد يأوى م ومع أب حذيفة ويرانى 
وجل فيهم ما قد Er‏ فقال رسول الله 0 فكان بمنزلة ولده 
من الرضاعة. وعن زيلب بنت أم سلمة 0 الله عنها قالت: قالت أم سلمة لعائشة رضى الله 
عنها: «إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذى ما آحب أن يدخل على». فقالت عائشة رضى الله 
عنها: أما لك فى رسول الله لا أسوة حسنة؟ فقالت: إن امرأة أبى حذيفة قالث :يا رسول الله 
قا ناكا ينعم عل ورا رل تون نشد ن أبى مار ماد a O E‏ 
الأرضعيه حتى يدخحل عليك). الخد من هذين القولين ما حققه ابن القيم قال: إن -حديث 
سهلة ليس بمنسوخ ولا مخصوصس 5 وفى حر حق كل وأحدء a re‏ 
لا يستغنى عن دخوله على المرأة» ويشق احتجابها عنه» كحال سالم مع امرأة أبى حذيفة. 
فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثر رضاعه» وأما من عداه فلا يؤثر إلا رضاع الصغير. 
وهذا مسلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. والأحاديث الباقية للرضاع فى الكبير إما 
مطلقة فتقيد يحديث سهلة» أو عامة فى كل الأحوال فتخصص هذه الحال من عمومها. وهذا 
أولى من النسخ» ودعوى التخصيص لشخص بعينه» وأقرب إلى العمل بجميع الأحاديث من 
الجانبين» وقواعد الشرع تشهد له. انتهى . 
الشهادة على الرضماع: شهادة المرأة الواحدة مقبولة فى الرضاع ‏ إذا كانت مرضية - ل رواه 

عقبة بن الخارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبى إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت: قد 
أرضعتكما»ء قال: فذكرت ذلك للنبى كلل قال: فتنحيت فذكرت ذلك لهء فقال: وكيف 
زعمت أنها أرضعتكما؟ فنهاه عنها. احتج بهذا التديف: طاوسن» والزرهرى» وان أبى ذثن» 
لاز زاغ وزو اة عن خمد عل أنشهاةة الراة الاخ رة فى رصاع “ 

E Fy.‏ الرضعة؛ ا ا على ف ها 
وقد أخرج أبو عبيد عن عمر» والغيرة بن شعبة» وعلى بن أبى طالب» وابن عباس أنهم 


أمتنعوا من آله بين ننن ال وجيرخ بذلك. فقال مر رضي 325 له : اففرق بينهما إن جاءك 
ب وإلة ب" بين ع الرجا ل وامرأته إلا أن يتنز ما 4 ولو دت هلا ا اليأب لم تا أ ا أ رق 
بين زو جين إلا فعلت. ومذهب الأسياف أن الشهادة على الرضاع لذ 3 فيها من شهادة 


رجلين ؛ أو دجل وامرأتين ؛ ولا يقبل فيها شهادة ne‏ لقول الله عز وجل: 


ل n‏ قا 


#وامةك شهدو | شهيدين رجالكم إن لم یکوت رجلين فُرجل ؟ وامرآتان ممن ترضون من 


. فا يحي مبتذلة ی ثياب المهنة أو ثوب وأححد‎ (j 
يتنزها: يتورعا.‎ )9( 


: وزو الق أن عس رفن الله عنه أتى بامرأة شهدت على رجل 
وامرأته أنها أرضعتهماء فقال : لا » حتى يشهد رجلان أو رجل وامرأتان. وعن الشافمى 
رضى الله عنه: أنه يثبت بهذاء وبشهادة أربع من النساءء لأن كل | مرأتين كرجل » ولان لباه 
يطلعن على الرضاع غاليًا كالولادة. وعند مالك : ا فيه شهادة امرأتين بشرط فشو قولهما 
بذلك قبل الشهادة . 

. قال ابن رشد :وحمل بعضهم حديث ا مطل الات ase‏ 


3 


وهو أشية» يف دناه ا 

أبوة زوج المرضع للرضيع: إذا أرضعت امرأة رضيعًا صار زوجها أبَا للرضيع» وأخوه عما 
له لما تقدم س حدیث سمل فة » وكديت عائشة رصی الله نها » أن رسو ل الله E‏ قال : 
«ائذنى لأفلح أ خى أبى القعيس فإنه ie‏ وكانت امرأته أرضعت عغائشة 7 الله عنها. 

2 2# 

وسكل أب بن عياس عن رجل له جاريتان أر ضعت إحداهما جاه والأخرى غلاما: أيحل للغلام 
أن تررم الحارية؟ قال : و الدع وأسئا ال وهلا رأى الأئمة الأربعة. والأوزاعى»؛ والثورى. 
وممن قال به من الصحابة على را ساف رفن الك ينا 

التساهل فى أمر الرضاع: كثير من الناس يتساهل فى أمر الرضاع فيرضعون الولد من امرأة» 
أو من عدة نسوة» دون عناية معرفة | أولأد الرضعة وأخواتهاء ولا أولاد زوجها ۔ من غيرها ل 
وإخوته» يعر فوا ما پتر تب عليهم فى ذلك ن الأحكام » حر مة النكاح» وحقوق هله القرابة 
الجديدة ١‏ لكوي جعلها !| لشارع کا : فكثيرا ما يروج الرجل حه » أو و 4 أو شالته س 
الرضاعة. وهو لا يدرى'. والواجب الاحتياط فى هذا الأمر» حتى لا يقم الإنسان فى 
السطون. 

OT TTT E E م العا‎ 

اي ريم قال گی امير المنار . إن الله تعالى جعل نین الناس ضرويا ري الصلة 
يتراحمون بهاء ويتعاونون على دفع المضار وجلب المنافم» وأقوى هذه الصلات صلة القرابة 
1 الصهر . ولكل وچ من هاتین الصلين ورات متفاوئة . فأما صلة القرابة e‏ 
يكون نين الأرلاد أ و الوالديد من العاطفة والأريحية .فمن اكتنه السر فى عطف | الأب عا ی ولده 
يجد فى نفسه داعيةٌ فطرية تدفعه إلى العناية بتربيته إلى أن يكون د مغله. فم ا إليه 
كنظره ا يتس أعضائه , ويعتمد عليه فی مستقبل أ أيامه » و لدل فى د نفس الولد شعورأ .بان أباه 


. ٤ج‎ 4077١ المثار ص‎ )١( 
ج9 قر ۹ م تسیر المنار.‎ (¥ 


كان منشاً وجوده؛ ومد حياته وقوام تأدييه» وعنوان شرفه. وبهذا اعرد يحترم الآبن أبأه» 
ويتلك الرحمة والأريحية يعطف الأب على ابنه» ويساعده. هذا ما قاله الأستاذ الإمام محمد 
عبله . 

ولا مان إنسان أن عاطفة الأم الوالدية أقوى من عاطفة الأب» ورحمتها أشد من 
رحمته» وحتانها أرسخ بخ من حنانه؛ لأنها أرق قلبّاء وأدق شعورا؛ وأن الولد يتكون جئيئًا من 
ديا وو ا حياتها. ثم يكون طفلا يتغذى من لبنهاء رن E E‏ 

وا عدي سام قلبهاء والطفل لا يحب أحدا فى الدنيا قبل أمه, ثم | إنه يحب أياه» 
ولكن دون حبه لأمهء وإن كان يحترمه أشد مما يحترمها. أفليس من الحناية على الفطرة أن 
يزاحم هذا الحب العظيم بين الوالدين والأولاد حب استمتاع الشهوة ‏ فيزحمه ويفسده ‏ وهو 
حير ما فى هذه الحياة؟. بلى: ولأجل هذا كان تحريم نكاح الأمهات هو الأشد المقدم فى 
الآبة» ويليه حرم الات 

ولولة نا كيه ف الأمناة مرق الاية على النطرة والعيك: ا ااا ھا لكان اسبلتم 
ا TT‏ نات » الك صر بأن النزوع إلى ذلك من قبيل 
المستحيلادت. وأما الإخوة والأخوات فالضلة هما تبه الصلة بين الوالدين والأولاد من حيث 
إنهم كأعضاء الجسم الواحد» فإن الخ والأخت من أصل واحد يستويان فى النسبة إليه من غير 
تفاوت پينهما. ثم انها يشان فى جر واحد» على 0 واحدة فى الغالب» وعاطفة 


الأخوة بينهما متكافئة ) 5-58 آقوی ی أسلهما Sy‏ 2 5 عماطفة الأمومة والأبوة 
على صاطفة البنوة . 00 الأاسيابي يكون أ e‏ ا مساواة ل راه ا 
لاش إِذ يا پو جد بين و ا هری فيها هدا النوع من المساواة الكاملة ووا اطفه الود 


والثقة المبادلة. 

حك أن امرأة شفعت عند الحجاج فى زوجها وابنها وأحيهاء وكان يريد قتلهم؛ فشفعها 
في واد منهم ) وأمرها أن تمختار من يبقى » فاختارت أخاهاء فسألها عن سبب ذلك فقالت: 
٠‏ إن الاخ لا عرض عنهء وقد مات الوالدان» وأما الزوج والولد فيمكن الاعتياض عنهما 
مثلهما». فأعجبه هذا الجواب وعفا عن الثلاثة . وقال: «لو اخحتارت الزوجة غير الأخ لا أبقيت 
لها أحدا». وجملة القول: أن صلة الأخوة صل فظزية 0 وأن الإخوة والأخوات لا يشتهى 
بعضهم التمتع ببعض» لأن عاطفة الأخوة تكون هى المسيطرة على النفس بحيث لا يبقى 
لسواها معها موضع ما من الفطرة. فقضت حكمة الشريعة بتحريم نكاح الأحت حتى يكون 
معتلى الفطرة منفذٌ لاستبدال داعية الشهوة بعاطفة 'الأخوة. وأما العمات والخالات فهن من طيئة 


الأب والأم. وفى الحديث: اعم الرجل صنو أبيهة.. أى هما كالصئوان يخرجان من أصل 
الدخلة. 

ولهذا المعنى ‏ الذى كانت به صلة العمومة من صلة الأبوة وصلة الخؤولة من صلة الأمومة 
- قالوا: إن تحريم الجدات مندرج فى تحريم الأمهات وداخل فيه؛ فكان من محاسن دين الفطرة 
الممحافظة على عاطفة صلة العمومة. والخنؤولة» والتراحم والتعاون بهاء وأن ل نزو الشهرة 
عليها» وذلك بتحريم نكاح العمات والخالات . وأما بئات الأخ وبنات الأخحت») فهما من 
الإنسان بمنزلة بناته) سيت أنْ أخماه وآحته کسه 6 وصاحب الفطرة السليمة 3 لهما هذه 
الخاطاة بدن لقبية :و38 عاعمي: النفلنة النقيمة» لامعا O‏ بكرة قتطرعه فى مها 
نعم إن عطف الرجل على بنته يكون أقوى لكونها بضعة منه؛ نمت وترعرعت بعنايته ورعايته. 
- بأخيه وأخته يكون أقوى من أنسه ببناتهما لا تقدم. وأما الفرق بين العمات» والخالات» 

3 بين بنات اللإخوة والأخوات» فهو أن الب هر لاء ر عطف وحنان» والطعب لرك ھا 
0 و فهما - من حيث البعد عن مواقم الشهوة ‏ متكافئان. وإنما قدم فى النظم 
الكريم 8 العمات والخالات؛ لأن الأدلاء بهما * من الآباء والأمهيات» فصلتهما أشرف وأعلى 
من صلة الإخوة والأخوات 

هله أنواع القرابة القريبة التى يتراحم الئاس ويتعاطفوت ويتوادوت ارون بها وما جعل 
الله لها فى النفوس من الحب والحنان والعطف والاحترام. فحرم الله فيها النكاح لأجل أن 
تتو جه عاطفة الزوجية ومحسيتها إلى سن ضعفت الصلة الطيعة أو النسبية بينهم » كالغرباء 
والأجانب» والطبقات البعيدة من سلالة الأقارب» کاو لاد الأعمام والعمات والأخرال 
والخالات. ويذلك تتجدة بين ابر قراية الصهر اى تكون فی المودة والر حمة كقراية النسب » 
فتتسع دائرة المحبة والرحمة لين الناس . فهذه حكمة الشرع الروحية فى محرمات القرابة . ثم 
قال : إن هنالك حكمة سل ية ححيوية عظيمة جداء وهى أن تزوج الأقارب بعضهم بعس 
يكرك سنا لضعفت: اسل AR‏ كين يتسلسل العف ال فية إلى أن 
قط ذلك سيان 

أحدهما: وهو الذى أشار إليه الفقهاء ‏ أن قوة النسل تكون على قدر قرة داعية التناسل فى 
الزوجين» وهى الشهوة. وقد قالوا: إنها تكون ضعيفة بين الأقارب. وجعلوا ذلك علة 
لكراهية تزوج بنات العم وبنات العمة» إلى آخره. وسبب ذلك» أن هذه الشهوة شعور فى 
a‏ رتنه العو OSA a‏ كنا أو تكله عزنا أن a‏ 
والب الثانى يعر فه الخطباء ؛ وإنما يظهر للعامة بمثال تقر تفريبى مروت ا الفلا حين . وهو أن 


الزواج 


الأرض التى يتكرر رو نوم واخة من الحبوب فيهاء يضعف هذا الزرع فيها مرة بعد أخرى» 
إلى أن ينقطع» لقلة المواد التى هى قوام غذائه» وكثرة المواد الأخرى التى لا يتغذى منهاء 
ومزاحمتها لغذائه أن يخلض له. ولو زرع ذلك الحب فى أرض أخخرى وزرع فى هذه الأرض 
نوع آخر من الحب لنما كل منهما. بل ثبت عند الزراع أن اختلاف' الصنف من النوع الواحد 
من أنواع البذار يفيد. 

فإذا زرعوا حنطة فى أرس» وأخذوا بذرا من غلتها فزرعره في تلك الأرض يكون نوه 
ضعيفًا وغلته قليلة. وإذا ان البذر من حنطة أ أاخرى وزرعوه فى تلك ال رضن کوت أن 
وأزكى . كذلك النساء حرث - كالارض - يع فيهن الولد. وطوائف الناس كأنواع البذار. 
وأصنافه. فيتبغى أن يتزوج أفراد كل عشيرة من أخرى ليزكو الولد وينجب . فإن الولد يرث من 
مزاج أبويه وت أجسادهماء ويرث من أخلاقهما وصفاتهما الروحية ويباينهما فى شىء من 
ذلك . فالتوارث 00 سئتان من سنن الخليقة » ينبغى أن تأخذ كل واحدة منهما حظها لأجل 
أن ترتقى السلائل ١‏ لبشرية ويتقارب الناس بعضهم من بعض› ويستمد بعضهم القوة ة والاستعداد 
م e‏ والتزوج من الأقربين: ينافى 0 فشبت ما تقدم كله أنه 5 بدا ونفساء مناف 
للفطرة» محل بالروابط الاأحتماعية» عاو E‏ الب وول 0 «الغزالى» فى الإسحياء : 
الخصال التى تطلب مراعاتها فى المرأة» آلا تكون من القرابة القريبة. قال: فإن الولد 0 
ضاويًا('؟. وأورد فى ذلك حديئًا لا يصح. ا 


أى تزوجوا الغرائب لثلا تجىء أولادكم نحانًا ضعائًا. وعلّل الغزالى ذلك بقوله: «إن الشهوة 
تتبعث بقوة الإحسياس بالنظر أو اللمس وإنما يقرى الإحساس بالأمر الغريب الحديد. فأما 
المعهود الذى دام النظر إليه؛ فإنه يضعف الس عن نمام إدراكه والتأثر به» ولا تنبعث به 
الشهوة» . قال: وتعليله لا ينطبق على كل صورة» والعمدة فلن 

تة الد يم بالرضاع: أما حكمة التحريم با EE‏ فمن ر ححمته تعالى تا أن وسع لنا 
دائرة القرابة بإلحاق ق الرضاع بها؛ وان بعضس یدن الرضيع يتكون من لبن لبن المرضع» وأنه بذلك 
E‏ الأ لد ا 


حكمة التحريم بالمصاهرة: و تحريم المحرمات بالمصاهرة أن بشت الزوجة وأمها أولى 


ولكن رزوی إبراهيم الحربى فى غريب الحديث أن عمر قال لآل السائب : «اغتربوا لا تضووا» 


)204 ضاويً : أى تحيًا . 
(۲) يرث منها: أى من طباعها وأخلاقها. 


باح یم ٠‏ ين زوحة الرجل شقيقة ‏ روسيهة سل مقومة ماهيته الإنسانية فت متممتها. افش فيسقير أن 
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تكون أمها بمنزلة أمه فى الاحترام . ويقبح جدا أن تكون ضرة لها فإن الحمة المصاهرة كلحمة 


فإذا تزرم الرجل عر سير شير ضار كأحد أ أفرادهاء وتهددت فی نفسه عاطفة مودة سحلديدة 
لهم . فهل يجوز اع شه لق والضر أو 8 الأم وبنتها؟ كلاً. . إن ذلك ينافيى حكمة 
المصاهرة والقرابة ويكون یسیا فساث الا فالموافق للفطرة. الذى تقوم به المصلحة . وهو أن 
تكون أم الزوجة كأم الزوج » وها :ال ف حهچره کبنته من صلبه . وكذلك ينبغى أن تكون 
روحة ابنه بمنزلة ابنته؛ ويوحه إليها العاطفة ١‏ التى يجدها لبنته» كما ينزل الاين امرأة أبيه منزلة 
أمه . وإذأ كان س رسمه الله وسكامته أن هرم الجمع ین الأختين وما فى معناهما لتكون 
المصاهرة لحمة مودة غير مشوبة بسبب من أسباب الضرار والنفرة» فكيف يعقل أن يبيح نكاح 
من هى أقرب إلى الزوجة» كأمها أو بتتهاء أو روجة الوالد للولد» وزوجة الولد للوالد؟!. 
وقد بين لا أن حكمة | الزواج ھی سكون نفس کل من الزوجين إلى الآخر» والمودة بابح 
پينهما وبين من پلتحم معهم | بلحمة النسب فقال: رس آياته أن ختلّق لكم من أنفسكم أزواجًا 
لتسكثوا | إليها وجعل یکم مودة ور [الروم:٠].‏ ا النفس الخاص الرز ج 
يقد الأودة 0 لأنها تكون ب بين الزوجين وري يلتحم معهماأ بلحمة الست » وتزداد 
وتقوى بالولد. ان: 

ش و ر و 
المحرماات مؤقتا 
اجمع نين المعحرمين: يحرم الجمع بين الا ونين المرأة وعمتها» وبين المرأة 

وخالتهاء كما يحرم الجمع بين كل امرأتين بینھما قراب لو كانت إحداهما رجلا لم يجز له 
التزوج بالأخرى . ودليل ذلك : 

لب قرل ا وران مدا ين الأحتين إلا ما EE‏ 

؟ ‏ وما روأآه البخارى ومسلم عن أبى هريرة: أن الي د ھی أن يجمع بين المرأة 
وعمتها؛ وين المرأة وخالتها. 

۳ وما روآه أحمل ؛ وأبو داود» وان ماجهع والترمذى » وحسته» عن فيروز الديلمى أنه 
ر أكاد ذلك مرل ا للا ی 
)¥( سور النساأء» الآية : TY‏ والمعنى : وححجرم عليكم امم مين الأمتين هع فى التزروج وفى ملك اليمين » إلا ما 

كان منكم فى جا هليتكم فقد عفونا عنه. : 


أدركه E‏ وت أخحتان » فقال له رسول اا الله كَكلِْه: «طلق أيتهما شعت 


عن ابن عباس قال: نهى رسول الله اة أن يتزوج 500000 
الخالة وقال: «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم». قال القرطبى: ذكره أبو متحمد الأصيلى 
فى فوائله» وابن عبد البر› وغيرهما. 1 ش 

6 ومن مراسيل أ دأود» عن حسين بن طلحة قال : نهى رسول الله 5 أن تنكم المرأة 
على أخواتها معخافة | 0 وفى حديث ابن عباس» وحسين بن طلحة التنبيه على المعنى 
الذى من أجله حرم هذا الزواج» وهو الاحتراز نع الرحم بين الأقارب. فإن الجمع بينهما 
يولد ا التحاسك. و تمر لق النغضاء . لان الضرتين 3 تسكن عرواصف الغيرة بينهماأ. وھا 
الجمع بين الخازم كما خو متوع ي الزواج فهو ممنوع فى العدة. فقد أجمع العلماء علي أن 
الرجل إذا طلق زو ته مایا رجعيًا فلا يجوز له أن يتزوج أنحتها» أو أربعًا سوأهأ حتى تنقضی 
عدتها؛. لن | الزوا ج قائ وله عق الرجعة فی أى وشت , واختلفوا فما | ذا طلقها طلامًا بائنًا يذ 
يمالك لاک رجعتها. فقال عن وزيدك سن كانه 5-5 والنخعى » وسفيان الثورى » 

والأسناف» وألحمد اليس له أن يتزوج أختها ولا أربعة حتى تنقضى عدتهاء ) لأن العقد لعقد أثناء 
العدة باق حكما حتى تنفضي ) بدليل أن لها نفقة العدة. قال اين المنذر: ولا أحسيه إلا قول 

مالك› وبه نقول» إن له له أن يتزوج أختها أو أربعًا سواها. ١‏ 

وقال سی فن المسيب» وأ كبن والشافعى ن عق الزواج قل انتهى ا فلم 
یو جد المع الممحرم . ولو جمع ا لتر نات فتزوج الأحتين مغاة؛ فما أن يتزوجهما 
رامد أو بعقدين . فان تز و هما e‏ ولیس و 0 فُسك فاه e‏ 
القضاء e E TT‏ و اه هذا 
العقد أثر. ا ٠‏ 

وإك حصل بعك الدخول فللمدخول بها 3 المثكل» أو الأقل هن مهر الماع 0 
ويترتب على ا الآثار التى تترتب على الحو يعد الزواج الفاسد. أ إذا كان 
بإحداهما مانم کا يان كانت دد غيره» أ مثا والأخرى لمن بها 3 فإ 
العقد بالنسية للخالية من المانع صحيح» وبالنسية للأخرى 2 تجرى ى عليه ا وإ 
تووعيها بعقدين متعاقبين › واستوفى كل وأسمل مسن العقدين أركانه وشروطه» وعلم أسبقهما 
فهو الصحيح» واللاحق فاسد. وإن استوفى أحدهما فقط شروط صحته فهو الصحيح سواء 


1 1 
أ 


للاحق. إن لم يعلم أسبقهماء أو علم ونسى» كأن يوكل رجلين بتزويجه 
فيزوجانه من اثتتين» ثم يتبين أنهما أختان» ولا يعلم أسبق العقدين» أو علم ونسى» فالعقدان 
غير صحيحين لعدم المرجح» وتجرى عليهما أحكام الزواج الفاسدا" . 

e‏ زوس الغير ومعتدته: بحرم علي الم أن يتزوج زوجة الغير» أو معتدته رعاية لحق 
الزوج. لقول الله تعالى: «رالحصتات من الساء إلا ما ملكت أيمانكم» (الساء:٤۲].‏ أى 
حرمت عليكم المحصئات من النساء؛ أى ا معيرن لالب اه عاد ؛ اة تحل لسابيها 
بعد الاستبراء» وإن كانت متزوجة. لا رواه ا وان ا ا ,عن أبن سعيد رضى الله 
عنه: أن رسول الله 45 بعث جيشًا إلى أرطاس» فلقى عدوا فقاتلوهم» ا عليهم 
وأضبابوا بايا كان ا كن اا ا الل كلد قر جا من خثيانين من أجل أزواجهن 
من المشركينء فأنزل الله عز وجل فى ذلك: طوَامُحْصنَات من النّسَاء إلا ما ملكت أيمانكم» 
[الساء: 4 7] أى فهن لكم حلال إذ ذا انقضت عدتهن . والاستبرا E‏ قال الحمسن: كان 
أمتهاب رسول الله كل كرتو المسبية بحيضة. وأما برسي الكلامٌ عليها فی باب 


(الخطية» . 
4 المطلقة ثلاثًا: المطلقة لاتا لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح روجا غيره نكاحا 
0 


٥‏ عق المحرم: يحرم على الحرم أن يعقد النكاح لنفسه أو لغيره بولاية» أو وكالة» ويقع 
العقد کک ل اكيم الشرغية» لا روأه مسلم وغيره» عن عثمان بن عفان أن 
رسول الله 6 0 ولا ينتكح ولا يخطب» رواه الترمذى ولیس فيه «ولا 
يخطب»2. 1 دنك چ صححي . والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبى وء وبه 
يقول الشافعى» وأحمد» وإسحاق» ولا يرون أن يتزوج المحرم» وإن تكح فنكاحه باطل» وما 
ورد من أن النبى ي «تروج ميمونة وهو محرم) فهر معارض' بما رواه 0 من أنه تزوجها 
وهو حلال. قال الترمذى: اختلفوا فى تزويج النبى ييه ميمونة» لأنه 1 © تزوجها فى طريق 

فقال بعضهم: تزوجها وهو حلال» وظهر أمر تزوجها وهو ممحرم» ثم بنى بها وهو 
خلال برف فى اطريقفكة: اوذهب الا حاف إلى جواز عفد الاح مارم لان الاجرام 
ليمع ما الا اتو يا : وإنما يمنع الحماع لا صحية العقد. 
(1) أحكام الأحوال الشخصية الأستاذ عبد الوهاب خلاف. 


(۲) يراجع فصل التحليل من هذا الكتاب. 


ا الأمة مع تدر ةقان ارركم بار انفد تفق العلماء على أنه يجوز الل أن يترزوج 
الم وعلى أنه يجوز للحرة أن تتزوج العبد إذا رضيت بذلك هى وأولياؤها. كما ات تفقوا على 
أنه لا يجوز أن تتزوج من ملكته وأنه إذا ملكت زوحها انفسخ التكاح . واخختلفوا فی زواج ال 
بالأمة. فرأى الج+مهور أنه لا يجوز زواج الحر بالأمة إلا بشرطين : 

١‏ عدم القدرة على نكاح ا  *‏ حوف العنت. 


ثر ډه سس 


واستدلوا على هذا بقول الله تعالی : اومن لم يستطع منکم طول“ أن 0 المحصتات 
امْؤْمنّات 0 ملكت آيمانكم من قتياتكم ” الُؤْمتات) [الساء:٠۲].‏ إلى قوله تعالى : إذلك 
لمن شي ل 1 59 ا منکم أن تصبروا خير لكم» ا 5 


ر ی 


قال القرطى :| لصير على العزية ير نكاح الأمة؛ 500 إرقاق الولد؛ والغضص 
من النفس» والصبر على مكارم الأخلاق أولى من البذالة. روى عن عمر أنه قال: أيما حر 
N 0 : ` 68(‏ كك . ولك . 
تزوج أمة فقد أرق نصفه ٠‏ وعن 0 سمعت أنس بن مالك يقول : 
سمعت رسول لله و يقول: من أر راد د أن يلقى الله طاهرا فليتزوج الحرائر) . روأه ابن ماه » 
وفى اا وذهب أ بو حمليقة إن أن ل يتزوج أمق ولو مع طول جر إلا أن 
ن Ela E Ce‏ 
كرامة اسمرة. 
۷- زواج زأنية: لا يحل للرجل أن يتزوج بزانية» ولا يحل للمراً ة أن تتزوج بزان؛ إلا أن 
يحدث 0 ودليل هذا: 


: أن الله جعل العفاف شر طا يحبا توفره فى كل من الزوجين قبل الزواج. فقال تعالى‎ . ١ 


لم أحل كم ات وطَعَام الا الكتاب حل کہ مر م حل اك الشات 


من الوْمنّات والحفاك من 0 نوا الكتاب 3 ) قبلكم إذا آتيتمو هن أجورهن ممحصنين غير 
ا و كن د 


Sy 
. المحصتات : الحرائر العفائف‎ )5( 
فتيات: إماء.‎ )۳( 

(4) العنت : الزنى. 


(۵) أرق نصفه: يعتى يصير ولده رقيمًا. 
(5) سورة المائدة» الآية: ه ٠‏ ولخدا ن: اجمع خحدل وخخحدين»: : أصدقاء. 


0 


ENN 


: .6 ؟ 
أى أت الله كمأ حل أل ال 


4 3 
3 وطعام الدين أوتوا الکتاب ` من اليهود والتصارى » 0 زوأ 


٠‏ العفيفات من المؤمنات » والعفيفات من أهل الكتاب » ف حال کون الأزواج أعفا ع غير 


مسأ فعين ولأ متخذى أشعدان . 


؟ ‏ وذكر ذلك فى الأزواج الإماء عند العجز عن طول اليرة فقال: انحو هن بإذن 
أهلهن ا ا PAN aS‏ متخذا ت ادان 
[النساء: .]۲٠‏ : ۰ 000 

لاي جوف هذا مله واد 0 فى قول الله تعالى: «الزانى لآ ينكح إلا رانية أو مشركة 
لزاني لا يكحا إلا ران أو مرك وحم ذلك على المؤمئين» [النور:؟1. ومعنى يتكح: يعقد ؛ 
وحرم ذلك؛ أى وحرم على المؤمنين أن يتزوجوا من هو متصف بالزنى أو بالشركء فإنه لا 
يفعل ذلك إلا زان أو مشرك. 

4 ما روأه عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» أن مرد بن أبى ل الغنوري كان 
مدل الأسارى بمكة ‏ وكان بمكة بغى يقال لها: عناق» وكانت صديقته. قال: فجئت النبى 
ی فقلت : يا رسول الله ل4 أ أأنكح عنائًا؟ قال : كس هين فل «والزايّة لا ينكحها 


إل زان أو مشرك». فدعانى فقرأها على وقال Yn:‏ تنكدهاأا روأه أبو داود والترمذى و النسائيى 
6 . وعن م هريرة قال : قال س الله 6 «الزانى , المجلود لا يتكح | إلا مثله» روأه 
أحمك وأبو داود: 
على ld‏ ركذلك لا بعل لرا أن زوج يمن 
ظهر منه الزنى. وال علق ذلك الآية الاكورة الى الحتابه و أن فى آخرها: الإو حرم 
ذلك على المؤمنين* [الثور: ۴] فإنه صريح في التحريم . 
.+ 4 7 
الزنى والزواج 
وثمّة فرق كبير بين الزواج؛ والعملية التناسلية. فإن الزواج هو نواة المجتمع» وأصل 
وجوده) وهو القانون الطبيعى الذى م العالم على نكلامه, والسنة الكونية الثى تبعل للحياة 
() أجورهن: مهو رشن . 


(؟) مسافحات: زوان. 


قيمةً وتقديراً. وأنه شر اسار ن اخحقیقی ا 5 وشو التعاون فی الياة والاشتر الك فى 
بناء الأسرة وإعمار العالم . 
غاية الإسلام ن تحريم نکاح الزنى: والإسلام لم رم للمسلم أنْ یلفن یلق بین نياب الزانية » 
ولا للمسلمة أن تقع فى يد الزانى» ا تشاركه تلك النفس السقيمة . 
وأن تعاشر ذلك اسم الملوث بشتى اه عراثيم » المملوء عمختلفب العلل والأمراض. والإسلام - 
في كل أحكامه وأوامره وفى كل 00 ونواهيه ل يريك غير إسعاد الس والسمو بالعالم 
إلى اريس الاغلى الذئ يريد الله أن يبلغه الجنس البشرى . 


الزناة ينبوع لأخطر الأمراض: وكيف يسعد الزناة فى دنياهم وهم يتبوع لأخطر الأمراض 
وأشدها فتكًا بهم» وأكثر تغلغلاً فى جميع أعضائهم؟! ولعل الزهرى والسيلان من الأمراض 
التناسلية التى جعل ‏ وحدها ‏ الزناة شر مستطير يجب ال ا ا ا 
وكيف تسعد إنسانية فيها مثل هؤلاء الزئاة» ينقلون أمراضهم اله لنفسية إلى نسلهم» وينقلون 2 
هذه الأمراض النفسية أمراض الزهرى الوراثى؟. بل كيف تسعد عائلة تلد أطفالاً مشوهى 
الخلق TT‏ الالتهابات التى. تصيب الأعضاء التناسليةء والعلل التى تطرأ عليها. 

وجه الشبه بين الزناة والمشركين: و المتأدب بأدب الة ا لکریم ليع لسنة أفضل 
ان سيدنا محمد رسول الله ای لا يمكن أن يعيش 0 لا نکر لكر يبول سح 
أن يعاشر | را ل تحني حياته المستقيمة» ولا يستطيع الارتباط واد الزواج مع كائنة لا ع 
و وهو يعلم أن الله تعالى قال عن الزواج : #ختلق لكم ٠‏ من أنفسكم أزوَاجًا لتَسَكمُوا إليها 
وجعل يكم مودة ورحمة [الروم ]. فأين المودة اله ا م والزانية؟ وأين نفس 
الزانية من تلك النفس التى تسكن إليها نفس المؤمن الصحيح الإيمان؟ . 

وات اميا لم الذى لا يستطيع نكاح الزانية ‏ كما بينا لفساد د نفسها وشذوذ عاطفتها ‏ لا يمكن 
ا اعتقاده» ولا تؤمن إيمانه» ولا ترى فى الحياة ما يراه» ولا 
حرم ما يحرمه عليه دينه من الفسق والفجور» ولا تعترف بالمبادئ الإنسانية السامية التى ينص 
وا لفكي الود ع كبري 3 
الذى لا يمت إلى عقله بصلة» ا قال الله تعالى: رلا تنکحوا | اأ مركات 2 يؤمن 
3 مؤمتة خير من مشركة ولو أعجبتكم ول 0 رار حتى يؤمنوا ونبد مؤي 
من مشرك ولو أعجبكم أولنك يعون إلى التار والله يدعو إلى امن والمثفرة بإذنه وين آياته 
لملم كرون [البقرة: 101 . 0 


عليها الإسلام . لها جره عقيدتها الضالة وات داتها | الا إ 4 


N 


4 


ہے © قر عر ص 


تويتهما e‏ 00 قال المي ارا زا عر ال 


إلها ار بول يتتلون الس 5 حرم الله إلا باحق ولا ينون ومن يفعل ذلك > يلق أثاما * 
عاك له ا يوم القيامة وت فيه ا a‏ إل ص تاب وآمن 0 عمل صالحا 
تأولئك يبدل الله اتهم حسنات وكان | اله نورا ريما [الفرقان: هه - . 17 . 

بأل وجل ابد عباس تقال | نی كنت ألم بامرأة؛ 0 فرزق الله عز 
وجل من ذلك توبة فأردت أن أتزوجها. فقال الا «إن ال نی لا يكح إل رانية ا 
فقال ابن عباس : «ليس هذا فى هذاء انكحهاء فما کان من إثم فعلى . واه اين أ بی حاتم . 
وسئل ابن عمر: رجل فجر بامرأة. أيتزوجها؟ قال: إن تابا وأصلحا. e‏ جابر 
ابن عبد الله» وروى ابن جرير أن رجلا من أهل اليمن أصابت أخته فاحشة فأمر الشفرة على 
أوداجهاء فأدركت» فداووها حتى برأت. ثم إن عمها انتقل بأهله حتى قدم المديئة» فقرآت 
القرآن ونسكت» حتى كانت من أنسك نسائهم . فخطبت إلى عمهاء وكان یکره أن يدلسهاء 
ويكره اديع على ان أخيه. فأتى عمر فذكر ذلك له. فقال عمر:لو أفشيت عليها لعاقبتك». 
إذا تلوس صالح ترضاه فزوجها إياه. وفى رواية أن عمر قال: أتخبر بشأنها؟. . تعمد إلى 
ما ستره الله فتبديه» والله لعن أخبرت بشأنها أحدا من الناس لأجعلنك نكال لأهل الأمصارء 
1 ألكحها بنكاح العفيفة المسلمة. وقال عمر: لقد هممت ألا أدع أحدا أصاب فاحشة فى 
الإسلام أن يتزوج محصنة. ۰ 

ف ك ا ار او اه ا ف EEE‏ 
ويرى أحمد أن توية 2 تعرف بان تراود عن نفسها. فإن أجابت فتوبتها غير صححيحة» وإن 
انت ا ن وقد تابع فى ذلك ما روى. عن ابن عمر. . ولكن أصحابه قالو 01 3 
ينبغى لمسلم أن يدعو امرآة إلى الزنى ويطلبه منها. . لأن طلبه منها إنما يكون فى خلوة» 7 
الخلوة بأجنبية» ولو كان فى تعليمها القرآن» فكيف يحل فى مراودتها على الزنى؟ ثم لا يأمن 
إن EE‏ ذلك أن تعود إلى المعصية» فلا يحل التعرض لمثل هذا. لأن التوبة من سائر 
الذنوب» وفى حق سائر الناس» وبالنسبة إلى سائر الأخكامء على غير هذا الوجه؛ فكذلك 
يكون هذا. وإلى هذا" ذهب الإمام أحمد» وابن حزم» ورجحه ابن تيمية وابن القيم. إلا أن 


. المغنى لابن قدامة‎ )١( 
أى إلى أنه لا يحل زواج الزانية أو الزانى قبل التوبة‎ )۲( 


EE 8‏ اتوب شرطا آخرء وهو انقضاء العدة. فمتى تزوجها قبل التوبة أو انقضاء 
عدتها. كان الزواج فاسدا ET‏ بينهما. وهل عدتها ثلاث حيض» أو حيضة؟ روايتأن عنه. 
ومذهب الحنفية» والشافعية» والمالكية» أنه يجوز للزانى أن يتزوج الزانية» والزانية يجوز لها أن 
تتزوج الزانى . فالزنى لا يمنع عندهم صحة العقد. 

قال ابن رشن وسبب اختلافهم فى مفهوم قوله تعالى: #والزانية لآ ينكحها إلا ران أو 
مشرك وحرم ذلك على المؤمئين* [النور:۳]. هل خرج مخرج الذم أو مخرج التحريم؟ وهل 
الإشارة فى قوله تعالى: «وحرّم ذلك على المؤمنين» [النور: ۳] إلى الزنى أو النكاح؟ وإنما صار 
الجمهور لحمل الآية على الذم لا على التحريم» لا جاء فى الحديث: أن رجلا قال للبى ئلا 
فى زوجته : اا ل ترد يك لأسن فال ل ی «طلقها» فقال له: إلى 
أحبها . فقال له: «آمسكها»". ثم إن المجوزين اختلفوا فى زواجها فى عدتها. فمنعه «مالك» 
احترامًا لاء الزوج وصيانة لاختلاط النسب الصريح بولد الزنى. وذهب أبو حنيفة» والشافعى» 
إلى أنه يجوز العقد عليها من غير انقضاء عدة. ثم إن الشافعى يجوز العقد عليها وإن كانت 
حاملاً لأنه لا حرمة لهذا الحمل. وقال أبو يؤسك» ووواية عن أبى “خنيفة :. لا يجوز العقد 
عليها حتى تضع الحمل للا يكون الزوج قد سقى ماؤه زرع غيره. ونهى رسول الله :ن 
توطأ المسبية الحامل حتى تضع» مع أن حملها ملوك له. فالحامل من الزنى تضع لأن ماء الزانى 
وإن لم يكن له حرمة؛ فماء الزوج محترم» فكيف يسوغ له أن يخلطه بماء الفجور؟ ولأن النبى 
E‏ لد هم بلعن الذى يريد أن يطأ أمته. الحامل من غيره وكانت مسبية» مع انقطاع الولد عن أبيه 
وكونه مملوکا له. وقال ال فى الرواية اللأخرى يسح العقد عليهاء ولكن لا 0 حتى 
تضم . 

اختلاف حالة الابتداء عن حالة البقاء: ثم إن العلماء قالوا: إن المرأة المتزوجة إذا زنت لا 
ينفسخ النكاح»› وكذلك الرجل» لأن حالة الابتداء تفارق حالة البقاء. وروى عن الحسن» 
وجابر بن عبد الله أن المرأة المتزوجة إذا زنت يفرق بينهما. واستحب أحمد مفارقتها وقال: لا 
أرى أن يمسك مثل هذهء فتلك لا تؤمن أن تفسد فراشه» وتلصق به ولد ليس منه. 


() قال ایت هذا ایت بكر وکن انه رید الموشيوغات:-واوره پر غیت على :ذا ادیک آنه خلاف 
الكتاب والسنة المشهورة» لأن الله إنما أذن فى نكاح المحصنات خاصة» ثم أنزل فى القاذف آية اللعان» وسن رسول 
الله التفريق بينهما فلا يجتمعان أبدًا. فكيف يأمر بالإقامة على عاهر لا تمتنع ممن أرادها. والحديث مرسلء وقال 
ابن القيم : عورض بهذا الحديث المتشابه الأحاديث المحكمة الصريحة فى المنم من تزوج البغايا. : 
(۲) تهذيب السنة: جزء؟. 


A 
اله‎ 


السنة ج 


e 


A‏ - زوا الملذعنة: لا يحل للرجل أن يتزوج المرأة الف لاعنهاء فإنها محر 3 عليه سجر ده 


دائمة بعد اللعان» يقول الله تعالى: ودين یرون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء الاي 


راس ر 


فشهادة أ لحرا لاا ا امد ارايت أن لع الله عليه | إن کان من 


ل 8 سم اي عم 


الكاذيين قن ندرا عنها العذابت أن تشهد أريع شهادات بالله | له لمن الكاذيين 4 ا أن ا 
عض الله عليه إن كان من الصادقير4 اورا 


5- زواج ارك اق العلماء ء على أنه لا يحل للمسلم أن يتزوج الوثنية ) ولا الزنديقة ؛ 
وللا المرتدة عن الإسلام: ولا عايلة ١‏ البقر» ولذ ) المعكقدة لهب الإباحة E‏ ونحوها من 


لك 5 تخ ع صاش اناه ون 


مذاهب الملاحدة ‏ ودليل ذلك قول الله تعالى : وله ارگوا ك ولامة مؤمنة 
a‏ ا رمه e‏ 
خير من مشركة ولو آعجبتکم رلا تنکحوا المشركين حتّى يُؤمنوا ولعبد مؤمن ن خير من مشرك 


0 


وك أعجبكم ادنك دعرو إلى الثانا والله يدعو إلى اَن والمغفرة يإذنه» [البقرة:591. 


@ 


0 


سبب نزول هذه الآية: 

: قال مقاتل: نزلت هذه الآية فى أبى مرئد الغنوى» وقيل فى مرثد بن أبى مرئد» واسمه 
كناز بن حصين الغنوى. بعثه رسول الله کد : إلى مكة سرا ليخرج رجلا من أ أصحابه » وكانت 
مو وي يقال لها «عناق» فجاءته فقال لها: «إن الإسلام حرم ما كان 

ى الجاهلية» قالت: فتزوجنى قال: حتى أستأذن رسول الله ية . فأتى رسول الله فاستأذنه؛ 

التزوج بها لأنه مسلم» وهی مشرکة . وروى السدى عن ابن عباس رضى الله 

0 أن هذه الآية نزلت فى عبد الله بن رواحة؛ وكانت له أمة سوداءء وأنه غضب عليها 
فلطمها . ثم إنه فزع فأتى النبى وي فأخبره خبرها . فقال له النبى كلل : 7 
قال: هى يا رسول الله تصوم وتصلى وتحسن الوضوء » وتشهد أن لا إله إلا الله » وأنك 
رسول الله فقال: ايا عبد الله هى مؤمنة». قال عبد الله: فوالذى بعثك بالحق لأعتقنها 
ولأتزوجنها ففعل . فطعن عليه ناس من المسلمين؛ فقالوا : نكح أمة» وكانوا يريدون أن يتكحوا 
إلى المشركين وينكحوهم رغبة فى أنسابهم فأنزل الله: ولا تنکحوا اكات حتی 
يۇمن. . . € الآية [البقرة:٠٠۲].‏ 

قال فى المغنى: وسائر الكفار غير أهل الكتاب - كمن عبد ما استحسن من الأصنام 
والأحجار والشجر والحيوان ‏ فلا خلاف بين أهل العلم فى تحريم نسائهم وذبائحهم. قال: 
والمرتدة يحرم لكاحها على أى دين كانت. 


0ك 


زواج نساء أهل الكتاب 


03 


يحل للمسلم أن يتزوج الحرة من نساء أهل الكتاب لقول الله تعالى: الیرم أحل کہ 
الات وطعام الّذين أُونُوا الكتاب حل کم وطعامكم حل لهم والحصتات من الُؤعتات 
20000000 ا ر سے ساس 


والُحصتات من ا توا الكتاب من ) قبلكم ! ذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا 
متخذی أ حدان) [المائذة : 3] . ) 
قال ابن المنذر: ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك. 
وعجن ابن عمر أنه كان إذا سل عن زواج الرجل. النصرانية أو اليهودية؟ قال: وحرم الله 
امشركات على اللؤمنين»*ولا أعرف شيئا من الإشراك أعظم من أن تقول المرأة: ربها عيسى» أو 
ا عباد الله . 
قال القرطبى : قال انحاس : وهذا قول خارج عن قول الجماعة الذين تقوم بهم الحجةء > لأنه 
قد قال بتحليل نكاح نساء أهل الكتاب من الصحابة والتابعين ا منهم عثمان» وطلحة» 
وابن عبامن» وجابر» وحذيفة. ومن التابعين سعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» والحسن» 
ومجاهد». وطاوس» وعكرمة». والشعبى» ..والضحاكء وفقهاء الأمصار. ولا تعارض بين 
٠ 0‏ فإن ظاهر لفظ «الشرك» لا يتتاوكٍ أهل الكتاب لقول الله تعالى : للم يكن الّدين 
من من أهل الكتاب والمشركين كين حي أيهم البيئة» [البينة:١]‏ ففرق بينهم فى اللفظ . 
ال يقتضى الغايرة. وتزوح. عثمان رضى الله عنه نائلة بنت الفرافصة الكلبية 
النصرانية ؛ وأسلمت عنده. وتزوج حذيفة يهودية. من أهل المدائن. وسكل جابر عن نکاح 
اليهودية والنصراتية فقال: تزوجنا بهن زمن الفتح مع سعد بن أبى وقاص. 
هة الزواج منهن: والزواج بهن وإن كان جائزا N a‏ 
ا فتفتنه عن الدين» أو يتولى آهل دينها. فإن كانت 0 فالكراهية أشدء لأنه يكثر 
سواد أهل الحرب. ويرى بعض العلماء حرمة الزواج من الحربية. فقد سكل ابن عباس عن 
ذلك فقال لا تحل» وتلا قول الله عز وجل: #قاتلوا دين لا يؤمئون بالله ول باليّوم الآخر ولا 
پر مون ما حرم م الله ورسولّه ولا يدينون دين الح من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيّة 
عن يد وهم e‏ ارقن فاق الث قلي 2 رسفم Re‏ 


(1) الحربية: المقيمة فى غير ديار الإسلام. 


حكمة إباحة التزوج منهن: وإنما أباح الإسلام الزواج منهن ليزيل الحواجز بين أهل الكتاب 


2 يزيل 


وبين الإسلام. فإن فى الزواج المعاشرة والمخالطة وتقارب الأسر بعضها ببعض» فتتاح الفرص 
لدراسة الإسلام» ومعرفة حقائقه ومبادئه ومثله. فهو أسلوب من أساليب التقريب العملى بين 
المسلمين وغيرهم من أهل الكتاب» ودعاية للهدى ودين الحق. فعلى من يبتغى الزواج منهن أن 
يجعل ذلك غاية من غاياته» وهدقًا من أهدافه. ٠‏ 

الفرق بين المشركة والكتابية”': والمشركة ليس لها دين يحرم الخيانة» ويوجب عليها 
الأمانة» ويأمرها بالخيرء وينهاها عن الشر» فهى موكولة إلى طبيعتها وما تربت عليه فى 
عشيرتهاء وهو خرافات الوثنية وأوهامها وأمانى الشياطين وأحلامهاء تشون زوجها وتفسد 
عقيدة ولدها. فإن ظل الرجل على إعجابه بجمالها كان ذلك عونا لها على التوغل فى ضلالها 
وإضلالها. وإن نبا طرفه عن حسن الصورة؛ وغلب على قلبه استقباح تلك السريرة» فقد 
تنغص عليه التمتع بالجمال» على ما هو عليه من سوء الحال. 

وأما الكتابية فليس بينها وبين المؤمن كبير مباينة. فإنها تؤمن بالله وتعبده» وتؤمن بالأنبياء؛ 
وبالحياة الأخرى وما فيها من الجزاء» وتدين بوجوب عمل الخير وتحريم الشر. والفرق الجوهرى 
العظيم بينهماء هو الإيمان بنبوة مسحمد وة والذى يؤمن بالنبوة العامة لا يمنعه من الإيمان 
بن غات الین إلا احمل جما جا به. وكوئه قد جاء تمثل ما جاء به النبيون وزيادة اقتضتها 
حال الزمان فى ترقيه؛ واستعداده لأكثر غا هو فيه» أو المعاندة والمجاهرة فى الظاهرء مع 
الاعتقاد فى الباطن - وهذا قليل - والكثيز هو الأول. ويوشك أن يظهر للمرأة من معاشرة 
الرجل أحقية دينه وحسن شريعته والوقوف على سيرة :من جاء بهاء وما أيده الله تعالى به من 
الآيات البينات» فيكمل إيمانها ويصح إسلامهاء وتؤتى أجرها مرتين إن كانت من المحسنات 
فى الحالين. انتهى . 


2 


الصايئون هم قوم بين المجوس› واليهرود» والتصارى› ول لهم ين : قال ممجاهد: وقيل 
لكي ع8 5 5 5 
هم قرفة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور. وعن اسن أنهم قوم يعبدون الماائكة . 
وقال عبد الرحمن بن زيد: هم أهل دين من الأديان» كانو! بجزيرة الموصل يقولون: لا إله 
إلا الله ولس لهم عمل ولا كتاب» ولا نبى؛ إلا قول لا إله إلا الله. قال: ولم يؤمنوا 


.861/ المخار: ج؟ ص65‎ )١( 


برسول» فمن أجل ذلك كان المشركون يقولون لأصحاب النبى كَكلة: «هؤلاء الصابئون» 
يشبهونهم بهم فى قول لا إله إلا الله». قال القرطبى: والذى تحصل من مذهبهم فيما ذكره 
بعض العلماء أنهم موحدون» ويعتقدون تأثير النجوم وأنها فاعلة. واختار الرازى: أنهم قوم 
يعبدون الكواكب؛ بمعنى أن الله جعلها قبلة للعبادة والدعاء» أو بمعنى أن الله فوض تدبير أمر 
هذا العالم إليها. وبناء على هذا اختلفت أنظار الفقهاء فى حكم التزوج منهم. فمنهم من رأى 
أنهم أصحاب كتاب دخله التحريف والتبديل» فسوى بينهم وبين اليهود والتصارى» وأنهم 
بمقتضى هذا يصح الزواج منهم لقول الله عز وجل: لالوم أحل لَكُم الطيبات وطَعَام الَّذِينَ 
أوتوا الكتاب حل کم وطعامكم حل لهم وَالمُحْصنَات 5 الُوْمتات والحصتات من لذن آتوا 
الكتاب من تبلكم» الآية [الائدة:٠].‏ وهذا مذهب أبى حنيفة وصاحبيه. ومنهم من تردد» لعدم 
00 ع مرق فقالوا: إن وافقوا اليهود والنصارى فى أصول الدين ‏ من تصديق الرسل 
والإيمان بالكتب ‏ كانوا منهم. وإن خالفوهم فى أصول الدين لم يكونوا منهم» وكان حكمهم 
حكم عباد الأوثان. وهذا هو المروى عن الشافعية والحنابلة . 

زواج المجوسية0©: قال ابن المنذر: ليس تحريم نكاح المجوس وأكل ذبائحهم متفقًا عليه . 
ولكن أكثر أهل العلم عليه؛ لأنه ليس لهم كتاب» ولا يؤمنون بنبوة» ويعبدون النار. وروى 
الشافعى أن عمر ذكر المجوس فقال: ما أدرى كيف أصنع فی أمرهم؟ فقال له عبد الرحمن بن 
عوفا: سمعت رسول الله اه يقول: «سئنوا بهم سنة أهل الكتاب)7") فهذا دليل على أنهم 
ليسا من اهل لكاب برستل الإمام امد يفم على "ان جرس كتابا؟ “فتال:- هذا ياطل + 
واستعظمه جدا. وذهب أبو ثور إلى حل التزوج بالمجوسية؛ لأنهم يقرون على دينهم بالجزية 
#اليوف قارف ۰ 

الزواج من لهم كتاب غير اليهود والنصارى: ذهبت الأحناف إلى أن كل من يعتقد ديت 
سماويّاء وله كتاب منزل» كصحف إبراهيم وشيث» وزبور داود» عليهم السلام» يصح الزواج 
منهم وأكل ذبائحهم ما لم yT‏ الحنابلة. لأنهم تمسكوا بكتاب من 
كتب الله فأشبهوا اليهود أو النصارى. ومذهب الشافعية» ووجه عند الحنابلة: أنه لا تحل 
اکا ولا تؤكل ذبائحهم لقول الله تعالى: «أن فووا إنّما أنزل الكتاب على طائفتين من 
َا الآية [الأنعام:15]. ولأن تلك الكتب كانت مواعظ وأمثالا لا أحكام فيهاء فلم يثبت لها 
حكم الكتب المشتملة على الأحكام . 


للق الممصوس : ھم عل الثار. 


زواح المسلمة بغير ا كسلم: أجمع العلماء على أنه لا يحل للمسلمة أن تتزوج عي اليك 


سواء أكان مشركا أو من أهل الكتاب. ودليل ذلك أن الله تعالى قال: يا أيها الّذِينَ آمنُوا إذا 
جاءكم المومنَات مهاجرات فام تحنوهن الله أعلّم بإيمانهن فإن ع علمتموهن مؤمئات فلا رجعوهن 


ر سے ار و و هټ ل ر 


إلى الكفار لأ هن حل لهم ولآ هم يحلون لَّهن4. وحكمة ذلك أن للرجل حق القوامة على 
زو حه ۽ وأن عليها طاعته فيما يأمرها به من معروف» وفى هذا معنى الولاية والسلطان عليها. 
وما كان لكافر أن يكون له سلطان على مسلم أو مسلمة. يقول الله تعالى: ول يجعَل الله 
للكافرين على المؤمنين سبيلاً4 [الساء CFE:‏ ثم إن الزوج الكافر لا يعترف بدين السلمة» > بل 
ا لي رك رما e‏ 
الخلاف الواسع والبون الشاسع . وعلى | لعكس من ذلك المسلم إذا تزوج بكتابية ؛ فإنه يعترف 
بدينهاء ويجعل الإيمان بكتابها وبنبيها جزءا لا يتم إيمانه إلا به. 


TT‏ الأربع: يحرم على الرجل أ ن يجمع فى عصمته أكثر من أربع زوجات فى 
وقت واسحد» ذ إن فى الأربع الكفاية ؛ وفى الزيادة عليها تفويت الإحسان الذى شرعه الله 
لصلاح الحياة | 0 والدليل على ذلك قول الله تعالى: #و وإن خفتم ٩‏ آل فس وم 
الیتامی فانکحوا ما طا ی ا و و ا خفتم أل تَعْدنُوا قواحدة أو 
انك لباقت انا أدنى آلا ولوا [النساء: "8 . 


سبب نزول هله الآية: روى البخارى. وأبو داود» والنسائى» والترمذى» عن 0 بن 
الزبيرء أنه سال عائشة زوج النبى بلا عن قول الله تعالى : STS‏ 32 
فانكحوا اماطاب لكي من الشاب [الساء:*] فقالت: يا ابن أختى» هى اليتيمة تكون فى حجر 
وليها فتشاركه فى ماله» فيعجبه مالها وجمالهاء فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط فى 
صداقهاء فيعطيها مثل ما يعطيها غيره» فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن» ويبلغوا بهن 


)١(‏ سورة الممتيحنة» الآية: ٠٠‏ وفى هذه الآية أمر الله المؤمنين إذا جاءهم النساء مهاجرات أن يمتحنوهن فإن علموهن 
مؤمنات فلا يرجعوهن إلى الكفارء لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن: ومعنى الامتحان أن يسألوهن عن سبب 
ما جاء بهن» هل خرجن حبا فى الله ورسوله وحرصا على الإسلام؟. . . فإن كان ذلك كذلك قبل ذلك منهن. 

(؟) خفتم: أى غلب على ظنى م التقصير فى القسط لليتيمة فاعدلوا عنها إلى غيرهاء وليس لهذا القيد مفهوم» فقد 
أجمع ا القسط فى اليتامى فله أن يتزوج أكثر من واحدة: اثنين أو لاا أو أربعاء 
کمن اف . 

() تقسطرا: تعدلوا. من «أقسطا | إذا عدل و «قسط» إذا ظلم. 

(4) ما: بمعني من: أى من طاب. 

(0) أدنى آلا تعولوا: أى أقرب ألا تميلوا عن الحق وتجرروا. 


أعلى ستتهن من الصداق» وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: 
قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله بيه بعد هذه الآية فيهن» فأنزل الله عز وجل : 
«يَسسَفتُونَكَ فى النساء فل الله يفتيكم فيهن وما یتلی علَیکم فى الکتاب فى یتام النساء اللاتى 
لا تؤتونهن ما كتب لَه وترغبون أن تلكحوهن) [الساء:۱۲۷] قالت: والذى ذكر الله أ: 00 
عليهم فى الكتاب الآية الأولى التى قال الله سبحانه فيها: #وإن خفتم أل تَقسطُوا فى 
فانكحوا ما طاب لكم من النّسّاء) [النساء: م 

قالت عائشة :وقول الله عز وجل فى الآية الأخرى : #إوترغبون أن تنكحوهن) [النساء: 1159 . 
ام ا 
ينكحوا من رغبوا فى مالها وجمالها من يتامى النساء؛ إلا بالقسط من أجل رغبتهم إن كن 
قليلات امال والجمالك. ‏ - 

معنى الآية: ويكون معنى الآية على هذا أن الله سبحانه وتعالى يخاطب أولياء اليتامى 
فيقول: إذا كانت اليتيمة فى حجر أحدكم وتحت ولايته» وخاف ألا يعطيها مهر مثلهاء فليعدل 

2 4 0 ماه 5 0 

عنها إلى غيرها من النساء» فإنهن كثيرات» ولم يضيق الله عليه فأحل له من واحدة إلى أربع. 
فإن خاف أن يجور إذا تزوج أكثر من واحدة» E‏ عليه أن يقتصر على واحدة» أو ما 
ملكت يمينه من الإماء . 

إفادة الاقتصار على الأربع : قال الشافعى : وقد دلت سنة رسول الله ية المبينة عن الله 
أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله کل أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة. وهذا الذى قاله 
اناي عد للش اداه إلا ما حكى عن طائفة من الشيعة أنه يجوز الجمع بين 
من أربع نسوة» وقال بعضهم بلا حصر. ارده اورم د يهم 
بين أكثر من أربع إلى تسع كما ثبت فى الصحيح. وقد رد الإمام القرطبى على هؤلاء فقال: 
اعلم أن هذا العدد «مثنى)» و «ثلاث» و رباع لا يدل على إباحة تسع كما قاله من بعد فهمه 
للكتاب والسئة» وأعرض عما كان عليه سلف هذه الأمة. وزعم أن الواو جامعة . وعضد 
ذلك بأن النبى 45 نكح تسعاء وجمع بينهن فى عصمته» والذى صار إلى هذه الجهالة» وقال 
هذه المقالة» الرافضة وبعض أهل الظاهرء فجعلوا «مثنى» مثل اثنين اثنين. وكذلك ثلاث» 
ورباع. 

وذهب بعض أهل الظاهر أيضًا ! لى أقبح منهاء فقالوا بإباحة المع بق ان عشرة سكا 
منه بأن العدد فى تلك الصيغ يفيد التكرار» والواو للجمع . فجعل مثنى بمعنى: اثنين اثنين › 


نظام الأسرة 


الا لا ان f‏ 


وكذلك ثلاث ورباع. وهذا كله جهل با RT‏ ا الأمةء إذ لم يسمع 
عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه جمع فى عصمته أكثر من أربع . وأخرج مالك فى 
الموطأء والنسائى» والدارقطنى ) فى ستنهما أن النبى َو قال لغيلان بن أمية الثقفى وقد أسلم 
وتحته عشر نسوة: ال تين ا اة وفارق سائرهن». وفى كتاب أبى داود عن الحارث بن 
ن قال : ا وعددى ثمان نسوة» فل کر تولك للم د فقال: «اختر منهن ربعا . 
رل ا إن قيس بن الحارث كان عند ثمانى نسوة حرائرء فلما نزلت الآية أمره رسول الله 
ی ريع وميك أربعا كذا قال قيس بن الحارث. والصواب أن ذلك كان حارث 
ابن قيس الأسدى كما ذكر أبو داود. وكذا روى «محمد بن الحسن» فى كتاب «السير الكبير» أن 
ذلك كان حارث بن قيس» وهو المعروف عند الفقهاء. وأما ما أبيح من ذلك للنبى يك فذلك 
من ختصوصياته . وأما قولهم : إن الواو ام فقد قيل ذلك لکن الله تعالى خاطب العرب 
٠‏ بأفصح اللات 

ال و تقول تسعة» وأن تقول اثنين وثلاثة» وأربعة. وكذلك تستقبح من يقول 
أعط فلانًا أربعة» ستة» ثمانية» ولا تقول: ثمانية عشر. وإنما الواو فى هذا ا موضع دل ای 
انكحوا ثلاثة بدلا من مثنى» ورباعا بدلا من ثلاث» ولذلك عطف بالواو ولم يعطف ب «أو). 
ولو جاء ب «أو» لاز ألا يكون لصاحب المثنى ثلاث» ولا لصاحب الثلاث رباع . وأما قولهم: 
إن مثنى تقتضى اثنين» وثلاث ثلاثاء ورباع أربعًا 6م بما لا يوافقهم أهل اللسان عليه؛ 
و منهم . و كارك يل الآخرون لأن مثنى تقتضى اثنين .اثنين» ‏ وثلاث : ثلاثًا ثلاقاء 
ورباع: أربعا أربعا. ولم يعلموا أن اثنين اثئين» وثلانًا ثلاناء وأربعًا أربعًاء حصرٌ للعدد» 
ومثنى وثللاث ورباع بخلافها. ففى العدد المعدول عند العرب زيادة معنى ليست فى الأصل»› 
وذلك أنها إذا قالت: جاءت الخيل مثنى» إغا تغنى بذلك اثنين اثنين» أى جاءت مزدوجة. قال 
الجوهرى: وكذلك معدول العدد. وقال غيره فإذا قلت: جاءنى قوم مثنى أو ثلاث» أو أحادء 
أو أعشارء فإنما تريد أنهم جاؤوك واحد) واحداء أو اثنين ارو أو ثلاثة ثلاثة» ر شه 
عشرة. وليس هذا المعنى فى الأصل لأنك إذا قلت: جاءنى قوم ثلاثة ثلاثة» أو قوم رة 
عشرة» فقد حصرت عدة القوم بقولك ثلاثة وعشرة. فإذا ا قلت جاؤونى ثناء ورباع» فلم تحصر 
عدتهم وإنما تريد أنهم جاؤوك اثنين 0 أو أربعة أزبعة ؛ ا كثر عددهم أو قل فى هذا 
الباب. فقصرهم كل صيغة على أقل ما تقتضيه تقتضيه بزعمهم تحكم . انتهى . 


الاو و و ا 


(؟) اللسان: اللغة. 


وجوب العدل بين الزوجات: أباح الله تعدد الزوجات وقصره ٠‏ على أربع » وأوجب العدل 
بينهن فى الطعام والسكن الكو والييق127 وساف ما هو ماد تن عير اتفرقة ين غنية 
وفقيرة» وعظيمة وحقيرة» فإن حاف الرجل الور وعدم الوفاء بحقوقهن جميعا حرم عليه 
الجمع بينهن» فإن قدر على الوفاء بحق ثلاث منهن دون الرابعة حرم عليه العقد عليها. فإن 
قدر على الوفاء بحق اثنتين دون الثالثة حرم عليه العقد عليها. وكذلك من خاف الجور بزواج 
الغائية رمت عله القول الله تعالق: #فانكحوا ما طاب لكُم من النسّاء منتى وثُلاث وريّاع فإن 
خفتم ألا عدوا فُواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أذ الا تحولرا» اعا ا: 

أى أقرب آلا تجوروا. وعن أبى هريرة أن النبى او قال: «من كانت له امرأتان فمال إلى 
إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل» رواه أبو داود» والترمذى» والنسائى وابن ماجه. ولا 
تعارض بين ما أوجبه الله من ا الآية وبين ما نفاه الله فى الآية اىي سورة 
النساء وهى: #ولّن تستطیعوا أن تَعدلُوا بين النساء وأو حرسم كلذ تبيلوا 5 كل الیل فَتَذَروها 
كالمعلّقَة» [الساء:۹١۱].‏ فإن العدل المطلوب هو ا الظاهر المقدور عليه وليس هو العدل فى 
الرنة ةر الي نون :ذلك اله هة ا بن الان ان هر لحان فى اة وار 
والجماع . قال محمد بن سيرين: سألت عبيدة عن هذه الآية فقال: هو الحب والجماع. قال أبو 
بكر بن العربى: وصدق» فإن ذلك لا يملكه أحد إذ قلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن 
يصرفه كيف يشاء» وكذلك الجماع فقد ينشط للواحدة ما لا ينشط للأخرى» فإذا لم يكن ذلك 
ا فإنه مما لا يستطيعهء فلا يتعلق به تكليف. وقالت عائشة: كان 
رسول الله يا يقسم فيعدل» ويقول: «اللهم هذا قسمى فيما أملك» فلا تلمنى فيما تملك ولا 
أملك» قال أبو داود: يعنى القلب. رواه أبو داودء والترمذى» والنسائى» وابن ماجه» وقال 
الخطابى: فى هذا دلالة على توكيد وجوب القسم بين الضرائر الحرائر» وإئما المكروه فى اليل ؛ 
هو ميل العشرة الذى يكون معه بخس الحق» دون ميل القلوب» فإن القلوب لا تملك. فكان 
رسول الله بي يسوى فى القسم بين نسائه ويقول: «اللهم هذا قسمى...2 الحديث. وفى هذا 
Gs‏ لل ار وق را سق الا لكر ار ال 
فتذروها اة [النساء: 0158 . وإذا 2 الزوج فله أن يصطحب من شاء 56 وإ أقرع 
بينهن کان شا : 

ولصاحبة الحق فى القسم أن تنزل عن حقها. إذ إن ذلك خالص حقهاء فلها أن تهبه 
لغيرها. فعن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله ية إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه› 


)١(‏ أى يبيت عند الواحدة مقدار ما يبيت عند الأخرى. 


فأيتهن حرج سهمها خرج بها معه» وكان يقسم لكل امرأة منهب" يومهاء غير أن سو دة للست 


ف و شت يو مها لائ 7 , 


حق المرأة فى اشتراط عدم التزوج عليها: كما أن الإسلام قيد التعدد بالقدرة على العدلء 
وقصره على أربع» فقد جعل من حق المرأة أو وليها أن يشترط ألا يتزوج الرجل عليها؛ فلو 
شرطت الزوجة فى عقد الزواج على زوجها ألا يتزوج عليها صح الشرط ولزم» وكان لها حق 
فسخ الزواج إذا لم يف لها بالشرط» ولا يسقط حقها فى الفسخ إلا إذا أسقطته» ورضيت 
E‏ داف هذ نظي N DNs E A‏ 
أكبر خحطرا منها فى البيع والإجارة» ونحوهما. فلهذا يكون د التزم منها أوجب وآكد. 
واستدلوا 84 عدا عا ا 

او ولم أن رسول الله ية قال: «إن أحق الشروط أن توفوا 
استحللتم به الفروج» : 

؟ ف نويا عر عب الله ن أ بى مليكة أن ن المسور بن ممخرمة حدثه أنه سمع رسول الله وك 
على المنبر يقول: (إن بنى هشام بن المغيرة استأذنونى أن يتكحوا ابنتهم من على بن أبى طالب» 
فلا آذن لهمء ثم لا آذن» ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبى طالب أن يطلق ابتتی وینکح ابنتهم» 
فاا اب بضعة ف ورين :ها آرانها © وو ها و ری رو واوا مون زان 
آتخوف أن تفتن فى دينها». ثم ذكر صهراً له من بنى عبد شمس فأثنی عليه فى مصاهرته یاه 
فأحسن؛ قال: «حدثنى فصدقنى» ووعدلى فوفى. لى» وإلى لست أحرم حلالأء ولا أحل 
حرامًا ولكن والله لا تجتمع بدت رسول الله وبنت عدو الله فى ا ا 

قال ابن القيم: فتضمن هذا الحكم أمور: أن الرجل إذا اشترط لزوجته أن لا يتزوج عليها 
لزمه الوفاء بالشرط› ری تزوج غليها فلها اورجه تین الحديث لذلك أنه ية أخبر 
أن ذلك يؤذى فاطمة رضى الله عنهاء ويريبهاء وأنه يؤذيه ' عبد ویریبه. ومعلوم 5 قطعا أنه عا 
إنما زوجه فاطمة رضى الله عنها على ألا يؤذيهاء ولا يريبهاء ولا يؤذى أباها يه ولا يريبه» 


)١(‏ قال الخطابى: فيه إثبات القرعة» وفيه أن القسم قد يكون بالنهار كما يكون بالليل. وفيه أن الهبة قد تجرى فى 
حقوق عشرة الزوجية كما تجرى فى حقرق الأموال» واتفق أكثر أهل العلم على أن المرأة التى يخرج بها فى السفر 
لا تحتسب عليها تلك المدة للبواقى» ولا يقاس با فاتهن من أيام الغيبة إذا كان خروجها بقرعة. وزعم بعص آهل 
العلم أن عليه أن يوفى للبر اقى» ما فاتهن أيام غيبته حتى يساوينها فى الحظ . والقول الأول أولى لاجتماع عامة 
آهل العلم عليه ولأنها إنما أرفقت بزيادة الحظ بما يلحقها من مشقة السفر وتعب المسيرء والقواعد خليات من 
ذلك . فلو سوى بينها وبينهن لكان فى ذلك العدول عن الإنصاف. 


وإن e‏ العقدء فإنه من علوم بالشرورة أنه غا دخ عليه. وفى 
ذكره ی صهره 0 وثنائه عليه بأنه حدثه فصدقه ووعده فوفى له؛ عر ايعان رضى الله 
عنه وتهبيج له على | الاقتداء به» وا وض نان نجرف هه وعد القجانة لآ ا 
فهيجه على الوفاء له» كما وفى له صهره الآخر. فيؤخحذ من هذا أن المشروط عرقًا كالمشروط 
لفظاء .وأن عدمه يملك الفسخ لمشترطه» فلو فرض من عادة قوم أنهم لا يخرجون نساءهم من 
ديارهم ولا يمكنون الزوج من ذلك إلبتة. واستمرت عادتهم بذلك؛ كان كالمشروط لفقلا وهو 
مظردٌ على قواعد أهل المدينة. وقواعد أحمد رحمه الله» أن الشرط العرفى كاللفظى سواءء 
ولهذا أوجبرا الأجرة على من دفع ثوبه إلى + غسال أو قصار» أو عجينه إلى خبازء أو طعامه 
إلى طباخ يعملون بالآجرة» أو دخل الحمام واستخدم من يغسله تمن عادته أن يغسل بالأجرة 
ونحو ذلك» ولم يشترط لهم أجرةء أنه يلزمه أجرة المثل. وعلى هذا فلو فرض أن المرأة من 
بيت لا يتزوج ل ا ولا يمكنونه من ذلك» وعادتهم مستمرة بذلك كان 
0 لفلا . وعلى هذا فسيدة نساء العالمين» وابنة سيد ولد آدم أجمعين › أحق النساء 

ys‏ الجمع بين 
0 الله عنها وبين بنت أبى جهل حكم ا وهى أن مع زوجها فی درجة تبع 
له» فإن كانت فى نفسها ذات درجة عالية وزوجها كذلك»ء كانت فى درجة عالية بنفسها 
وبزوجهاء وهذا شأن فاطمة وعلى رضى الله عنهما. ولم يكن الله عز وجل ليجعل ابنة أبى 
جهل مع فاطمة رضى الله عنها فى درجة واحدة» لا بنفسها ولا تبعاء وبيئهما من الفرق ما 
بينهماء فلم يكن نكاحها على سيدة نساء العالمين RS‏ لا شرعا ولا قدراء وقد أشار کا 
إلى هذا بقوله:' «والله لا تجدمع بدت رسول الله وبتت عدو الله فى مكان واحد آبدا». فهذا إما 
أن يتناول درجة الآخر بلفظه أو إشارته. انتهى. وقد تقدم رأى الفقهاء فى اشتراط مثل هذا 
إل فو ود فا و e‏ : 


يك ال 

ا وة i‏ بالإنسان وفضله عليه أن أباح له تعدد الزوجات»ء وقصره على أربع. 
فللرجل أن يجمع فى عصمته فى وقت واحد أكثر من واحدة» بشرط أن يكون قادرا على 
العدل بينهن فى النفقة والمبيت كما تقم: فإذا 5 احور ردم الوفاء بما عليه من تبعات حرم 
عليه أن يتزوج بأكثر من واحدة. بل إذا حاف الجور بعجزه عن القيام بحق المرأة الواحدة حرم 
عليه أن يتزوب:حتى تتحقق له القلازة على الزواج ٠‏ وهذا التعدد ليس واجبًا ولا مثدوبّاء وإغا . 


(9( یراجم حکم الزواج ن هلا الكتاب . 


؟ ‏ ذلك أن للإسلام رسالة E IEE‏ لف اللموة أن هضرا اء ويغرمو لني 
للناس. وهم لا يستطيعون 0 بهذه الرسالة إلا إذا كانت لهم دولة قوية» قد توفر لها 
جميع مقومات الدولة: الخندية» والعلمء والصناعة» والزراعة» والتجارة» وغير ذلك من 
الحناص الى حرفت 0 وجوه الذولة ونقافيها مزع الان اف الكلمة قوية الملطات: 
ولا يتم ذلك إلا بكثرة الأفراد» بحیث يوجد فى كل مجال من مجالات النشاط الإنسانى عدد 
مر العاملين. ولهذا قيل: «إنما العزة للكائر». وسبيل هذه الكثرة إنما هو الزواج المبكر من 
جهة» والتعدد من جهة أخرى. ولقد أدركت الدول الحديثة قيمة الكثرة العددية وآثارها فى 
رر اوه ي ا ان “توق بعلن و كن اا ر 
ومكافأة من كثر نسله من رعاياها لتضمن القوة والمنعة. ولقد فطن الرحالة الألمانى «بول 
أشميد» إلى الخصوبة فى النسل لدى المسلمين» واعتبر ذلك عنصرا من عناصر قوتهم فقال فى 
كتاب «الإسلام قوة الغد» الذى ظهر سنة 1515م: «إن مقومات القوى فى الشرق الإسلامى) 
تنحصر فى عوامل ثلاثة 

- فى قوة الإسلام كدين» وفى الاعتقاد به» وفى مثله» وفى تآخيه بين مختلفى الجنس› 
واللون» والثقافة. 

ب 2 وفى وفرة مصادر الثروة الطبيعية فى رقعة الشرق الإسلامى الذى يمتد من المحيط 
الأطلسى» على حدود مراكش غربًا إلى المحيط الهادى» على حدود أندونيسيا شرقًا. وتمثيل 
هذه المصادر العديدة لوحدة اقتصادية سليمة قرية ولاكتفاء ذاتى» لا يدع المسلمين فى حاجة 
مطلقًا إلى أوروبا أو غيرها إذا ما تقاربوا وتعاونوا. 

ج - وأخيراً أشار إلى العامل الثالث وهو: خصوبة النسل البشرى لدى المسلمين» مما جعل 
قوتهم العددية قوة متزايدة؛ ثم قال: «فإذا اجتمعت هذه القوى الثلاث فتآخى المسلمون على 
وحدة العقيدة» وتوحيد الله وغطت ثروتهم الطبيعية حاجة تزايد عددهم» كان الخطر 
الإسلامى خطرا منذرا بفناء أوروياء وبسيادة عالمية فى منطقة هى مركز العالم كله» ويقترح 
البول أشميد» هذا بعد أن فصل هذه العوامل الثلاثة» عن طريق الإحصاءات الرسمية» وعما 
يعرفه عن جوهر العقيدة الإسلامية» كما تبلورت فى تاريخ المسلمين» وتاريخ ترابطهم وز-حفهم 
لرد الاعتداء عليهم: «أن يتضامن الغرب المسيحى ‏ شعوبًا وحكومات - ويعيدوا الحرب 


الصليبية فى صور 2 

۳ والدولة صاحبة الرسالة» كثيرً ما تتعرض لأخطار الجهادء فتفقد عددا كييرا من 
الأفراد» ولايد س وعاية أرامل هو لاء الذين استشهدوا» ولأ سبيل إلى خسن رعايتهن إل 
تز ویجهن . كما أنه ل" متدوحة عن تعويض من فقدوا؛ وإنما يكون ذلك بالإكثار من النسل » 
والتعدد من أسباب الكثرة. 

٤‏ قد يكون عدد الإناث فى شعب من الشعوب أكثر من عدد الذكورء كما يحدث عادة 
ف أعقاب اروب » بل تكاد تكون الزيادة فى ادن الإناث مطردة فی ا الأمم» هتي ف 
أحوال السلم» نظرا لما يعانيه الرجال غالبًا من الاضطلاع بالأعمال الشاقة التى تهبط بمستوى 
السن عند الرجال أكثر من الإناث. وهذه الزيادة توجب التعدد؛ وتفرض الأخحذ به لكفالة العدد 
الزائد وإحخصاتة » وال اضطررن إلى الاتحراف واقتراف الرذيلة » فيفسدك ا ممجتمع وتنحل أخللاقه » 
أو إل أن يقضين حیاتهن کي ألم اسر مان وشقاء العروية؛ فيفقدن أعصابهن › وترم 5 

2 0 
دسر يه کان يمكن 51 تكون وة للأمة. وثروة تضاف إلى ممجموع ثرواتها. ولقد اضطرت مقس 
الدول التى زاد فيها عدد النساء على الرجال إلى إباحة التعدد؛ لأنها لم تر سحلا أمثل منه مع 
ميخالفته ا تعتفده »> ومتافاته ل ألفته ور ”ص عليه , 
ونحن فى «باريس» لحضور مؤتمر الشباب العالمى بمدينة «ميونخ» بألمانيا. وكان من نصيبى أن 
اشتركت آنا وزميل لى من المصريين فى الخلقة التى كانت تببحث مشكلة زيادة عدد النساء بألانيا 
أفعانًا مفياعفة عن علد الرجال يعد المرت».وشعزفن. ها يمكن أن يكوت حلا طيبًا لها. 
الوحيد؛ وهو إباحة تعدد الزوجات. فقوبل هذا الرأى 5 بشىء من الدهشة والاشمتزاز» 
ولكنه بعد بحيثه بحم عادلة عميقًا رأى المؤتمرون أنه لا حل شيره ؛ وكانت النتيسة اعتباره توصية 
من التوصيات التى أقرها المؤتمر. وكان مما سرنى كثيراً بعد عودتى إلى الوطن عام 1944م ما 
عرفته من أن بعيضس الصحف المصرية نشرت أن أهالى مدينة «بون» عاصمة اللمانيا الغربية» طلبوا 
أن ينص فى الدستور على إباحة تعدد الزوجات. 

0 ثم إن استعداد الرجل للتناسل أكثر من استعداد المرأة» فهو مهيأ للعملية الجنسية منذ 
البلوغ إلى سن متأخرة بينما المرأة لا تتهيا لذلك مدة الحيض ‏ وهو دورة شهرية قد تصل إلى 


)١(‏ ترجمة الأستاذ الدكتور محمد البهى. 
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عشرة أيام ‏ ولا تتهيأ كذلك مدة النفاس والولادة ‏ وقد تصل هذه المدة إلى أربعين يومًا - 
يضاف إلى ذلك ظروف الحمل والرضاع. واستعداد المرأة للولادة يتتهى بين الخامسة والأربعين 
والخمسين» بينما يستطيع الرجل الإخصاب إلى ما بعد الستين» ولابد من رعاية مثل هذه 
الحالات ووضع الحلول السليمة لها. فإذا كانت الزوجة فى هذه الحالة عاجزة عن أداء الوظيفة 
الزوجية فماذا يصنع الرجل أثناء هذه الفترة؟ وهل الأفضل له أن يضم إليه حليلة تعف نفسه 
وتحصن فرجه أم يتخذ حليلة لا تربطه بها رابطة إلا الرابطة التى تربط الحيوانات بعضها 
يشا اسل ن الإسلام يحرم الزنى أشد تحريم» قال الله تعالى : ل 


0 


کان فاحشة ويا سبيلا» [الإسراء: ””*6]. ويقرر لمقترفه عقوبة رادعة» قال الله ا #الرا 
والزانى َاجَلدُوا ئ واحد مائة جلد ولا تأخذكم بهم رة فى دين الله ا ُوممُونَ 
بالله ه واليوم الآخر هة ا طائقة من ) المؤمنين» [النور: 1"7. 

1 وقد تكون الزوجة عقيمة لا تلد» أو مريضة مرضنًا لا يرجى شفاؤها منه» وهى مع 
ذلك راغبة فى استمرار الحياة الزوجية» والزوج راغب فى إنجاب الأولاد» وفى الزوجة التى 
تدبر شؤون بيته. فهل من الخير للزوج أن يرضى بهذا الواقع الأليم» فيصطحب هذه العقيم 
دون أن يولد له» وهذه المريضة دون أن يكون له من يدبر أمر منزله» فيحتمل هذا الغرم كله 
وحده؟! أم الخير فى أن يفارقها وهى راغبة فى المعاشرة فيؤذيها بالفراق؟! أم يوفق بين رغبتها 
ورغبته؛ فيتزوج بأخترى ويبقى عليها فتلتقى مصلحته ومصلحتها معًا؟!. أعتقد أن !| الل الأخير 
هو أهدى الحلول وأحقها حقها بالقبول» ولا يسم صاحب ضمير حى وعاطفة نبيلة إلا أن يتقبله 
ويرضى به. 

1 وقد يوجد عند بعض الرجال ‏ بحكم طبيعتهم النفسية والبدنية ‏ رغبة جنسية جامحة» 
a‏ تيع a‏ شيا تفن E a‏ ندل ردم أذ بعل نايل 
تفسد عليه أخعلاقه؛ أبيح له أن يشبع غريزته عن طريق حلال مشروع . 

۸ هذه بعض الأسباب الخاصة والعامة التى لاحظها الإسلام» وهو يشرع لا لحيل خاص 
من الناس» ولا لزمن معين ممحدودء وإنما يشرع اا ميقا" ران ارت 
ا ف غا الزمان وا فا اا بوتقدية اروف" الأفراد الأيد وان تمع ا 

وا حرص على صالح الأمة ‏ بتكثير سوادها ليكونوا عدتها فى الحرب والسلم ‏ من أهم 
الأهداف التى يستهدفها | لشرع . 

4 ولقد كان لهذا التشريع والأخذ به فى العالم الإسلامى فضل كبير فى بقائه نقيًا بعيذا 


عن الرذائل ! الاجتماعية والتقائص المخلقية التى فت ھی المجتمعات الى ا تَوْ من بالتعدد ولا 
تعترف به. فقد لوحظ فى المجتمعات التى تحرم التعد 
أ - شيوع الفسق» وانتشار الفجور» حتى زاد عدد البغايا عن عدد المتزوجات فى بعض 
اھات . 1 

اسا عد وبع ذلك كثرة المواليد من السفاح . إذ بلغت نسبتهأ فى دعس اھات ۰ من 
مجموع المواليد هناك. وفى الولايات المتحدة يولد فى كل عام أكثر من مائتى آلف ولادة غير 
شرعية . تشر لت حريدة الشعب فين شهر أغسطس سئة 144م م يلى : الرقم المذهل لل لمال 

غير الشرعيين الذين ولدوا فى الولايات المتحدة» أثار من جديد ادل حول انحطاط مستوى 
الأخلاق فى أمريكاء والحمل الذى يقع على عاتق تق دافع الضرائب الأمريكى - نتيجة لتحمله 
نفقات هلا | اسن من الأطفال . ولا عرو فقد تعدى عدد هو لاء الموا اليد ال (امائتي ألفى») 
سنو 5 . ولواحهة هذه المشكلة ندر لهات ألو سمية گی دعتسن المجتمعات إمكانية تعقيم 2 
اللاتى يدن عن التعاليم الدينية . وبتر كز الحدل فى أماكن أخرى» حول المقترحات التى تطالب 
بتمخفيضس الإعانات للامهات اللاتى يصعن ا من مولود وأسحلد غير شر ع . وتقول وزارات 
الصدحة » والتعليم 3 والشؤون الأجتماعية » يي الولايات المتحدة : إل دافعى الضرائی ف أمريكا 
سوف يتتحملون هذا العام مبلغ ٠‏ مليون دولارًا لتغطية نفقات الأطفال غير الشرعيين» 
وذلك بواقع ۷ دولارا و ۲۹ ستتا شهريا لکل طفل . 

وھ تقول الإحصاء ات الرسمية إن عدد هؤلاء الأطفال ارتفع من (۸۷ ألما و00 5ة) عام ۱۹۳۸ 
ا ١‏ < ألف و .¥( عام ۷ . كما تشدرز وزارة الشؤون الاجتماعية سای هؤلاء الأطفال 
فى عام ۸ ب ۲٠١‏ ألف طفل. ولكن الخبراء يعتقدون أن الرقم الصحيح يتعدى هذا 
دكثير . وتدل الإخصاءات الأخيرة أن معدل هذه الولادات غير الشرعية فى كل ألف» قل زاد 


ثلاثة أضعاف ‏ خلال الجيلين الأخيرين ‏ مع زيادة تنذر بالخطر بين الفتيات المراهقات. ويعلن 
علماء علم ا حقيقة أخرى ؟ وهي أن المائلات المقتدرة تخفى عادة أن إحدی بناتها 
ا 


0 اا‎ ٣ 
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حملت بطريقة غير شرعية» وترسل الطفل بهدوء إلى أسر 
وأثمرت هذه الاتصالات الخبيئة الأمراض البدنية والعقد النفسية والاضطرابات 


00" 52 “نر 
صر و اا 3 2 3 


ج 
العصيية: 


س و تسرت عوامل الضعفى والانحلال إلى النشوس . 


0 
واتحلت عرىق الصلات الوثيقة بین الزوج وزوسحته » واضطريبت اسلنياة الزوجية وانفكت 


ع 
ه امآ 


: . عام الود e‏ ل ا 
زق ان الأسرة حتى لم تعد شيئًا ذا قيمة. 
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و .. وضاع النسب الصحيح؛ حتى أن الزوج لا يستطيع الجزم بأن الأطفال الذين يقوم على 
تربيتهم هم من صلبه. فهذه المفاسد وغيرها كانت النتيجة الطبيعية لمخالفة الفطرة والانحراف 
عن تعاليم الله وهى أقوى دليل وأبلغ حجة على أن وجهة الإسلام هى أسلم وجهة ) وأن 
تشريعه هو أنسب تشريع لإنسان يعيش على اا ر في الما 
ولتختم هذه الكلمة بالسؤال ا اللذين أوردهما الفونس «اتيبن دينيه؛ حيث قال: هل فى 
زوال تعدد الزوجات فائدة أخعلاقية؟ ثم أجاب: إن هذا أمر مشكوك فيه؛ فالدعارة التى تندر 
فى أكثر الأقطار الإسلامية سوف تتفشى فيهاء وتنشر آثارها المخربة. وكذلك سوف يظهر فى 
بلاد الإسلام داء لم تعرفه من قبل» هو 1 النساء. التى تنتشر.بآثارها المفسدة فى البلاة 
المقصور فيها الزواج على واحدة» وقد ظهر ذلك فيها بنسبة مفزعة. وخاصة عقب فترات 
ا 

تقييد التعدد: ولقد كان سوء التطبيق» وعدم رعاية تعاليم الإسلام حجة ناهضة للذين 
يريدون أن يقيدوا تعدد الزوجات وألا يباح للرجل أن يتزوج بأخترى إلا بعد دراسة القاضى أو 
غيره ‏ من الجهات التى يناط بها هذا الأمر ‏ حالته ومعرفة قدرته المالية» والإذن له بالزواج. 
ذلك أن الحياة النزلية تتطلب نفقات باهظةء فإذا كثر أفراد الأسرة بتعدد الزوجات ثقل حمل 
الرجل» وضعف عن القيام بالتفقة عليهم» وعجز عن تربيتهم التربية التى تجعل منهم أفرادا 
صالحين» يستطيعون النهوض بتكاليف الحياة وتبعاتهاء وبذلك يفشو الجهل» ويكثر المتعطلون؛ 
تشرد اعدد كير هن انراد الأم نكرت و مره جرا الاد الى تنش فى عظاتها. 
ثم إن الرجل لا يتزوج فى هذه الأيام بأكثر من واحدة إلا لقضاء الشهوة أو الطمع فى المال؛ 
فلا يتحرى الحكمة من التعددء ولا يبغى وجه المصلحة فيه» وكثيراً ما يعتدى على حق الروجة 
التى تزوج عليهاء ويضار أولاده منهاء ويحرمهم من الميراث؛ فتشتعل نيران العداوة بين اللإخوة 
والأخوات من الضرائر» ثم تنتشر هذه العداوة إلى الأسرء فيشتد الخصام» وتسعى كل زوجة 
للانتقام من الأخرى» وتكبر هذه الصغائر حتى تصل إلى حد القتل فى بعض الأحايين. هذه 
بعض آثار التعدد» والتى اتتخذ منها دليل التقييد. ونبادر فنقول: إن العلاج لا يكون بمنع ما 
أباحه الله وإنما يكون ذلك بالتعليم والتربية وتفقيه الناس فى أحكام الدين. ألا ترى أنه أبيح 
للإنسان أن يأكل وبشرب دون أن يتجاور الحدء فإذا أسرف فى الطعام والشراب فأصابته 


)١(‏ من كتاب محمد رسول الله : ترجمة الأستاذ الدكتور عبد الحليم محموه. 


الزواج 


الأمراض وانتابته. العلل؛ فليس ذلك راجمًا إلى الطعام والشراب بقدر ما هو راجع إلى الهم 
والإسراف. وعلاج مثل هذه الحالة لا يكون بمنعه من الأكل والشرب؛ وإنما يكون بتعليمه 
الأدب الذى ينبغى مراعاته اتقاء لما يحدث من ضرر. 


كم إن الذين ذهبوا إلى حظر التعدد إلا بإذن من القاضى مستدلين بالواقع من أحوال الذين 
تزوجوا بأكثر من واحدة؛ جهلوا أو تجاهلوا المفاسد التى تنجم من الحظر» فإن الضرر الحاصل 
من إباحة التعدد أخف من ضرر حظره» والواجب أن يتقى أشدهما بإباحة أخفهما ‏ تبعا 
لقاعدة ارتكات خف الضررين 5 وترك الأمر للقاضى مما لأ يمكن ضيطه» فليست هناك 
مقاييس سوه E‏ أن يعرف بها ظروف الناس وأحوالهم» وقد يكون ضره أقرب من 
نشعة . ولقد كان المسلمون - من العهد الأول إلى يو متا هذا یتز وجول باکر من وأسحدة؛ ولم 
يلغنا أن اد حاول حظر التعدد» أو تقبيده على النحو المقترح» فليسعئا ما وسعېم ۰ وما 
يشبغى لنا أن نضيق رحمة الله الواسعة» ونتتقص من التشريع الذى جمع من المزايا والفضائل ما 
شهد به الأعداء؛ فضاة عن الأصدقاء . 

تاريخ 7 الزوجات": الحقيقة أن هذا النظام كان سائد) قبل ظهور الإسلام فی شعو ب 
كثيرة منها: «العبريون» و «العرب» فى الجاهلية» وشعوب «الصقالبة)» أو «السلافيون». وهى 
التى ينتمى إليها معظم أهل البلاد التى نسميها الآن: «روسياء وليتوانياء وليثونيا» واستوئياء 
وبولونياء وتشيكوسلوفاكياء ويوغوسلافيا». وعند بعض الشعوب الجرمانية والسكسونية التى 
ينتمى إليها معظم أهل البلاد التى نسميها الآن: «األانياء والنمساء وسويسراء وبلجيكاء 
وهولندا» والداغارك: والسويد» والنرويج » وإنجلترا». فليس سحيام إذن م يدعو له من أن 
الإسلام هو الذى قد اتی بهذا النظام . والحقيقة كذلك أن نظام تعلد الزوجات لا يزال إلى 
الو قت الخاضر وا تی ی ۵ شغو ب ا تدين بالإسلام كإفريقياً؛ والهئد» والصين) واليابان. 

فليس بل إذن مأ يزعمونه من أن هذا النظام ا الأمم التى تدين بال سلام . 
والحقيفة كذلك أنه لا علاقة للدين المسيحى فی أصله بتسحريم التعدد. وذلك أنه لم يرد في 
الإنجيل نص صريح يدل على هذا التحريم. وإذا كان السابقون الأولون إلى المسيحية من أهل 
أوروبا قل سأروا على نظام وسحلة الزواجة فما ذاك إلا لن معظم الأمم الأوروبية الوثنية الى 
انتشرت فيها المسيحية فى أول الأمر ‏ وهى شعوب اليونان» والرومان ‏ كانت تقاليدها حرم 
تعد د الزوجات المعقود عليهن › وقد سار هلیا بعل اعتناقهم المسيحمية 2 على ما وحدوا علية 


. من كتاب حقوق النساء فى الإسلام: للأستاذ الدكتور على عبد الواحد وافى‎ )١( 


آباءهم من قبل . إذن فلم يكن نظام وحدة الزوجة لديهم نظامًا طارثًا جاء به الدين الجديد الذى 
دخلوا فيه» وإنما كان نظامًا قديمًا جرى عليه العمل فى وثنيتهم الأولى» وكل ما هنالك أن 
النظم الكنسية المستحدثة بعد ذلك قد استقرت على تحريم تعدد الزوجات واعتبرت هذا التحريم 
من تعاليم الدين» على الرغم من أن أسفار الإنجيل نفسها لم يرد فيها شىء يدل على هذا 
التحريم . والحقيقة كذلك» أن نظام تعدد الزؤجات لم يبد فى صورة واضحة إلا فى الشعوب 
المتقدمة فى الحضارة» على حين أنه قليل الانتشار أو منعدم فى الشعوب البدائية المتأخرة كما 
قرر ذلك علماء الاجتماع ومؤرخو الحضارات» وعلى رأسهم (وسترمارك» وهوبهوس» 


وهیلیر› وجنربرج). 

فقد لوحظ أن نظام وحدة الزوجة كان النظام السائد فى أكثر الشعوب تأخرا وبدائية» وهى 
الشعوب التى تعيش على الصيد» أو جمع الثمار التى تجود بها الطبيعة عفوا» وفى الشعوب 
التى تتزحزح تزحزحا كبيرا عن بدائيتهاء وهى الشعوب الحديثة العهد بالزراعة. على حين أن 
نظام تعدد الزوجات لم يبد فى صورة واضحة إلا فى الشعوب التى قطعت مرحلة كبيرة فى 
الحضارة» وهى الشعوب التى تجاوزت مرحلة الصيد البدائى إلى مرحلة استئناس الأنعام 
وتربيتها ورعيها واستغلالهاء والشعوب التى تجاوزرت جمع الثمار والزراعة البدائية إلى مرحلة 
الزراعة. ويرى کد" من علماء الاجتماع ومؤرخى الحضارات أن نظام تعدد الزوجات. سيتسع 
نطاقه حتماء» ويكثر عدد الشعوب الآخلة به كلما تقدمت المدنية واتسع نطاق الحضارة. . فليس 
بصحيح إذن ما يزعمونه من أن نظام تعدد الزوجات مرتبط بتأخر الحضارة» .بل عكس ذلك 
تماما هو المتفق مع الواقع . هذا هو الوضع الصحيح لنظام التعدد من الناحية التاريخية وهذا هو 
موقف المسيحية منه» وهذه هى الحقيقة فيما يتعلق بمدى انتشاره» وارتباطه بتقدم الحضارة» ولم 
ر ی و قن عبابها. و ی عله ا 
الفرنجة. من تزييف للحقيقة والتاريخ . 


الولاية على الزواج 
معنى الولاية: الولاية حق شرعى» ينفذ بمقتضاه الأمر على الغير جبرا عنه» وهى ولاية 
عامة» وولاية خاصة» والولاية الخاصة ولاية على النفس» وولاية على المال. والولاية على 
النفس هى المقصودة هنأ أى ولاية على النفس فى الزواج. ۰ 
شروط الولى: ويشترط فى الولى: الخرية» والعقل» والبلوغ» سواءً كان المولى عليه مسلمًا 
أو غير مسلم» فلا ولاية لعبد» ولا مەچجنول ؛ ولا نبي ۲ أنه لا ولاية لواحد من هؤلاء على 


نفسه ) فأولى ألا تكون له ولاية على غيره. ويزاد على هذه شرط رابع ٤‏ وهو الإسلام ؛ إذا کان 
المولى عليه مسلمًا. فإنه لا يجوز أن يكون لغير المسلم ولاية على المسلم لقول الله تعالى: 
«ولن يَجِعَل الله للكافرين على المؤمنين سييلا» [النساء: 141]. 


00 شتراط العدالة: ولا تشترط العدالة فى الولئ» إذ الفسق لا يسلب أهلية التزويج إلا إذا 
اا يي اح فإن الولى فى هذه الحالة لا يؤتمن على ما تحت يده» فيسلب 
حقه فى الولاية. 

اعتبار ولاية المرأة على نفسها فى الزواج: ذهب كثير من العلماء إلى أن المرأة لا تزوج نفسها 
ولا غيرهاء وإلى أن الزواج لا ينعقد بعبارتهاء إذ إن الولاية شرط فى صحة العقد» وأن العاقد 
فوا الوا واو اة ْ 

, ]87 تعالى : لإ وأنكحوا الاي منکم والصالحين من عبادکم َإمَائكُم» [الغور:‎ E 

۲ وبقوله سبحانه: ولا تنکحوا المشركين حتی يۇمنوا. ..* [البقرة:١77].‏ ووجه 
الاحتجاج بالآيتين: أن الله تعالى - خاطب بالنكاح الرجال» ولم يخاطب به النساء. فكأنه . 
قال: اتاد الأولياء مولياتكم للمشركين. 

۳ - وعن أبئ موسى أن رسول الله 4 قال: «لا نكاح إلا بولى». رواه أحمد» وأبو داودء 
والترمذدى» وابن حبان والحاكم ا م الصحة التى هى أ 
المجازين إلى الذات» فيكون الزواج بغير ولى باطلاً» كما سيأتى فى حديث عائشة رضى الله 

قاب بؤروك اسايق عن اللنمين E DT E‏ لقره 1737 قال" 
«حدثنى معقل بن يسار أنها نزلت فيه. قال: زوجت أخنًا لى من رجل فطلقها حتى إذا 
اقيق عدا جا ها فلت له زونك وقر متك راكرسك وها ف .بصت 
تخطبها!! لا والله لا تعود إليها أبداء وكان رجلا لا بأس به» وكانت المرأة تريد أن ترجع إليهء 
فأنزل الله هذه الآية: «فلا تعضِلوهن4 االبقرة:587] فقلت: الآن أفعل يا رسول الله. قال: 
فزوجتها إياها . 

لان اداه تن ا أقوى الحجج هذا السبب المذكور فى نزول هذه الآية المذكورة: 
وهى أصرح دليل على اعتبار الولى؛ وإلا لما كان لعضله معنى» ولانها لو كان لها أن تزوج 
نفسها لم تحت إلى آخيهاء e‏ أمره إليه لا يقال إن غيره منعه منه. 


مرأة تُكحت بغير إذن وليها فتكاحها ل 
فتكاحها باط باط el‏ ا من فرجهاء فإن اشتجر وا 
فالسلطان ولى من لا ولى له٤.‏ رواه أحمد» وأبو داود؛ وابن ماجه» والترمذى» وقال: حديث 
حسن. قال القرطبى: وهذا الحديث صحيح. ولا اعتبار بقول ابن علية عن ابن جريج أنه قال : 
سألت عته الزهعرى» فلم يعرفه. ولم يقل هذا أحد عن ابن جريج غي غير أبن علية» وقد رواه 
جماعة عن الزهرى ولم يذكروا ذلك. ولو ثبت هذا E‏ لأنه 
قد نقله عنه ثقات: منهم سليمان بن موسى» وهو ثقة إمام» وجعفر بن ربيعة. فلو نسيه 
الزهرى لم يضره ذلك لان النسيان لا يعصم منه ابن آدم. قال الحاكم: وقد صحت الرواية فيه 
عن أزواج النبى 444: عائشة» وأم سلمة» وزينب. ثم سرد تام ثلاثين حديئًا. وقال ابن 
ار إنه لا يعرف عن أحد من أصحابه خلاف ذلك . 

5 قالوا: ولأن الزواج له مقاصد متعددة» والمرأة كثير ما تخضع لحكم العاطفة» فلا 
تحسن الاختيارء فيفوتها حصول هذه المقاصد؛ فمنعت من مباشرة العقد وجعل إلى وليهاء 
لتحصل على مقاصد الزواج على الوجه الأكمل . قال الترمذى: والعمل على حديث النبى و 
فى هذا الباب «لا نكاح إلا بولى» عند آهل العلم من أصحاب النبى: منهم عمر بن الخطاب» 
وعلى بن أبى طالب؛ وعبد الله بن عباس» وأبو هريرةء وابن عمر» وابن مسعود» وعائشة 
ومن ذهب إلى هذا من فقهاء التابعين: سعيد بن المسيب والحسن البصرى»ء وشريح» وإبراهيم 
النخعى» وعمر بن عبد العزيزء وغيرهم. وبهذا يقول سفيان الثورى» والأوزاعى» وعبد الله 
ابن المبارك» والشافعى» وابن شبرمةء وأحمد» وإسحاق» وابن حزم» وابن أبى ليلى» 
والطبرى. وأبو ثور. 

وقال الطبرى: فى حديث حفصة ‏ حين تأيمثت» وعقد عليها عمر النكاح» ولم تعقده هى - 
إبطال قول من قال: إن من قال: إن للمرأة البالغة المالكة لنفسها تزويج نفسها وعقد النكاح 
دوق وليه ولو كان ذلك لها لم يكن رسول الله ياد ليدع خطبة حفصة لنفسها؛ إذا كانت 
د لد ف الا إلى لقن لذ بيلك امرها و العقلة عليه وبرى أبو حنيفة وأبو 
توش 3“الراة التاقلة البالعة .ليا لدو فى اة النقد لها كز كانيع أن كينا 
م a‏ صونًا لها عن التبذل إذا هى تولت العقد بمحضر من 
الرجال الأجانب عنها. وليس لوليها العاصب7*؟ حق الاعتراض غليهاء إلا إذا زوجت نفسها 


زفق الماصب : الوارث , 


من غير كفء أو كان مهرها أقل من مهر المثل. فإن زوجت نفسها بغير كفء» وبغير رضا 
EEA‏ خرف وان .يريت املس يل ون "للع ا عد 
زواجها؛ إذ ليس كل ولى يحسن المرافعة» ولا كل قاض يعدل» فأفتوا بعدم صحة الزواج سداً 
لباب الخصومة. وفى رواية أن للولى حق الاعتراض بان يطلب من الحاكم التفريق» دفعا لضرر 
العار ما لم تلد من زوجهاء أو تحبل حبلا ظاهراء فإنه حينئذ يسقط حقه فى طلب التفريق لثلا 
يضيع الولدء ومحافظة على الحمل من الضياع. 

وإن كان الزوج كفوً؛ وكان المهر أقل من مهر المثل فإن قبل الزوج لزم العقدء وإن رفض 
زنع لأف اتی سكي روزن الم كن ا ری قاب .يان انت لوی لها اع ای 
هاو غ غات قاو سق عد كن الاففرامن علق فده سره ورج نفسها من کف 
أو غير كفءء وو قله آل اتريه لاك الامزون هله إكالة ا اراچ روه 
قن الو اة الس اون ا لغار راا ن قير ك وسور كلها قن شقط 
اا ع ی حدوون ا فادرا : 

١‏ - قول الله تعاا ی : قان طلَمََا ملا تحل yS‏ رو اده رن ؟ 


س ص ع 6 مقر ار r e‏ 


۲ - وقوله سبحانه: «وإذًا طلقتم ال: اول ا فا تمضلوهن أن ينكحن أزواجهن» 
[البقرة:۲۳۲]. ففى هاتين الآيتين إسناد الزواج إلى المرأة» والأصل فى الإسناد أن يكون إلى 
الفاعل الحقيقى . 

۳ - ثم إنها تستقل بعقد البيع وغيره من العقود فمن حقها أن تستقل بعقد زواجها؛ إذ لا 
فرق بين عقد وعقد. وعقد الزواج وإن كان لأوليائها حق فيه فهو لم يلغ» إذ اعتبر فى حالة ما 
إذا أساءت التصرف» وتزوجت من غير كفء» إذ إن سوء تصرفها يلتحق عاره أولياءها. قالوا: 
وأحاديث اشتراط الولاية فى الزواج تحمل على ناقعئة الأهلية» كأن تكون صغيرة» أو مجنونة. 
وتتخصيص العام» وقصره على بعض ااا ا عند كثير من أهل الأصول. 

وجوب استئذان المرأة قبل أ الزواج: ومهما يكن من خلاف فى ولاية المرأة فإنه يجب على 
الولى أن يبدأ بأخذ رأى المرأة» ويعرف رضاها قبل العقدء إذ إن الزواج فا دائمة» وشركة 
قائمة بين الرجل والمرأة. ولا يدوم الوثام ويبقى الود والانسجام مأ لم يعلم رضاها؛ ومن ثم 

منع الشرع إكراه المرأة بكرا كانت أو ثيبًا ‏ على الزواج» وإجبارها على من لا رغبة لها فيه؛ 
وجعل العقد عليها قبل استفذانها غير صحيح» ولها حق المطالبة افخ إبطالاً لتصرفات الولى 
المستبد إذا عفد عليها: 


١‏ فعن ابن عباس أن رسول الله ي قال: «الثيب أحق بنفسها"“ من وليهاء والبكر 
ل : 
تستأذن فى نفسها وإذنها صماتها") . رواه الجماعة إلا البخارى. وفى رواية لأحمد» ومسلمء 
وأبى داود» والنسائئن «اوالبكر يستأمرها أبوها؛ . أى يطلب أمرها قبل العقد عليها. 
5 چ 5 5 ن 5 3 03 اا - 5 ل 5 ج )¥( 5 
؟ ‏ وعن الخ هريرة ه- رصى الله عنه ‏ أن رسول الله ي قال : 2لا تنكم الأيم حتى 
تستأمر ولا البكر حت تستأذن 24 قالوا: یا رسو الله : كيف إذنها؟ قال: «أن تسكت». 


اوضق کا فخ و ا رواحي وی اكيب “كانتت و كله قز 
اميا ا ماي 

٤‏ - وعن ابن عباس: أن جارية بكراء أتت رسول الله یی فذكرت له أن آباها زوجهاء 
قفارم ف لني اند روراء الله وأبو داودء وابن ماجه» والذارقطنی . 

ف نوع عيذ الله بن رة عن أيه قال «جاءت: فتاه إلى رسو" الله فال إن أبن 
زوجنى ابن آخیه ليرفع بى خحسيسته . قال: فجعل الأمر إليها؛ فقالت: قد أجزت ما صنع أبى» 
ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس إلى الأباء من الأمر شىء». رواه ابن ماجه. ورجاله رجال 
ا ) | 

زواج الصغيرة: هذا بالنسبة للبالغة» أما الصغيرة» فإنه يجوز للأب تزويجها دون إذنها؛ إذ 
لا رأى لها. والأب والحد يرعيانت حقها ويحافظان عليها. وقد زوج أبو بكر رضى الله عنه - 
0 عائشة آم المؤمنين 1 وقول الله کی وهى صغيرة ٠‏ 0 0 ذالم تكن E‏ 

ا رس الها لبان إذا ا وا ا آله را ا حش كله 
000 لئلا يوقعها فى أسر الزواج وهى كارهة. ا م لوال عدون لير 
الأب والحد من الأولياء أن يزوج الصغيرة» فإن روجها لم يصح. وقال أبو .حنيفة والأوزاعي 
ا ره اسلف يجوز لجميع الأرلياء ويصح؛, ولها الخيار إذا بلغت وهو الأصح؛ لا ر 
أن النبى عو زدج أمامة بنت حمزة ‏ وهى صغيرة وجعل لها الخيار إذا بلغت . وما روجها 
النبى يد لقربه منها. وولايته عليهاء ولم يزوجها بصفته نبيّاء إذ لو زوجها بصفته نبرا لم يكن 


3 


و 
و 


ا E‏ لقو ل الله تعالى : #وما کان المؤمن و مؤمئة دا قَضى الله و 

مر ن يكون لهم الخيرة ة من أمرهم». 

(0) أى أنها أحق بنفسها فى أن الولى لا يعقد عليها إلا برضاها / كانه البق و ی انا ا على کا دون 
وليها. 


(5) ای أن سكوتها إذن. 
(©) الأيم من لا روج لها ولا بد من تصريحها بالرضا بما يدل عليه؛ من نطق أو غيره. 


وهذا المذهب قال به من الصحاية ضمر ٠‏ وعلى › و تقك الله س مسعو ت ) وابن قمر .2 وأبو 


هريرة» رضى الله عنهم أجمعير 

ولاية الإجبار: تلبت ولاية الإجبار على الشخص الفاقد الأهلية مثل المجنون» والصبى غير 
اللمين» كنبا تت هذه الولاية على الشحصن التاقطن الأطلية كل الى «والمعتوه المسيرين: 
ومعنى بوت ل الإجبار: أن للولى حق عقد الزواج لمن له الولاية عليه من هؤلاء دون 
الرجوع إليهم لأخذ رأيهم» ويكون عقده نافذًا على المولى عليه دون توقف على رضاه. وقد 
جعل الشارع هذه الولاية إجبارية للنظر فى مصالح المولى عليه» إذ إن فاقد الأهلية» أو ناقصها 
عاج عن النظر فى مصالح نفسه» وليس له من e‏ بها أن يدرك مصلحته 
فى العقود التى يعقدهاء والتصرفات التى تصدز عنئة بسبب الضغر أو الحنون أو العتهء ومن ثم 
فإن تصرفات فاقد الأهلية أو ناقصها ترجع إلى وليه. إلا أن فاقد الأهلية إذا عقد الزواج فإن 
عقده يقع باطلاًء إذ لا تعتبر عباراته فى إنشاء العقود والتصرفات لعدم التمييز الذى هو أصل 
الأهلية. 

ما ناقص الأهلية إذا عقد عقد الزواج فإن عقده يقع صحيحاء متى توفرت الشروط 

اللارمة» إلا أنه يتوقف على إجارة الولى» فإن شاء أجازه» وإن شاء رده. وقال الأحناف: إن 
ولانة الأجبار هذه بت اللات النشية ,على الضفار:: والمجاني: «وااعتوهين :آم غير 
الأحناف» فقد فرقوا بين الصغار وبين المجانين والعاتهة» فاتفقوا على أن الولاية على 
المجانين. والمعاتهة تثبت للأب» واج.» والوصى» والحاكم. واختلفوا فيمن تثبت له هذه 
الولاية على الصغيرة والصغير فقال الإمام مالك-وأحمد: تثبت للأب» ووصيّه فقط ولا تثبت 
لغيرهما. وذهب الشافعى إلى أنها تثبت للآأب والحد. ظ 


من هم الأولياء؟ ذهب جمهور العلماء» منهم مالك والثورى» والليث والشافعى إلى أن 
الأولياء فى الزواج هم العصبة. وليس للخال ولا للإخوة» ولا الولد الأم» ولا لأى من ذوى 
الأرحام ولاية. قال الشافعى: لا ينعقد نكاح امرأة إلا بعبارة الولى القريب؛ فإن لم يكن 
۰ فبعبارة الولى البعيذ» فإن لم يكن فبعبارة ال لان فإن زوجت نفسها بإذن الولى» أو بغير 
إذنه بطل الزواج» ولم بتوقف . وعند أبى حنيفة أن لغير العصبة من الأقارب ولاية التزويج . 


)١(‏ أى أن الترتيب عنده يجب أن يكون هكذا: الأب» ثم الحد أبو الأب ثم الاخ للأب والأمء ثم الأخ للأبء ثم 
ابن الأخ للأب والأم. ثم ابن الأخ. ثم العمء ثم ابنه. على هذا الترتيب» .ثم الحاكم. أى أنه لا يزوج أحد 
وهناك من هو أقرب مئهء لأنه سق مستحق بالتعصب» فأشبه الإرث»؛ فلو زوج أسول منهم على خلاف هذا 
الترتيب المذكور لم بسع الزواج. 


ولصاحب الروضصة الندية' تحقيق فى هذا الموضوع قال ل: الذى ينبغى التعويل عليه عندى هو أن 
يقال : «إن الأولياء هم قرابة المرأة: الأدنى فالادنى» الذين تلحقهم الغضاضة إذا تزوجت بغير 
كفء» وكان المزوج لها غيرهم». ٠‏ 

وهذا المعنى لا يختص بالعصيات» بل قد يوجد فى ذوى السهامء كالخ لام وذوى 
الأرحام كاين البشت. وريا كانت الغضاضة معهما أشد منها مع بنى الأعمام ونحوهمء فلا 
وجه لتخصيص ولاية النكاح بالعصبات» كما أنه لا وجه لتخصيصها بمن يرث. ومن زعم 
ذلك فعليه الدليل أو النقل؛ بأن معنى الولى فى النكاح شرعا أو لغة هو هذا. قال: ولا ريب 
أن بعض القرابة أولى من بعض. وهذه yS‏ الالء 
واستحقاق التصرف فيه حتى يكون كاليراث؛ أو كولاية الصغير» بل باعتبار أمر آخر؛ وهو ما 
دوا ا القى فى الاو ای كد ومالك ی ا 55-6 
فى غيرهم . ولا شك أن بعض القرابة أدخل فى هذا الأمر من بعض» فالآباء والابناء أولى من 
غيرهم» ثم الإخوة لأبوين» ثم الإخوة لأب أو لأم» ثم أولاد البنين» وأولاد البنات» ثم 
أولاد الإخوة» وأرلاد الأخوات» ثم الأعمام؛ والأخوال» ثم هكذا من بعد هؤلاء. 

ومن زعم الاختصاص بالبعض دون البعض فليأت بحجة؛ وإن لم يكن بيده إلا مجرد أقوال 
من تقدمه فلسنا ممن يعول على ذلك»'. 

جواز تزويج ديد يجوز للرجل أن يزوج نفسه من المرأة التي يلى 
دون الاحتياج إلى ولى آخر ذا رضيت به روجا لها. فعن سعيد بن خالد عن أم حكيم بنت 
قارظ » قالت لعيد ا اكه بن عوف: إنه خطبتى غير واحكء فزوج أيهم رأيت . قال : 
وتجعلين ذلك إلى؟. قالت: نعم OT‏ مالف الو انث النب الونيا: 
زوجنى بمن رأيت» فزوجها من نفسهء أو ممن اختار لها لزمها ذلك» ولو لم تعلم عين 
الزوج. وهذا مذهب الأحناف» والليث» والثورى» والأوزاعى. وقال الشافعى» وداود 
يزوجها السلطان» أو ولى آخر مثله» أو أبعد منهء لأن الولاية شرط فى العقد» فلا يكون 
الناكح منكحا كما لا يبيع من نفسه. 


وناقشس اين حزم رأىي الشافعئ > وداود» فقال: وأما قولهم : إنه يذ يجوز أن يكون الناكس 
هو المنكح؛ ففى هذا نازعناهم بل جائر أن يكون الناكح هو المنكح ؛ فدعوى كدعوى. وأما 
قولهم : CO‏ وص برج لاع دتري > بل جائز إن وكّل ببيع 


a)‏ ار وا 


شىء أن يبتاعه لنفسه إن لم يحابها بشىء» ثم ساق البرهان على صحة ما رجحه من أن 
الارن روى عن أنسن: «أن رسول الله لل أعتق صفية» وتزوجها وجعل عتقها صداقهاء 
وأولم عليها بحيس"“. قال : فهذا رسول الله علا : 7 مولاته من نفسه وهو الحجة على من 
سواه؛ ثم قال: قال الله تعالى: إوأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم امام إن 
يَكُونُوَا قرا ينهم الله هن قصل “والله واسع عليم» [النور :. فمن أنكح أيمة من نفسه 
ET‏ الله تعالى به. ولم يمنع الله عز وجل من أن يكون د : 
هو الناكح لهاء فصح أنه الواجب. 

غيبة الولى: إذا كان الولى الأقرب المستوفى شروط الولاية موجودًا فلا ولاية للبعيد معه» 
فإذا كان الأب مثلاً ‏ حاضراً لا يكون للأخ ولاية التزويج» ولا للعم» ولا لغيرهماء فإن 
باشر واحد منهما زواج ال لصغيرة ومن فى حكمها بغير إذن الأب وتوكيله كان فضوليًّاء وعقده 
موقوف على إجازة من له الولاية» وهو الأب. أما إذا غاب الأقرب بحيث لا ينتظر الخاطب 
الكفء استطلاع رأيه» فإن الولاية تنتقل إلى من يليه» حتى لا تفوت المصلحة» وليس للغائب 
بعد عودته أن يعترض على ما باشره من يليه؛ لأنه لغيبته اعتبر كالمعدوم» وصارت حق من 
Ea AE‏ : دوقاك الاي .تانر كا e E‏ 
فالتكاح باطل: وإذا غاب آقرب أوليائها لم يكن للذى يليه تزويجها؛ ويزوجها الا قال 

فى «بداية المجتهدة: ا فى ذلك قول مالك : 6 قال: إن زوج الأبعد مع حضور 
الأتري #القكا A e U EO E a‏ 
قال: وهذا الخلاف كله فيما عدا الأب فى ابنته البكر» والوصى فى محجورته. 

فإنه لا يختلف قوله: «أن النكاح فى هذين مفسوخ»: أعنى تزويج غير الأب البنت البكر 
مع حضور الأب» أو غير الوصى المحجورة مع حضور الوصى . ويوافق الإمام مالك أبا حنيفة 
فى انتقال الولاية إلى الولى البعيك فى خالة ما -إذًا غاب الولى القريب. 

الولى القريب المحبوس مثل البعيذ: وفى المخنى: وإذا كان القريب محبوسا أو آسيرا 
لا تمکن وات يل ا فإن البعد لم يشير" لعينه» بل تدر الوستوك إل 
التزويج بنظره .. وهذا موجود د هاهناء ولذلك إن كان لا يعلم أقريب آم بعيدء أو يعلم أنه وني 
لم يعلم مكانه فهو كالبعيد. 

عقد الوليين: إذا عقد الوليان لامرأة» فإما أن يكون العقدان فى وقت واحد» أو يكون 


مسافة قريبة ! 


(1) امون :حرو القير الماخلوظ سمو » 


أحدهما متقدما والآخر متأخرً. فإن كان العقدان فى رقت واحد بطلا. وإن كانا مرتبين كانت 
اللزأة للأول مما سواء دل بها الائ ام له ل ل 
غيره قبل عقده هو؛ كان زانيًا مستحمًا للحد. ل ا الأول» ولا يقام عليه 
الحد لجهله. فعن سمرة أن النبى َة قال: «أيما تراه وونهها وان كين الأول ا 
أحمد وأصحاب السنن» وصححه الترمذى. فعموم هذا الحديث يقتضى أنها للأول» 0 5 
الثانى» آم لم يدخل . 

المرأة التى لا ولى لهاء ولا تستطيع أن تصل إلى القاضى: قال القرطبى: وإذا كانت المرأة 
بموضع لا سلطان فيه؛ ولا ولى لها فإنها تصير أمرها إلى من يوثق به من جيرانهاء 
فيزوجهاء ويكون هو وليها فى هذه الحال؛ لأن الناس لا بد لهم من التزويج وإنما يعملون فيه 
بأحسن ما يمكن". وعلى هذا قال مالك فى المرأة الضعيفة الحال: إنه يزوجها من تسند أمرها 
زلور لانن قن« تشع عو | SEL OED‏ لا سلطا sS‏ اليه 
إلى أن المسلمين أولياؤها. وقال الشافعى: إذا كان فى: الرفقة امرأة لا ولى لها فولت أمرها 
رجلا حتى زوجها جاز» لأن هذا من قبيل التحكيم والمحكم يقوم مقام الحاكم . 

عضل الولى: اتفق العلماء على أنه ليس للولى أن يعضل موليته» ويظلمها بمنعها من 
الزواج» إذا أراد أن يتزوجها كفء بمهر مثلها. فإذا منعها فى هذه الحال كان من حقها أن ترفع 
أمزها إلى 0 ليزوجها. ولا تنتقل الولاية فى هذه الحالة إلى ولى آخر يلى هذا الولى 
الظالم» بل تنتقل إلى القاضى مباشرة» لأن العضل ظلم» وولاية رفع الظلم إلى القاضى. فأما 
إذا كان ا سبب عدذز مقبول. كأن يكون الزوج غير كفءء أو المهر أقل من مهر المثل» 
أو لوجود خاطب آخر أكفأ منه ‏ فإن الولاية فى هذه الحال لا تنتقل عنهء لأنه لا يعد عاضلاً. 
عن معقل بن يسار قال: كانت لی أت تخطب إلى فأتانى ابن عم لى» فأنكحتها إياى ثم 
طلقها طلاقًا له رجعة» ثم تركها حتى انقضت عدتهاء فلما خطنت إلى أثائن.يخطبها+ فقلت: 


لا والله لا أنكحها ابد قال: فى نزلت هذه الآية: لإوإذًا طلقتم الناءَ قلغن أجلهن فلا 


6 اظ لت بق 


تعضلوهن إن بک ) ازواجهر 4 الآية [البقرة: .]۲۴٣‏ قال : اافكفرت عن يمينى ٠‏ فأنكحتها إياه» . 
زواج اليتيمة: يجوز تزويج اليتيمة قبل البلوغ. ويتولى الأولياء العقد عليهاء ولها الخيار بعد 
١‏ 500 5 1 / 3 0 0 
البلوغ . وهو مذهب عائشة رضى الله عنها وأحمد وأبى حنيفة. قال الله تعالى: #يستفتوتك 
سرا ار ت 


فی الساء فل الله يفتيكم فيهن وما یٹلی علَیْگم فى الکتاب فى يِتَامَى النّساء اللاتی لا تؤتوتهن 


)0( الجامع لأحكام القرآن ص٦۷‏ جز ء۳ . 


ل عت ت 


عر أن E‏ :۷ . قالت عائشة رضى الله عنها: «هى اليتيمة 
تكون فى حجر وليهاء فيرغب فى نكاحهاء ولا يقسط لها سنة صداقهاء فنهوا عن نكاحهن إلا 
أن يقسطوا لهن سنة صداقهن». وفى السنن الأربعة عنه كَكِلةّ: «اليتيمة سافن في - فإن 
صمتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها». وقال الشافعى: لا يصح تزويج اليتيمة إلا بعد 
البلوغ» لقول الرسول عليه الصلاة والسلام «اليتيمة تتام ولا استثمار إلا بعد لبوغ إذ لذ 
فائدة من استئمار الصغيرة. 

انعقاد الزواج بعاقد واحد دراك ر ا 
يلى العقدء فللجد أن يزوج ابن بن ابه الصعرد من نت ابنه الصغيرة» وكما | ذا کان وكيلة . 


ولابة السلطان (القاضى): تنتقل الولاية إلى 55052007 
١‏ إذا تشاجر الأولياء. 
- إذا لم يكن الولى موجودا. ويصدق ذلك بعدمه مطلقّاء أو غيبته. فإذا حضر الكفء 
ورضيت المرأة البالغة به» ولم يكن أحد من. الأولياء حاضراء بأن كان غائبًا ولو فى محل 
00 إذا كان خخارجًا عن بلد المرأة»ء ؤمن يريد زواجهاء فإن للقاضى فى هذه الحالة حق 
لعقّد إلا أ أن ترضى المرأة ومن يريد التزوج بها انتطار قدوم الغائب » فذلك حق لها وإن عت 
المدة . أما مع عدم الرضا فلا وجه لإيجاب الانتظار. ففى الحديث : «ثلاث لا يؤخرن, لوه : 
الصلاة إذا أتت » والحنازة إذا دا سحضر لت والار إذا وجدت كفا روأة ه البيهقى وغيره عن على 0 
ع E‏ الا ا O‏ أمثلها هلا ش 


الوكالة فى الزواج 


الوكالة: من العقود الجائزة فى الحملة؛ لحاجة الناس إليها فى كثير من معاملاتهم. وقد 
اتفق الفقهاء على أن كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه» جاز أن يوكل به غیره؛ كالبيع › 
والشراء» والإجارة» واقتضاء الحقوق؛ والخصومة فى المطالبة بهاء والتزويجح» والطلاق» وغير 
ذلك من العقود التى تقبل النيابة. وقد كان النبى» صلوات الله وسلامه عليه يقوم بدور 
الوكيل فى عقد الزواج بالنسبة لبعض أصحابه. روى أبو داودء عن عقبة بن عامرة رضى الله 
عنهء أن النبى كَل قال اربع > رھ اریت 6لا قال: نعم. وقال للمرأة: 
«أترضين أن أزوجك فلا؟». قالت: نعم. فزوج أحدهما صاحبه» فدخل بهاء ولم يفرض 
لها صدافًا ولم يعطها شينّاء وكان ممن شهد الحديبية» وكان من شهد الحديبية لهم سهم بخيبر» 


نظام الأسرة 


قال: إن رسول الله يي زوجنى فلانة» ولم أفرض لها صداقًا ولم أعطها 
شيئًاء وإنى أشهدكم أنى أعطيتها من صداقها سهمى بخيبر» فأخذت سهمه فباعته بمائة ألف . 

وفى هذا الحديث دليل على أنه يصح أن يكون الوكيل وكيلاً عن الطرفين. وعن أم حبيبة : 
«أنها كانت فيمن هاجر إلى أرض الحبشة» فزوجها النجاشى رسول الله ية وهى عنئده» رواه 
أبو داود. وكان الذى تولى العقد عمرو بن أمية الضمرى وکیل عن رسول الله ع وكله 
بذلك» وأما النجاشى فهو الذى كان قد أعطى لها المهر فأسند التزويج إلية 


من يصح توكيله ومن لا يصح: يصح التوكيل من الرجل العاقل البالغ الخرء لأنه كامل 
الأهلية'؟. وكل من كان كامل الأهلية؛ فإنه يملك تزويج نفسه بنفسه. وكل من كان كذلك 
فإنه يصح أن يوكل عنه غيره. أما إذا كان الشخص فاقد الأهلية» أو ناقصهاء فإنه ليس له 
الق 5 توكيل شيره ؟ كالمجئون » والصبى ؛ والعبد» والمعتوه؛ فإنه ليس لواحد منهم الاستقلال 
فى تزويج س سسا . وقد اخولف الفقهاء فى ہچ تركيل المرأة اليالغة؛ العاقلة فی تزويج 
فوا ا اف ا ايع ريا نيا لقال ابو ا بض مها التركين كما 
يصح من الرجل؛ إذ حقها أن شىء وما | دام ذلك حقًا من حقوقهاء فمن حفها حقها أ 
و 
توكل عنها من يقوم بإنشائه. أما جمهورٌ العلماء فإنهم قالوا: إن لوليها الحق فى أن يعقد عليها 
الشافعية بين الأب والجدء وبين غيرهما من الأولياء» فقالوا: إنه لا حاجة إلى توكيل | 
O‏ لسر خا لم 


و و أشي كل اسفن اک کن 
Na ESS E O a TA O‏ أن AE‏ 
التزويج» ويقيده بامرأة معينة» أو امرأة أسرة معينةء أو بقدر معين من المهر. وحكم 
التوكيل المطلق» أن الوكيل لا يتقيد بأى قيد عند أبى حنيفة » و الوكيل موكله بامرأة 
معيبة أو غير كفءء أو بمهر زائد عن ر جاز :ذلك" ركان العقد حا نافذ ٠:‏ لأن 
Dr‏ روكش هيو ةذ SCS N‏ ونين 
المثل» ويتجاوز عن الزيادة اليسيرة التى يتغابن الناس فيها عادة. وحجتهما: أن الذى يوكل 
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غيره إ انما يوكله ليكون عونا له قلي اختيار الأصلح بالنسبة | إليه» وترك التقيد لا يقتضى أن ن يانى 


230 لايد من أعتبار هذه الشروط فى التوكيل . وقالت الأحناف: يصح توكيل الصبى المميز والعبد. 
}( ويستثنى من هذا ما فيه تهمة؛ كأن يزوجه أبنته أو امرأة تحت ولأيته» فإنه لا پش إلا برضا الموكل.. 


له بأى امرأةء لأن ام نوو أذ يكار لذ مرا ان عور عاتن .رولا بد ر هذا ايوم 
واعتباره» اوت عرفا كالمشروط شرطا. 

وهذا هو الرأى الذى لا ينبغى التعويل إلا عليه. وحكم التوكيل المقيد: أنه لا تجوز فيه 
المخالفة إلا إذا كانت المخالفة إلى ما هو أحسنء بأن تكون الزوجة التى اختارها الوكيل أجمل 
وأفضل من الزوجة التى عينها له أو يكون المهر أقل من المهر الذى عينه. فإذا كانت المخالفة 
إلى غير ذلك» كان العقد صحيحا غير لازم على الموكل» فإن شاء أجازه» وإن شاء رده. 
وقالت الأحئاف: إن المرأة إذا كانت هى الموكلة» فإما أن توكله بمعين» أو بغير معين.. فإن كان 
الأول» فلا ينفذ العقد عليها إلا إذا وافقها فى كل ما أمرته به» سواء كان من جهة الزواج أو 
ال ٠‏ 

وإن كان الثانى ‏ وهو ما إذا أمرته بتزويجهاء بغير معين كما إذا قالت له: وكلتك فى أن 
تزوجنى دجلاء اووخهاد من القن ان a E EN EE YA‏ 
ذلك توقف نفاذ ! العقد على إحازتها. قإن روجها بغير من در أى بأجنبى . فإن كان الزوج 
كفو 0 » لزم النكاح وليس لها ولا لوليها رده. وإن كان الزوج كفواء والمهر أقل 
من مهر الئل وكان الغبن فاحئنًا ‏ فلا ينفذ العقدء بل يكون موقومًا على إجازتها وإجارة 
و مسن ين ذلك. وإن كان الزوج غير كفء وقع العقد فاسدا. سواء كان 
المهر أقل من مهر المثل» أو مساويًا لهء أو أكثرء ولا تلحقه الإجازة؛ لأن الإجازة لا تلحق 
الفاسد وإئما تلحق الزواج الموقوف. 

الوكيل فى الزواج سفيرٌ ومعبر ©: تختلف الوكالة فى الزواج عن الوكالة فى العقود 
الأحرى» فالوكيل فى الزواج ما هو إلا سفير ومعبر لا غير» فلا ترجع إليه حقوق العقدء فلا 
يطالت اا بإدخال الزوجة فى طاعة زوجها إذا كان وكيل الزوجة» ولا يقبض المهر 
عن الزوجة إذا كان وكيلاً عنها إلا إذا أذنت له فيكون إذنها توكيلاً له بالقبض» وهو غير 
توكيل الزواج الذى ينتهى بمجرد إتمام العقد. 


لد 


الكفاءة 2 الزواج 
تعريفها: الكماءة: ھی المساواة» والممائلة. والكفء والكقاء» والكفوء: اليل والنظير. 
والمقصود بها فی بأ الزواج أن يكون الزوج كفو لروجته 5 أى e‏ لها فى المنزلة » ونظيرا 


(1) أى سفير عن موكله ومعبر عن إرادته. 
ENE N ESEN‏ 


TT‏ ا والمستوى الخلقى والمالى. وما من شك فى أنه كلما كانت منزلة 
الرجل مساوية لمنزلة المرأة؛ كان ذلك أدعى لنجاح الحياة الزوجية» وأحفظ لها من الفشل 


والاعفاف: 


حكمها: ولكن ما د هذه الكفاءة؟ وما ملدی اعتبارها؟ . أما أبن حزم فذهب إلى عدم 
اعتبار هذه الكفاءة. فقا الأى مسلم ما لم كن راب فله الحق فى أن يتزوج أية مسلمة؛ ش 
کو 


ما لم تكن زانية). قال: 0 الإسلام كلهم إخوة ل يحرم على ا س 0 زنجية عي( نکاح 
لابنة الخليفة او رك المسلم الذى بلغ الغاية من الفسق. ‏ ما 5 اا كي 


للستلمة الفا مر ونين ال راط قول الله ا 7 من 
ا .[f:‏ 


اہی سے ٠‏ ی ای 
& 


وذكر ‏ عز وجل ل ل : «وأحل کم مَا ورَاء ذلكم» 
[النساء: 4؟]. وقد أنكح رسول الله يو زينب أم المؤمنين زيدا مولاه» كه المقداد ضباعة بنت 
ثر بن غد اللي فال وآنانقولتا في القاشق والفاشعة قارح من خالا الأ بجر للفاسق 
أن يتكح إلا ناسقة سيان سين سقة أن ينكحها إلا فاسق» وهذا لا يقوله أحدء وقد قال 
تال ا الور ار ار وان مات زره رارت بي 
أولياء بعض) [التوبة:١۷].‏ 
اعتبار | الكفاءة بالاستقامة والمخلق: وذهب ا إلى أن الكفاءة معتبر 
بالاستقامة) وأتلق. خاصة) فلا أعتار لنسيه» :ولا لصتاعة « ولا الى :ولا لشىء جرع 
جور لرل اا للىي نسي اله 0 ر ار ال مراي ار ت أن 
يتزوج المرأة الرفيعة القدر» ولمن لا جاه له أن يتزوج صاحية الجاه والشهرة؛ وللفقير أن يتزوج 
| الثرية الغنية ‏ ما دام مسلمًا عفيقًا - وأنه ليس لأحد من الأولياء الاعتراض» ولا طلب التفريق 
وإن کو و في المرحة ضع الول الذى تولى العقد ما دام الزواج كان عن رضى منهاء 
فإذا لم يتوفّر شرط الاستقامة عند الرجل فلا يكن كفوًا للمرأة الصالحة» ولها الحق فى طلب 
فسخ العقد إذا كانت بكر) وأجبرها أبوها على الزواج من الفاسق. وفى بداية المجتهد: ولم 
مكلت الذمنب للالكية د ان لكر إذ را قتارك انين را مز فاق + أن 
لها أن تمنع نفسها من النكاح» وينظر اللحاكم فى ذلك. فيفرق بينهماء وكذلك إذا زوجها ممن 


)١(‏ لغية: غير معروفة النسب. 


ماله حرام» أو تمن هو كثير الحلف بالطلاق. 


03 


واستدل 0 هذا المذهب با يأتى : 


و2 4 


١‏ أن الله تعالى قال: يا أيها الاس إن ناكم من دقر وای وَجَعلَاكُم شعوبًا وقبَائل 
لتعارفو! إن ا إن أكرمكم عند الله أتقاكم» [اللجرات اا نتن مذو الآنة تقر أن ی ارون 
فى الخلق؛ وفى القيمة الإنسانية» وأنه لأ أحد أكرم من أحد إلا من حيث تقوى الله - عز وجل ' 


2 بأداء حق الله وحمق اا 


؟ - وروی الترمذى بإسناد حسن عن أبى حاتم المزنى أن رسول الله جيه قال : «إذا أتاكم من 
ترضون دينه وخلقه فأنكحوه» إلا تفعلوا تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير» قالوا: يا رسول الله 
كِدٌ وإن كان فيه! قال: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ‏ ثلاث مرات». ففى هذا 
الحديث توجيه الخطاب إلى الأولياء أن يزوجوا مولياتهم من يخطبهن من ذوى الدين والأمانة 
والخلق» وإن لم يفعلوا ذلك بعدم تزويجج صاحب الخلق الحسن» ورغيبوا فى الحسب» 
والنست» والاه» والمال ‏ كانت الفتنة والفساد الذى لا آخر له . 

۳ - وروی آبو داود عن أبى هريرة أن رسول الله ي قال: «يا بنى بياضة أنكحوا أبا 
وأنكحوا إليه''» وكان حجامًا. قال فى معالم السنن: فى هذا الحديث حجة لمالك ومن ذهب 
مذهبه فى ١‏ الكفاءة الي وله دوت غيرة. وأبو هند مولى ب: لی بياضة ؛ ليس من أنفسهم . 

3 ۔ وخطب رسول الله ع زينب بنت جحش لزيد بن حارثة» فامتنعت» وامتنم أخحوها 
عبد الله » لنسبها فى قريش» وأنها كانت بنت عمة النبى كلا راعيا خينة E‏ 
وأن ریدا کان عبداء فتزل قول الله عر وجل: وما کان لمؤمن ولا مؤمئة ذا قَضّى الله 


ل 


سے سرا ر رس 0 0_2 


عاق و يەي رد 
ورسوله أمرا أك يكون لهم الخيرة د yy‏ 
[الأحراب ]۳١:‏ فقال أخوها لرسول الله علا : مرنى ہا ڈ ف وا ر 

وزوج أبو حذيفة سالا من هند بنت الوليد بن رحد بوكر در 6 من 


الألفيار . 


1١‏ - وتزويج لال دن رباح بأ حت عبد الرحمن 7“ عر 


ا مر 3 0 
¥ وسئل الإمام على ب كرم الله وجتهه - عن حكم زواج الأكقاء» فقال: الناس بعضهم 
كنا لبعض» عربيهم وعجميهم» قرشيهم وهاشميهم إذا أسلموا وآمنوا. وهذا مذهب الالكية. 


)١(‏ أى روجوه وتزوجوا منه. 


قال الشوكانى: ونقل عن عمرهء وابن مسعود» وعن محمد بن سيرين» وعمر بن عبد العزيز. 
ورجحه ابن القيم فقال: فالذى يقتضيه حكمه اة اعتبار الكفاءة فى الدين أصلاً وكمالاء فلا 
تزوج مسلمة بكافر ولا 0 ولم يعتبر القرآن والسنة فى الكفاءة أمرا وراء ذلك» فإنه 
حرم على السلمة نكاح الزانى الخبيث ولم يعتبر نسبّاء ولا صناعة» ولا غنى» ولا حرف 
فجوز للعبد القن نكاح E a‏ وعوق لحيو الترشييق كا 
القرشيات» ولغير الهاشميين نكاح الهاشميات» وللفقراء نكاح الموسرات”“. 

مهور الفقهاء: وإذا كان الماليكة وغيرهم من العلماء الذين سبقت الإشارة إليهم» 
يهان الكفاءة معتبرة بالاستقامة والصلاح لا غير - فإن غير هؤلاء من الفقهاء يرون أن 
الكفاءة ل بالاستقامة و وأن الفاسق ليس كفو للعفيفة ‏ إلا أنهم لاا يقصرون 
الكفاءة على ذلك» بل يرون أن ثمة آمورا أخرى لابد من اعتبارها. ونحن نشير إلى هذه 
الأمور فيما يأتى : 


١ 
2 ع 4 4 سد‎ 2 
3 


أولة: | النسب: فالعرب بعضهم أكفاء 950 ري بعضهم نا لبعض » فالأعجمى لا 
يك كن ؛ كوا للعربية» الع ا و و للم م ودليل ذلك : 


يكون 

١‏ مارواه 0 عن ابن عمر أن رسول الله ا قال : (الغرب أكفاء بعضهم لبعض» 
قبيلة لقبيلة» وحى لحى» ورجل لرجلء إلا حائكًا أو حجامًا» . 

؟ - وروی البزاو جن معاذ بن جبل أن البى ل قال : «العرب بعضهم لبعض أكفاءء 

والموالى بعضهم أ كفاء بعض» . 

۳ وعن عمر قال: ا تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء». رواه الدارقطنى» 
وبخيك انق عمر سال عه ابن أبى جات أباه فقال: هذا كذب لا.أصل له. وقال: الدارقطنى. فى 
العلل: لا يصح؛ قال ابن عبد البر: هذا منكر موضوع. وآما حديث معاذء ففيه سليمان بن 
أبى الجون. قال ابن القطان: لا يُعرفة» ثم هو من رواية خالد بن معدان عن معاذء ولم يسمع 
منه» والصحيح أنه لم يثبت فى اعتبار الكفاءة والنسب من حديث. ولم يختلف الشافعية» ولا 
الحنفية فى اعتبار الكفاءة بالنسب على هذا النحو المذكورء ولكنهم اختلفوا فى التفاضل بين 
القرشيين. فالأحناف يرون أن القرشى كفء للهاشمية. أما الشافعية فإن الصحيح من 


. زاد المعاد جزء٤ ص۲۴‎ )١( 
القرشى من كان من ولد النضر بن كنانة» والهاشمى من كان من ولد هاشم بن عبد مثاف» والعرب من جمعهم‎ )۲( 
أب فوق النضر.‎ 


الؤواج 


مذهبهم أ أن ات ليس كفا للهاشمية والمطلبية. واستدلوا لذلك بما رواه واثلة ابن الأسقع أن 
رسرل الله کل قال: «إن الله اصطفى كنانة من بنى إسماعيل» واصطفى من كنانة قريشاء 
واصطفى من قريش بنى هاشم» واصطفانى من بنى هاشم» فأنا خيار من خيار من خيار». 
روا سام : 

قال الحافظ فى الفتح: والصحيح تقديم بنى هاشمء والمطلب على غيرهم» ومن عدا هؤلاء 
أكفاء لبعض . والحق حلاف ذلك. فإن النبى كا ل دوج ابئتيه عثمان بن عفان» وزوح با العاص 
ابن الربيع زينب. وهما من عبد شمس. وزوج على عمر ابنته» آم كلثوم؛ وعمر عدوى. على 
أن شرف العلم دونه كل تسب وکل شرف. . فالعالم ا لی امرأة . مهما كان نسيهاء وات 
لم يكن له ا م لقول رسول الله ل4 : «الناس معادن» كمعادن الذهب والفضة 
خيارهم فى الجاهلية خیارهم فى الإسلام إذا فقهوا». وقول الله - تعالى -: #يرقَع الله الّذِين 


Oar 


آم منوا منم والذين أو ك :1[ وقوله عز وجل : #قل هل پستو 58 


سے 4ص قر 


لفرت والذين لا يعون (الرر 1 هذا بالنسة للعرب» وأما غيرهم من الأعاجم فقيل : ا 
كقاء بينهم بالنسب . وروي عن الشافعى واک أ أصكحايه أن الكفاءة PET‏ | آنسابهم فيما بينهم 
قياسًا على العرب» ولأنهم يعيرون إذا تزوج جت واحدة منهم زوجًا دونها نسبًا؛ فيكون حكمهم 


حكم العر ب لاد | العلة, 


د 
0 ا 5 اليد لينم .د بكفء للحرة» ولا العتيق 15 شر ة الأصل ê‏ ولأ عن س الرق 
ال آبائه كفو و لم يمسها 0 ب اسح من آبائها» لن ١‏ رة رة يلحقها العار بکونها فحت 


ع ا 5 .2 6 5 
مك اق کی من سن من کان ی أبأئه اس قي + 


النًا: الإسلام: أى التكافؤ فى إسلام الأصول. وهو معتبر' فى غير العرب» أما العرب فلا 
يعتبر فيهم) لأنهم اكتفوا بالتفاخر بأنسابهم » ولا يتفاخرون بإسلام أصولهم. وأما غير العرب 
من الموالى والأعاجمء فيتفاخرون بإسلام الأصول. وعلى هذا إذا كانت المرأة مسلمة لها أ أب 
وأجذاد لمرن ف لا يكافها الان الف ى فى اة ات وا ند .روفن لها أب 
واحدٌ فى الإسلام يكافئها من له اب وح ی اب وه فى الا فی کت أن 
لها أب E‏ لأن تعريف المرء يتم 8 وجده» فلا يلتفت إلى ما زاد. 
ورأى آہی يوسف أن.من ت واه فى الإسلام كفء لمن لها آباء» لأن التعريف عنده 
يكون كاملا بذكر الأب» أما أبو حنيفة ومحمد فلا يكون التعريف عندهما كاملاً إلا بالأب 
325 


نظام الأسرة 


ركاه القرافة N‏ اأميرة ارس حرقة ق و 
الدنيئة كفو لها وإذا تقاربت الحرف فل اا ا بو لسر كن ر 0 
واا ا فقد تكون حرفة ما شريفة فى مكان ماء أو زمان ماء بينما هی دنيكة فى مكا 
ما» أو زمان ها. وقد استدل | القائلون باعتبار الكفاءة بالحرفة اليك المتقدم «العرب س 
اکا ا . إلى : حائكًا أو حجاما». وقد قيل لالحا ان يكن درسم ال وك اد 
به وأنت تضعفه. قال: العمل على هذا. قال فى المغنى: يعنى أنه ورد موافمًا لأهل العرف 
ولأن أصحاب الصنائع الجليلة والحر ف الشريفة يعتبرون تزويج بناتهم لأصحاب الصنائع الدنيئة 
- كالحائك» والدباغ» والكناس» والزبال - نقصًا يلحقهم. وقد جرى عرف الئاس بالتعيير 
بذلك» فأشبه النقص فى النسب. وهذا مذهب الشافعية» ومحمد وأبى يوسف من الحنفية. 
ور وی ج روزا عن ابن برست ابيا ی تميق 

خامستًا: المال: وللشافعية اختلاف فى اعتباره. فمنهم من قال باعتباره» فالفقير عند هؤلاء 
ليس بكفء» للموسرة لما روى سمرة أن رسول الله يك قال: «الحسب الالء والكرم التقوى». ٠‏ 
قالوا: ولان نفقة الفقير دون نفقة الموسر. ومنهم من قال: لا بعر لذن الال غاد ورائح ؛ 
ولأنه لا يفتدخر به ذوو المروءات» وأنشدوا قول الشاعر: 

غنينا"“ زمانًا بالتصعلك والفقر وكلاً سقاناه بكأسيهما الدهر 
فما زادنا با على ذى قرابة غناناء ولا أررى بأحسابنا الفقر 

وعند الأحناف اعتبار المال. والمعتبر فيه أن يكون مالكا المهر والنفقة» حتى إن من لم 
يملكهماء أو لا يملك أحدهما لا يكون كفرا. والمراد بالمهر قدر ما تعارفوا تعجيلهء لأن ما 
وراءه مؤجل غرمًا. وعن أبى يوسف أنه اعتبر القدرة على النفقة دون المهرء لأنه تجرى المساهلة 
فيه» ويعد المرء قادرا عليه بيسار أبيه. واعتبار المال فى الكفاءة رواية عن أحمدء لأن على 
الموسرة ضررا فى إعسار زوجهاء لإخلاله بنفقتها ومؤنة أولادهاء ولأن الناس يعتبرون الفقر 
نقصاء ويتفاضلون فيه كتفاضلهم فى : لنسب» وأبلغ . 

سادا السلامة من العيوب: وقد اعتبر أصحاب يد ذكره ابن نصر عن مالك 
السلامة من العيوب من شروط الكفاءة. فمن به ع مشت ' للفسخ ليس E‏ 
فإن لم يكن مثبنًا للفسخ عنده وكان منفرا كالعمى» والقطع. وتشويه الخلقة. فوجهان» واختيار 


RET EEO)‏ الفقر» والصعلوك: الفقير » وعروة الصعاليك : وجل عرب كان لجسم الفقر أ 
فى مکان ريرزقهم ما يغلم . 


الرويانى أن صاحبه ليس بکفء 0500 الأحناف ولا ١‏ الحثايلة . . وفى المغنى : وأما ما السلامة 
من العيوب فليس من شروط الكفاءة» لماي أنه لا يبطل التكاح بعدمه؛ ولكنها 
تلبت الخيار للمرأة دوك الأولياء». لان ضرره ن بها ولوليها منعهأ من نکاح المجذوم . 
والأبرص والمجتون. 

فيمن تعتبر؟: والكفاءة فى الزواج معتبرة فى الزوج دون الزوححة . أى أن الرجل هو الذى 
يشترط فيه أن يكون كفو للمرأة وممائلاً لهاء ولا يشترط أن تكون المرأة كفو للرجل”""؟. 

ودليل ذلك: 

أولا: أن النبى بل قال: «من كانت عنده جارية» فعلّمها وأحسن تعليمهاء وأحسن إليهاء 
ثم أعثقها وتزوجها ‏ فله أجران». روآه البخارى ومسلم. 
ثاننا: أذ : النبى وای لا مكافئ له فى منزلته وقد تزوج من | أسياء | العرب» وتزمرج من صفية 


030 


ر 


بنث ححيى » ». وكانث يهو دية وأسلمث . 

ثالنًا: أن الزوجة الرفيعة المنزلة» هى التى تعير هى وأولياؤها عادةًء إذا تزوجت من غير 
الكفء. أما الزوج الشريف فلا يعيرٌ إذا كانت زوجته خسيسة ودونه منزلة. ۰ 

الكفاءة حو للمرأة والأولياء: يرى جمهور الفقهاء أن الكفاءة حق للمرأة والأولياء» فلا 
يجوز للولى أن يزوج المرأة من غير كفء إلا برضاها ورضا سائر الأولياء'"؟. لأن تزويجها بغير 
الكفء فيه إلحاق عار بهم» فلم يجز من غير رضاهم جميعًاء' فإذا رضيت» ورضى أولياؤها 

جاز ا لن التع لحقهم : فإذا رضوا زال المنع . وقال الشافعية: هى لن له الولاية فى 

اا ا0 الحو افق را ھی چ ١‏ لجميع الأولياء: قريبهم وبعيدهمء فمن لم يرض منهم 
فله الفسخ . وفى رواية عن آخمد أنها حق الله كلو رضى الأولياء والزوجة بإسقاط الكفاءة 
الا يصح رضاهم؛ وله الروك هة علق :أن اكات في الد لا عو كما جاء فى 
إحدى الروايات عنه . 


0 ى الات ان الكقافة من جافية الزوعطة م فى ان 
1 5 4 وكل 0 عنه من يزوجه امرأة غير معينة» فإنه د لنفاذ تزويج الوكيل على الموكل أنْ يزوجه 
من تكافئه” كما تقدم فى الوكالة. 
۲ _ وفيما إذا كان الولى الذى زوج الصغيرة غير الأب الذى لم يعرف بسوء الاختيار فإنه يشترط لصحة التزويج أن 
تكون الروجة كن سايلا امالس 
(؟) إذا زوجت المرأة من غير كفء بغير رضاها وغير رضا الأولياء فقيل: إن الزواج باطل» وقيل: إنه صحيح» ويلبت 
فيه الخياز : هذا عند الشافعية ورأى الأحئاف مبين فى الولاية. ش 


وقت إعتارها: وإعا يعتير و جود الكفاءة عند إنشاء العقدء فاد وو ان أوصافها 
بعد العقد فإن ذلك لا يضرء ولا يغير من الواقع شیئًا» ولا يؤثر فى عقد الزواج» لأن شروط 
الزواج إنما تعتبر عند العقدء فإن كان الزوج صا حي 2 شريفة أو كان قادر على الإانفاق» 
أو كان صالحاء ثم تغيرت الظروف» فاحترف مهنة دنيئة» أو عجز عن الإنفاق أو فسق عن أمر 
ربه بعد الزواج» فإن العقد باق على ما هو عليهء فإن الدهر قلب والإنسان لا يدوم على 
سال وأسحلة» وعلى المرأة أن تقيل الواقع ) و تيدر وتتقى » فإن ذلك من عزم الأمور. 
ع ىم 2 
الحقوق الزوجية 
إذا وقع العقد صحيحًا نافذا ترتبت عليه آثاره» ووجبت بمقتضاه الحقوق الزوجية. . وهذه 
الحقوق ثلاثة أقسام : 
١‏ منها حقوق واجبة للزوجة على روجها. 
e‏ 5 
- ومنها حقوق واجبة للزوج على زوجته. 
٠‏ 2< 2 2 3 2 34 
٢ ٠‏ - ومنها حقوق مشتركة بينهما. وقيام كل من الزوجين بواجبه» والاضطلاع بمسؤولياته هو 
الذى توق أسباب الاطمئئان والهدوء النفسى »ع ويذلك نتم السعادة الزوجية . وفيما يلى تفصيل 
وبيان بعض هذه الحقوق. 


الحقوق المشتركة بين الزوجين 


والحقوق المشتركة بين الزوجين هى : 
2 


0 5 2 1 ف 

3 حل العشرة الزو-حية واستمتاع كل من الزوجين بالآخر. وهذا الجل مشترك بيئهما» 
١‏ 1 
فيحل للزوج من زوجته ما يحل لها منه» وهذا الاسثمتاع حق للزوجين» ولا يحصل إلا 
بمشاركتهما معاء لأنه لا يمكن أن ينفرد به أحدهما. 

ال المصاهرة: أى أن الزوجة ترم على ا الزوج» وأجداده» وأيثائه » وفروع أبنائه 

0 عو 1-06 5 1 9 
وبتاته» كما يحرم هو على أمهاتهاء وبناتهاء وفروع أبنائها وبناتها. 

9 رت رارت بينهما بمجرد إتمام العقد. فإذا مات أحدهما بعد إتمام العقد ورثه الآخر 
ولو لم يتم الدخول. 

4 - ثبوت نسب الولد من الزوج صاحب الفراش . 


المعاشرة بالمعروف: فيتجب 1 كل من الزوجين أن يعاشر الآخر با معروف حتی 
يسودهما الوتام » ويظلهما السلام» قال الله تعالى : #وعاشروهن با معروف» [النساء: ١9‏ ]. 


الحقوق الواجبة للزوجة على زوجها 
الحقوق الواحية للزوجة على زوجها منها: 
باستو ماله ق 


۲ - وحقوق غير مالية: مثل العدل بين الزوجات إذا كان الزوج متزوجًا بأكثر من واحدة؛ 
ومثل عدم الأضرار بالروسحة. ونذكر تفصيل ذلك فيما يلى: 


قر 
ال مهر 


من سن رعاية الإسلام للمرأة واحترامه لهاء أن أعطاها حقها فى التملك إذ كانت فى 
الجاهلية 00 الحق مهيضة الجناح » حتى إن وليها كان يتصرف فى خالص مالهاء لا يدع 
لها فرصة التملك» ولا يمكنها من التصرف. فكان أن رفع الإسلام عنها هذا الإصر؛ وفرضص 
لها المهر» وميد ب ولا لأقرب الناس إليها أن يأخذ شيئًا منها 
إلا فى حال الرضا والاختيار قال الله تعالى: #وآثُوا الشساء صدقاتهن نحلة فَإِنَ طبن لكم عن 
شیء منه تفا فکلوه هَنينًا مراك [انساء :4] أى: وآنوًا النساء مهورهن عطاء مفروضًا لا يقابله 


ت 


قر 


عوض. فإن أعطين شيثًا من المهر بعدما ملكن من غير إكراه ولا حياء ولا خديعة ‏ فخذوه 
سائماء لا غصة فيه» ولا إثم معه 

فإذا أعطت الزوجة شيئًا من مالها حياء» أو خوقًاء أو خديعة؛ فلا يحل أخذه. قال تعالى 
E‏ ل زوج مکان زو وام م إحداهن قنطارا فلا تأخذوا من شيا أتأحذوته بهتاتا 
نما مِينًا * وكيف تأخذوته وقد انضی بصم إلى بَْضٍ وأخذن منكم ميثاقا غليظ» 
[الساء: ۲٠۰‏ ١۲]؟‏ . رهن المهر المفروض للمرأة؛ كما أنه يحقق هذا المعنى» فهو يطيب سن 
المرأة ويرضيها بقوامة الرجل عليها. قال تعالى: لال ر جال ل على النساء بم فال الله 
بعضهم على بعض ويم أنفقوا من ¿ أموالهم» [النساء ٤:‏ مع ما يضاف إلى لت ميق ف 
الصلات» وإيجاد أسباب المودة والرحمة 

قدرٌ المهر: لم تجعل الشريعة حدا لقلته» ولا لكثرته» إذ التاس يختلفون فى الغنى والفقر» 

7 

ويتفاوتون فى السعة والضيق؛ ولكل جهة عاداتها وتقاليدهاء فتركت التحديد ليعطى كل وأحد 


سرع 
على قدر طاقاته» وحسب حالته» وعادات عشيرته؛ وكل النصوص جاءت تشير إلى أن المهر لا 
يشترط فيه إلا أن يكون شيئًا له قيمة؛ بقطع النظر عن القلة والكثرة» فيجوز أن يكون خاتمًا من ٠‏ 
حديد» أو قدحا من تمر أو تعليمًا لكتاب الله » وما شابه ذلك» إذا تراضى عليه المتعاقدان. 
- فعن عامر بن ربيعة أن امرأة من بنى فزارة تزوجت على نعلين» فقال رسول الله كلل : 
الأرضيت عن الفسك ومالك بنعلين؟2 . فقالت: تعم) فأجازه. رواه أححمد» وابن ماجه» 
والترمذى» وصححه. ش 

؟ - وعن سهل بن سعد أن النبى به جاءته امرآة فقالت: يا رسول الله يكل إنى وهبت 
اش انتدايق نام ريل فقام رجل” فقال: يا رسول الله روجتيها إن لم يكن لك بها 
اف ا 0 الله 0 «وهل عندك من شىء 0 إياه؟». ‏ فقال: ما عندى إلا إزارى 
هذا فقال البى كللة: E ١‏ جليسع لك زوان للك dE UE al‏ 
يا فقال : (التعس : خاتا من حدید». فالتمس فلم يجد شيئّاء فقال له النبى ككلِاو: « 
معك من القرآن شیء؟» قال: نعم a‏ وسورة كذا؛ لسورة يسميهاء فقال انى عَلَيد : 
«قد روجتكما با معك من القرآن». رواه البخارى وار وقد جاء فى بعض الروايات 
الخ «علمها من القر 0ا رقن و اي هويرة اه عدر ذلك عشوي ب 

ا ی و ا 
وأنا مسلمةء .ولا يحل لى أن أتزوجك» فإن تسلم فذلك مهرى» ١‏ أسألك غيره» فكان ذلك 
يك ها». فدلت هذه الأحاديث على جواز جعل المهر شيئًا قليلاً. وعلى جواز جعل المفعة 

مهرا. وإن تعلم | القرآن من المنفعة. وقد قدر | الأحناف أقل المهر بعشر دراهم» كما قدره المالكية 
شاا دة ة. وهذا 0 ولا حجة يعتد بها. قال الحافظ: وقد 
وردت أحاديث فى أقل الصداق لا يثيت منها 0 وقال أب بن القيم تعليقًا على ما تقدم من 
الأحاديث: «وهذا هو الذى اختارته أم سليم من انتفاعها بإسلام أبى طلحة وبذل نفسها له إن 
أسلم. وهذا أحب إليها من الال الذى يبذله الزوجء فإن الصداق شرع فى الأصل حمًا للمرأة 
تنتفع به» فإذا رضيت بالعلم والدين» وإسلام الزوج» وقراءته القرآن ‏ كان هذا من أفضل 
المهورء وأنفعهاء وأجلها. فما خلا العقد عن مهرء وأين الحكم بتقدير المهر بثلاثة دراهم» أو 
عدر هق انط داو ای اكع قيلح کر رقا #اكرها وی لين قلا 

ستوب بين هذه المرأة وبين الموهوبة التى وهبت نفسها للنبى بي وهى خالصة له من دون 
المؤمنين» فإن تلك وهبت نفسها هبة مجردة من ولى وصداق. بخلاف ما نحن فيه فإنه نكاح 
بولى وصداق» وإن كان غير مالى فإن المرأة جعلته عوضًا عن الال؛ لما يرجع إليها من منفعة. 


ولم تهب نفسها للزواج هبة مجردةٌ؛ كهبة شىء من مالها بخلاف الموهوبة التى خص الله بها 
رسوله کل . 

هذا يالاات وقد الك ى بعضه من فال ايكرت الضداق: إلا ال 
ولا يكون منافع أخرء ولا علمه ولا تعليمه صداقًا كقول أبى حنيفة» احا حه المي 
فى رواية عنه. ومن قال: لا يكون ا اة دراهم كمالك رحمه الله - وعشرة دراهم 
كأبى حنيفة ‏ رحمه | الله . وفيه أقوال” أخرى شاذة ¥ من كتاب ولا سنة» ولا 
0 ولا ولا قول م ومن ادعى فى هذه الأحاديث التى کا 

ختصاصها بالنبى 3355 وأنها ey‏ أو أن عمل أهل المدينة على خلافها فدعوى لا يقوم 

عا عليها دليل» اا د وقد روج سيد أهل المديئة من التابعين ‏ سعيد بن المسيب - ابنته 
لعسيو عع راح ابر د ارق الواواة فالات وقد تزوج عبد الرحمن 
بن عوف على صداق خمسة دراهم وأقره النبى ية ولا سبيل إلى إثبات المقادير إلا من جهة 
صاحب الشرع. أما من حيث الكثرة فإنه لا حد لأكثر المهر. فعن عمر ‏ .رضى الله عنه -: أنه 
نهى وهو على النبرء أن يزاد فى الصداق على أربعمائة درهم. ثم نزل. فاعترضته امرأة من 
قريش» فقالت: أما سمعت الله يقول: #وآتيتم إحداهن 0 [الساء: .]۲١‏ فقال: اللهم 
عفواء» كل.الناس أفقه من عمر» ثم رجمء فركب المنبرء فقال: «إنى كنت قد نهيتكم أن تزيدوا 
فى صدقاتهن على أربعمائة درهمء فمن شاء أن ن يعطى من TT‏ رواه سنعيد بن 
منصورء وأبو يعلى بسند جيد. ش 

وعن عبد الله بن مصعب أن عمر قال: الا تزيدوا فى مهور النساء على أربعين أرقية من 
فضة› فمن زاد ™ فقالت ا «ما ذاك لك. قال: ولم 27 
فقالت : لأن الله تعالى يقول: «وآتيتم اف ا [الساء: .]۲٠‏ فقال عمر: امرأ 
أصابت » ورجل أخطأ 1 


- كراهةٌ امُغالاة فى المهور: ومهما يكن من شىء فإن الإسلام يحرص على إباحة فرص 
و اعدد مكن امن الرجال والشاة» لمعم كل باشلال الطب رلا خم ذلك إلا إذا 
كانت وسيلته مذللة» وطريقته ميسرة. بحيث يقدر عليه الفقراء الذين يجهدهم بذل الال 
الكثير» ولا سيما أنهم الأكثرية» فكره الإسلام التغالى فى المهور» وأخبر أن المهر كلما كان 
قليلاً كان الزواج مباركاء وأن قلة المهر من يمن المرأة. فعن عائشة ‏ رضى الله عنها - أن النبى 
له قال: «إن أعظم النكاح بركة» أيسره مؤنة». وقال: «يمن المرأة خفة مهرهاء ويسر 
نکاحها» وحسن خلقها؛ وشؤمها غلاء مهرهاء وعسر تكاحهاء وسوء خلتها». ور فخ 


الناس جهل هذه ا وحاد عنهاء وَتَعلق بعادات اله فى المهور» ورفضص 
الترويج ! لا إذا دفع الزوج قدرا کب أ من المال يرهقه» ويضايقه» كأن المرأة سلعة يساوم عليهاء 
ويتجر بها. وقد أدى. ذلك إلى كثرة الشكوى؛ وعانى الئاس من أزمة الزواج التى أضرت 
بالرجال والنساء على السواء» ونتجج عنها كثير من الشرور والمفاسدء وكسدت سوق الزواج» 
وأصيح الحلال أصعب منالاً من الخرام 

تعجيل المهر وتأجيله: يجوز تعجيل المهر وتأجيله» أو تعجيل البعض وتأجيل. البعض 
الآخرء حسب عادات الناس» وعرفهم» ويستحب تعجيل جزء منه؛ لما روى ابن عباس: أن 
الى اة ا عليًا أن يدخل بفاطمة حتى يعطيها شيًا. فقال “٠‏ ما عندى ی فقال: «فأين 
درعك الحطمية؟) . فأعطام ! إيأها. رواه أبو داود» والنسائى»؛ واحاكم وصححه. وروی أبو 
داود» وابن ماجه عن عائشة قالت: «أمرنى رسول الله یا آن أدخل امرأةٌ على زوجها قبل أن 
ا فهذا الحديث يدل على أنه يجوز دخول المرأة قبل أن يقدم لها شيئًا من المهر. 
وحديث ابن عباس يدل على أن المع كان على سبيل الدب . قال الأوزاعى:. «كانوا يستحسنون 
ألا يدخل عليها حتى يقدم.لها شيتًا». وقال الزهرى: «بلغنا فى السنة ألا يدخل بامرأة حتى 
يقدم نفقة أو يكسو كسوةء ذلك ما عمل به المسلمون». وللزوج أن يدخل على زوجته» 
E‏ إليه» ولا تمتنع عليه ولو لم يعطها ما اشترط تعجيله لها م ئ المهو ايان 
كان يحكم لها به. 


قال دن حزم : اومن تزوج فُسمى صداقًا أو لم يسم قله الدخول بها أحيت ) أم کرهت » 
ریقضی لها يما سمى الها ب آحب» أم كره ‏ ولا يمئع من أجل ذلك من الدخول بهاء لكن 
ا زه عاجلة ا ل ويقصى لھا عليه شا م پو جل عله من الصداق. فإن کان لم 
يسم تايا ی مهو ا إلا أن يتراضيا بأقل أو أكثر» . وقال أبو -حنيفة : «إن له أن 


يدخل بها أحيت أم كرهغت» إن كأن مهرها مۇجلاً ھا ھی ا رضيت بالتأجيل وهذا لا 
يسقط حقه» ل ل GS‏ 
لها تعجيله» ولها لها أن تمنع نفسها منه حتى يوفيها ما ات تفقوا على تعجیله) . قال ابن المنذر: 
«آجمع كل من نحفظ عنه من آهل العلم أن للمرأة أن تمتنع من دخول الزوج عليها حتى 
يعطيها مهرها» وقد ناقش صاحب المحلى هذا الرأى. فقال: «لا حلاف بين أجد من المسلمين. 
شي أنه من جين يعفد عليهأ الزوج فإنها ES‏ له فهو تحال ليا وى ن فمن مئعها 
منه حتی يعطيها الصداق أو غيرهء فقد حال بينه وبين امرأته بلا نص من الله تعالى ولا من 
رسوله. لکن الحق ما قلنا: ألا يمنع حقه منها ولا تمنع هى حقها من صداقهاء لكن له الدخول 


1 aa 


تصويب قول القائل : «أعط كل ذى حق حقةه). 


می پیک المهر المسمى كله: لعجب المهر المسمى کله فى إحدی االات الآتية 


١‏ إذا حصل الدخول اسحقيقى لقول الله تعالى : ارات ارم استبدال ل زوج مكان کان زوج 


وانيتم عاد قنطار؟ قلا تأخذوا منه شیا أتأخذوته بھتانًا اا اركف تأخدوته وقد 


م 


أفضى د إلى بعض وأخذن منكم ميثامًا غليظا) (النسا لاء ١‏ 

۲ إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول. وهو مجمع عليه . 

وی آنل غ ]انان ها خو ف ا العداق ی ولف 
بأن پنفرد الزوجان فى مكان يأمنان فيه اطلاع أحد عليهما. ول م يكن بأحد منهما مانم شرعی» 
مثل أن يكون أحدهما صائما صيام فرض عليه» أو تكون سمائضًا. أو مانم عي ا مثل مرضص 
أحدهما مرض لا يستطيع معه الدخول الحقيقى؛ . 0 طبيعى بأن يكون معهما ثالث. 
واستدل أبو حثيفة بما رواه أبو عبيدة عن زائدة بن أبى أوفى» قال: «قضى الخلفاء الراشدون 
المهديون أنه إذا أغلق الباب» وأرخى الستر» فقد وجب الصداق». وروى وكيع عن نافع بن 
جبير قال:. «كان أصحاب رسول الله ية يقولون: إذا أرخى السترء وأغلق الباب» فقد وجب 
الصداق». ولأن التسليم المستحق وجد من جهتها فيستقر به البدل. 

وخالف فى ذلك الشافعى» ومالك وداود فقالوا: لا يستقر المهر كله إلا بالوطء”'. و 


ع مر هر ع هن © سر 


يجب بالخلوة الصحيحة إلا نصف المهر > لقول الله تعالى: #وإن طلقتموهن من قبل أن 


A 3 


سر س اع عر 8 ص مو 6 ق ر 


تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة قنصف ما فَرضئم4 [البقرة:۲۴۷]. أى أن نصف ما رض من 
المهر يجب إذا وقع الطاؤق قن اسن الله هو AEN‏ م ول اله اسار 0 يقع 
مسيس» فلا يجب الهر كله. قال شريح: الم أسمع الله کک با ولا سير إذا وعم 
أنه لم يمسها فلها نصف الصداق». وروى سعيد بن منصور عن ابن عباس أنه كان 0 
رجل دخلت عليه أمرآأته» ثم طلقها» فزعم أنه لم يمسها: ااعليه نصف الصداق»4. وروي عبد 
الرزاق عنه قال: ١لا‏ يجب الصداق وافيًا حتى يجامعها». 

وجوب المهر المسمى بالدخول فى الزواج الفاسد: إذا عقد الرجل على المرأة» ودخحل بهاء 
ثم تبين فساد الزواج لسبب من الأسباب»؛ وجب المهر المسمى كله لا رواه أبو داود: أن بصرة 


. إلا أن مالكمًا قال: إذا بنى عليها وقالت هذه الحظوة  فإن الهر يستقرء وإن لم يطأ؟ وحده ابن قاسم من أتباعه‎ )١( 


ابن أكثم تزوج امرأة بكرا فى كسرها فدخل عليهاء فإذا هى حبلى فذكر ذلك للنبى ؟ 
فقال: «لها الصداق يما استحللت من فرجها». وفرق سنهما. فغی هذا اسحدیث وسو د ا مهر 
الزنى . 


الزواج بغير ذكر 0 الزواج بغير ذكر المهر» ويسمى: زواج التفويض » يضح فی قول 


E‏ هاه 


عامة آهل العلم؛ I‏ «لا جتاح عليكم إن طلقتم التساءَ بعالم ردق 
تفرضوا د . ومعتى الآية: أنه لا | إثم على من طلق زوجته قبل المسيس»ء 
0 أن يفرض لها مهرا. والطلاق ا يكون إلا بعد الزواج. فإذا تزوج. بغير ذكر المهرء 
شترط أن لا مهر عليه فقيل: إن الزواج غير صحيح. . . وإلى هذا ذهبت الالكية وابن حزم . 

'قال: وأما لو اشترط فيه أن لا صداق - فهو مفسوخ” - لقول رسول الله لا : «کل شرط ليس 
فى كتاب الله عز وجل - فهو باطل» وهذا شرط ليس فى كتاب الله - عز وجل - فهو باطل» 
ل فى كتاكت اه غر وا اإتطالة فل :الله ال راا الا صدا ا 
[النساء: 4]. 

فإذن هو باطل» فالنكاح المذكور لم تنعقد صحته إلا على تصحيح ما لا يصح» فهو نكاح 
لا ضحة له. وذهبت الأحناف إلى القول بالجواز؛ إذ المهر ليس ركنًا ولا شرطًا فى عقد 
الزواج . 

وجوب مهر المثل بالدخول أو بالموت قبله: وإذا دحل بها الزوج أو مات قبل الدخول بها 
فى هذه الحال فللزوجة مهر المثل والميراث» لما رواه أبو داود عن عبد الله بن مسعود أنه قال فى 
مثل هذه المسألة: «أقول فيها برأبى - فإن كان صوايًا فمن الله» وإن كان خطا فمثى ‏ أرى لها 
صداق امرأة مق القانوا و > ولا شططء وعليها العدة» ولها الميراث فقام معقّل بن 
يسارء فقال: أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله لل فى بروع بنت واشق. وإلى هذا ذهب 
أبو حنيفة » وأحمد» وداود» وأصح قول الشافعى : ش 

مهر المثل: مهر الئل هو المهر الذى تستحقه المرأة» مثل مهر من يماثلها وقت العقد فى 
الميؤي وانلسما لي ونال ولاه و اين وب كارف قري" للد ركنا بسانت له 
مداق كحرف الو انان E E AS BEE‏ كمادق a‏ 
الصفات. والمعتبر فى المماثلة من جهة عصبتها كأختها وعمتها وبنات أعمامها. وقال أحمد 


(0 لا وكس: لا نقص عن مهر نسائهاء وله شطط : ولا زيادة. 


هة الب متصقة يأوصاف الزوجة التى تريد تقدير مهر المثل لهاء کان ن ابر مهر امرآة اة 
من أسرة تماثل أسرة أبيها. 


زواج الصغيرة بأقل من مهر المثل: ذهب الشافعى» وداودء وابن حزم» والصاحبان من 
الأحناف. إلى أنه لا يجوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة بأقل من مهر 0 ولا يلزم حكم 
أبيها فى ذلك؛ وتبلغ إلى مهر مثلها ولابدء إذ إن المهر حق لهاء ولا حكم لأبيها فى مالها. 
وقال أبو حنيفة : إذا زوج الأب ابنته الصغيرة» ونقص من مهرهاء جار ذلك عليهاء ولا يجوز 
لكان ”الك وال 00 

Gs‏ ذا طلق روجته قبل الدخول بهاء وكان قد 


الي و ت اميه ع شاه کے 2 عرس 9 ر a‏ 
فرض لها قدر الصداق» لقوله تعالى TG ee‏ 
م م 


EAE e‏ 1 ' التكاح وآن تعفوا أقرب 


ار ا ر کے 


30 ر مر م 0 
قريضة قنصف ما فرصتم إلا أ 


E 


للتقوى ول تسو القضل كم 1 اله يما ا بصي ر [البقرة : ۲۳۷]. 

وجوب المتعة: إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول» ولم يفرض لها صداقًا وجب عليه المتعة 
تعويضًا لها عما فاتها. وهذا نوع من التسريح الجميل» والتسريح بإحسان» قال الله تعالى 
ستاك بمعروف أو سرح ب بإحسان» [البقرة:۲۲۹]. وقد أجمع العلماء على أن التى لم يفرض 
لها ولم يدل بها DS GL AE‏ ل ل وليس الها 


مد كي + فإ الله وال 44 ا له أو تفرضو ا 


د لد 50 ع تير سر س کرش س ص س 


فريضة ومتعوهن علي اوس قدره ( لى القتر 0 قذره متاعًا e‏ ف عد على 


المحستين» [البقرة : 5؟], 


سقوط المهر: ويسقط المهر كله عن الزوج» فلا يجب عليه شىء للزوجة فى كل فرقة كانت 
قبل الدنخول ع قبل المرآة؛ کان أرتدت عن الإسلام. أو فسعت ' العقد لإعساره ؛ أو سکس 6 أو 


تنه عو ا فيه أذ بسبب خيار البلوغ. . ولا يجب لها متعة' لأنها أتلفت العوض قبل 


SELD 

زفق بيده عشدة : التكاح: هو - وقيل : ١‏ هو الولى . 
(f)‏ الموصم : ذو السعة وهی ! م لبسلة والغئن . 

03 قدره: طاقته . 


(6) المقتر: الفقير قليل امال . 


تسليمهء فسقط الدل كله كالبائع يتلف ابيع قبل تسليمه . ويسقّط الم كذلك إذا ابر 
الدخول بها أو وهبته له فإنه فى هذه أخال يسقط بإسقاطها لها. وهو سحي 1555 


الزيادة على الصداق بعد العقد: قال أبو حنيفة: إن الزيادة على الصداق بعد العقد ثابتة إن 
دحل بالزوجة» أو مات عنها. . . فأما إن طلقها قبل الدخخول فإنها لا تثبت وكان لها نصف 
المسمى فقط ”ا وقال مالك : الزيادة ثابتة إن دحل بهاء فإن طلقها قبل الدخول فلها نصفها مع 
نصف المسمى. وإن مات قبل الدتخول وقبل القبض بطلت» وكان لها المسمى بالعقد. وقال 
الشافعى: هى هبة مستانفة. إن قبضها جازت» وإن لم يقبضها بطلت. وقال أحمد: حكمها 
حكم الأصل . 

قور الع ومهر العلانية: إذا اتمق العاقدان فى السر على مهرء ثم تعاقدا فى العلانية بأكثر 
نح مادا و ا سكم EE‏ ۾ لأنه 
يمثل الإرادة الحقيقية وهو مقصد العاقدين. وقيل: يحكم بمهر العلانية؛ لأنه هو المذكور فى 
العقدء وما كان سرا فعلمه إلى الله والحكم يتبع الظاهر. وهو مذهب أبى حنيفة» ومحمد» 


8 f 4 ع‎ 0 1 SÊ -. سه ۽ 2 0 3 4 مح لوقه‎ f fu 
. و اشر فوك ٹا گی رواية اك م وقول السعييو ل واس ای لیل » وای سك‎ 


قبض المهر: إذا كانت الزوجة صغيرة فللأب قبض صداقها؛ لأنه يلى مالهاء فكان له قبضه 
كثمن مبيعها. وإن لم يكن لها أب ولا جد فلوليها المالى قبض صداقها ويودعه فى المحاكم 
انلصي زلا سرف فيد كارادة مرو اكد :الي ORE U‏ الست اكيز زاك هي 
إلا بإذنهاء إذا كانت رشيدة لأنها as‏ فی 0 والأب إذا قب اانه بحضرتهاء اعتبر 
ذلك إجازة منها بالقبض إذا سكتت» وتبرأ.ذمة الزوج» لأن إذتها فى قبض صداقها كثه 
مبيعها. وفى البكر البالغة العاقلة: إن ا ا قف صداقها إلا بإذنها ا إذا كانت ر 
كالئيب. وقيل له قبضه بغير انها لأنها العادة ولانها ته الصغيرة . 


س هش 


ا 


الجهاز هو الأثاث الذى تعده الزوجة هى وأهلها ليكون معها فى البيت» إذا دحل بها 
الزوج... وقد جرى العرف» ع لى أن تقوم الزوجة» وآهلهاء بإعداد اهاز وتأثيث البيت. 
وهو اسلوب من أساليب دحال السوور على الزوجة كنأسية زفافها. وقد CSF‏ النسائى عر 


() هذا ما جرى عليه العمل . 
() سن الرشد بمقتضى القوانين المصرية إحدى وعشرون سنة, 


على رضى الله عنه قال: «جهز رسول الله ية فاطمة فى خميل» وقربة» ووسادة حشوها 
إذخر؛. وهذا مجرد عرف جرى عليه الناس. وأما المسؤول عن إعداد البيت إعدادا شرعياء 
وتجهيز كل ما يحتاج له من الأئاث» والفرش » والأدوات» فهو الزوج» والزوجة لا تسأل عن 
شيع من ذلك > مهما کان مهرها : حتی ولو كانت زيادة ا مهر من أجل الأثاث» “أن ا مهر إنما 
تستحقه الزوجة فى مقابل الاستمتاع بهاء لا مر من أجل إعداد الجهاز لبيت الزوحية» فالهر حى 
حالف لا لمن اللي ولا لزروحهاء ولا لأحد 5200 ...وقد رأى الالكية؛ أن المهر ليس 
حمًا خالصًا للزوحةء ولهذا لا يجوز لها لا م ولا تقضى منه ديئًا عليهاء 
وإ كان للمستاجة أ أن تنهق مكة 6 وتلتمس با بالشىء القليل با معروف > وأن سی مده الدين 
القليل كالدينار إذا كان المهر كثيرا 

وإنما ليس لها E‏ من ذلك الذى ذكرناه لأن عليها أن تتجهز لزوجها بالمعروف» أى با 
جرت به العادة فى جهاز مثلها لمثله با قبضته من المهر قبل الدخول إن كان حالاً أو بما تة 
منه إن كان مؤجلا» وحل الأجل قبل الدخول بها فإن تأخر قبض شىء من المهر حتى دخل 
زوجها بها لم يكن عليها أن تتجهز بشىء مما تقبضه من بعد | إلا إذا 1 كان ذللف مقرو أو 
جرى نه العرف . وقد أستو حي واضعو مشر وع قانون الأحوال الشخصية مهب الإمام مالك 
فی هذه النأحيةء فقد جاء فى المادة رقم 57 منه: «آن الزوجة تلتزم بتتجهيز نفسها یما يتناسب» 
زعا قله مق حو قبل الدخول: ما لم يتفق على غير ذلك» فإذا لم يعجل شىء من المهر فلا 
) تلتزم بالحهاز» مقنضى الاتفاق أو العرف)”»2. والجهاز إذا اشترته الزوجة بمالها أو اشتراه لها 
أبوها فهو ملك ال لهاء ولا حق للروج ولا لغيره فيه ولها أن تمكن زوجها وضيوفه من 
يلياد اح رك الصمكيي مي الا E‏ وقال 
مالك : يجوز للزوج أن ينتفع بعجهاز زوجته الانتفاع الذى شر اف 


المقصود بالنفقة هنا : توفير ما تحتاج إلية الزوجة من طعام» ومسكن » واتخدمة » ودواء وإت 
كانت غنية. وى اک الات والسئنة؛ والإجماع. أما و وها بالكتاب : 
5 5 نص د رمو رر فور ەو ي اروس فر سه ا 3 
- فلقول الله تعالى: #وعلى الولود له رزقهن وكسوثهن با معروف قمر 
€ [البقرة: *7”7]. والمراد بالمولود له: اللأب. والرزق فى هذا الحكم: الطعام -- 


2 اميل القطيفة » وهى كل ثوب له ميل ووربر من أي شیء» والأذخير نبت طيب الرائيحة شی به الوسائد. 
(؟) ص٤١۲‏ أحكام الأحوال الشخصية» الدكتور يوسف موسى. 


والكسوة: اللباس . والمعروف: المتعارف فى عرف الشرع. ومن غير تفريط » ولا إفراط . 
؟ - وقوله سهحانه : «أسكنوهن من حيث سکم من وجدكم و ا لتضيقوا 
علھن وإن کن أولات حمل اشا علهن خی يضعن حلي 8# [الطلاق:1]. ٠‏ 
ي و e aa‏ 


5 : عق ي ل 8 مراص اه 2 ہے ا لگ 
۳ وقوله تعالى : 0 ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتأه الله لذ 
كلت أله ا َمْسا إلا ما آتاها) [الطلاق ر 


e‏ اوداع : «فاتقوا الله فى التساءء فإنكم 
أخذموهن بكملة الله واستحللتم فروجهن بكملة الله ولكم عليهن أ ا فرشکم أحدا 
تكرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح؛ ولهن عليكم رزقهن ؛ وكسوتهن 
بالمعروف». 

۲ - وروی البخارى ومسلم عن عائشة رضى الله عنها : أن هند بنت عتبة قالت : يا 
رسول الله » إن أبا سفيان رجل' شحيح, وليس يعطينى وولدى إلا ما أخذت منه ‏ وهو لا يعلم 
قال: «حذى ما يكفيك وولدك بالمعروف». 

۳ - وعن معاوية القشيرى - رضى الله عنه ‏ قال: قلث: يا رسول الله ما حق روجة أحدنا 
عليه؟... قال: «تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت» ولا تضرب الوجهء ولا تقبّح ولا 
تهجر إلا فى البيت». وأما الإجماع: فقد قال ابن قدامة: اتفق أهل العلم على وجوب نفقات 
لوحك ل ارواتعيد LS‏ لفق لاوقا قزر موده NT‏ قاو 
ضرب من العبرة» وهو أن المرأة محبوسة على الزوج يمنعها من التصرف والاكتساب» فلا بد 
فق أن ىلها ) 

سبب وجوب التفقة: وإثما أوجب الشارع النفقة على الزوج لزوجته» لأن الزوجة بمقتضى 
عدا ر اجه و على و ا و E‏ 
ويجب عليها طاعته» والقرار فى بيته» وتدبير منزله» وحضانة الأطفال وتربية الأولادء وعليه 
نظير ذلك أن يقوم بكفايتها والإنفاق عليهاء ما دامت الزوجية بينهما قائمةء ولم يوجد نشور 
ألمي بعتم من النفقة عمل بالأصل العام : كل من احتبس لق غيره ومنفعته» فنفقته على 
من احتيس لأجله . 

روط اتتضتاق النفقة: وتر لاستحقاق النفقة الشتروط الآنبة: 


- أن يكون عقد الزواج صحيحا. 


۲ - أن تسلم نفسها إلى زوجها. 
۴ أن تمكنه من الاستمتاع بها. 


آلا تمتنع من الانتقال حيث يريد الزوج 5 


© أن يکونا من أهل هل الاستمتاع . 
فإذا لم يتوفر شرط من هذه الشروط» فإن النفقة لا تجب. ذلك أن العقد إذا لم يكن 
ححا ؛ ل کان فاسداء فإنه يجب على الزوجين 0 دفعا للفساد. وكذلك إذا لم تسلم 
نفسها إلى زوجهاء أو لم تمكنه من الاستمتاع بهاء أو امتنعت من الانتقال إلى الجهة التى 
يريدها مح ا ا بتحقق الاحتباس الذى هو سيبها؛ كما لا 
يجب ثمن المبيع إذا امتنع البائع من تسليم المبيع » أو سلم فى موضع دون موضع. ولان الد 
يِه تزوج عائشة رضى الله عنها ودخلت عليه بعد سنتين ولم aN ES‏ 9 
عليه» ولم يلتزم نفقتها لما مضى. وإذا أسلمت المرأة نفسها إلى الزوج» وهى صغيرة لا يجامع 
مثلهاء فعند المالكية والصحيح من مذهب الشافعية أن النفقة لا تجب» لأنه لم يوجد التمكين 
التام من الاستمتاع. فلا ل العرض من النفقة. قالوا: وإن كانت كبيرة والزوج صغير 
فالصحيح أنها تجب؛ لان التمكين وجد من جهتهاء وإغا تعذر الاستيفاء من جهته» فوجبت 
النفقة كما لو سمت إلى الزوج» وهو كبير فهرب منها. 
والمفتى به عند الأحئاف: أن الزوج إذا استبقى الصغيرة فى بيته» وأسكنها للاستئناس بها؛ 
وجبت لها النفقة لرضاه هو بهذا الاحتباس الناقص؛ وإن لم يمسكها فى بيته فلا نفقة 0 
وإذا سلمتث الزوجة نها وهى مريضة مرضًا يمنعها من مباشرة الزوج لها وجبت لها النفقا 
يسن من ع 0 الزوجيةء ولا من المعروف الذى أمر الله به أن يكون المرضر بحم امنا 
وجب لها من النفقة. ومثل المريضة الرتقاء". والنحيفة“› والمعيبة بعيب يمنع من مباشرة 
ا لها. وكذلك إذا كان الزوج عنيئّاء أو مجبوبًا» أو خصيّاء أو 7 مرضًا يمنعه من 
نه سات ار حيس فى دين أو جريمة ارتكبهاء لأنه وجد التمكين من الاستمتاع من 


)١(‏ إلا إذا كان الزوج يريد الإضرار بها بالسفرء أو لا تأمن على نفسها أو مالها. 

1 هذا قلعن ا OS SN ERE gE SEL‏ كيه زا 
يوصل إلى الغرض المقصود من الزواج فلا تجب لها النفقة. 

(6) الرتقاء: التى سد فرجها. 

(4) النحيفة: الهزيلة. 

(0) الممجبوب: المقطوع الذكر: 


د تي 0 وإنخا هو الذى فوت حقه 
بغير وجه شرعى» أو ا بغير إذنه» أو أحرمت ا بغير إذنه. فإن سافرت بإذنه» أو 
أحرمت بإذنه» أو خرج معها لم تسقط النفقة» لأنها لم تخرج عن طاعته وقبضته. وكذلك لا 
عي لها OE GE E O‏ يولم OEE‏ 
الانتقال إلى غيره فامتتع . فإن كانت طلبت مته الانتقال فأبى» فمنعته من الدخول» فلا تسقط 
النفقة. وكذلك لا تجب النفقة إذا حبست الزوجة فى جريمة» أو فى دين» أو كان حبسها 
ESE‏ نيا فى ددن الو سلريك أنه هر الل تر SMe‏ 
غصبها غاصب وحال بينها وبين زوجها فإنها لا تستحق النفقة مدة غصبها. وكذلك الزوجة 
المحترفة الت ی ترج 00 إذا منعها زو ها فلم تنم يذ تستسق | التفقة . وكذلك ل م 
نفسها بصوم تطوعًا أو باعتكاف تطوعًا. 

فی كل عل الصيور 00 ال 0 فوتت حق الزوج فى الاستمتاع بها 
بغير وجه شرعى. فلو كان تفويتها حقه لوجه شرعى | لم تسقط النفقة» كما إذا حرجت من 
طاعته ؛ لأن المسكن غير شرعى أو لأن | الزوج غير أمين على نفسهاء أو مالها. 


0 


المرأة تسلم دون زوجها: وإذا كان الزوجان كافرين: وأسلمت المرأة بعد الدخول ولم يُسلم 
الزوج ‏ لم تسقط النفقة؛ لأنه تعذر الاستمتاع بها من جهته وهو قادرٌ على إزالته بأن يسلمء 
فلم تسقط نفقتهاء كالمسلم إذا غاب عن زوجته . 

ارتداد الزوج لا يمنع النفقة: وإذا ارتد الزوج بعد الدخول لم تسقط نفقتها؛ لان امتناع 
الوطء بسبب من جهته وهو قادر على إزالته بالعودة إلى الإسلام بخلاف ما إذا ارتدت الزوجة» 
فإن نفقتها تسقط» لأنها منعت الاستمتاع بمعصية من قبلها: فتكون كالناشز 

مذهب الظاهرية فى سبب استحقاق النفقة: وللظاهرية رأئ' آخر فى سبب وجوب النفقة» 
وهو الزوجية نفسها. فحيث وجدت الزوجية وجبت النفقة: وبنوا على مذهبهم هذا وجوب 
النفقة للصغيرة» والناشز دون النظر إلى الشروط التى قال بها غيرهم من الفقهاء. قال ابن 
حزم : (وينفق الرجل على امرأته من حين يعقد نكاحها. دعا إلى اليناء» أم لم يدع . ولو أنها 

فى المهد؛ ناشرًا كانت أو غير ناشزء غنية كانت أو فقيرةٌ. ذات أب كانتت أو يقيمة بگرا كانت 
أو ثيًا. حرةً كانت أو أمة على قدر حاله»؟. قال: وقال أب ايا واضكايةة. وسْنيان 


Gr 


. ٠١ج المحلى‎ )١( 


- 3 EEE RRS EE EES 


الثورى: التفقة واجبةٌ للصغيرة من حين العقد عليها. . . وأفتى الحكم بن عتيبة - فى امرأة 
حرجت من بيت زوجها غاضبة ‏ هل الها نفقة؟. . . قال: نعمء قال: ولا يحفظ منع الناشز 
من القعة عن الخد .من الضنحابة» غا هو شىء زوئ عن الفح والشعيى 16 وخاد بن أبئ 
سليمان» والحسن» والزهرى. . . وما نعلم لهم حجةء إلا أنهم قالوا: النفقة بإزاء الجماع. فإذا 
منعت الجماع منعت النفقة. انتهى بتصرف قليل . 

تقدير النفقة وأساسه: إذا كانت الزوجة مقيمة مع زوجهاء وكان هو قائمًا بالتفقة عليهاء 
ومتوليًا إحضار ما فيه كفايتها» من طعام» وكسوة» وغيرهما ‏ فليس للزوجة أن تطلب فرض 
نفقة؛ حيث إن الزوج قائم بالواجب عليه. فإذا كان الزوج بخيلاً لا يقوم بكفاية زوجته» أو أنه 
تركها بلا نفقة» بغير حق _ فلها أن تطلب فرض نفقة لها من الطعام» والكسوة؛ والمسكن. . 
وللقاضى آنا قق با الف لوم لها من حك لدي عه دعراعا ا أن لها ان أن 
تأحذ من ماله ما يكفيها بالمعروف"» وإن لم يعلم الزوج؛ إذ إنه منع الواجب عليه وهى 
مستسقةٌ لهء وللمستحق أن يأخل حقه بيده متى..قدر عليه. زأصل ذلك ما رواه أحمد» 
والبخارى» ومسلم وأبو داود والنسائى»: عن عائشة ‏ رضى الله عنها. أن هندًا قالت: يا 
رسول الله کی إن أبا سفيان رجل شحیح ولیس يعطينى ما يكفينى وولدى» إلا ما أخذت 
منه» وهو لا یعلم؟ فال اذى مادركفيك وولدك بالعروف»# .“قن الحديق: دلالة على أن 
النفقة تقدر بكفاية المرأة مع التقييد بالمعروف» أى: المتعارف بين كل جهة باعتبار ما هو الغالب 
على أهلهاء وهذا يختلف باحتلاف الأزمئة» والأمكنةء والأحوال» والأشخاص. وقد رأى 
صاحب الروضة الندية: أن الكفاية بالنسبة للطعام تعم جميع ما تحتاج إليه الزوجة» فيدخل فيه 
القاكية 3 :وما" هى ملفا ن التوسحة؟فى : العاف رسا : الاعياة الى قلاتضارفا بالاستمران 
عليها مألوفة» بحيث يحصل التضرر بفارقتهاء أو التضجرء أو التكدرء يقال: ويدخل فيه 
الأدوية ونحوهاء وإليه يشير قوله تعالى: #وعلى الولو لَه رزقهن وکسوتهن با معروف» 
[البقرة: 788], فإن هذا نص فى كل نوع من أنواع النفقات: أن اا ع من ا النفقة 
رزق من عليه إنفاقه. 


والررق يشمل م ذكرناه .اماه ثم دکر رأى بعس الفقهاء فی عدم و چول ٿمن الأدوية» 
وأجرة الطبيب» لأنه يراد حفظ البدن كما لا يجب على المستأجر أجرة إصلاح ما انهدم من 
الدار. ورجح دخول العلاج في النفقة »> وأنه وأحجبب فقال: وقال فى الغيث : اج أن الذواء 


)١(‏ إذا كانت رشيدة ولم تسرف فى الأخل. 


0 النفقة. قال: وهو غ : لاما يكفيك5) ونحت 

له تعالى : رزه [البقرة: 177 فإن الصيغة الأولى عامة باعتبار لفظ «ما» والثانية عامة؛ 
3 مصدر مضاف. e‏ . . واختصاصه ببعض المستحقين لا يمنع من 
الإلحاق. قال: وبمجموع ما ذكرناء يقرر لك أن الواجب على من عليه النفقة لمن له النفقة» هو 
ما يكفيه بالمعروف» وليس المراد تفويض أمر ذلك إلى من له النفقة» وأنه يأخذ ذلك بنفسه 
كت وها اررد لمان r‏ نمطي الا حول ا 
م فيه» بعد تبيين مقدار ما يكفى بإخبار المخبرين» أو تجريب المجربين. وهو معنى 

له كله : «بالمعزوف»؟ أى: لا بغير المعروف وهو السرف والتقتير. نعم إذا كان 00 
تراه سان ل لح ا ذا كان من آهل 
الرشدء لا ذا كان من ال اسوك واليذيرء فإنه id‏ عليه النفقة؛ 


ع © عر 


لأن الله شرل ل ااا اا الک4 [النساء: 6] . 

ثم قال: ولكن يجب علينا ‏ إذا كان من عليه النفقة متمردا ومن له النفقة ليس بذى رشد ‏ 
ان ععلن الأخعلد إلى ولى عر E‏ أن الى وجل اعدله “القفى م نوها بعتب اليا عليه مك 
ا م قتاع وليف من «المقطه ار وياو ينا حف بده يرقا نك ا :ان 
الطيب فإن كان يراد لقطع ا لزمه لأنه يراد للتنظيف» وإن كان يراد للتلذذ 
والاستمتاع» لم يلزمهء لأنه له فلا يجبر عليه . 

رأى الأحناف فى تقدير النفقة: رأى الأحناف: أن النفقة غير مقدرة بالشرع» وأنه يجب 
على ر زره ر ا ا من" اا را ول وان ا 
والزيضة ا وا ا 5 بهلت 
باختلاف الأمكنةء والأزمنة» والأحوال. . . كما يجب عليه كسوتها صيمًا وشتاء. ورأوا تقدير 
نفقة الزوجة على زوجها بحسب حال الزوج» يسر وعسرا مهما تكن حالة الزوجة؛ لقول الله 


تعالى : ys‏ '" عليه رزقه فلینفق مما اد اه الله ل كلف ١‏ لله فسا 
TT‏ عسر يسرا» [الطلاق:7]. وقوله سبحانه: «اسکتوهن من حَيث 


ا ۾ لر هم هر 4 


وجدكم4". 


(1) الرائسحة الكريبة 
(۲) قدر: ضيق. | ٠‏ 
(۳) سورة الطلاق» آية ٠:‏ . والمعنى: حسب قدرتكم وحالتكم . 


مذهب الشافعية فى تقدير النفقة: والشافعية لم يتركوا تقدير النفقة إلى ما فيه الكفاية» بل 
قالوا: إنما هى مقدرة بالشرع» وإن اتفقوا مع الأحناف فى اعتبار حال الزوج يسرا عسوا 
على الزوج الموسر وهو الذى يقدر على النفقة اله وكسبه - فى كل يوم دن 0 


2 


المحسر الذى لا يقدر على النفقة بمال ولا كسب ۔ مدا فى كل يوم. yS‏ 


ونصقًاء و الحم هم بقول الله تعالى : : #ليثفق ذو سعة من سعته ومن قد ر عليه رزقه 
لفق مما 2 الله [الطلاق :۷] . قالوا: ففرق بين الموسر والمعسر» وأوجب على کا 
E‏ قدر حاله» ولم يبين المقدار فوجب تقديره بالاجتهاد» وأشبه ما تقاس عليه النفقة» 
الطعام فى الكفارة» لأنه طعام يجب بالشرع لسد الجوعة» وأكثر ما يجب فى الكفارة للمسكين 
مدان فى فدية الأذى. وأقل ما يجب مد وهو فى كفارة الجماع فى رمضانء فإن كان متوسطًا 
لزمه مد ونصف؛ لأنه لا يمكن إلحاقه بالموسرء وهو دونه» ولا بالمعسر وهو فوقه» فجعل عليه 
مد ونصف» قالوا: ولو فتح باب الكفاية للنساء من غير تقدير لوقع التنازع» لا إلى غاية. 
فتعيين ذلك التقدير اللائق بالمعروف. وهذا خلاف ما لايد منه فى الطعام من الإدام» واللحمء 
والفاكهة. وقالوا: يجب لها الكسوة مع مراعاة حال الزوج من اليسار والإعسارء فلزوجة 
اموسر من الكسوة ما يلبس عادة فى البلد من رفيع الثياب. ولامرأة المعسر الغليظ من القطن» 
زالكان وتتخؤهيا: 'ولأمرأة التوسط ا يهنا وخب لها و 
وتوسطهء مع تأئيث المسكن تأثينًا يتناسب مع حالته» وقالوا: إذا كان الزوج معسرا 0-0 
أدنى ما يكفيها من الطعام» وام بالمعروف. ومن 0 أدنى ما يكفيها من 
والشتوية. وإن كان متوسطًا ينفق 'عليها أوسع من ذلك بالمعروف ومن الكسوة 0 من ذلك 
كله بالمعروف. وإثما كانت النفقة والكسوة بالمعروف؛ لأن دفع الضرر عن الزوجة ae,‏ 
وذلك بإيجاب الوسط من الكناية وهو تفسير المعروف. 


وأن 


العمل فى المحاكم الآن: وما ذهب إليه الشافعية وبعصس إل حاف من رعاية حال الزوج 
المالبة» حين فرض النفقةء هو ما جرى به العمل الآن فى المحاكم» تطبيقًا للمادة ٠١‏ من 
القانون رقم 6 لسنة .١1999‏ ونصها: تقدير نفقة الزوجة على زوجها بحسب حال الزوج 
ا وعسراء مهما كانت حالة الزوجة. وهذا هو العدل» لأنه يتفق مع الآيتين المتقدمتين . 

تقدير النفقة عينًا أو نقدًا: يصح أن يكون ما يفرض من النفقة من 0 والإدام والكسوة» 
أصنافًا معينة» كما يصح أن تفرض قيمتها نقد لتشترى به ما تحتاج إليه. ويصح أن تفرض 
النفقة سنوية > أو شهرية؛ أو أسبوعية ) أو يومية > ا ما هو ميسور e‏ والذى یسر ی 
عليه العمل الآن فى المحاكم» هو فرض بدل طعام الزوجة شهرياء وبدل كسوتها عن ستة 


نظام الأسرة 


شهور . باعتبار أنها تحتاج فى السنة إلى كسوة للصيف» وأخرى للشماء . وبعض القضاة يغر ض 
مبلغًا شهريًا للنفقة بأنواعها الثلائة بدون تفصيل» مراعيًا أن يكون فيما يفرضه لها كفاية 
لطلعامها؛ وكسوتهاء وسكتاها سی سوالة الزوج شرا را 

تغير الأسعار أو تغير حال الزوج أخالية: إذا تغير نت الأسعار ن وقت الفرض » أو تعیرت 
سحالة الزوج المالية» فإما أن يكون هذا التغير فی الأسعار إلى زيادة؛ أو إلى نقص ؛ أو يكون 
تغير حالة الزوج المالية إلى ما هو أحسن أو أسوآ. ولابد من رعاية كل حالة من هذه الحالات . 


قان تعیر ت الأسعار عن وقمت) الفرض إل زيادة» كان للزوحجة أن تطالب بزيادة نفقتها : 


وإن تغيرت إلى نقص كان للزوج أن يطلب تخفيض النفقة . 

وإن تحسنت حالة الزوج المالية عما كان عليه حين تقرير النفقة» كان للزوجة أن تطلب زيادة 

وإن تغيرت حالة الزوج المالية إلى أسوأء كان للزوج الحق فى طلب تخفيض النفقة. 

الخطأ فى تقدير النفقة: إذا ظهر بعد تقدير النفقة أن التقدير كان خطأ لا يكفى الزوجة 
حسب حالة الزوج . من العسر أو اليسر ‏ كان من حق الزوجة المطالبة بإعادة النظر فى التقديرء 
وعلى القاضى أن يقدر لها ما يكفيها لطعامهاء وكسوتهاء مع ملاحظة حالة الزوج. 


و 


عحيحا فى ذمة الزوج: قلنا: إن نفقة الزوجة واجبة على زوجهاء متى . 
وتوفر شروطها... ثم امتنع عن أدائها تصير ديئًا فى ذمته. شأنها فى هذا شأن الديون الثابتة 
العو يذ تسق إلا بالأداء أو الأبراء» وإلى هذا ذهبت الشافعية , و ری عليه العمل من صدور 
قانون رقم ۲۵ لسنة ...١97١‏ فقد جاء فيه: 

مادة  ١‏ -: تعتبر نفقة الزوجة التى سلمت نفسها لزوجها ولو حكماء ديئًا فى ذمته» من 
وفت امتناع الزوج عن الإنفاق مع وچوبه» بأل توقف على قساء قاض » أو تراضص متهماء ولإ 
يسقط دینها إلا بالأداء أو الإبراء. 

مادة ‏ ۲ : المطلقة التى تستحق النفقة» تعتبر نفقتها ديتاء كما جاء فى المادة السابقة» من 
تاريخ الطلاق. وقد جاء مع هذا القانون تعليمات من الجهة التى صدر عنها" وهى: 

١‏ إن نفقة الزوجةء أو المطلقة» لا يشترط لاعتبارها دينًا فى ذمة الزوج ‏ القضاءء أو 


i ©‏ 4 
دين النفقة يعتبر دينا م 


زفق وزارة العدل. وكانت سمي وزارة اسجقانية . 


الرضاء بل تعتبر ديئًا من وقت امتناع الزوج عن الإنفاق» مع وجوبه. 
ل ل لكا وهی |[ لتى لا تسقط إلا بالادا اء أو الإبراء . وپتر تب 


١‏ - أن للزوجةء أو المطلقة أن تطلب لها امك بالفقة على , زوجهاء عن مدة سابقة على 
الترافع» ولو كانت أكثر من شهرء إذا ادعت أن 0 ریا س ع العف امع ونه 
ا ا و ا 
ولو كانت شهادة الاستكشاف المنصوص عليها فى المادة 1074 من اللائحة حكم لها با طلبت. 

ا النفقة لا يسقط بوت أحد الزوسين» ولا بالطلاق ‏ ولو خلعا ‏ فللمطلقة 
مطلمًا الحق فيما تجمد لها من النفقة» حال قيام الزوجية» ما لم يكن عوضًا لها عن الطلاق» 
أو الخلع. 

۳ أن النشو ES‏ لافنا U ES‏ يمنع النشوز مطلقًا من وجوبها ما 
دامت الزوجة» أو المعتدة ناشر] 

وبعد صدور هذا القانون» استغله بعض الزوجات» فى ترك المطالبة بالنفقة» حتى يتجمع 
ينها 0 باهظ» ثم يطالبن الزوج بالمتجمد كلهء ما يرهق الزوج ويثقل كاهله. فرئى تدارك 
هذا الأمر بما يرفع الضرر عن الأزواج. . . وجاء فى الفقرة : 5 من المادة 44 من القانون رقم ۷۸ 
e‏ تيب المحاكم الث عية» ما نصه: «لا تسمع دعوى النفقة من مدة ماضية» 
لأكثر من ثلاث سنين مبلادية: نهايتها تاريخ رفع الدعوى». وجاء فى المذكرة الإيضاحية لهذا 
الان مان هله اة ا نمه "دان النفعة عن المذه الا فقن ري العا بفاعدة 
تخصيص القضاء ‏ ألا تُسمع الدعوى بها لأكثر من ثلاث سنوات ميلادية نهايتها تاريخ قيد 
الدعوى . ولا كان فى إطلاق إجازة المطالبة بالتفقة المتجمدة عن مدة سابقة على رفع الدعوى ‏ 
احتمال المطالبة بنفقة 'سنين غديدة ترهق الشخص اللزم بهاء رئى من العدل دفع صاحب الحق 
فى النفقة إلى المطالبة بهاء أولأ فأولاً؛ بحيث لا يتأخر أكثر من ثلاث سنوات» وجعل ذلك 
عن طريق منع سماع الدعوى. وليس فى ذلث الحكم ضرر على صاحب الحق فى النفقة» إذ 
يمكنه المطالبة بهاء قبل مضى ثلاث سنوات”" . ولا زال العمل مستمرً بهذا القانون إلى اليوم. 
(1) ويؤخطذ على هذا القانون أن التحديد بثلاث سنين لم تعرف حكمته من جهة» ولا دليل يمكن ا 


جهة أخرى على أن هله المدة تعتبر مدة طويلة» وقد ترصق الأرواج ٠‏ ولهد لهذا جاء فى مشروع قانون الكسوال 
الششخصية المادة رقم ۸١‏ من أنه لا تسمع دعوى النفقة عن مدة تزيد عن سنة سابقة على الدعوى. 


1 1 
الإبراء من دين النفقة والمقاصة به: ا تستحقها الزوجة على زوجها تعتبر 


ف 


دينا فى ذمته من الوقت الذى امتنم فيه عن أدا ثها بغير حق شرعى - فإنه يصح للزوحعة أن تبرئه 
من هذا الدین» كله أو بعضه. ولو 2100 النفقة فى المستقبل لا يصح» لأنه لم 
يثبت دينًا بعدء والإبراء لا يكون إلا من دين ثابت فعلاً. ويستشنى من ذلك الإبراء عن شهر 
واحد مستقبل؛ أو عن سنة واحدة ‏ إن كانت النفقة فرضت مشاهرة» أو مشأبهةء وإذا كانت 
النفقة معتبرة ديا صحيحًاء لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء» وكان ارو دين فى ذمتهاء» وطلب 
أحدهما مقاصة الدينين ‏ أجيب إلى طلبه لاستواء الدينين فى القوة. وللحنابلة رأى فى 
المقاصة. . . فهم يفرقون بين أن ا ال فوش مشر ع نان كالح موسر 1 يلها :أن 
ت 2 بدينه مكان نفقتها؛ لآن من عليه حق فله أن يقضيه من آی أمواله شاء» وهذا 
من ماله. وإن كانت معسرة لم يكن له ذلك» لأن قضاء الدين إنما يجب فى الفاضل من قرته» 
ودين زوجها الذى هو عليها لا يفضل عنها؛ ولأن الله تعالى أمر بإنظار المعسر. فقال: «وإن 
کان ذو عسرة قُنظرَة إلى ميسرة4 [البقرة: 4٠‏ فييجب إنظاره نما عليها . 


تعجيل النفقة وطروء ما يمنع الاستحقاق: إذا عجل الزوج نفقة مدة مستقبلة كشهرء أ سك 
مثلاً ثم طرأ فى أثتاء المدة ما يسعلها لا تستحق النفقة ؛ بأن مات أحد الزوجين أو نشزت 
الزوجة فلازوج أن يسترد نفقة ما بق ى من المدة» التى لأ تستحق نفقة عنها؛ لأنها أحذته جزاء 
احا لين 0 ومتى فات الاحتاس ں با موت أو المشوز» فعليها أن ترد ا النفقة ١‏ الى عملت 
لها بالنسية للمدة الأ وإلى هذا ذهب 0 الشافعى ومعحمك بن انیس , ش 
المعتدة: ا الرجعية » وا لعتدة الحامل ١‏ النفقة ؛ لقول الله سبيحانه 1 الرجعيات: 
ابوه حيث م من وجدكم» [الطلاق:5]» ولقوله فى الخوامل: #وإن كن أ أولأت 
حمل فقوا علَيهن حنى تی لضع حملهن» [الطلاق :15 وهذه | الآية تدل على و ستو فا النفقة 
ل أكانت فى . عدة الطلاق الرجعى » أو اليائن ‏ أو كانت علتها هدة وفاة ‏ أما 
البائنة فإن الفقها لفقهاء اختلفوا فى وجوب النفقة لهاء إذ لم تكن حاملاً على ثلاثة أقوال: 
أن لها السكنى ولا نفقة لهاء وهو قول مالك والشافعى» واستدلوا بقول الله تعالى : 
کار م حا سكت ما رخ انس" 5 
؟- أن لها النفقة والسكنى» وهو قول عمر بن الخطاب» وعمر بن عبد العزيز» والتؤرى»: 


)١(‏ يرى الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف أن الزوج لا يسترد شيئًا ما يعجل من النفقة؛ لأنها وإن كانت جزاء احتباس 
ففيها شبه صلة وقد قبضتها الزوجة والصلة بين الزوجين لا رجوع فيها. 


م کر E‏ م0 8 9 


وامحانيت E Sa a a‏ من حيث سکنتم من 
وجدکم) [الطلاق »]٦:‏ فهر س فى وجوب السكنى» وحيثما وجبت السكنى شرعا وجبت 
النفقة تابعة لوجوب الإسكان فى الرجعية» وفى الحامل» وفى نفس الزوجة» وقد أنكر عمر 
وعائشة ‏ رضى الله امسا وين نو اك 3 أوردته وقال عفر : لا ترك 
كعات اه دوست ا e OEE‏ 0 


0 ت 


برام سرو ه م 0 5 ل ل 


توا الله ربكم 1 خر سم إلا أن TT‏ 


سرس ٩‏ سس ص هه لے م 07 7 2 5 0 


الله ومن يتعد حدود الله ققد طلم تفه لآ تدذرى لعل الله يحدث بعد ذلك ف أمرا» [الطلاق١١]‏ 


ا ا حل نٹ بعك الغلدث! : 


۳ أنه لا نفقة لها ولا سكنى» وهو قول أحمد» وداود» وأبى ثور» وإسحاق» وحكى عن 
على » وابن عباس » وجاير » والحسن » وعطاء» والشعبی › وأسن أبى ليلى » والأوزاعى » 
والامامية. واستدلوا عم روأه البخارى » ومسلم» عن فاطمة لاسا قيس قالت: «طلقنى زو ھی 
4 در االله > + س 2 e‏ 
ثلانًا على عهد رسول الله ي فلم يجعل لى نفقة ولا سكنى». وفى بعض الروايات: أن 
رسول الله ي قال: «إنما السكتى والنفقة لمن لزوجها عليها الرجعة». وروی آحمد» ومسلم» 
وأبو داود» والنسائى : أنه قال لها رسول الله ل : «لا نفقة لك؛ إلا أن تكونى حاملة) . 
نفقة زوجة الغائب: جاء فى القانون رقم 0 لسنة ١57١‏ مادة © «إذا كان الزوج غائيًا 
عة قَريْةة قان كان له مال ظاهر تند اكم عليه بالفقة فى مالء إن لم يكن له “مال ظاهر 
أعذر إليه القاضى بالطرق المعروفة وضرب له أجلأ فإن لم يرسل ما تنفق فيه زوجته على 
نفسها. طلق عليه القاضى بعد مضى الأجل. فإن كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه» إذا 
كان مجهول المحل» أو كان مفقوداء وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجةء طلق عليه القاضى . 
١‏ ابر 
الحقوق غير المادية 
a‏ 0 ص e‏ 7 : 8 
تيدم أل من ححفوق الزوحجة على زوحها ۾ ا ما شو مادى : وشو المهر والنفقة ؛ ومنها ما هو 
قير مادى وهو ما نذكره فيما يلى: 


ا 


حسن معاشرتها: 
أول ما يجب على الزوج لزوجته إكرامهاء وحسن معاشرتهاء ومعاملتها بالمعروف» 


)١(‏ يريد قوله تعالى: إأسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم». 


TE‏ لبها و عن دل يا يسكر اا لير حلي 
يقول الله سبحانه: #وعاشروهن با حروف فإن ' كرهتموهن فى أن تكرهرا شينًا ویجعل الله 
فيه حرا ككثير» [النساء:05]ء ومن ماهر اكتمال الخلقء واو الات انه كرون الرء وكا وق 

مع أهله؛ يقول الرسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه: «أكمل المؤمئين إيمانًا أحسنهم لمان 
ر خياركم لنسائهم»؛ وإكرام المرأة دليل الشخصية المتكاملة» وإهانتها علامة على الخسة 
واللؤم» يقول الرسول لل : «ما أكرمهن إلا كر وها ا إلا لثيم». ومن إكرامها 
حر وقد كان الرسول حي يتلطف مع عائشة - رضى الله عنها ‏ فيسابقها . 
تقول: «سابقنى رسول الله ي فسبقته فلما حملت اللحو”" سابقته فسبقنى» فقال: «هذه بتلك 
ا . رواه أحمدء وأبو داود. وروى أحمد وأصحاب السنن» أنه ي قال : «كل شىء يلهو 
به ابن آدم» فهو باطل: !| إلا ثلاثًا: رمية عن قوسه» وتأديبه فرسه» وملاعبته أهلهء 7 ع 
الحق». ومن إكرامها أن يرفعها إلى مستواهء وأن يتجنب أذاهاء حتى ولو بالكلمة النابية. فعن 
دار ابرع رضى الله عنه قال: قلت يا رسول الله : بالك لوج أحدنا عليه؟ قال: «أن 
تطعمها إذا طعمتء وتكسوها إذا اكتسيت» ولا تضرب الوجهء aE Ss‏ 
البيت». والمرأة لا ا فيها الكمال» وعلى ا أن كديا على ما هی عليه. يقول 
الرسول كَكِيْةِ: «استوصوا بالنساء خير؟؛ فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج وإن أعوج ما فى 
الضلع أعلذه » فان ذهمكا تقمة کسرته» وإن و أعوج) . رواه البخارى ومسلم. 

وفى هذا إشارة إلى أن فى خی المرأة عوجا طبيعياء وأن محاولة إصلاحه غير ممكنة» وأنه 
كالضلع المعوج انقوس الذى لا يقبل التقويم. ومع ذلك فلا بد من مصاحبتها على ما هى 
عله راما كاحي ها تة المعاملة ؛ 0 ليدع نين تادهنها راد ال الراب 
إذا اعوجت فى أى أمر من الأمور. وقد يغضى الرجل عن مزايا الزوجة وفضائلهاء ويتجسد 
فى نظره بعض ما یکره من تخصالهاء في ا بوجوب الموازنة بين حسناتها رسيتاتها؛ 
وأنه إذا رأى منها ما يكره ‏ فإنه یری 3 ما يحب. يقول الرسول يَكلة: «لا يفرك موم" 
مؤمنةٌ» إن كر نيا لما رضى ع فليا ةا ار 

۲ - صيانتها: ويجب على الزوج أن يصون زوجتهء ويحفظها من كل ما يخدش شرفهاء 
ويثلم عرضهاء ويمتهن كرامتهاء ويعرض سمعتها لمقالة السوء» وهذا من الغيرة التى يحبها الله . 
روى البخارى عن أبى هريرة أن رسول الله كل قال: «إن الله يغار» وإن المؤمن يغارّ» وغيرة الله 
(0) لا يفرك: لا يبغض. 


أن يأتى ار عليه . وروی عن ابن مسعود أنه صلوات | و 0 
أحل أغير من الله » ومن غيرته حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن؛ وما أحلً أحب إليه المدح 
من اللّه؛ ومن أجل ذلك أثنى على نفسهء يها الحد E‏ العدر من أ الله ؛ من أجل ذلك 
أرسل ر ومنذرين». وروی أيضًا أن سعد بن عبادة قال: لو رأيت رجلا مع امرأتى 
لضريته بالسيف رام فقال ا «(أتعجبون من غيرة سعد» لأنا أغير منه» واللّه 
أغير منى ) ومن أجل غير الله حرم TS‏ خض ابن مر قال 
فال سول الله كلك O‏ ل eG OE‏ لالد ورجِلة | O‏ 
النسائى والبزار» والحاكمء وقال: صحيح الإسناد. وعن عمار بن ا أن رسول الله 0 
قال اثلا لذ يلوق الثنة أيداة" وت والرحلة مو الات .ومدسن شمر فالا نا 
رسول. الله أما مدمن الخمر فقد عرفتاه. فما ا 4 ده «الذي لذ 0 من 0 
على أهله»؛ قلنا: فما الرجلة من النساء؟ قال: «التى تَسْبَه بالرجال». رواه الطبرانى. قال 
المنذرى: ورواته ليس فيهم مجروح» وكما يجب على الرجل أن ا فإنه يطلب 
منه أن يعتدل فى هذه الغيرة» فلا يبال فى إساءة الظن بهاء ولا يسرف فى تقصى كل حركاتها 
وسكناتهاء ولا يحصى جميع عيوبهاء فإن ذلك يفسد العلاقة الزوجية» ويقطع ما أمر الله به أن 
ا يقول الرسول ب فيما برويه اور والسائى» وابن حبان عن جابر بن عنبرة: إن 
م3 الشوط. ب a‏ كل للد وسو NS LE‏ 
اما الغيرة التى يحبها الله فالغيرة : في الريبة؛ والغيرة التى يبغضها الله فالغيرة فى غير 
00 والأشان ل كه الله اختيال الرجل بنفسه عند القتالء وعند الصدمة. 
eT‏ الذى يبغضه الله الاختيال فى الباطل». . . وقال على کر الله وجهه: لا تكثر الغيرة 
E TELÊ‏ 
إتيان الرجل زوجته: قال ابن حزم : وفْرض على الرجل أن يجامع امرأته التى هى زوجت 
ES‏ اقطان اعادو لذ قو AE‏ لوو ابروا ف لك رك 
الله عز وجل : لإا تطهرن فاتوهن من حيث آمك كم الله [البقرة: ا ولعي يور العلناء 
إلى ما ذهب إليه ابن حزم من الوجوب على الرجل إذا لم يكن له عذر. وقال الشافعى: لا 
مدل علي" اند هد لدي ؤلة مدت عله E‏ تعلق أنه معدر بازيفة 
أشهرء لأن الله قدره فى حق المولى بهذه المدة» فكذلك فى حق غيره. وإذا سافر عن امرأته, 
فإن لم يكن له عذر مانم من الرجرع» فإن أحمد ذهب إلى توقيته بستة أشهر. وسكل: كم 


() الريبة: الشك والظن» وإنما كان ذلك بغيضنًا لأنه من سوء الظن وإن بعض الظن إثم 


يغيب الرجل عن زوجته؟ قال: ستة أشهر یکی إل کان أبى أن برسم فرق الاك بينهها. 
ا » أبو حفص بإسناده عن زيد بن أسلم قال : بينما عمر بن الخطاب يحرس المديئنة ؛ 
فمر بامرأة فى بيتها وهی تقول : 
E E‏ وَطَال على أن لآ ليل ألأعبه 
التقالر أ حي الى حك 1د ا 
و ربى والحياء بکفنی وأكرم بعلى أن توطا مراكبه . 
فسأل عنها عمر» فقيل له: هذه فلانة» زوجها غائي” فى سبيل الله » فأرسل إليها تكون 
معهء وبعث إلى زوجهاء فاقفله" ثم دخل عا اسقفيةة فقا ا كم تصبر المرزأة على 
e‏ ران الى ال ال مثلى عن هذا؟ فقال: لولا أنى أريد النظر للمسلمين 
ا 6 اک ارد س اشير "لوقت للتاس فى مارم م العو 
يسيرون شهراً». ويقيمون أزبعة أ ا ويسيرون راجعين شهرً. وقال ار من الشافعية: 
ويتبغى أن يأثيها فى كل ١‏ أربع ليال مره فهو أعدل ؛ لن عدد النساء ا فسجاز التاح عير إلى 
هذا الحد... نعم ينبغى أن يزيد» أو ينقص حسب حاجتها فى التحصين» فإن تحصيئها واجب 
عليه وإن كان لا تثيت المطالية بالوطءء فذلك لعسر المطالبة والوفاء بها 
وعنل معحمك بن معر' معن الغفارى قال: آتت اموا إل عمر بن الخطاب 7 رضى الله عنه ‏ 
A EE a E‏ امكرم رقي يعم 
بطاعة الله عز وجل فقال لها: نعم الزوج روجك» فجعلت تكرر هذا القول ويكررٌ عليها 
اا لمكي ا انر القمته هله لزاه تكو وا فى سافدته اه 
عم ا وا دقعيو كوا نميه كلكا ناتس ,كينا ا كمعن .عل ار وجيا نان ينه 
فقال له: إن امرآتك هذه تشكوك. قال: أفى طعام» أو شرات؟ ... . قال : لاء فقالت المرأة: 
ا أبها التاضى اکم رشاده الهو خليلى عن فراشى مسجده 


ر 


ا سرا ف 
ز شه فی مضاجعى E‏ قاقض القضاء تعن ولا تردده 


00 ےار سے9 ا سم ل و وا پچ اي 
نهاره وليله مسا پر اسه اف فى 0 النساء أسجمده 
فقال زوجها: 
اص 2 55 ب 2 8 سه 9 5 
َحَدنَى ي النساء وفى الحجل أل أمرق أذهلنى مسا نزل 


ص 
وره 32 4 مو هم و سرس ا 


0 : 2 7 CM e & 
a ٠ بحر اتتريين لع الطراد‎ 


تأعطها داك ودع عنك العلل 

ثم قال: إن اه غر وجل قله ال للك من الا کل ت را ك کو ا 
ولياليهن تعبد فيهن ربك» فقال عمر: والله ما أدرى من أى أمريك أعجب؟ أمن فهمك 
أمرهماء آم من حكمك بينهما؟. . . اذهب فقد وليتك قضاء البصرة. وقد ثبت فى السنة أن 
جماع الرجل زوجته من الصدقات التى يثيب. الله عليها. روى مسلم أن رسول الله يك قال: 
«... ولك فى جماع زوجتك أجر». قالوا: يا رسول الله آيأتى أحدنا شهوته ويكون له فيها 
ا اراتم لو وضعها فى حرام أكان عليه فيها وزر؟... فكذلك إذا وضعها فى 
حلال كان له أجر . ويستحب الداعية؛ والملاعبة ؛ والملاطفة» والتقبيل و تقضى 
المرأ ام ارو ا من e‏ : أن الرسول بل قال : «إذا جامع أحذكم أهله 
فليصدقهاء فإذا قضى حاجته قبل أن تقضى حاجتها فلا يعجلها حتى تقضى حاجتها. . ٠.‏ وقد 
تقدم : 326 بكرا ثلاعبها و ثلاعبك» . 

التستر عند الجماع: أمر الإسلام بستر العورة فى كل حال إلا إذا اقتضى الأمرٌ كشفها فعن 
بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: «یا نبى الله» عوراتنا ما نأتى منها وما نذر؟ قال: 
«احفظ عورتك إلا من زوجتك؛ أو ما ملكت يمينك». قلت: يا رسول الله إذ ذا كان القوم 
بعضهم فى 0 قال: «إن استطعت آلآ يراها أحدّ فلا يراها». قال: قلت: إذا كان أحدنا 
خاليًا؟ قال: «فالله اح أن عقف من الناس». رواه الترمذى وقال: .جديث حسن. وفى ٠.‏ 
الحديث جواز كشف العورة عند الجماع, ولكن مع ذلك لا ينبغى أن جه الزوجان جردا 
كاملا. . فعن عتبة بن عبد السليمى قال رسول الله يلل : «إذا أتى أحدكم أغله فليستتر» ولا 
يتجردا تجرد العيرين. رواه ابن ماجه. وعن ابن عمر أن النبى لل قال: «إياكم والتعرى؛ 
فإن معكم من لا يفارقكم» إلا عند الغائطء وحين يفضى الرجل إلى أهله» فاستحيوهم 
الور ونا ای عدوت غیت تال عاق الم بر وسول الله كل شی 


ولم أر منه) . 


(0) الخورية ا 


التسمية عند الماع + 0 e‏ اا و 00 روى البخارى ونام" 


وغيرهما عن أ س بن عباس أن رسول أ الله اة قال : «لو أ ل E‏ تی أهله قال : بسم الله 
اللهم جنبنا ا وجدن الفيظان ها روشا فان قدو بينهما فى ولا 
الولد الشيطان أبد 


لأا يدري الزوجين أثناء المباشرة: ذكرٌ الجماعء والتحدث به مخالفة 
للمروءة» ومن اللغو الذى لا فائدة فيه» ولا حاحة إليهء وينبغى اد أن يتتزه عنه ما لم 
باجام عي اديع . فقى الحديث الصحيح: امن ع فى ستيان 
يعئيه». وقد مدح الله المعرضين عن اللغو فقال : #والّذين هم عن الَو معرضود 0 0 
فإذا استدعى الأمر التحدث به ودعت الحاجة إليه فلا بأس» وقد ادعت امرأة أن زوجها عا 


3 


عن إتيانها. فقال يا رسول ا أله : 5 الاميها شمن الأديم». فإذأ تو سسع الزوج أ و الزوجة فى 
ذكر فاص المباقترة رأف نشی ما يجرى بينهما من قول أو فعل» كان ذلك محرمًا. فعن أبى 
ضسعيك رضى الله ید أن النبى 4 عليه قال : إن 0 الناس قنك الله منزلة يوم القيامة : الرجل 


0 


بفضى ل المرأة» وتفضى إليهء ثم شر سره" روا أن ايمل 


وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله 45 صلى» فلما سلمء قبل عليهم بوجهه 
فقال: «مجالسكمء هل منكم الرجل إذا أتى أهله أغلق بابه وأرخى ستره» ثم يخرج فيحدث 
فيقول: فعلت بأهلى كذا وفعلت بأهلى كذا؟!». فسكتواء فأقبل على النساءء فقال: «هل 
فتك من دت فت فنا كعاب فلن خف ركبتيهاء ES‏ الي الها الرشيوة - 
وليسمع كلامهاء فقال: إى والله . إنهم يتحدثون» وإنهن لد فقال: «هل ا 
من فعل ذلك؟ إن مثل من فعل ذلك مثل شيطان وشيطانة» لقى أحدهما صاحبه بالسكة» 
فقضى حاجته منها ‏ والناس ينظرون إليه». رواه 0 وأبو داود. 

إتيان الرجل فى غير المأتى: إتيان المرأة فى دبرها تنفر منه الفطرة» ويأباه الطبع» ويحرمه 
الشرع. قال الله تعالى: إنساؤكم حرث کم فاتوا حرتکم ا نی شتتم) [البقرة:۲۲۳]. والحرث : 
موضع الغرس والزرع» وهو هنا محل الولد؛ إذ هو المزروع. فالأمر بإتيان الحرث أمرٌ بالإتيان 
فی الفرج خاصةً. قال فب 


ِنَمَا الأرحام أرضون لا محترئّات ٠‏ فعليتا الزرع فيها وعلى الله التبات 
ہے ر ر ل عر 


5 05 2 1 2 ا 27 
هذا كقول الله : :8 من حي أمركم الله © [البقرة:777]. وكقوله: #أنى 5 شعتم» 
0 3 ع ١‏ 5 5 
[البقرة: ۲۲۴۳] أي n‏ شلتم . و یسا نزول شه ألاية م رواه البخارى ومسام : 


3 


أن اير ل ان د ا و أن الرجل إذا أتى امرأته من دبرها فى قبلها 
جاء الولد أحولء وكان الأنصار يتبعون اليهود فى هذاء فأنزل الله - عز وجل -: #نساؤكُم 
حرف لَكم فاتوا حرنکم ا شنتم) [البقرة:۲۲۳]. . . أى أنه لا حرج فى إتيان النساء بأى 
كيفية» ما دام ذلك ف فى الفرج› وما دمتم تقصدون الحرث. وقد جاءت الأحاديث صريحة 4 
النهى عن إتيان المزأة فى دبرها. روى أحمد» والترمذى» وابن ماجه. أن البى کا قال: « 
تأتوا النساء فى أعجازهن». أو قال: «فى آدبارهن». ورواته ثقات. وروی عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جذه أن النبى علط قال فى الذى يأتى امرأته فى ديرها... ھی الل 
0 وعند أحمد وأصحاب السان عن أبى هريرة أن رسول الله كلك قال: اعون 0 

ی ا مرا فی در ہا قال ابن ية وی رطا فى اللايرة : وظاوطكة عورا جا ولا فرق 


ر 


ce 


العزل وتحديد التسل: تقدم أن الإسلام يرغب فى كثرة السنل إذ إن ذلك مظهرٌ من 
مظاهر القوة والمنعة بالنسبة للأمم والشعوب . (وإنما العزة للكاثر) : ويجعل ذلك من أسباب 
مشروهية الزواج» قال رسول ل الله ل : تزوحوأ الولود الودود فإنى مكائر بكم الأمم وم 
القيامة4. إلا أن الإسلام مع ذلك لا يمشم في الظروف الخقاصة من ديد السل › باتمخاذ دواء 
يمشم م الحمل › أو بای وسيلة أشرى من وسائل المنع . فیباح التتحديد فی سخا ما إذا كان 
الرجل معيلا ”“ لا يستطيع القيام على تربية أبناثه التربية الص.حيحة. وكذلك إذا كانت المرأة 
ضعيفةً» أو كانت موصولة الحمل؛ أو کان الرجل فقيراً. ففى مثل هله الحالات ياح دید 
النسل بل إن بعض العلماء رأى أن التحديد فى هذه الحالات لا يكون مباحًا فقط؛ بل يكون 
مندوبًا إليه. والحق الإمام الغزالى بهذه الحالات حالة ما إذا خافت المرأة على جمالهاء فمن 
حق الزوجين فى هذه الحالة أن يمنعا النسل. بل ذهب كثيرٌ من أهل العلم إلى إباحته مطلقاء 
واستدلوا لمأهبهم ہا يأتى : 

١س‏ روی البخارى ومسلم عن جابر قال: كنا نعزل على عهد رسول الله َة والقرآن ينزل. 

. وروی مسلم عنه قال: كنا نعزل على عهد رسول الله ية فبلغ ذلك رسول الله يكلا‎ - ١ 
فلم يلهنا. وقال الشافعى رحمه الله : ونحن نروى عن عدد من أصحاب الثبى ا أنهم‎ 
رخصوا فى ذلك ولم یروا به بأمنًا. وقال ابيهقى: و وقد روينا الرخصة فيه عن سعد بن أبى‎ 


ا و ا ا يي 000 


() العزل: هر أن ينزع الرجل بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج ج معا للحمل . 
(؟) المعيل: كثير العيال. 


وقاص » وأبى أيوب الأنصارى» وزيد بن ثابت» وابن عباس» وغيرهم. وهو مذهب مالك 
'والشافعى وقد اتفق عمر وعلى ون انه ها كوف مكرود حكن ع نيا 
التارات السبع. فروى القاضى أبو يعلى وغيره بإسناده عن عبيد بن رفاعة عن أبيه قال: جلس 
إلى عمر على والزبير وسعد رضى الله عنهم فى نفر من أصحاب رسول الله َة وتذاكروا 
العزل. فقالوا: لا باس به. فقال رجل : إنهم يزعمون أنها الموءودة الصغرى . فقال على 
رضى الله عنه: لا تكون موءودة حتى تمر عليها التارات السبع» حتى تكون من سلالة من 
طين؛ ل ثم تكون علقة؛ ثم تكون مضغة» ثم تكون عظاماء e‏ 
تكون خلقًا آخر. فقال عمر رضى الله عنه: صدقت أ أطال الله بقاءك . 

ويرى أهل الظاهر أن منع الحمل حرام؛ مستدلين ا روته جذامة بنت وهب: أن ناسا 
سألوا رسول الله ية عن العزل؟ فقال: «ذلك هو الوآد الخفى . وأجاب الإمام الغزالى عن 
هذا فقال: ورد فى الصحيح ا فى الإباحةء وقوله: لإنه الوآد الخفى» كقوله: 
احرف احور ري ا را 0 والمقصود بالكر ES‏ 
يقال: 0 للقاعد فى المسجد أن يقعد فارعا لا يشتغل بذكر أو صلاةء وبعض الأئمة 
اسان يرون أن يباج الل ت ی و کو غين إذنها: 

حكم إسقاط الحمل: E‏ يدي ادلم رون ار مان 
وعشرين يومّاء فإنه حيتئذ يكون اعتداءً على نفس يستوجب العقوبة فى الدنيا والآخحرة. أما 
إسقاط الجنين» .أو إفساد اللقاح قبل مضى هذه المدة» فإنه 0 ذا وجد ما يستدعي ذلك» فإن 


لم يكن ثمة سبب حقيقى فإنه يكره.. قال صاحب سبل السلا سلام : «معالحة المرأة. لإسقاط النطفة 
ا الروح يتفرع جوازه و عدمه على الخلاف فی المزل " فمن أجازه أجاز المعالحة ومن 
اچ ويلحق بهذا تعاطى المرأة ما يقطع الحبل بن أصله) انتهى . 


وفرق الما م الغزالى : أن الأ حهاض ا علي مو جود جال قال: ولها ا أن تقح 
النطفة فى الرحم وتختلط بماء المرأة» وتستعد لقبول الحياة؛ وإفساد ذلك ا فإن ضارت 


مضغخة وعلقة كانت الحناية ا وإن نفخ فيه الروح وبقرت اا ازدادت الحناية تَفَاحِثًا . 


)١(‏ عن عبد الله لله قال : حدتنى رسول الله ل وهر الصادق 10 «إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه 
يوما نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم ينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب 
: رزقه وأجله وعمله وشقى أو سعيد) . 


قر 
0 
و الإيلاء 


تر الا فى | له الا باليمين: وفى الشرع: الامتناع باليمين من وطء الزوجة: 
ويستوى فى ذلك ! باللّه» أو أو بالصوم, أو الصدقة. أو المج أو الطلاق. وقد كان الرجل 
فى الجاهلية يحلف ألا يمس امرأته السنة والسنتين والأكثر من ذلك بقصد الإضرار بهاء 
فيتركها مغلثة ‏ لا هی روجة ولا هى مطلقة. فأراد الله سبحانه أن يضع حدا لهذا العمل 
الضارء فوقته بمدة أربعة أشهر » يتروى فيها الرجل ٠‏ عله يرجم إلى 52 فإن رجع فى تلك 
المدة» أو فى آخرهاء بأن حنث فى اليمين» 000 2 وكفر عن يميئه فيها. . 
طلق. فقال: للدي يلون من 0 0 ' أربعة أشهر ان وو قإن | 00 0 
* وإن عَرَمُوا الطّلآق 3 الله صميع | عليم» [البقرة 3775 ۲۲۷]. 


مده الإيلاء : اتفق الفقهاء على 552 0 أشهر: كان 
عونا اسلف | فج اتن E‏ أربعة أشهر: فقال أبو حنيفة وأصحابه: بث يبت له حكم 
الإيلاء. وذهب الجمهور ومنهم | الأئمة الثلاثة : إلى أنه لا يثبت له حك ئم الإيلاع لأن الله جعل 
له مدة أربعة أشهر» وبعد القضائها: إما الفىء وإما الطلاة 


حكم الإيلاء: إذا حلف ألا يقرب زوجته فإن مسها فى الأربعة أشهر انتهى الإيلاء ولزمته 
كفارة اليمين. وإذا مضت المدة ولم يجامعهاء فيرى جمهور العلماء أن للزوجة أن تطالبه: إما. 
بالوطء وإما بالطلاق. فإن امتنع عنهما فيرى مالك ك أن للحاكم أ ي للضرر عن 
الزوجة. ويرى أحمد والشافعى وأهل الظاهر أن القاضى لا يطلق وإما يضيق على الزوج 
ويحبسه حتى يطلقها بنفسه. وأما الأحناف فيرون أنه إذا مضت المدة ولم يجامعها فإنها تَطلّق 
طلقة بائنة بمجرد مضى الدة. ولا يكون للزوج حق الراجعة لأنه أساء فى استعمال حقه 
بامتناعه عن الوطء بغير عذر؛ ففوت حق زوجته وصار بذلك ظاكًا لها. ويرى الإمام مالك أن 
الزوج يلزمه حكم الإيلاء إذا قصد الإضرار بترك الوطء وإن لم يحلف على ذلك لوقوع الضرر 
فى هذه الحال كما هو واقع فى حالة اليمين. 

الطلاق الذى يقع بالإيلاء: والطلاق الذى يقع. بالإيلاء طلاق بائن؛ لأنه لو كان رجعيًا 


0-0 ب 


)١(‏ آلی و يلاء رإلية | إذا حلف فهر مول. 
(؟) التربص : الانتظار. 

(۳) فاؤوا: رجعوا. 

(5) تبداً المدة من وقت اليمين: 


لأمكن للزوج aT‏ الرجعةء لها كك لك ويذلك لا تتحقق مصلحة الزوجة» ولا 
يزول عنها الضرر. وهذا مذهب أبى حنيفة. وذهب مالك والشافعى وسعيد بن المسيب وأبو 
بكر بن عبد الرحمن إلى أنه لال و لانه لم يقم دليل على أنه بائن» ولانه طلاق زوجة 
مدخول بها من غير عوض ولا استيفاء عود. 

عقد الزوجة المولّى منها: ذهب الجمهور إلى أن الزوجة المولى منها تعتد كسائر المطلقات 
لأنينا مظلفة وقال جابر بن زيد: لا تلزمها عدة إذا كانت قد حاضت فى مدة الأربعة أشهر 


بم 


8 


ثلاث حيضص. قال ابن رشد: وقال بقوله طائفة» وهو ل ابن عباس » وحجته: أن 
العدة إنما وضعت لبراءة الرسجة 0 
حق الروج على زوجت 

من حق الزوج على روجته أن .تطيعه فى غير معصيةء وأن تحفظه فى نفسها وماله» وأن 
تمتنع عن مقارفة أى شىء يضيق به الرجل» فلا تعبس فى وجهه» ولا تبدو فى صورة 
يكرهها... وهذا من أعظم الحقوق. روى الحاكم عن عائشة قالت: «سألت رسول الله اة 
أى الئاس أعظم حقا على المرأة؟» قال: «زوجها». قالت: فأى الناس أعظم حمًا على الرجل؟ 
قال: «أمه». ويؤكد رسول الله ك هذا الحق فيقول: الو أمرت أحد حدا أن يسجد لأحدء لأمرت 
المرأة أن تسجد لزوجهاء من عظم حقه عليها». رواه أبو داود» والترمذى » وأبن 20 وابن 
خان. وقد وصف الله سبحانه الزوجات الصالحات فقا : قالصالحات قانتات ' حافظات 
عيب يما حفظ | الله 4% [الساء:4*]. والقانتات هن الطائعات. والحافظات للغيب: أى اللائى 
TO E‏ وعدا سين الراتء و ار 
الحياة الزوجية» وتسعد. وقد جاء فى ال أن رسول ا الله عة قال: «خيير E‏ 
نظرت إليها سرتك». وإذا أمرتها أطاعتك» وإذا غبت عنها حفظتك فى E e‏ 
ومتحافظة الزوجة على هذا املق يعتبر جهادا فى سبيل الله . روى ابن عباس رضى الله عتهما: 
أن امرأة جاءت کک I‏ الله آنا بوافدة الا هذا الجهاد كتبه الله ` 
على الرجال» اروا اخ وأن قتلوا كانوا أسحياء عند ربهم ا ونحن معشر النساء 
نقوم عليهم» فما لنا من ذلك؟. . . فقال الرسشول عليه الصلاة والسلام: اال عن لقت هن 
النساء أ أن طاعة الزوج واعترانًا بحقه يعدل ذلك. وقليل منکن من يفعلهة. 

ومن عظم هذا الحق أن قرن الإسلام طاعة الزوج بإقامة اران الدينية وطاعة اللّه» فعن 
عبد الرحمن بن عوف» أن رسول الله يل قال: «إذا صلَّت المرأة خمسهاء وصامت شهرها 


وحفظت لي ات ف لط . روأه أحمد 
والطبرانى. وعن أم سلمة - رضى الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله كَللِيْهِ: «أيما امرأة ماتت 
وزو جها عنها راض » دخلت الحنة»). وأكثر مأ اا المرأة النارء عصيانها لزوجهاء وكفرانها 
إحسانه: إليهاء ف لعن روت اليه SS‏ أن رسول الله قال: «اطّلعت فى النار فإذا 
أكثر أهلها النساء e‏ العشير؛ لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئًا قالت: ما 
رأيت منك خير قط» . رواه البخارى. 


وعن أبى هريرة أن رسول الله اة قال: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجىء» 
فبات غشبان» لعنتها الملائكة حتى تُصبح». رواه أحمد والبخارى وسيم : وحق الطاعة هذا 
مقي بالمعروف؛ فإنه لا طاعة لمخلوق فى معصية لكان تلن و للها ا 
تُخالفه. .ومن طاعتها لزوجها ألا تصوم نافلة إلا: بإذنهء وألا کک الا ا 
من بيته إلا بإذنه. .روى أبو داود الطيالسى عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ي4 قال: «حق 
الزوج على زوجته ألا تمنعه نفسهاء ولو كان على ظهر قت وأن لا تصوم یوما واحدًا إلا 
بإذنه» إلا لفريضة ؛ فإن فعلت أثمت» ولم قبل مها وألا ر بيتها شيثًا إلا يإذنه فإن 
نعلت كان له الحو وعليها الوزر. ٠‏ . وألا تخرج من بيته | إلا بإذنه» فإن فعلت لعنها الله 
'وملائكة الغضب حتى تتوب أو ترجع» وإن كان ظاكًا». 


عدم إدخال من يكره الزوج: ومنه حق الزوج على زوجته أن لا تُدخل بيته حل يكرهه إلا 
بإذنه. عن عمرو بن الأحوص الحشمى رضى الله عنه أنه سمع رسول الله ككل فى حجة الوداع 
يقول» بعد أن حمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ. ثم قال: «ألا» واستوصوا بالنساء خير فإنما 
من عوان“ عندكم ليس تملكون منهن شينًا غير ذلك» | إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » فإن فعلن 
فاهجروهن فى المضاجع» واضربوهن ضربًا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً. 
ألا إن لكم على نسائكم حقّاء ولنسائكم عليكم حقاء حملن لا لوطا جين 
تكرهونه ولا يأذن فى بيوتكم من تكرهونه. .. ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن فى 
كسوتهن وطعامهن» . رواه ابن ماجه والترمذى» وقال: ليك سن م 


هة المرآة زوحعها: أساس العلاقة بین الزوج وزوححته هی المساواة بین ادل والمرأة فى ف 


الحقوق والواجبات. وأصل ذلك قول الله س #ولّهن 0 الذى عَلَيهنَ بالمعر وف وللر 


0107 قتب:‎ )١( 
عوان: بفتح العين وتشفيف الواو: أى أسيرات.‎ )۲( 


فقه السنة ج 


f TD‏ 7 و اضر 


E TIO eT فالآية‎ .: eT 
بشىء طولب الرجل..مثله . .والاساس" الذى وضعه الإسلام للتعامل بين الزوجين وتنظيم‎ 0 
خاد ا تو انا ا ع . فالرجل أقدر على العمل والكدح والكسب خارج‎ 
أقدر على تدبير المنزل» وتربية الأولاد» وتيسير أسباب الراحة البيتية» والطمأنينة‎ 00 0 
المتزلية» فيكلف الرجل ما هو مناسب لهء وتكلّف المرأة ما هو من طبيعتهاء وبهذا ينتظم البيت‎ 
من ناحية الداخل والخارج دون أن يجد أى واحد من الزوجين سبنًا من أسباب انقسام البيت‎ 
وقد حكم رسول الله ئ بین على بن أبى طالب رضى الله عنه وکرم الله وجهه‎ e 
وبين زوجته فاطمة رضى الله عنها. . . فجعل على فاطمة خدمة البيت» وجعل على عل‎ 
العمل و‎ 
روى البخارى ومسلم أن فاطمة رضى الله عنها أنت النبى ية تشكو إليه ما تلقى فى يديها‎ 
من الرحى وتسأله خادمة. فقال: «ألا أدلكما على ما هو شير لكما مما سالتما: إذا أخذتا‎ 
مضجعكما فسبحا الله لاتا وثلاثين» واحمدا لاتا وثلاثين» وكبرا أربعًا وثلاثين» فهر خ”‎ 
لكما من خادم». وعن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنها أنها قالت:. «كنت آخدم الزبير‎ 
ایت كلفد كان له ر فكنت أسوسه وكنت أحش لهء وأقوم عليه؛ وكانت تعلفه‎ 
. وتسقى الماء» وتخرز الدلو» وتعجن» وتنقل النوى على رأسها من أرض له على ثلثى فرسخ‎ 
ففى هذين الحديثين ما يفيد بأن على المرأة أن ان تقوم بخدمة بيتها كما أن على الرجل أن يقوم‎ 
بالإنفاق عليها. . وقد شكت السيدة فاطمة رضى الله عنها ما كانت تلقاه من خدمةع فلم يقل‎ 
a . الرسول ىيل لعلى : لا خدمة عليها وإنما هى عليك‎ 
يقل لا خدمة عليهاء بل أقره على استخدامها. . وآقر سائر أ أصحابه على خدمة أزواجهن» مع‎ 
عله بأ متهن الكارعة واراضية. قال ان لقب هذا ف لوي ا ان يصح التفريق بين‎ 
شريفة ودنيئة ؛ وفقيرة وغنية . فهذه أشرف نساء العالمين كانت تخدم زوجهاء وجاءت الرسول‎ 


يك تشكو إليه الخدمة» 0 پشکها"؟ . 
قال ی علماء الالك ة2 : إن على حل مة مسکنها» فان كانت شريقة المحل ليسا 


EFF 


وة أو ترف فعليهاأ التدبير للمنزل 8 00 ا متوسطة الخال فعليها أن تفرش 


ee‏ ا 2 وإن كانت من 
نساأء الكرد والديلم والجبل كفت ما u‏ يكلفه نساؤهم وذلك أن 5 ل مل الذى 


9( يشكها: 3 لم سح شكايتها . 
(؟) من تفسير القرطبى . 


لد 4 ان E‏ اا الأمر وحديثه بما 
ذكرنا. إلا أن أزواج ا النبى كل وأصحابه كانوا يتكلفون الطحين والخبيز والطبيخ وفرش الفراش 
وتقريب الطعام وأشباه ذلك» ولا نعلم امرأة امتنعت عن ذلك» ولا يسوغ لها الامتناع؛ بل 
كانوا يضربون نساءهم إذا و فى ذلك ويأخذونهن بالخدمة. .. فلولا أنها مستحقة .ا 
طالبوهن. هذا هو المذهب الصحيح خلاقًا لما ذهب إليه مالك" وأبو حئيفة والشافعى من عدم 
وجوب خدمة المرآة لزوجهاء وقالوا: إن عقد الزواج إنما قتضى الاستمتاع لا الاستخدام وبذل 
المنافع . . . والأحاديث المذكورة تدل على التطوع ومكارم 0 


تجاوز الصدق بين الزوجين: المحافظة على الانسجام فى البيت» وتقوية روابط الأسرة غاي 
من الغايات التى يستباح من أجل الحصول عليها تجاوز الصدق. روى أن ابن أبى عذرة الدؤلى 
- أيام خلافة عمر ‏ رضى الله عنه كان يخلع النساء اللائى يتزوج بهن» فطارت له فى النساء 
من ذلك أحدوثة يكرههاء فلما علم بذلك أخذ بيد عبد الله بن الأرقم حتى أتى به إلى منزله» 
ثم قال لامرأته : أنشدك بالله27 هل تبغضیننی؟ قالت: لا تنشدنى بالله. قال: فإنى أنشدك بالله . 
قالت: نعم. فقال لابن الأرقم أتسمع؟ ثم انطلقا حتى أتيا عمر رضى الله عنه فقال: إنكم 
لتحدثون أنى أظلم النساء» وأخلعهن» فاسأل ابن الأرقمء فسأله فأخبرهء فأرسل إلى امرأة ابن 
أبن عذرة فجاءت هئ وعمتهاء فقال: أنت” التى تحدثين لزوجك إلى و 
أول من تاب» وراجع أمر الله تعالى» ‏ إنه ااي فتحرجت أن أكذب. أفأكذب يا أمير 
المؤمنين؟ قال: نعم فاكذبى» فإن كانت إحداكن 8 تحب اسا قاذ ن بذلك» فإن أقل 
البيوت الذى يبنى على الحب» ولكن الناس يتعاشرون بالإسلام والأحساب. وقد روى البخارى 
وا قن آم كلنوم رضى الله عنها. انها سمعت رسول الله وَل يقول : اليس الكذاب الذى 
بُصلح بين الناس فينمى خيراء أو يقول خيرً». قالت: ولم أسمعه يرخص فى شىء ما يقول 
الناس إلا فى ثلاث يعنى الحرب والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأته» والمرأة زوجهاء 
فهذا حديث صريح فى إباحة بعض الكذب للمصلحة. 

إمساك الزوجة بمنزل الزوجية: من حق حق الزوج أن يمسك زوجته بمنزل الزوجية؛ ويمئعها عن 
الخروج منه9© إلا بإذنه ويشترط فى المسكن. أن يكون لائقًا بهاء ومحقمًا لاستقرار المعيشة 


(؟) وهذا بخلاف زيارة أبويها فلها أن تزورهما كل أسبوع أو بحسب ما جرى به العرف ولو لم يأذن لهاء لان ذلك 
من صلة الرحم الواجبة ولها أن تمرض المريض منهما إذا لم يوجد من يمرضه ولو لم يرض زوجها لأن ذلك 
واجب .ولا يجوز:آن يمنعها من.الؤاجب ْ 


الزوحة» وهنا المسكم سس اا O‏ فإذا لم يكن ا لاتا بها ولا يمكنها من 
استيفاء الحقوق الزوجية المقصودة من الزواج ‏ فإنه لا يلزمها القرار فيه؛ لأن المسكن غير 
شرعى. ومثال ذلك» ما إذا كان بالمسكن آخرون يمنعها وجودهم معها من المعاشرة الزوجية» 

ركاذ يلها يذلل رر أو تخشى منه على متاعها. . . وكذلك لو كان المسكن خاليًا من 
المرافق الضرورية» أو كان بحال تستوحش منها الزوجة» أو كان الخيران - جيران سوء. 


کر وت 


الانتقال بالدوجة: من حق الزوج أن ينتقل بزوجته حيث يشاء لقول الله تعالى : #أسكنوهن 
من حيثا سكم من جاک ولا ارو ليا لبون اسن ٠:‏ والنهى عن المضارة 
يقتضى ألا يكون القصد من الانتقال بالزوجة المضارة بهاء بل يجب أن يكون القصد هو 
العايشة» وما يقصد بالزواج» فإن كان يقصد المضارة» والتضييق عليها فى طليه نقلها كأن تهبه 
شيئا من المهر أو تترك له شيئًا من النفقة الواجبة عليه لهاء أو لا يكون مأمونًا عليها ‏ فلها الحق 
فى الامتناع. وللقاضى أن يحكم لها بعدم استجابتها له. وقيد الفقهاء استعمال هذا الحق أيضًا 
بألا يكون فى الانتقال بها خحوف الضرر عليها. كأن يكون الطريق غير آمن» أو يشق عليها 
مشقة شديدة لا تحتمل فى العادة» أو يخاف فيه من عدو. فإذا خافت الزوجة شيعًا من ذلك 
فلها أن تمتنع عن السفر وقد جاء فى إحدى المذكرات القضائية ما يلى: "ولا كانت مصلحة 
الزوجين من النقلة وعدمها لا تتحدد ولا تضبط أطلقوها من غير بيان وجهها اعتمادا على فطنة 
القاضى وعدالته وحكمته... فإن من البين أن مجرد كون الزوج فى شخصه مأمونًا على 
زوجته لا يكفى لتحقيق المصلحة فى. الإجبار على النقلة. بل لابد من مراعاة أحوال أخرى 
ترجع إلى الزوج وإلى الزوجة. وإلى البلدان المنقول منها واللمنتقل إليها. كأن يكون الباعث على 
الانتقال مصلحة يعتد بهاء قلما يمكن الحصول عليها بدون الاغتراب وكأن يكون الزوج قادر 
على نفقات ارتحالها كأمثالهاء وفى ونه اقل يعني على «الكن E‏ لربح ما 
يعدل نفقته ونفقة عبالهء أو صناعة فنية تقوم بمعاشه ومعاشهم. 

وكأن يكون الطريق بين البلدين مأموئً على النفس والعرض والمال. وكأن تكون الزوجة 

بحيث تقوى على مشقة السفر من بلدها إلى المكان الذى يريد نقلها | إليه. وكأن لا يكون المحل 
الذى نقلها إليه بطبيعته منبعا للحميات» والأويئة» والأمراض. وكأن لا يكون الاختلاف بين 
البلدين فى الحرارة والبرودة مثلاً ما لا تحتمله الأمزجة والطباع. وكأن تكون كرامة الزوجة فى 
ووه نقلتها محفوظة ككرامتها فى محلها الأصلى. وكأن لا يلحقها بسبب الانتقال ور 
0 أو أفبى بد إلى كثير من الاعتبارات التى يجب ملاحظتها فى مثل هذه الظروف 
وتختلف باختلاف الأشخاص والمواطن ولا تخفى عن القاضى الفطن». وهذا من خير ما يقال 


الزواج 


تفصيلة فى هذا الموضوع . 


اشتراط عدم خروج الزوجة من دارها: من تزوج إمرأة» وشرط لها ألا ES‏ 
aE‏ غير بادها يعلي ' E‏ الشرط»ء لقول الرسول الله َلِيِْ: «إن أحق 
الشروط أن تواقوا به ما استحللتم به الفروج» . رواة البخارى› وا وغيرهما عن عقبة بن 
عامر. وهذا مذهب أحمد» وإسحاق بن راهويه» والأوزاعى. وذهب غير هؤلاء من الفقهاء 
إلى ا لولمه لرا رها ارف ره ها :عق دارا بوقالوا ف الخد :إن الط 
الواجب الوفاء به هو ما كان خاصًا فى المهر» والحقوق الزوجية التى هى من مقتضى العقد دون 
غيرها مما لا يقتضيه. وقد تقدم فى أول هذا المجلد الشروط فى الزواج» واختلاف العلماء فيه 

منع الزوجة من العمل فرق العلماء بين عمل الزوجة الذى يؤدى إلى تنقيص حق الزوج» 
أو ضرره» أو خروجها من بيته» وبين العمل الذى لا ضرر فيه فمتعوا الأول» وأجازوا 
القاق »قال نايق عا ا ی بيني کو كرون عنعها من كل 
عا بول إل مقس عل أو ضرره» أو إلى خروجها من بيته. أما العمل الذى لا ضرر فيه 
فلا وجه لنعها منه وكذلك ليس له منعها من الخروج إذا كانت تحترف عملا هو من فروض 
الكفاية الخاصة بالمرأة مثل عمل القابلة . 

خروج المرأة لطلب العلم: إذا كان العلم الذى تطلبه المرأة مفروضً“ عليها وجب على 
الزوج ا إذا كان قادرا على التعليم فإذا لم يفعل وجب عليها أن تمخرج حيث 
العلماء ومجالس العلمء لتتعلم أحكام دينها ولو من غير إذنه. . . أما إذا كانت الزوجة عالمة بما 
فرضه الله عليها من أحكام» أو كان الزوج متفقهًا فى دين الله وقام بتعليمهاء فلا حق لها فى 
الخروج إلى طلب العلم إلا بإذنه. 

تأديب الزوجة عند النشوز: قال الله تعالى: «واللاتى تَحَافُونَ تشوزهن فعظوهن 
a,‏ فی اأضاجم وأضربوهن قإن ا الک فلا را علَيهن سيلا [الساء:٤۳].‏ نشوز 
الزوجة: هو عصيان الزوج وعدم طاعته أو امتناعها عن فراشه» أو 0 من بيته بغير إذنه . 
وعظتها تذكيرها بالله وتخويفها به» وتنبيهها للواجب عليها من الطاعة وما لزوجها عليها من 
حق» ولفت نظرها إلى ما يلحقها من الإثم بالمخالفة والعصيان» وما يفوت من حقوقها من 
النفقة» والكسوة. والهجر فى المضجع: أى فى الفراش. وأما الهجر فى الكلام فلا يجوز أكثر 


(1) العلم الفرض: هو العلم بالعمل الذى فرضه الله لأن كل ما فرض الله عمله فُرض العلم به. 


من ثلاثة ا لا رواه أبو هريرة أن النبى كَل قال: «لا يحل كارا ا فوق ثلاثة 
أيام) . و ت اللو ورل ها رالا ها اماد ود اف «واللاتى 
افون شورق ا [النساء:٤۳].‏ فإن نشزن» «فاهجروهن فى المضاجع»» فإن ا 
«فاضربوهن». . . أى إذا. لم ترتدع بالوعظ والهجر فله ضربها. . . يقول الرسول يلل : «إن 
لكم عليهن آلا 3 فرشکم أحدا تكرهونه... فإن فعلن فاضربوهن ضربًا غير مبرح» أى 
57 ظ 


وعليه أن يجتنب الوجه؛ والمواضع المخوفة» لأن المقصود التأديب. لا الإتلاف. روى أبو 
داود عن حكيم بن معاوية القشيرى عن أبيه قال: قلت يا رسول الله: ما حق زوجة أحدنا 
عليه؟ قال: «أن تطعمها إذا طعمت» وتكسوها إذا اكتسيت» ولا تضرب الوجه ولا تقبح » ولا 
تهجر إلا فى البيت». 

r ale SER OS 
ونحو ذلك من أنواع الزينة. روى أحمد عن كريمة بنت همام: «قالت لعائشة رضى الله عنها:‎ 
ما تقولين - أم المؤمنين - فى الحناء؟ لغ كانه يي له نيعي ال ل كر وه وك‎ 


يحرم عليكن بين حيضتين» أو عند كل عي 
1 24 


معنأة : التبرج کلت إظهار م سا إخفاؤه . وأصله الخروج من البرج ء وهو القصر» كم 
استعمل فی خروج المرأة من اسشّمة وإظهار مفاتتها وإبرأ ز مبحاستها. 


4 


التبرج فى القرآن: وقد ورد التبرج فى القرآن فى موضعين: 


الموضع الأول: فى سورة النور. جاء فى قول الله سبحانه: #والقواعد من الشماء اللاتى لا 
ر مر 0 س راق سر ہے ل م 


برجون نكاحا ليس علبهن جناح أ شع لابن جر ترات الزن را ستعنين عير 
وال موضع 0 ورد كي الس عله واي عليه في مون الأحزاب» فى قوله انه : 


0 ل كل 


#ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأول4 [الأحزاب:۳۳] . 

منافاته للدين والمدئية: إن 2 ما يتميز به الإنسان عن الحيوان اتخاذ اللابس وأدوات الزيئة. 
سر ۴ اام 
| عليكم ليّاسًا يوارى سوانکم وريئنا ولباس التقوّى ذلك 


امم 


قول الله تعالى : لیا ہنی ١‏ آدم قد انز 57 


عير ذلك من آيّات الله 9 ۾ ذکر وني [الأعراف ١:‏ ۲]. والملايس والزينة هما مظهران من مظاهر 
المدنية والحضارةء والتجرد عنهما إنما هو ردة إلى الحيوانية» وعودة إلى الحياة البدائية. والحياة 
وى سیر سیر ها الي بذ يمكن أن ثر جع إلى الوراء إلا إذا حذئُت لها ل أراعهاء 
وتغير أفكارها وتجعلها تعود القهقرى ناسية أو متناسية مكاسبها الحضارية ورقيها الإنسانى . 

وإذا كان اتخاذ الملابس لارمًا من لوازم الإنسان الراقى» فإنه بالنسبة للمرأة ألزم» لأنه هو 
الحفاظ الذى بيحفط عليها دينهأ وشرفها وكرامتها وعفائفها وحياءها. وهذه الصفات ألصق 
بالمرأة: وأولى بها من الرجل» ومن ثم كانت الحشمة أولى بها وأحق. إن أعز ما تملكه المرأة» 
آل شرفاء والحياء؛ والعفاف» والمحافظة فظة على هذه اأ م لفضائل محافظة على إنسانية المرأة فى أسمى 
صورها ولیس س صالح المر رأة ول من صالح الممجتمع أن تتسخلى المرأة عن الصيانة والااحتشام . 
و لاسما وأن الغريزة اخنسة شی اعت الغرائز وأشدها على الإطلاق. والتىذل في لهذه 
الغريزة ومطلق لها من عقالها. ووضع الحدود والقيود والسدود أمامها عا بخفف مخ حلاتها 
ويُطفئ من جذوتها ويهذبها تهذيبًا جدير بالإنسان وكرامته» ومن أجل هذا عنى. الإسلام عناية 
خاصةً ملابس الا شارك القرآن ملكي الا مسلا دوعا على "غير عاد ١١‏ 3 فى 
تناول المسائل اكز ثية › بالتفصيل فهو يقول: «يا أيها اى قل لأرواجك وكاقاك ونا الزمنين 


I ا‎ 


س عن من ) ججَلأبييهن ذلك أدنى أن يعرفن قلا يؤدّين» [الأحزاب:54]. 


و ران ا و و ل الا نكيم ا 
مطالبات بتنفيذ هذا الأمر دون استثناء واجدة منهن مهما بلغت من الطهرء ولو كانت فى طهارة 
بئات النبى عليه الصلاة والسلام وطهارة ا ويولى القرآن هذا الأمر عناية بالخة ويفصل 
ذلك تفصيلاً» “فيبين TT‏ وا لير 

م ل مر ةلبع لك شيعه م ا 


أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زيتتهن إلا ما ظَهَرَ منها ولْيَضربن بخمرهن على جيويهن 


0 م ت وو ر 


ولا پا زيتتهن إلا لبعولتهن . ...¢| 00 [النور: .]7١‏ حتى ولو كانت المرأة ة عجور لا 
رغبة لها ولا رغبة فيها. يقول الله تعالى : لوالقواعد من السََاء اللاتی لآ رجون نكاس ا 


E‏ مرل و وم ہے ا ہہ ہے ف سے مره ۵ سس وول ا فو ےا اي 
57 


عليهن جتاح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وان يستعففن خير لهن # [الثور: -15], 
يت الإسلام بهذه القشضية»› قحاد المترخ التى تیدا ا بها المر 3 فی الاحتشام فيقول الرسول 
: «يا أسماء: إن المرأة إذا بلغت المحيضص لم يصلح لها أن برئ منها إلا هذا وهذاء : 


. يستعففن: أى يستترن‎ )١( 


وأشار إلى وجهه وكفيه. والمرأة فتنةء ليس أضرّ على الرجال منهاء يقول الرسول بلا: «إن 
المرأة إذا أقبلت أقبلت ومعها شيطاتء وإذا أدبرت أدبرت ومعها الشيطان». . وتجرد المرأة من 
ملابسها وإبداء مفاتنها يسلبها أخص خصائصها من الياء والشرف» ويهبط بها عن مستواها 
الإنسانى . ولا يطهرها ما التصق بها من رجس سوى جهنم . يقول الرسول كله : اخ ين 
أهل النار. لم أرهما: رجال بآيديهم سياط كاذناب البقرء ونساء كاسيات عاريات» مائلات 
مميلات» لا يدخلن ١‏ نة ولا يجدن ريحها» وإن ريحها ليشم من مسافة كذا وكذا) و 
النبوة كان رسول الله ل یری بعض مظاهر ابر م فيلفت نظر النساء إلى أن هذا فسق عن 
أمر الله ء وبردهن إلى الحادة المستقيمة » e‏ لأولياء والأزواج تبعة هذا الاتحراف» وينذرهم 


بعد ادب الله . 
عن موسي ين يسار رضى الله عنه قال : مرت بأبى شرو ة ا و و فقال 
لها ین ا يا أمة الجبار؟ قالت: إلى المسجد. قال: وتطيبت؟ قالت: نعم. قال: 
فار جعی واغتسلى » فإنى سمعت رسول الله که يقول: دلا يقبل الل الله صلاة من امرأة حرجت 
إلى المسجد وريحها تعصف حتى ترجع فتغتسل02". وإنما أمر بالغسل لذهاب و 
e‏ أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عله : أيمأ آم رأة أضابت بخور 
فلا شير ١‏ العشاء) . أى : الآخيرة . رواه أبو دأود والنسائى . 
يك با رضى الله عنها قالت : بيئما رسول الله که جالس فى المسجد دخلت 
ا و فى زينة لها فى المسجد. فقال النبى بة: «يا أيها الناس انهوا“ 
0 
نساءكم عن امدق الزينة والتبعخئر فی اسل » فان ی إسرائيل لم يلعنوا ”ھی لبس نساؤهم 
الزينة وتمسختروا فى المسحلد)؛ روأه این ماحه. وكان فهر اه صى الله سه يعقشى من هذه 
الفتنة العارمة فكان يطب" لها قبل وقوعها على قاعدة: «الوقاية خير من العلاج» فقد روى 
عنه أنه كان يتعسس ذات ليلة فسمع امرأة تقول: ٠‏ 


)١(‏ يشتد طيبة» من عصفت الريح عصفًا وعصرقًا. اشتدت» فهى عاصف وعاصفة. 

(9) إلى أى مكان تذهبين يا مخلوقة القهار وأمنه . 

(۳) رواه ابن خزيمة فى صحيحه قال الحافظ: إسناده متصل رواته ثقات» ورواه أبو داود وابن ماجه» من طريق عاصم 
ابن عبيد الله العمرى . 

(4) عود الطيب أحرقته. 

(0) اللشى شميلاء . 

)25 املعو هن وعذروهن. 

() يطب من طب طبًا أى: يداوى . 
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هل من سیل إلى حمر فأشربها ١‏ أم هل من سيل إلى نصر بن حجاج 
فقال: أما فى عهد عمر فلا. فلما أصبح استدعى نصر بن حجاج فوجده من أجمل الناس 
واجها » فأمر حلق شعره فازداد جمالة فنقأه إلى الشام . 


سبب هذا الإنحراف: وقد سبب الجهل والتقليد الأعمى الانحراف عن هذا الخط المستقيم» 
وجاء الاستعمار فنفخ فيه وأوصله إلى غايته ومداه» فأصبح من المعتاد أن يجد المسلم المرأة 
المسلمة» متبذلةء عارضة مفاتنهاء خارجة فى زينتهاء كاشفة عن صدرها ونحرها وظهرها 
وذراعها وساقها. لا تجد أى غضاضة فى قص شعرها؛ بل تجد من الضرورى وضع ا 

والمساحيق والتطيب بالطيب واختيار الملابس المغرية» وأصبح الموضات» الأزياء مواسم اي 
يعرض فيها كل لون من ألوان الإغراء والإثارة. وتجد لرا من مفاخرها ومن مظاهر ركيها أن 
ترتاد أماكن 5 والفسق والمراقص ولملاهى والمسارح والسينما والملاعب والأندية 
والقهاوى... وتبلغ منتهى هبوطها فى المصايف وعلى البلاج. وأصبح من المألوف أن نعقد 
اا اال قرز فيها ا أة أمام الرجال» ويوضع تحت الاختبار كل جزء ف 
كل عضو من أعضائها على مرأى ومسمع ون ال و ولت عا نا الها بن و ديفت 
ا وغيرها من أدوات الإعلام مجال واسع فى تشجيع هذه السخافات» والتغرير بالمرأة 
للوصول إلى المستوى الحيوانى الرخيص» كما أن لتجار الأزياء دور خطيرًا فى هذا الإسفاف. 


نتائج هذا الانحراف: وكان من نتائج هذا الانحراف أن كَثْرَ الفسق» وانتشر الزنى» وانهدم 
كيان الأسرة» وأهملت الواجبات الدينية وتركت العناية بالأطفال» واشتدت أزمة الزواج» 
وأصبح الحرام أيسر حصولا من الحلال. . . وبالجملة فقد أدى هذا التهتك إلى انحلال الأخلاق 
وتدمير الآداب التى اصطلح الناس عليها فى جميع المذاهب والأديان. .. وقد بلغ هذا 
الانحراف حدا لم يكن يخطرٌ على بال مسلم» وتفن دعاة التحلل والتفسخ» واتخذوا أساليب 
للتجميل واستعمال الزينة ووضعوا لها منهجًا وأعدوا معهدا لتدريس هذه الأساليب. نشرت 
جريدة «الأهرام» تحت عنوان «مع المرأة» ما يلى: «أول معهد لتدريس تصفيف شعر السيدات 
فى الإسكندرية». «خبير المانى يقوم بالتدريس فى المعهد بعد شهر». 

لأرّل مرة تقيم رابطة مصففى شعر السيدات فى الإسكندرية معهد. لتصفيف شعر 
السيدات . . . أقيم المعهد من تبرعات أعضاء الرابطة» تبرع أحدهم ابسشوار» وتبرع آخخر ببعض 
المكاوى ودبابيس الشعر والفرش... وهكذا تكون المعهد بعد أن استأجرت له الرابطة شقة 
صغيرة ليكون نواة معهد كبير فى المستقيل. وقد أصدرت الرابطة «أمر تکلیف» إلى جميع 


أعضائها (أصحاب ا المهنة4 0 لإلقاء aT‏ النظرية. والقيام بالتجار ب ال 
العملية أ أمام طلاب المعهد. ا فتتح المعهد صباح أمس فى مقر ا ة: أحد أعضاء 


TT‏ ال ss‏ فن القصر ؛ ثم قام بعمل 
تسريحة جديدة من تصميمه سماها «الشعلة» لإحدى «المنيكانات» وكان يشرح التسريحة وهر 


يقوم بها. 
سيدرس فى د الشعر ٠‏ والصباغة› والألوان» والقص» وتقليم الأظافر» 

5 والتدليك. يقول ا الرابطة فى القاهرة وضيف رابطة الإسكددرية: إنه أنشأ مثل 
هذا المعهد فى القاهرة منذ 5 أشهرء ورغم قصر المدة أحرر المعهد نتيجة مشرفة» إذ إن الطلبة 

والطالبات يستفيدون من تبادل الأفكار بين أعضاء الرابطة» ومن عرض السريحات وشرحها 
أمامهم مما يرفع مستوى للمهتة ‏ كما استفادوا أيضا من حضور بعض الا الان 
ومحاضراتهم العلمية والنظرية أمام الطلبة» وسوف يحضر خبيرٌ ألانى إلى معهد الإسكندرية فى 
الور ا كما معا ا ا ايمر ل على حاف اکر فى ف 
تصفيف الشعرء وستكون الدراسة فى المعهد أسبوعية بصفة مبدثية. انتهى ما نشر بالأهرام . 

A‏ عن الأموال الطائلة التى تستهلك فى شراء أدوات التجميل» فقد 0 عدد 
الصالونات فى القاهرة وحدها ألف صالون لتصفيف وتجميل الشعر» ويوزع فى | ١‏ 
ملايين قلم روج وعطر وبودرة. ولم يقتصر هذا الفساد على دامتية مدون ناي E‏ 2 
إلى دور العلم 0 التربية” وكليات الجامعة. . ٠.‏ وكان المفروض أن-تصان ” هذه الدور مر 
الهبوط حتى تبقى لها حرمتها وكيانها القدس» فقد جاء فى صحيفة «أخبار اليوم؛ بتاريخ 
9 1437/7 ما يلى: «فتاة الجامعة لا تفرق بين حرم الجامعة وصالة عرض الأزياء»: 

فی هذه الأيام من كل عام؛ عندما تعلن الجامعة عن افتتاح أبوابهاء تبدأ الصحف والمجلات 
فى الكتابة عن الفا الخامعية تؤتثار التاققات رل رها ومكياجها :.”. فيظالت البخض بتوحيد 
زيهاء وينادى آخرون بمنعها من وضع الكياج» قالت الكاتبة: وأنا لا أؤيد هذه الآراء؛ لإيمانى 
بأن اختيار الفتاة لأزيائها ينمى من شخصيتهاء ويساعد على تكوين ذوقها. . . والفتيات فى 
معظم جامعات الخارج لا يرتدين زيًا موحدا. ولا يحرمن من وضع المكياج» ولكنى مع هذا لا 
ألوم كثيرا. أصحاب هذه الآر اء المتطرفة. . . فالفتاة الجامعية عندنا تدفعهم إلى المطالبة بذلك؛ 
لأنها لا تعرف كيف تتختار. الزى والمكياج المناسبين لها كطالبة» ولا تبذل أى مسهود فى هذا 
السبيل::. . إنها .لا تفرق. كثير) .بين جرم الخافغة وصالة عرض الأرياء أو الكرنفال ٠...‏ فهى 
تذهب إلى الجامعة فى. اعد الصباح». بفستان ضيق يكاد يمنعها من الحركةء مع الكعب العالى 


2 الي 8 3 # 55 
الذى فر تلدية. ٠‏ . وعندماً تعيره تستبدل به فستانا واسعا تحته أكثر من «جيبونة» تشل بدورها 
قم عم 


0 صاحبتها» وتجعلها أشية بالأباجورة المتحركة » وهی فوق هذا إن نسيت كتها ومحلد 
ضراتها فهى ےل 1 يد الاق والعقد» والسوار» يد الذى تحلى به أذنيها 


وصدرها وذراعيها وشعرها فى غير تناسق أو ذوق 

ثم مضت الكاتبة تقول: وهذا كله يرجع فى رأيى إلى أن الفتاة الجامعية عندنا لا تأخذ 
الدارسة الحامعية مأخل الحد... فهى تضع فوقها زيتتها وأناقتها. . . والمفروض أن يكون 
العكس هو الصحيح» فى وقت نالت فيه ثقافة المرأة أعلى تقديرء ليس معنى هذا أننى أطالب 
الفتاة الجامعية بإهمال ملابسها وزيتتها. . . إننى أطالب بالاهتمام أ آولا اروها يتخفيف 
مكياج وجههاء إن لم يكن مراعاة لحرم الجتامعة) فعلى الأقل مراعاة لبشرتها التى يفسدها كثرة 
الماكياج» فى سن تكون نضارة الوجه فيها امل كير امن الاح االضطمك.. .. ثم بعد ذلك 
أظالرها باه من اعمان لفل وبارتداء اليش البسيطة الث كناسب الفتاة'الجامعية #الفستان 
«الشيزييه» .و«التايير؟ ذى الخطوط البسيطة» والفستان الذى تنسدل جوبته إلى أسفل» فى وسع 
خفيف لا يعرقل حركتها. «والجوب والبلوزة» أو الجوب والبلوفرء أو الجوب والجاكيت)ء و 
ترعى فى اختيارها لهذه الأزياء الألوان الهادئة التى لا تثِيرٌ «القيل والقال؟ بين زملائها 
الطلية. 

ننى أطالب الفتاة الجامعية باتباع هذا. . . وأطالب أولياء أمورها بضرورة | الإشراف التام على 

ثياب 0 فالفتاة فى العهد الجديد لم يعد هدفها الأول والأخير فى الحياة جلب الاأنظار 
إليها «بالدندشة والششخلعة). لإنها نها اليوم يجب أ أن مهل بالثقافة 0 والذوق ب فلم 
بعد اقم ها شين ر و عل عليه ره على ارات ال وره الال 
قد فتح أمامها وجلست إلى مكتب الورارة. . .».. هذا ما قالته إحدي الكاتبات فى الأخبار» 
وهى تعتب على بنات جنسهاء وتنعى عليهم هذا التصرف المعيب. 

وهذه الحالة قد أثارت اهتمام زائرات القاهرة من الأجنبيات» إذ لم تكن المرأة الغربية تفكر 
فى مدى الانحدار الذى تردت فيه المرأة الشرقية... ففى «أهرام» ۲۷ مارس ١951‏ جاء فى 
باب لمم المرأة» هذا العنوان: «المرأة الغربية غير راضية عن تقليد المرأة الشرقية لها». جاء تحت 
E a NE O NS NG‏ 5" 
تصرفاتها وفى طباعها لا تستسيغه السائحات الغربيات اللائى يحضرن لزيارة القاهرة» ولا يرفع 
2 سمعتها فى الخارج كما تظن» أفصحت عن ذلك الرأى صحفية إنكليزية زارت القاهرة 

حيرا وكتبت مقالاً فى مجلتها تقول فيه: «لقد صدمت جدا بمجرد نزولى أرض المطارء فقد 


كنت أتصور أننى سأقابل المرأة الشرقية بمعنى الكلمة» ولا أقصد بهذا المرأة التى ترتدى الحجاب 
والحبرة» وإنما المرأة الشرقية المتحضرة التى ترتدى الأزياء العملية التى تتسم بالطابع الشرقى» 
وتتصرف بطريقة شرقية» ولكتنى لم أجد شيئًا من هذاء فالمرأة هناك هى نفسها المرأة التى تجدها . 
عندما تنزل إلى أى مطار أوروبى» فالأزياء هى نفسها بالحرف الواحد» وتسريحات الشعر هى 
نفسهاء والمكياج هو نفسه» حتى طريقة الكلام والمشية» وفى بعض الأحيان اللغة» إما الفرنسية ‏ 


أو الإتكدرية. 


ركذ تنس نمز اللرآة الغرقية انها ور أن" لاخر عقر ك 1 ال 
ونسيت أنها تستطيع أن تتطور وأن تتقدم كما شاءت» مع الاحتفاظ بطابعها الشرقى الجميل». 
وق ااختهوزية o a‏ هرا المتوانة :كانه انر كة تقول انضرا 
الاخثلاط وقيدوا حرية المرأة»: نقلت الصحيفةء تحت هذا العنوان كلاما ثميئًا صريحاء وقد 
بدأت فقدّمت الكاتبة الأمريكية الا فقالت: «غادرت القاهرة الصحفية الأمريكية «هيلسيان 
ستانسبرى») بعد أن أمضت عدة أسابيع ها هناء وزارت خلالها؛ المدارس» والجامعات» 
ومعسكرات الشباب والمؤسسات الاجتماعية» ومركز الأحداث» والمرأة والأطفال وبعض الأسر 
فى مختلف الأحياء» وذلك فى رحلة دراسية لبحث مشاكل' الشباب» ‏ والاسرة فى المجتمع 
العربى «وهيلسيان» صحفية متجولة» تراسل أكثر من ٠٠١‏ صحيفة أمريكية» ولها مقال يومى» 
يقرؤه الملايين» ويتناول مشاكل الشباب تحت سن العشرين» وعملت فى الإذاعة والتليفزيون» 
وفى الصحافة أكثر من عشرين عامّاء وزارت جميع بلاد العالم» وهى فى الخامسة والخمسين 

وء 
من عمرها». 

تقول الصحفية الأمريكية بعد أن أمضت شهراً فى الجمهورية العربية بعد أن قدمتها الحريدة 
هذا التقديم: إن المجتمع العربى كامل وسليم» ومن الخليق بهذا المجتمع أن يتمسك بتقاليده 
التى تقيد الفتاة والشاب فى حدود المعقول. وهذا المجتمع يختلف عن المجتمع الأوروبى 
والأمريكى » فعندكم تقاليد موروثة تحتم تقييد المرأة» وتحتم احترام الأب والأم؛ وتحتم أكثر من 
ذلك» عدم الإباحية الغربية التى تهدد اليوم المجتمع والأسرة فى أوروبا وأمريكا. ولذلك فإن 
القيود التى يفرضها المجتمع العربى على الفتاة الصغيرة ‏ وأقصد ما تحت سن العشرين ‏ هذه 
القيود صالحة ونافعة» لهذا أنصح بان تتمسكوا بتقاليدكم وأخلاقكم. وامنعوا الاختلاط وقيدوا 
حرية الفتاة» بل ارجعوا إلى عصر الحجاب» فهذا خير لكم من إباحية وانطلاق» ومجون 
أوروبا وأمريكا. امنعوا الاختلاط قبل سن العشرين» فقد عانينا منه فى أمريكا الكثير» لقد 
أصبح المجتمع الأمريكى مجتمعا مقعداء مليئًا بكل صور الإباحية والخلاعة» وإن ضحايا 


الزواج 


الاختلاط والحرية قبل سن العشرين» يملؤون السجون والأرصفة والبارات والبيوت السرية. إن 
الحرية التى أعطيناها لفتياتنا وأبنائنا الصغار قد جعلت متهم عصابات أحداث وعصابات 
جيمس دين» وعصابات للمخدرات» والرقيق. . . إن الاختلاط والإباحية والحرية فى المجتمع 
الأوروبى والأمريكى قد هدد الأسرء وزلزل القيم والأخلاق» فالفتاة الصغيرة تحت سن العشرين 
فى المجتمع الحديث تخالط الشبان» وترقص «تشاتشا» وتشرب الخمر والسجاير» وتتعاطى 
المخدرات باسم المدنية والحرية والإباحية. 

والعجيب فى أوروبا وأمريكا أن الفتاة الصغيرة تحت العشرين تلعب... وتلهو وتعاشر من 
تشاء تحت سمح عائلتها وبصرهاء بل وتتحدى والديها ومدرسيها والمشرفين عليهاء تتسحداهم 
باسم الحرية والاختلاط» تتحداهم باسم الإباحية والانطلاق» تتزوج فى دقائق . . وتطلق بعد 
ساعات» ولا يكلّفها هذا أكثر من إمضاء وعشرين قرشنًا وعريس ليلة أو لبضع ليال» وبعدها 
الطلاق . ... وربا الزواج فالطلاق مرة أخرى». 

علاج هذا الوضع الشاذ: ولا مناص من وضع خطة حازمة للخلاص من هذه الموبقات» 
وذللة اد ا 

و ار ال ر ااي و ا ها ارا 

؟ ‏ المطالبة بسن قانونى يحمى الأخلاق والآداب» ومعاقبة من يخرج عليه بشدة وحزم. 

۳ - منع الصحف وجميع أدوات الإعلام من نشر الصور العارية» ووضع رقابة على 
مصممى الأزياء. ش 

٤‏ - منع مسابقات الجمال والرقص الفاجرء وتحقير كل ما يتصل بهذا الأمر. 

6 اختيار ملابس مناسبة أشبه بملابس الراهبات» وتكليف كل من يشتغل بعمل رسمى 
بارتدائها . ' 

5 يبدأ كل فرد بنفسه» ثم يدعو غيره. 

لان الأشادة بالفغيلة وللقمة والصيانة والسيشس. 

4 العمل على شغل أوقات الفراغ حتى لا يبقى متسع من الوقت لمثل هذا العبث. 

4 اعتبار الزمن جزءًا من العلاج» إذ إنها تحتاج إلى وقت طويل. 

دفع شبهة: ويحلو لبعض الناس أن يسايروا التيار ويمشوا مع الركب» زاعمين أن ذلك 
تطورحتمى اقتضته ظروف المديئة الحذيثة. ونحن لا نمنع أن يسير التطور فى طريقهء وأن يصل 


إلى مامت لكا الى أن يفسر التطور على حساب الدين ا والآداب فإن الدين وما 
يتبعه من تعاليم خلقية وأدبية» إنما هو من وحى اللهء شرعه لكل عصر ولكل زمان ومكان. 
فإذا عاك التطوى ع ]بقن امور الدنا» وشووق فعاف فتن ذلك غا يحون فى ديق اللي ن 
الدين نفسه هو الذى فتح للعقل الإنسانى آفاق الكونء لينظر فيه› وينتقع بما فيه من قوى 
وبركات ويطور حياته لتصل إلى أقصى ما قدر له من تقدم ورقى. فلم فرق كبير بد كر 
التطور وبين ما لا يقبله. والدين ليس لعبةٌ تخضع للأقراه وتوسهها السهوات اغات 


ق د مړ چ صم 


تين الرجل لزوجته 


فم م 


من المستحب أن يتزين الرجل لزوجته» قال ابن عباس رضى الله عنهما: إنى لأتزين 
لامرأتى كما تتزين لى» وما أحب أن انتداب کی الذى لى عليهاء فتستوجب حقها 
الذى لها غل لأن الله تعالى قال : ولھ 1 الذى عَلَيهنَ بالمعروف» [البقرة:۲۲۸]. قال 
اقرف فرك اتن عياض هذا » قال الك اا الرجال فعلى تفاوت أحوالهم» فإنهم 
بع ل E‏ والوفاق. فربما كانت زينة تليق فى وقت» ولا تليق فى وقت» وزينة 


تليق بالشياب» وزينة تليق بالكنيوخ ولا تليق بالشباب». 
قال: 00 فى شأن ا ففى هذا كله ابتغاء 00 فإنما يعمل اللائق والوفاق» 

ليكون عند امرآته فى زينة E‏ اويعفها عن طن من الرجال». قال: «وأما الطيب » 

والسواك» واطخلال) والرمى تادر 5 وفضول الشعر > وال 3 لتطهر» وقلم e‏ فهو ین 

فيه 

موافق للجميع. والخضاب للشيوخ» والخاتم للجميع من الشباب والشيوخ زیت 00 

الرجال. لم عليه أن یتو هی أقات حاحتها إلى الرجال فيعفها؛ ا عن التطلع إلى 

غيره. ...وإن رأ ى الرجل من نفسه عجرا عن إقامة حقها فى مضجعهاء أخيل من الأدوية التى 

تزيد فى باهه» و شهوته تی 0000 

. أطلنا القول فى هذا الموضوع: لأهميته ولأنه إحدى المشكلات الاجتماعية الى تحتاج إلى اند العئاية‎ )١( 

(5) أستنظف : آخل الق ۽ کله. 

49 الليق: اللياقة والحذق. 

() الدرن: الوسخ. 

(e)‏ ديع بعض. الناس على تعاطی المخدرات کا شیش والافيون وسواهاء واستناموا لها استنامة ل إفاقة مھا وهم 
فى الحقيقة جانون على أنفسهم وعائلاتهم جناية ليست وراءها جناية ومن المؤسف أنهم يترخصون فى هذا إشباعًا 
لشهواتهم وخضوعًا لأهوائهم وقد ذهب العلماء إلى أن اشيش مجر م وأن متعاطية يستحق حد شارب اسشمر وأن 
مستحله كافر مرتد عن الإسلام» وأن زوجته تبين منه» هذا فضلاً عن إضعافه البدن فيفقد نشاطه وقوته. 


عن عائشة قالت: «جلس إحدى عشرة امرأة فتعاهدن 0 أن لا يكم من 
أزواجهن شينًا: قالت الأولى :زوجی لحم جمل غث”” على رأ س جبل لا سه فير 32 
e‏ وقالف الكانة وی ۷ ا کر | اغاف آنل ادر إن ادکره 
اللو 1 TOT E TT EDE E Og‏ 
أعلق . قالت الرابعة: روجى كليل تهامة“ ‏ لا 5 98 رلا محافة ولا سامة ب قاليق 


(1) ذكر النسائىي أن سبب هذا الحديث قالت عائشة : «فخرت بال أبى فى اللناهلية: وكان ألف ألف أوقية. فقال النبى 
e 3‏ يا عائشة» 00 لك كأبى 7 ظ ا . وقيل سبب الحديث «أن عائشة وفاطمة جرى 
زرع؟. فقالتث: 5 رسو الله سل ينا عتهما. فقال : کانت قرية فيها إحدىق عشرة أمرأة» وكان الرجال خلوقاء 
فقن : تعالين نتذاكر أزواجنا عم فيهم ولا تكذب)»2. . . وقيل : إن هذه القرية كانت باليمن. ... وقيل : | 

بمكة... وقيل: إنهن كن فى الجاهلية . : 

فرق أي ألزمن ن أنفسهن عهدا وتعاقدن على الصدق . 

(۳) هزيل يستكره. 

07 ی: کسیر الضجر شيك الغلظة بسا الرقى إليه كالخيل . 

(۵) أى: لا هو سهل ولا سمين» شبهت شيئين بشیئين: شبهت زوجها باللحم الغث» وشبهت سوء الخلق بالجبل 
الوعر» ثم فسرت ما أجملت: لا الحبل سهل فلا يشق ارتقاؤه لأحذ اللحم ولو كان هزيلاًء لأن الشىء المزهود فيه 
قد يؤخذ إذا وجد بغير نصب؛ ولا اللحم سمين فيتحمل المشقة فى صعود الخبل لأجل تحصيله . 

(1) وصف للجيل أى لا سهل فيرتقى إليه. 

)¥( و تسسا للحم : أي أنه لهزاله لا يرغب أحل فيه فينتقل إليه أى أن روجها شذديد البخل اصرق ۶ الخلق ميو وص مه 

(۸) أى لا أظهر حديثه الذى لا شير فيه. 

(9) أى أخحاف أن لا أترك من خخبره شيئاء فلطوله وكثرته أكتفى بالإشارة إلى معايبه خشية أن يطول الخطب من 
طولها. ش 

20220 العجر : تعقد العروق والعصب فى أ اسك . 

)١١(‏ والبجر مثلها إلا أنها تكون 'مختصة بالتى تک تكون فى البطن قال المتطابى : أرادت يو نه الظاهرة » وأسراره الكامنة 
ولعله كان مستور الظاهر ردىء الباطن » وهي عفنت أن زوجها كثير المعايب متعقد النفس قن المكارم . 

)١6(‏ المذموم الطول ‏ أرادت أن له منظرا بلا مخبر. وقيل: هو السىء الخلق. 

)١(‏ أى إن ذكرت عيربه وبلغه ذلك طلقنى» » وإن أسكت عنها فأنا عنده معلقة لا ذات روج ولا مطلقة مع أنه تلت 
بك وتحبه مع سوء خلقه. 

)1£( تهامة : الاد حارة فى معظم الزمان ولیس فيها رياح بأردة» فيطيب الليل لأهلها بالنسية 4 كانوا فيه من أذى 
حرارتها . 3 فو صفت زوجها بجميل العشرة واعتدال امال » وسلامة الباطن » فكأنها قالت: لا أذىي قنده ولا 
مکروه. : . وأنا آمعة مئه فلا أخاف من شره:". . فليس سىء الخلق فأسام من قشرئه : فأنا لذيذة العيش عنده كلذة 
آهل تهامة بليلهم المعتدل. 


ن دخل فهداا'. وإن خرج أسد" ولا يسأل عما عهد”". قالت السادسة: 
وإن شرب اشتف» وإن اضطجع التف ” ولا يولج الكف ليعلم 
اليف 9+ قالك النتارفة 0 كوي LEST E‏ لقان O E‏ 010 أ 
فلك أو جمع کو الت ا روسن الى ن 0 أرنب» والريح ريح 
زرنب*'. قالت التاسعة: زوجى رفيع العماد"“ طويل النجاد"'“ء عظيم الرماد"“ قريب 
البيكة من الفا قالت العاشرة 2 زوج مالك وما مالك مالك خي من فلك له إل 
كثيرات المبارك9 25 قليلات امسار( وإذا سمعن صوت المزه 2299 . يقن لين خوالك9, 


)١(‏ شبهته بالفهد لأنه يوصف بالياء وقلة الشر وكثرة النوم والوثوب فهى وصفته بالغفلة عند دخحول البيت على وجه 
المدح له. ْ 

(۲) أسد: أى يصير بين الناس مثل الأسد» فهى تريد أنه فى البيت كالفهد فى كثرة النوم والوثوب وفى خارجه 
كالأسد على الأعداء. 

(۴) بمعنى أنه شديد الكرم كثير التغاضى لا يتفقد ما ذهب من ماله فهو كثير التسامح . 

(4) المراد باللف الإكثار منه» فعئده نهم وشره. 

(5) الاشتفاف فى الشرب عدم الإبقاء على شىء من المشروب. 

(1) أى بكسائه وحده» وانقبض عن أهله إعراضًا فهى حزينة لذلك. 

(۷) اليث هو الحزن: أى لا يمد يده ليعلم ما هی عليه من حزن فيزيله» ويحتمل أن تكون أرادت أنه ينام نوم العاجز 
الفشل : أرادت أنه لا يسأل عن الأمر الذى تهتم به» وهو المباشرة الجلسية . 

(8) شك من راوى الحديث والعياباء الذى لا يضرب» ولا يلقح من الإبل» وبالمعجمة ليس بشىء» والطباقاء 
الأحمق. . . أو هو الثقيل الصدر: فهى تصفه بأنه عاجز عن النساء ثقيل الصدر. 

(5) أى كل داء تفرق فى الناس فهو فيه. ش 

)٠١(‏ شجك: أى جرحك فى رأسك» وجراحات الرأس تسمى شجاجا. 

. فلك: أى جرح جسدك‎ )١١( 

(؟١)‏ أى أنه ضروب للنساءء فإذا ضرب إما أن يكسر عظماء أو يشج راسا أو يجمعهما. 

() أى ناعم الحلد مثل الأرنب. 

. الزرنب: نبت طيب الريح‎ )١5( 

(۱) وصفته بعلو بيته وطولهء فإن بيوت الأشراف كذلك يعلونها ويضربونها فى المواضع المرتفعة. 

(5) التجاد: حمالة السيف» وهى تريد أنه أيضنًا شجاع . 

(۷) كناية عن الكرم . 

)١8(‏ أى وضع بيته وسط الناس ليسهل لقاؤهء وهو لا يحتجب عن الناس. 

(19) جمع مبرك: وهو موضع نزول الإبل. 

. الموضع الذى تطلق لترعى فيهء أى لا تخرج إلى المرعى إلا قليلاً استعدادا لنحرهن للضيوف‎ )۲١( 

(0) آلة من آلات الطرب والغناء وهو العود. ٍ 

(۷) فإذا رأت الإبل ذلك وسمعت ضرب العود أيقنت أنها هوالك» وأنها ستذبح لاضيوف» وقولها ما لك وما ما 
لك استقهامية تقال للتعظيم والتعجب . 


الزواج : 
قالت الحادية عشرة: زوجى أبو زرع» فما أبو زرع؟ اا من حل و 0 وملا من 
شحم عضدی وبجحنى فبجحت”” إلى نفسى» وجدنى فی آهل غنیمة بشق7"©. فجعلنى فى 
أهل. صهيل”؟ ‏ وأطيط . وداس ۹ ومنق 2 فعنده أقول فلا قبح وأرقد فأتصبيم9") 
واشت ا 1 م أبى زرع. كا أم ا رن عکو می٩‏ رداح (1) وبيتها فساح 0 ابن 
أبى زرع. فما ابن أبى دیع مضجعه كمسل ٩۷‏ شطبة» ويشبعه ذراع e‏ بنت أبى 


زرع فما بنت أبى زرع؟ طوع أببهنا وطوع ا وملء ء كسائها(: فق يعبط جا 11 : جارية 


)١(‏ أى أن شأنه عظيم. 

(۲) أناس: أى حرك وأثقل . 

(*) المراد أنه ملا أذنيها من أقراط من ذهب ولؤلؤ. 

(4) لم ترد العضد وحدهء وإما أرادت الجسم كلهء وخصت العضد لأنه أقرب ما يلى بصر الإنسان من جسده أى 
كثرت نعمه عليها حتى سمن جسمها. 

الل ففرحت» وقيل : عظمنى فعظمت إلى نفسى . 

(1) بشق: أى بشظف وجهد ومنه قول الله تعالى: لم تکونوا بالغيه إلا بشق الأنفس) أى بعد جهد ومشقة. 

(۷) صهيل: أى خخيل . 

(۸) أطيط: أى إبل» وأصل الأطيط صوت أعواد المحامل» ويطلق الأطيط على كل شىء نشأ عن ضغط . 

(9) المراد أن عندهم طعامًا منتقى من الزرع الذى يداس فى بيدره ليتميز الحب من السنبل . 

٠١‏ ) المنق: الآلة التى تميز الحب وتنقيه مثل المنخل والغربال. 

)١١(‏ أى لكثرة إكرامه لها وتدللها عليه لا يرد لها قرلا ولا يقبح عليها ما تأتى به. 

9 أى ؛ أنام | لصبحة وهى نوم أول النهارء فلا أوقظ ء إشارة إلى أن لها من يكفيها مؤنة بيتها ومهنة أهلها. 

(۴ هو الشرب على مهل حتى تمتلئ وترتوى» وهى تريد أنواع الأشربة من لبن وغير ذلك. 

)١4(‏ هى مط تجعل المرأة فيها ذخيرتها ومتاعها ‏ حقيبة. 

)٠١(‏ يقال للكتيبة الكبيرة رداح إذا كانت بطيئة السيرء ويقال للمرأة إذا كانت عظيمة الكفل ثقيلة الورك رداح. أى أنها 
ثقيلة من ملئها. 

)۱١(‏ فساح: وأسع. والمعنى أنها وصفت آم زوجها بأنها كثيرة الآلات والأثاث والقماش واسعة المال كبيرة البيت» 
والمرأة التى تكون على هذا الخال يكون ابنها صغيرا لم يطعن فى السن غالبًا فزوجها صغير. 

(10) أرادت بمسل الشطبة سيفًا سل من غمده» فمضجعه الذى ينام فيه فى الصغر كقدر سل شطبة واحدة وهى العود 
المحدود كالمسلة. 

(۱۸) الجفرة: هى الأنثى من ولد المعز إذا كان سئه أربعة أشهرء وفصل عن أمهء وأخخذ فى الرعى» فهى وصفت ابن 
روجها بأنه خفيف الوطأة عليهاء فإذا دخل بيتها وقت القيلولة مثلاً لم يضطجع إلا قدر ما يسل السيف من 
غمده» وأنه لا يحتاج طعاما من عندهاء فلو طعم لاكتفى باليسير الذى يسد الرمق من الأكول والمشروب فهو 
ظريف لطيف . 

)١9(‏ أى أنها بارة بهما. 

)7١(‏ كناية عن كمال شخصها ونعمة جسمها. 

(0) أى أنها تغيظ جارتها .لا ثرى من نعم وخیر» والمراد بجارتها ضرتها أو المراد فى الحقيقة شأن أغلب الجارات . 


او نزو انعا طارية ا و كل 07 يميه و ا برلا بيك 55 تنقيثًا ولا 

تملأ بيتنا تقشيشا . قالت: خرج أبو زرع» والأوطاب9 مخض ۷ 1 أمرأةٌ معها ولدان 

لها كالفهدينء . يلقيان من تك خصرها برمانتین"“ فطلقنی ونكسعها فتكحت بعده رجلا 
ر 55 و ا و على : زعم ان 4 وأعطانى من كل رائحة 

روجا وقال: :كلى أم زوع وميرى" أهلك. قالت: اوعد ال و أعطانيه ما بلغ 

أصغر آنية"' أبى زرع . . قالت عائشة: قال رسول الله يَكلُ: ١كنت‏ لك كأبى لو لام رع 6 
اه الشيخان والنسائى . 


(1) لا تبٹ؛ أى لا تظهر. 000 

(؟) أى لا تفشى سر . 

(۳) أى لا تسرخ فيه بالخيانة ولا تذهبه بالسرقة. أو تحسن صنع الطعام . 

(4) ر هن ازا راسك دا يعمل البذرق من الخضر ريك إلى مرك 

() إى مهتحة بالبيت نتظيحه وتنظيقة. 

(7) جمع وطب وهو وعاء اللبن. 

(۷) إخراج الزيد من اللبن» والمراد أنه E‏ مبكر. 

ا 0 أبى زيع للمرأة وهى على هذه الحالة أنها تعبت من مخض اللبن فاستلقت تستريح فرآها أبو زرع على 

ه الحالة» وسبب رغيته فى إتكاجها أ: نهم کانرا يحبون نكاح المرأة المنجبة . 

4 0 بالرمانة.ثديها؛ وهذا دليل على أن المرأة كانت .صغيرة. السن .وأن ولديها كانا يلعبان: وهما:فى حضنها أر 

(۱۰) أى من سراة الناس أى شريمًا . ْ 

)١١(‏ فرسًا عظيمًا خيراء والشرى هو الذى يمضى فى السير بلا فتور. 

(9) هو الرمح . ٠‏ 1 

() أى أتى بها إلى المراح وهو موضع مبيت الماشية» وقيل: معناه غزا فغنم فأتى بالنعم الكثيرة. 

(4١1)أى‏ كثيرة. : 

)١١(‏ المعنى أعطانى من كل شیء يذبح زوجا أى اثنين من كل شىء من اليوان. الذى برعى وأرادت كذلك كثرة ما 
أعطاها . 1 

1 . ميرى أهلك: أى صليهم واسعى إليهم بالميرة وهی الطعام‎ )١5( 

(0) أى التى كان يطبخ فيها عند أبى زرع على الدرام والاستمرار من غير نقص ولا قطع. 

(14) وفى رواية بزيادة فى آخره: إلا أنه طلقها وأنى لا أطلقك. وراد التسائى فى رواية: قالت ,غائشة: :يا رسول الله 
بل أنت خير من أبى زرع. 


قبل الزواج 

يُستحب أن يقد العاقد أو غيره بين يدى العقد خطبة. وأقلها: الحمد لله ء والصلاة والسلام 
على رسول الله 

١‏ عن أبى هريرة أن النبى به قال: «كل خطبة ليس فيها تشهد فهى كاليد | الجذماء). 


رواه أبو داود» والترمذى وقال: حديث ' حسم غريب . 

۲ - وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن الرسول بيا قال: «كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه 
بالحمد لله فهو أقطع». رواه أبو داود وابن ماجه. أى أن كل أمر معتنى بهء ریخا إلى أن 
يُلقى صاحبه باله له من الاهتمام به - لا بيدا بحمد الله فهو مقطوعٌ من البركة. ولیس المراة 
خصوّص الحمدء بل المقضود ذكر الله غر وجل ليتفق مع الروايات الاخرى ‏ والأقضل أن 
يخطب خطبة الحاجة: فعن عبد الله بن مسعود قال: «أوتى رسول الله كَل جوامع الخير 
وخواتيمه» أو قال : فواتح الخير» فعلمنا خطبة الصلاة وخخطبة الحاجة» خطبة الصلاة: 
التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته. السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

وحيلكة اكذاقة :إن افيد له ق “تعزن باس شرور الفدنا رمن 
سيئات أعمالنا. ومن يهد الله قلا مضل لهء :ومن .يضلل الله فلا هادى لت. وأشهد أن.لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله.. ثم تصل خطبتك بثلاث آيات من 
كتاب الله : 


ے سئي ق 


۹ کا أيها الذي اموا اقرا لله حى انه ولا مرن إلا وام مون آل عمران :۰۴۰۲ 


ی ر سے 8 سے ع ان 


۲ فيا 2 ل اتقى] ا وتلق منها روجها وبث منهما 
رجالا كثيراً ونساء واتقو تقوا الله اذى تنا لون 3 ه والأرحام ! إن لله كان علیکم رقيبًا» [النسام: .]١‏ 


8 08م 9 
اللي A,‏ ر 2 


۳ یا 2 الَّذِينَ آمنوا اترا الله وقولوا قولة سدیدا 2 يصلح لكم ا کم أعمالكم ويخفر لكم 
ذنوبکم ومن يطع الله ورمتولة د قار وا َظيمً [الابحزاب: ۷٠‏ ۷۱ 

رواه أصحاب الستن وهذا لفظ ابن ماجه. ولو لم يات بالخطبة صح النكاح: فعن رجل من 
بنى سليم قال: خطبت إلى النبى بلا لمرأة التى عرضت نفسها عليه ليتزوجها 255 


حكمة ذلك: قال فى حجة الله البالغة: «كان أهل الجاهلية يخطبون قبل العقد ما يرونه من 
الرسم يذلك فان الخطية ميئاهأ على التشهير » وجعل الشىء 50 7 هن 
ا والتشهير بما ي يراد وجوده فى النكاح ليتميز من السفاح. وأيضًا قالخطبة لا تُستعمل إلا 
فى الأمور المهمة. والاهتمام بالنكاح وجعله مر | عظيمًا بينهم من ام المقاصد ؛ فأبقى 
اصلياة وخين وصنها: وذلك أنه ضم مع هذه المصالح مصلحة أخرى وهى : أنه ينبغى أن 
يضم فى كل ارتفاق ذكرٌ مناسب له وينوه فى كل عمل بشعائر الله ليكون الدين الحق اشا 
أعلامه وراياته.. ظاهرا شعاره وأماراته» فسن فيها أنواعا من الذكر كالحمد والاستعانة 
والاستغفار والتعوذ والتوكل والتشهد وآيات من القرآن. وأشار إلى هذه المصلحة بقوله : «وكل 
خحطبة ليس فيها تشهد فهى كاليد الحذماء». وقوله: «كل كلام لا عد فيه بحمد الله فهو 
أجذم» . قال يي : «فصل ما بين الحلال والحرام» الصوت والدف فى النكاح». 
2 و 4 
الدعاء بعد العقد 
مسحت الدغاء لكل وعد من ازو بالمأثور . ۰ 
١‏ فعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى ية كان إذا رفا الإنسان أى إذا تزوج. قال: 
«بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما فى خير». 
۲ - وعن عائشة قالت: «تزوجنى النبى يكل فأتتنى أمى فأدخلتنى الدارء فإذا نسوةٌ 
الأنصار فى البيت » فقلن : على ایر والبركة› وعلى خير طائر). رواه اليخارى وأبو داود. 
"' - وعن الحسن قال: «تزوج عقيل بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ امرأةً من بنى جشم . 
فقالوا: بالرفاء والبنين فقال: قولوا كما قال رسول الله 4 : «بارك الله فيكم» وبارك عليكم». 


وواه الا 


يستحسن شرعًا إعلان الزواج» ليخرج بذلك عن نكاح الس ا منهى عنه» وإظهارا للفرح با 
أحل الله من الطيبات... وإن ذلك عمل حقيق بان يشتهر» ليعلمه الخاص والعام» والقريب 
والبعيد» وليكون دعاية تشجع الذين يؤثرون العزوبة على الزواج» فتروج سوق الزواج. 


2 


والإعلان يكون بما جرت به العادة» ودرج عليه عرف كل جماعة. بشرط ألا يصحبه محظور 
نهى الشارع عنه كشرب الخمرء أو اختلاط الرجال بالنساء» ونحو ذلك. 

١‏ عن عائشة رضى الله عنها أن النبى ي قال: «أعلنوا هذا النكاح واجعلوه فى المساجد 
واضربوا عليه الدفوف». رواه أحمد» والترمذى» وحسنه. ولیس من شك فى أن جعله فى 
المساجد أبلغ فى إعلانه والإذاعة بهء إذ إن المساجد هى 8 العامة للناس» ولا سيما فى 
العصور الأولى التى كانت المساجد فيها بمثابة المنتديات العامة 


؟ د وروی الترمذى. و سنه 6 والحاكم ومح عن بس بو ا 0ه ات م 
حاطب : تز و جت اف اتدكملة كان قدو اعد مهما تبره ديعن دفًا ‏ فقال محمد رضى الله 
عنه. قال رسول الله يكِ: «فصل ما بين الحلال والحرام الصوت بالدف». 

ع اخ وص الس 
الغناء عند الزواج 

ومما أباحة الإسلام وحَبّب فيه» الغمَاء عند الزواج» ترويحًا للنفوس» وتنشيطًا لها باللهو 
البرىء. و يحب أن يخلو من المجون» والخلاعة» والميوعة» وفحش القول وهجره. 

لعي سات ور معد رص لومم 01 «دخلت على قرظة بن كعب» و 


الأنصارى فى عرس» وإذا جوار يغنين» فقلت : أنتما صاحبا رسول الله » دمن آهل بدر ل 
هذا عندكم!! فقالا : (إن شئت فاسمء معناء وإن شئت فاذهب... قد رخف لنا فى اللهو 
عند العرس». رواه النسائى والحاكم وص ححه. 
؟ - وزقّت السيدة عائشة رضى الله عنهاء الفارعة بنت أسعد وسارت معها فى زفافها إلى 
بيت زوجها ‏ بيط بن جابر الأنصارى ؛ فقال النبى بي: «يا عائشة ما كان معكم لهو؟ فإن 
الأنصار يعجبهم اللهو». رواه البخارى وأحمد وغيرهما. وفى بعض روايات هذا الحديث أنه 
قال: «فهل بعتم معها جارية تضرب بالدف» وتغنى؟». قالت عائشة» تقول ماذا يا رسول 
الله؟ قال: تقول: 
) أتيناكم أتيناكم ‏ فحيونا نحييكم 
والزلة اللاعك ی مات ردک 
ولولا الحنطة السمراء . .ما سمت عذاريكم 


وعن الربيع بنت معوذ قالت: جاء النبى ییو حين بئی' بی فجلس على فراشى» فجعلت 


كر ام 56 
جويريات لنا يضربن بالدف» ويندبن من قتل من آبائى يوم بدر”'' إذ قالت إحداهن : 
e‏ 0 
E E NEE AAA‏ وفينا نبى يعلم ما فى شل 
فقال: «دعی هذا وقولى بالذى كنت 3 تقولين296 , رواه البخارى وأبو داود والترمذى. 


اتشات وره رة ل اأنني كان" امات برمتول ا ا ا ر 
زوجهاء يأمرونها بخدمة الزوج ورعاية حقه. 

وصية الأب ابنته عند الزواج: وأوصى عبد الله بن جعفر بن أبى طالب ابنته فقال: « 
والغيرة؛ فإنها مفتاح الطلاق». «وإياك وكثرة العتبء فإنه يورث البغضاء». «وعليك بالكحل 
فإنه أزين د «وأطيب الطيب» الماء» . 

وصية || لزوج زوجته: وقال أبو الدرداء لامرأته: «إذا رأيتنى غضبت فرضنى.. وإذا رأيتك 
غضبتى رضيتك . وإلا لم نصطحب». وقال أحد الأزواج لروجته : 


خذى العفو منى تستديمى مودتی ولا تنطقى فى سورتى حين أغضب 
e NNO NY,‏ ) فإنك لا تدرين كيف المغيب 
ولا تكثرى الشكوى فتذهب بالقوى وياباك قلبى » والقلوب تقلب 
فإنى رأيت الحب فى القلب والأذى ‏ إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب 


وصية الام ابتتها عند الزواح: خطب عمرو بن حجر ملك كندة» آم إياس بشت عو بن 
محلم الشيبانى» ولا حان زفافها إليه حلت بها أمها أمامة بنت اللحارث» ا وصية» ا 
فيها أسس الحياة الزوجية السعيدة» وما يجب عليها لزوجها فقالت: أى بنية: إن الوصية لو 
تركت لفضل أدب لتركت ذلك لك»ء ولكنها تذكرة للغافل» ومعونة للعاقل. ولو أن امرأة 
اسع عن الزوب لتق ارا ر اجا ا د كنت اعت اكان عفار اا 
للرجال خلقن» ولهن خلق الرجال. أى بنية: إنك فارقت الحو الذى منه خرجت» وخلفت 
العش الذى فيه درجت إلى وکر لم تعر فيه › وقرين لم تألفيه, فأصبح بملكه عليك رقا 


() يذكروتث صفات الشمجاعة والبأس وما تملوا يه ن الكرم والمزوءة» وكان أتوها معود وعماها عوف: ومعاذ قتلوا في 
دل 


زفق نهأها عن ذلك لأثنه لا يعلم الغيب إلا الله زا ف ليث آخر أنه E‏ لي قال : و يعم م فى عد إلا سجاه 
ررآه الحاكم وقال صحيحم على شرط مسلم . 


0 فكوين له أنه يكو لف عيذ وک :اج ل کا عر ركو للف خر آنا 

لأولى والثانية: فاللاشوع له بالقناعة» وحسن السمع له والطاعة . وأما الثالثة والرابعة: فالتفقد 
الم ا ا 0 ولا يشم منك إلا أطيب ريح . وأما القامسة 
والسادسة: فالتفقد لوقت منامه وطعامه» فإن تواتر الجوع ملهبة» وتنغيص النوم مغضبة. وأما 
السانعة الا فالا تراس ماله والارغاء عل حه وعيالة: .بادك" الآمر فى الال 
حي ا ا عسو ا و و 
ت لاشرام ف إن عات اتن رت فد واد اکت سن لعا تأمق ر 
إياك والفرح بين يديه إن كان مهماء وا لكابة بين يديه إن كان فرحا . 


E a 
تعريفها: الوليمة مأخوذة من الولم» وشو الجمع؛ لن الزوجين يجتمعان» وهى الطعام‎ - ١ 
فى العرس خاصة. وفى القاموس: الوليمة طعام العرس» أو كل طعام صئع لدعوة وغيرها.‎ 
۰ ۰ صنعها.‎  ملوأو‎ 
ذهب الجمهور من العلماء إلى أنها شنة فو‎ CN, 
لقول الرسول َة لعيد الرجمن بن عوف: لأولمء ولو بشاة».‎ ١ 
ق نس قال : (ما أ أولم رسول ا الله 2 2 له على شیء من 00 ما أولم على زينب‎ 
أولم بشأة» . رواه البخارى و ش‎ 
قال رسول أ الله كله : (إنه ابد اھ س‎ E Eel : وعن بریدة قال‎ ۴ 
. وليمة). روأه أحمد بسند لا بأس به كما قال الحافظ‎ 
۔ قال آنس: «ما أولم رسول الله ية على امرأة من نسائه» ما أولم على زینب» وجعل‎ ٤ 
. يبعلنى فأدعو له الناس » فأطعمهم حبرا وما -حتی شبعوا)‎ 
ه - وروی البخارى أنه کل : «أولم على بعض نسائه بمدين من شعير». وهذا الاختلاف‎ 


و 


يد فيه 2 


لیس مر جعه تفضيل یعس نسائه على بعض > »؛ وإما سبية اتا فنا حالتى الع و واليسر. 
9 - 3 ع8 0 ٍ ا 
و وقت الوليمة عند العقد أو عقبه» أو عند الدخول أو عقبه» وهذا أمر يتوسع فيه 
حسب العرف والعادة. | و شد البخارى أنه عي دعا القوم بعد الدخول بزينب. 


0 الأرطاء ” EW‏ 
(؟) حشمة: حلمه. 
(۳) ملاك : عماد. 
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٤‏ - إجابة الداعى: إجابة الدا 0 ولئفة و اچ على امن دعن اا ا فنا من 
إظهار الاهتمام به» وإدخال السرور عليه» وتطييب نفسه. 


ف ا عم أن رو ل لله ا دعی أحدكم إلى وليمة فليأتها». 

جنوه الى ر و و لله قال اوسن 2ك الدعرة فة عط 
الله ورسوله». 

© - وعنه أنه یه قال : «لو دعيت إلى كراع لأجبت» ولو أعدى إلى ذراء لقبلت» روى هذه 
الأحاديث البخارى. فإذا كانت الدعوة عامة غير معينة لشخص أ و جماعة لم تجب الإجابة» 
ولم تستحب» مثل أن يقول الداعى: أيها الناس أجيبوا إلى الوليمة دون تعيين» أد ادع من 
لقيت. كما فعل النبى کل قال أ 0 ا أم سليم 
ا فجعلته فى تور فقالت: يا أخى اذهب به إلى رسول الله يل فذهبت بهء فقال: 
ااضعه) . . ثم قال: «ادع فلاثاء وفلاثاء ومن لقیت» فدعوت من سمى» ومن ن لقيت» رواه مسلم. 

وقیل: إن إجابة الداعى فرض كفاية . وقيل : ألما شعي .. والأول أظهر؛ لأن العصيان 
لذ يطل ال ع ادل ا ا هذا اة هة اي امنا ا إل وليمة الک 2 
اسو واج فك جه اا و ی ا 
وزعم ابن حزم أنه قول جمهور الصحابة والتابعين؛ لأن فى الأحاديث ما يشعر بالإجابة إلى 
كل دعوة سواء أكانت دعوة زواج» آم غيره . 

و قال الحافظ فى الفتح : إن شروط وجوبها ما يأتى : 

E O 

؟ ‏ وألا يخص الأغنياء دون الفقراء . 

- وألا يظهر قصد التودد لشخص لرغبة فيه» أو لرهبة منه. 

وأن يكون ا ْ 

ف أن يكس ابوه الأول فلن ار 

دولا سیق فمن سيق تعينت الأجابة لهه دون الثاتى:. 

/ا ‏ وألا يكون هناك ما يتأذى بحضوره من منكر وغيره. 

۸ وال يكون الدعدر. ّ 
1 ی فر يخلط و ر أى كشك . 
(؟) العور: إثاء. 


قال الخوع :ومع كان له عدر ا 


1 - كراهة دعوة الأغنياء دون الفقّراء : یکره اذه ادف الى "لد لتوةةا لكعتياد ووو المت فين 
000 الله جي قال: «شر طعام الوليمة» يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من ` 
يأباها» ومن لم يحب الدعوة ققد قصى الله ورسوله). روأة مسلم . وروی البخارى أن أبا 
هريرة قال: شر الطعام طعام الوليمة: يدعى لها الأغنياء» ويترك الفقراء. 

0 هھ سم 1 3 

القاعدة العامة فى زواج غير ! لسلمين: «إقرار ما يوافق الشرع مثها إذا أسلموا». إن أنكحة 
الكفار لم يتعرض لها رسول الله ياء كيف وقعت» وهل صادفت الشروط المعتبرة فى الإسلام 
فتصح ؛ أم لم و فتبطل؟ وإغا اعتبر حالها وقت | إسلام ١‏ , الزوج» فان کان ن يجوز له 
المقام مع امرآته رهما ولو كان فى الجاهلية وقد ب ضوعي درب من الولى والشهود 
وغير ذلك . وإن لم يكن هن يجوز له الاو لكر علي كما لو أسلم ونحته دات رحم 
معحرم » أو آختان» أو أكثرء فهذا هو الأصل الذى أصلته سنة رسول الله E‏ وما حالفه فلا 
يلتفت ا 

الرجل يسلم وتحته أختان» يخير فى إمساك إحداهما وترك الأخرى: عن الضحاك بن فيروز 
عن أبية قال: «اسلمت» :وغندى امراتان أنجتان» فامرنى التي ب أن أطلى إحداهما»: رواه 
أحمك وأصحاب السكن والشافعى والدارقطنى والبيهقى و تسه الترمذى وصعحسة أن 3 حبان. 

الرجل ل و تاه أ من أربع تار أربعًا متهن : عن ابن عمر قال: لم غيلان 
الثقفى» وتحته عشر نسوة فى الجاهلية» فأسلمن معدء فأمره النبى له أن يختار متهن أربعا» . 
أخخرجه أحمد والترمذى وابن ماجه والشافعى» وابن حيان والحاكم وصححاء . 

as‏ لاخر 0 بين الزوجين قبل الإسلام ٠‏ ساي 
فإن أسلم .سحل الزوجين دوك الآخر: فإن كان الؤسلام من المرأة انفسخ النكاح» وچب عليها 
العدة» فإن أسلم هو وهى فى عدتها كان أحق بهاء لما ثبت أن عاتكة ابنة الوليد , بن الغيرة 
أسلمت قبل زوجها صفوان بن أمية. بنحو شهر» د ثم أسلم هوء فأقره رسول الله ية على 


ر 


نكاحه. قال اين شهاب: 0 بلقنا أن مرا هارت الى :سول الله 5 وروجها كافر مقيم 


.. خلاصة ما قاله .اين ن القيم‎ RO) 


TS‏ أن يقد زوجها مهاجراً قبل أن تقضى 
م 
عدا وإنه لم يبلغنا أن امرأة فرق بينها وبين زوجها إذا قدم وهى فى عدتها. 
( 


وكذلك الحكم إذا أسلم بعد انقضاء العدة ولو طالت المدة فهما على نكاحهما الأول إذا 
اختارا ذلك ما لم تتزوج. وقد رد النبى َة ابنته زينب على زوجها أبى العاص بنكاحها الأول 
eT‏ ولم ت بور اد عبد 2 داود والترمذى O‏ چ ی 
بإسناده ابره وصححيحه الحاكم» وهو من رواية بن عباس . قال ابن القيم: «ولم يكن رسول الله 
ع رق بين من أسلم وبين امر الم ام سن بن ألم أخر لکا سا ل 
6 تتزوج. هذه هى سنته المعلومة. قال الشافعى: أسلم أبو سفيان بن حرب مر الظهران» 
وهى وادى خزاعة. وبخزاعة مسلمون قبل الفتح فى دار الإسلام» ورجع إلى مكة وهند بنت 
عتبة مقيمة على غير الإسلام» فأخذت بلحيته وقالت: اقتلوا الشيخ الضال» ثم أسلمت هند 
دم أبى سفيان بأيام كثيرة» .وقد كانت الع امي SS‏ لام وأبو سفيان 

بها مسلم وهن كافرة» ثم أسلمت بعد انقضاء العدة واستقرًا على التكاح إلا أن عدتها لم 
تنقض حتى أسلمت . 

N,‏ ن حزام وإسلامه» وأسلمت امرأة صفوان بن امع وافرة ة عكرمة بن 

بى جهل بمكة» وصارت دارها دار الإسلام» وظهر حكم رسول الله له بمكة وهرب عكرمة 
إلى اليمن» وهى دار حرب وصفوان يريد اليمن» .وهى دار حرب. ثم رجع صفوان إلى مكة» 
وهی دار الإسلام» بيد ا وهو كافر» ثم أسلم فاسستقرت علدذه أمرأ رأته بالتكاح الأول وذلك 
أنه لم تنقض عدتها. وقد حفظ أهل العلم بالمغازى» أن امرأة من الأنصار كانت عند رجل 
ممكة.فأسلمت وهاجرت إلى المدينة» فقدم زوجها وهى فى العدة فاستقر على النكاح . انتهى 

قال صاحب الروضة الندية بعدما نقل هذا الكلام: أقول : إن إسلام المرأة ة مع بقاء زوجها 
فى الكفر ليس بمنزلة الطلاق» إذ لو كان كذلك لم يكن له عليها سبيل بعد انقضاء عدتها إلا 
برضاها مع تجديد العقدء فالحاصل أن المرأة المسلمة إن حاضت بعد الإسلام ثم طهرت كان لها 
أن تتزوج بمن شاءت» فإذا تزوجت لم يبق للآول عليها سبيل إذا أسلم. وإن لم تتزوج كانت 
تحت عقد زوجها الأولء ولا يعتبر تجديد عقد ولا تراض. هذا ما تقتضيه الأدلة وإن خالف 
أقوال الناس» وهكذا الحكم فى ارتداد أحد الزوجين» فإنه إذا عاد المرتد إلى الإسلام كان 
حكمه حكم إسلام من كان باقيًا على الكفر 


ا ي ا 


)1( فى بعس الروايات : لم يحدث صداقًاء وفى بعضها: لم يحدث نكاما أى عق جدیدا. 


تعريفه: الطلاق: مأخوذٌ من الإطلاق» وهو الإرسال والثرك. تقول: اطلقت الأسيرء إذا 
حللت قيده وأرسلته. وفى الشرع: حل رابطة الزواج» وإنهاء العلاقة الزوجية. 

كراهته: إن استقرار الحياة الزوجية غاية من الغايات التى يحرص عليها الإسلام. وعقد 
الزواج إنما يعقد للدوام والتأبيد إلى أن تنتهى الحياة؛ ليتسنى للزوجين أن يجعلا من البيت مهدا 
يأويان إليه» وينعمان فى ظلاله الوارفة؛ وليتمكنا من تنشئة أولادهما تنشئة صالة. ومن أجل 
هذا كانت الصلة بين الزوجين من أقدس الصلات وأوثقها. وليس أدل على قدسيتها من أن الله 


ل 


'سبحانه سمى العهد بين الزوج وزوجته بالميثاق الغليظ. فقال: «وا خَذنَ منكم ماقا عَلِيظًا» 
[الساء:١].‏ وإذا كانت العلاقة بين الزوجين هكذا موثقة مؤكدة؛ فإنه لا لا ينبغى الإخلال بها 
ولا التهوين من شأنها. وكل آم ر من شأنه أن يوهن من هذه الصلة» EE‏ و 
ا إلى الإسلام؛ لفوات المنافع وذهاب مصالح كل من الزوجين . 

فعن ابن عمر أن رسول الله ية قال: «أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق»“. وأى 
إنسان أراد أن يفسد ما بين الزوجين من علاقة» فهو فى نظر الإسلام خارج عنه» وليس له 
شرف الانتساب إليه. يقول الرسول كليوّ: «ليس منا من خبب”'" امرأة على زوجها)" . وقد 
يحدث أن بعض النسوة يحاول أن يستأثر بالزوج ويحل محل زوجته؛ والإسلام ينهى عن ذلك 
أشد النهى. فعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ية قال: «لا تسأل المرأة طلاق أحتها 
لتستفرغ صحفتها ولتدكم ؛ فإنما لها ما قدر لها». والزوجة التى تطلب ا اا ن ست 
ولا مقتض» حرام عليها زائحة اة فحن توان أل رشول الله كلك قال ايا امرأة سألت 
لدا من غير باس ؛ فحرام عليها رائحة ا 

35 شبافة أراد النقهاء فى حكم الطلاق» والأصح من هذه 0 ان راف الدين ا 
إلى حظره إل اج وهم الأحناف والحنابلة. واستدلوا بقول الرسول 5 عليه : العن الله كل 


(1) رواه أبو داود والحاكم وصححه. 

(؟) بم : أفسك: 

(۴) رواه أبو داود والتسائى. 

(4) أى لتعغلى عصمة بالطو ار بزرجها. ولها أن تتزوج زوج آخير. 
(8) رواه صاب السئن وحسنه الترمذى . 

(5) أى الوصف الشرعى له. 


ذواق» مطلاق» ولان فى الطلاق كفر لنعمة الله: فإن الزواج نعمة من نعمهء وكفران النعمة 
حرام . فلا يحل إلا لضرورة ومن هذه الضرورة التى تبيحه أن يرتاب الرجل فى سلوك زوجته»› 
أو أن يستقر فى قلبه عدم اشتهائهاء فإن الله مقلب القلوب» فإن لم تكن هناك حاجة ماسة إلى 
الطلاق يكون حينئذ محض كفران نعمة الله وسوء أدب من الزوج»› فيكون مكروها محظوراً . 

وللحنابلة تفصيل حسنْ” تجمله فيما يلى: فعندهم قد يكون الطلاق واجبّاء وقد يكون 
محرماء وقد يكون مباحًا» وقد يكون مندوبًا إليه. 


فأما الطلاق 0 فهو طلاق الحكمين فى الشقاق بين الزوجين » إذا رأيا أن الطلاق هو 
NES‏ 0 المولى. بعد التربص» مدة أربعة أشهر لقول الله تعالى : 
م ل 2 می سے عر 


«للّذين يلون من نالوم 0 أربعة أشهر فَإن ارا فن الله عُمُورٌ رحيم * وإن عزموا 
الطّلاقّ قن الله میم علي [البقرة: 0775 ۲۲۷] . 


وأما الطلاق المحرم: فهو الطلاق من غير حاجة إليه» وإنغا كان حراماء لأنه کک 


الزوج» رفور ا زا عن السك العامة ينا من غير حاجة إليه . فكان حر مّاء مثل 
إتلاف المال . ولقول ve‏ لا ضرد ول ضرار) . وفى رواية أخرى أن هذا 0 
الطلاق مكروة لقول النبى 6 : ” بغض الحلال إلى الله الطلاق) . وق للك «ما أحل ١‏ الله شيكًا 


اض له TT‏ مبغوضًا من غير حاجة إليه - وقد سماه النبى كيه لاله 
ولأنه مزيل للتكاح المشتمل على المصالح المندوب إليهاء فيكون مكروها. 

وأما الطلاق المباح: وإقات ركو يعون لاك الريك التسوه عدلى الل اله وسوس E‏ 
. بها» من غير حصول الغرض منها. 

وأما المندوب إليه: فهو الطلاق الذى يكون عند تفريط المرأة فى حقوق الله الواجبة عليهاء 
مثل الصلاة ونحوهاء ولا يمكنه إجبارها عليها - أو تكون غير عفيفة. قال الإمام أحمد رضى 
الله عنه : لا ينبغى له إمساكهاء وذلك لأن فيه نقصًا لدينه» ولا يأمن إفسادها لفراشه» وإلحاقها 
به ولدا ليس هو منه» ولا باس بالتضييق عليها فى هذه الحال» لتفتدى منهء قال الله تعالى: 
للا تعضلوهن لتذهبوا ببحض ما آنيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة ميبّة). قال ابن قدامة 
معدن أذ الطادو حش مين الى مس بوكب ا المسدي لبه الواذقه فى لحان 
الشقاق. وفى الحال التى تخرج المرأة إلى المخالعة لتزيل عنها الضرر. 


للك روأه أبو داود. 


(؟) سورة النساءء الآية 18. أى: لا تمسكوهن لتضيقوا عليهن. 


ا 
مس اسسيوو 1720711 


حكمته: قال ابن سينا فى كتاب الشفاء: «ينبغى أن يكون إلى الفرقة 5 م 
ذلك من كل وجهء لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة. بالكلية يقتضى وجومًا من الضرر 
es‏ ا ا 6 لا ياف فنالا ا و يينهها اراد 
2 ا 2 المعايش . .ومنها أن من الناس من يمنى (أى يصاب) بزوج غير 
كفء. ولا حسن المذاهب فى العشرة» أو بغيض تعافه الطبيعة ». فيصير ذلك داعية إلى الرغبة 
فى إذ الشهوة ا ربما أدى ذلك إلى وجوه من الفساد؛ وربما كان المتزاوجان لا 
يتعاونان على النسل» فإذا بدلا بزوجين آخرين تعاونا فيه» فيجب أن يكون إلى المفارقة سبيل 
ولكنه يجب أن يكون مشددا فیه». 
الطّلاق عند اليهود": الذى دون فى الشريعة عند اليهود وجرى عليه العمل؟ أن الطلاق 
بباح بغير عذرء كرغبة الرجل بالتزوج بأجمل من امرأته» ولكنه لاا يحسن بدون عذرء 
والأعذار عندهم قسمان : 
١‏ عيوب الخلقة» ومنها: العمش» والحول» والبخرء والحدب» والعرج» والعقم 
- وعيوب الأخلاق» وذكروا منها: الوقاحة» والثرثرة» والوساخة»ء والشكاسة»ء والعتاد» 
والإسراف» والنهمة» والبطئة» والتأنق فى المطاعم » والفخفخة. والزنى أقوى الأعذار عندهم» 
و 
فيكفى فيه الإشاعة» وإن لم تثبت» إلا أن أن المسيح عليه السلام لم يقر منها إلا علة الزنى» وأما 
البو لطم بيجا كن عرو ا نك لي لوق و 
الطلاق فى المذاهب ا ترجع جميع المذاهب المسيحية التى تعتنقها أمم الغرب 
المسيحى إلى ثلاثة مذاهب: 
١‏ - المذهب الكاثوليكى. 
ETE‏ 
- المذهب البروتوستنتى 
فالمذهب الكاثوليكى يحرم الطلاق تحريما بانّاء ولا ييح بح فصم الزواج لأى سبب مهما عظم 
شأنه» وحتى الخيانة الزوجية نفسها لا تعد فى نظره مبررًا للطلاق» وكل ما يبيحه فى حالة 
الكبانة! الرزوجة دنهو اتعردة العتيبية ريو ا ا 
من الناحية الشرعية» فلا يجوز لواحد منهما فى أثناء هذه الفرقة أن يعقد زواجه على شخص 


)١(‏ النبو: أى الخلاف. 
(؟) من كتاب: نداء للجنس اللطيف ص۹۷ . 


آخرء لأن ذلك يعتبر تعددًا للزوجات» والديانة المسيحية .لا تبيح التعدد بحال. وتعتمد 
الكاثوليكية فى مذهبها AN... E E RE‏ 
ويكون الاثنان جسدا واحداء إذن ليسا بعد اثئین» بل جسد واحد» ٩‏ فالذى جمعه الله. لا 
يرق إنسان» © والمذهبان المسيحيان الآخران» الارثوذكسى والبروتوستتى» ببيحان الطلاق فى 
بعض حالات محدودة» من من أهمها | الخيانة الزوجية» ولكنهما يحرمان على الرجل والمرأة كليهما 
أن يتزوجا بعد ذلك» وتعتمد المذاهب المسيحية التى تبيح الطلاق فى حالة الخيانة الزوجية على 
ما ورد فى إنجيل متى» على لسان المسيح» إذ يقول: «من طلق امرآته إلا لعلة الزنى يجعلها 
تزنى». وتعتمد المذاهب المسيحية فى تحريمها الزواج على المطلق والمطلقة على ما ورد فى 
إنجيل مرقص إذ يقول: «من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزنى عليهاء وإن طلقت امرأة زوجهاء 
وتزوجت بآخر تزنى»7" . 

الطلاق فى الجاهلية: قالت أم ا لمؤمنين عائشة رضى الله عنها: «كان لرل :بطل الفرآفة: ها 
شاء أن يطلقهاء وهى امرآته إذا.راجعها وهى فى العدة» وإن طلقها مائة مرة» أو أكثرء حتى 
قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبينى منى» ولا آويك أبداء قالت: وكيف ذلك؟. 
ال اطلقك. فكلا ميت -عدقك أن قفي راجعتك» فذعيت: المراة مخ حلت على 
عائشة» فأخبرتها» فسكتت ج النبى لا ا ست النبى و حتى نزل القرآن 
بقوله تعالى: «الطّلاق مرتان اساك بمعروف و تسریح أ بإحسان» [البقرة:۲۲۹]. قالت عائشة : 
فاستأنف الناس الطلاق مستقباة: من كان لو باك E‏ . وواه الترمذى. 


الطلاق من حق الرجل وحده ©) 


جعل الإسلام الطلاق من حق الرجل وحدىء لأنه أحرص على بقاء الزوجية التى أنفق فى 
سبيلها من الالء ما يحتاج إلى إنفاق مثله» أو أكثر منه» إذا طلق وأراد عقّد زواج آخر. وعليه 
أن يعطى المطلقة مؤخر المهرء ومتعة الطلاق» رى غا ي هذه ال ولأنه بذلك » 
وبمقتضى عقله ومزاجه يكون أصبر على ما يكره ه من المرأة» فلا يسارع إلى الطلاق لكل غضبة 
يغضبهاء أو سيئة منها يشق عليه احتمالهاء والمرأة أسرع منه غضباء» وأقل اغالا رن 
LE‏ جه قفا الاق ونفقاته مثل ما عليه فهى أجدر بالمبادرة إلى حل عقدة الزوجية» 


Ww مداه 5 الآيتان‎ eT 
.۴۲ (؟) إنجیل متى» الإصحاح الخامس ۲۲ ۔‎ 
.١١رشاعلا إنجيل مرقص» الإصحاح‎ )۳( 
. من كتاب: نداء للجنس اللطيف ص۹۸‎ )4( 


لأدنى الأسباب» أ و ا E‏ 
التعليل الأخيرء أن الإفرنج لما جعلوا طلب الطلاق حقًا للرجال والنساء على السّواء كثر الطلاق 
عندهم» ف فصار أضعاف ما عند المسلمين . 


٠ 0‏ 
من يقع منه الطلاق 


اتفق العلماء على أن الزوج» العاقل» البالغ» المختار هو الذى يجوز له أن يُطلق» وأن 
طلاقه يقع. فإذا كان مجنونّاء أو صبيّاء أو مكرهاء فإن طلاقه يعتبر لغوا لو صدر منه. لان 
الطلاق تصرف من التصرفات التى لها آثارها ونتائجها فى حياة الزوجين» ولا بد من أن يكون 
المطلق كامل الأهلية» حتى تصح تصرفاته. وإنما تكمل الأهلية بالعقل» والبلوغ» والاختيارء 
وق هذا یی ات الباق 4 عن عل كرم الله وجههء عن النى يك أنه قال: «رفع 
القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبى حتى يحتلم وعن المجنون حتى 
E‏ هريرة عن النبى بلي قال: «كل طلاق جائرء إلا طلاق المغلوب على 
عقله». رواه الترمذى والبخارى موقوقًا. وقال ابن عباس رضى الله عنهما فيمن يكرهه 
اللصوص فيطلق ‏ فليس بشىء» رواه البخارى. 

وللعلماء آراء مختلفة فى المسائل الآئية نجملها فيما يلى: 

١‏ - طلاق المكره. 


٤‏ - طلاق الغضبان. 

طلاق الغافل والساهى . 

5 طلاق المدهوش. 

١‏ طلاق AN ON SS OBEY‏ الا 
فإذا افيا ی ا و غير يوون عن ا فيلوت الوأرادة د زعو تلن 
الواقع ينقد | زادة المكره. فمن أكره على النطق بكلمة الكفر لا يكفر بذلك. “لقول الله تغالى : 
0 أكره ه ولب مطمكن بالإيمّان» [النسل .]٠ ٠:‏ ومن أكره على الإسلام لا يصبح مسلماء 
أكره على الطلاق لا بقع طلاقه. روى أن رسول الله ی قال: اارقع عن أمتى الخطاً 


6 


نظام الأسرة 


: لب 


امه تسج بي مسمس عم نحي يمسم 


والنسيان وما استكرهوا عليه». أخرجه ابن ماجهء وابن حبان» والدارقطنی » والطبرانى» 
والحاكم وحسنه النووى.. وإلى هذا ذهب مالك والشافعى» وأحمد» وداود من فقهاء 
الأمصارء وبه قال عمر بن الخطاب» وابنه عبد الله» وعلى بن أبى طالب» وابن عباس. وقال 
أبو حنيفة وأصحابه: طلاق المكره واقعء ولا حجة لهم فيما ذهبوا إليه» فضلاً عن مخالفتهم 
لجمهور الصحابة. 


۲ . طلاق السكران: ذهب مچ وز الفقهاء إلى أن طلاق السكران يقع » أنه المنسيب بإدخال 
الفساد على عقله بإرادته. وقال قوم: ا ل لد 


منهما فاقد العقل الذى هو مناط التكليف ولأن الله سبحانه يقول: يا أيها الَّذِينَ آمَنوا لا 


2 عه 3 
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تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تَعَلَمُوا ما تَقَولُونَ» [الساء:*4]. فجعل سبحانه قول السكران 
غير معتد بهء لأنه لا يعلم ما يقول. وثبت عن عثمان أنه كان لا یری طلاق السكران. وذهب 
بعض أهل العلم أنه لا يخالف عثمان فى ذلك أحد من الصحابة. وهو مذهب يحيى بن سعيد 
الأنصارى» وحميد بن عبد الرحمن» وربيعة» والليث بن سعد» وعبد الله بن الحسين» 
وإسحاق بن راهويه» وأبى ثورء والشافعى فى أحد قوليه واختاره المزنى من الشافعية وهو 
إحدى الروايات عن أحمد وهى التى استقر عليها مذهبه وهو مذهب أهل الظاهر كلهم . 
واختاره من الحنفية أبو جعفر الطساوى وأبو حسن الكرخى» قال الشوكانى: إن السكران الذى 
لا يعقل لا كم لطلاقه لعدم المناط. الذى تدور عليه الأحكام» وقد عين الشارع عقوبته فليس 
لنا أن تجاوزها برأيناء ونقول يقع طلاقه عقوبة له» فيجمع له بين غرمين. وقد جرى العمل 
أخيرا فى المحاكم بهذا المذهب» فقد جاء فى المرسوم بقانون برقم ۲۵ لسنة 1۹۲۹ فى المادة 
الأولى منه: (لا يقع طلاق السكران والمكره) . 


۳ ۔ طلاق الغضبان: والغضبان الذى لا يتصور ما يقول ولا يدرى ما يصدر عنه» لا يقع 
طلاقه لأنه مسلوب الإرادة . روی اهمد » وأبو داود» وأسن ماحه ؛ والجاكم» وصەححه عن 
عائشة رضى الله عنها أن النبى ييل قال: «لا طلاق ولا عتاق فى إغلاق». وفسر الإغلاق 
بالغضب» وفسر بالإكراه» وفسر بالجنون. وقال ابن تيمية كما فى «زاد المعاد): حقيقة الإغلاق 
أن يغلق على الرجل قلبه فلا يقصد الكلام أو لا يعلم به كأنه انغلق عليه قصده وإرادته. قال : 
ووا فلن ذلك طلاق المكره» والمجنون» ومن زال عقله بسكر أو غضب» وكل ما لا قصد 
له » ولا معرفة له بما قال: والغضب على ثلاثة أقسام : 


. ما يزيل العقل فلا يشعر صاحبه با قال» وهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع‎ ١ 


؟ ۔ ما يكون فى مبادئه بحيث لا يمنم صاحبه من تصور ما يقول وقصدهء فهذا يمع 
طلاقه . 


 “‏ أن يستحكم ويشتد به فلا يزيل عقله بالكلية» ولكنه يحول بينه وبين نيته بحيث يندم 
ا ا زاد» فهذا محل نظر. وعدم الوقوع فى هذه الخالة قوی متجه . 

٤‏ طلاق الهازل“ والُخطلء: يرى جمهور الفقهاء أن طلاق الهازل يقع» كما أن نكاحه 
يصح » لا رواه أحمد» داود» وابن ماجه» والترمذى مد والحاكم وصححه» عن أبى 
رة أن :وسول الله ف قال : «ثلاث” جدهن ج وهزلهن 8 التكاح والطلاق والرجعة». 
وهذا الحديث وإن كان فى إستاده عبد الله بن حبيب6 وهو مختلف فيهء فإنه قد تقوى 
ااك ن رخ ر ا ا إلى كلام وفرع لان ا ي افر 

والصادق» والناصر. وهو قول فى مذهب أحمد 0 إذ أن هؤلاء يشترطون لوقوع الطلا 
الرضا بالنطق اللسانى» والعلم بمعناهء وإرادة مقتضاهء فإذا انتفت النية» والقصد اعتبر اليمين 
لغواء لقول الله تعالى : و 2ب EM‏ 4. وإنما العزم مأ 
عزم العازم على فعله» ويقتضى ذلك إرادة جازمة بفعل المعزوم عليه» أو تركه. ويقول الرسول 
له : «إنغا الأعمال بالنيات) . 

والطلاق عمل مفتقر إلى النية» والهازل لا عزم له ولا نية. وروى البخارى عن ابن عباس: 
«إنما الطلاق عن وطر»". أما طلاق المخطئ» وهو من أراد التكلم بغير الطلاق فسبق لسانه 
إليهء فقد رأى فقهاء الأحناف: أنه يعمل به قضاءء وأما ديانة فيما بينه وبين ربه فلا يقع عليه 
طلاقه وزوحته حلال له. 

۔ طلاق الغافل والساهى: ومثل المخطئ والهازل» الغافل والساهى» والفرق بين المخطى 
والهازل» أن طلاق الهازل يقع قضاء وديانة» عند من يرى ذلك» وطلاق المخطئ يقع قضاء 
فقط» وذلك أن الطلاق ليس محلا للهزل ولا للعب. 

٦‏ - طلاق الملدهوش: المدهوش الذى لا يدرى ما يقول» بسبب صدمة أصابته فأذهبت عقله 
وأطاحت بتفکیره» لا يقع طلاقه» كما لا يقع طلاق المجنون» والمعتوه» والمغمى عليه» ومن 
اختل عقله لكبر أو مرض » أو مصيبة فاجأته . 


)١(‏ الهازل: و تح e‏ وجه TT‏ اناد من الحد. 
ألطلن ف وق رغه رسال اللاي 8 


فقه الس ج 


ھ3 8 
OT 00‏ 
لا يقع الطلاق على المرأة إلا إذا كانت محلاً له» وإنما تكون محل له فى الصور الأتية: 
- إذا كانت الزوجية قائمة بينها وبين زوجها حقيقة. 


۲ - إذا كانت معتدة من طلاق رجعى» أو معتدةً من طلاق بائن بينونة صغرى» لأن 
الزوجية فى هاتين الحالتين تعتبر قائمة حكمًا حتى تنتهى العدة. 

۳ - إذا كانت المرأة فى العدة الحاصلة بالفرقة التى تعتبر طلاقًا. . . كأن تكون الفرقة يسبب 
إباء الزوج الإسلام إذا أسلمت زوجته... أو كانت بسبب الإيلاء فإن الفرقة فى هاتين 
الصورتين تعتبر طلاقًا عند الأحناف. 

؛ - إذا كانت المرأة معتدة من فرقة. . . اعتبرت فسحخًا لم ينقض العقاد من أساسه ولم يرل 
كالفرقة بردة الزوجةء لأن | ام د الحالة إنما كان لطارئ طرأ يمنع بقاء العقد 

بعد أن وقع صحيحا. . 

من لا يقع عليها الطلاق 

CRS 
عليها الطلاق. . . فا معتدة من فسخ الزواج بسبب عدم الكفاءة أو لنقص المهر عن مهر امل ء‎ 
أو لخيار البلوغ , أو لظهور فساد العقد بسبب فقد شرط من شروط صحته لا يقع عليها‎ 
الطلاق» لأن العقد فى هذه الحاللات ی اتلد قلع ق وسح قن العدة» فلو قال‎ 
. الرجل لامرأته: أنت طالق - وهى فى هذه الحالة - فقوله لغرٌ لا يترتب عليه أى أثر.‎ 
وكذلك لا يقع الطلاق على المطلقة قبل الدخول وقبل الخلوة بها خلوة صحيحةء» لأن العلاقة‎ 
الزوجية بينهما قد انتهت» وأصبحت أجنبية بمجرد صدور الطلاق» فلا تكون محلا للطلاق بعد‎ 

. لأنها ليست زوجته ولا معتدته. فلو قال لزوجته غير المدخول بها حقيقة أو حكمًا: 
الث الى .+ أبن ال ا أنت طالق» وقعت. بالاولى فقط طلقة بائنة» لان الزوجية 
قائمة. . . أما الثانية» والثالثة؛ فهما لغوّ لا يقع بهما شىء لأنهما صادفتاها وهى ليست 
زوجته ولا معتدته» حيث لا عدة لغير المدخول بها" . وكذلك لا يقع الطلاق على أجنبية ة لم 


eur 


10 1 011 رقال مالك!... إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق» أنت طالق» أنت 
0 ثاذقًا . افهى لسق! «أى متابعة وراء بعضها) فإنه يكون ثلاثة تشبييًا لتكرار اللفظ بلفظه بالعدد كأنه قال: 

نت طالق لاتا وقال فى بداية الممجتهد» فمن شبه تكرار اللفظ بلفظه بالعدد أعنى بقوله: «طلقتك ثلائًا» قال : 
0 الطلاق ثلانًا» ومن رأى أنه باللفظة الواحدة قد بانت منهء قال: ١لا‏ يقع» وهذا بخلاف المدخول بها. 


ا 


تربطها بالمطلق زوجية سابقة. فلو قال ل لا م سيق ل الوا عا نت طالق يكون كلامه 
لغوً) لا أثر لهء وكذلك الحكم فيمن طلقت وانتهت عدتهاء 0 ة تصبح أجنبية 
عنه. ومثل ذلك المعتدة من طلاق ثلاث» لأنها بعد الطلاق الثلاث تكون قد رانك هله رة 
كبرى» فلا يكون للطلاق معنى | 
الطلاق قبل الزواج 

لا يقع الطلاق إذا علقه على التزوج بأجنبيه» كأن يقول إن تزوجت فلانة فهى طالق" » لا 
رواه الترمذى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله لل : «لا نذر لابن 
ارقن ا ر و و a‏ الترمذى: 
حديث حسن؛ وهو أحسن شىء روى فى هذا الباب» وهو كول أكثر اھا هل العلم من أصحاب . 
النبى يو وغيرهم. وروی العا عر علق ار أبى طالب» کرم الله وجهه» وابن عباس» وجابر 
ابن يزيد» وغير واحد من فقهاء التابعين وبه يقول الشافعى. وقال أبو حنيفة» فى الطلاق 
المعلق: إنه يقع إذا حصل الشرط» سواء عمم المطلق جميع النساءء أم خصص. وقال مالك 
وأصحاية : e‏ وإ خصص لزمه. ومثال التعميم أن يقول: 


تزوجت أى 5 فهى طالق . ومثال التخصيص : أن يقول: إن تز و جت Ebi‏ سوذكر 71 
0 
0 و 


يقع الطلاق بكل ما يدل على إنهاء العلاقة الزوجية» سواء أكان ذلك باللفظء آم بالكتابة 
الى الزوجة» أم بالإشارة من الأخرس » أو بإرسال رسول. 
١‏ الطلاق باللفظ 
واللفظ قد يكون صريحاء وقد يكون كناية » فالصريح هو الذى يفهم من معنى الكلام عند 
التلفظ بهء مثل : أنت ال اة وكل ما اشتق تق من لفظ الطلاق. وقال الشافعى رضى الله 
عنه: ألفاظ الطلاق الصريحة ثلاثة: الطلاق» والفزاقء والسراح» وهى المذكورة فى القرآن 
الكريم . وقال بعض آهل الظاهر: لا يقع الطلاق إلا بهذه الغلاث . .. لأن الشرع إنما ورد بهذه 
الألفاظ الثلاية. . . وهى عبادة » ومن شروطها اللفظ فو حب الاقتصار على اللفظط الشرعى 
الا ٠‏ 
)١(‏ بداية المجتهد ج٠‏ ص .7١‏ 


والكناية: ما يحتمل الطلاق وغيره: مثل: أنت 07 فهو يحتمل اليتون عن الزواج» 
كما يكنا النيق عق القثر , 0 أمرك بيدك» فإنها تحتمل تمليكها عصمتها. . . كما تحتمل 
تمليكها حرية التصرف. ومثل: أنت على حرام» فهى تحتمل حرمة المتعة بهاء وتحتمل حرمة 
إيذائها . 
والصريح: يقع به الطلاق من غير ج إلى نية ثبين مامح لصرري E‏ 
معناه. ويشترط فى وقوع الطلاق الصريح: أ EE OES‏ 
توصي ا أما الكناية فلا يقع بها الطلاق إلا بالنيةء فلو قال الناطق بافظ 
الصريح: لم أرد الطلاق ولم أقصدهء وإغا أردت معبّى آخرء لا يصدق قضاءء ويقع طلاقه 
قال الناطق بالكناية: لم أنو الطلاق» بل نويت معنّى آخر: يصدق قضاءء ولا يقع طلاقهء 
لاحتمال اللفظ معنى الطلاق وغيرهء والذى يعين المراد هو النية؛ والقصدء وهذا مذهب 
مالك» والشافعى» لحديث عائشة رضى الله عنهاء عند البخارى وغيره: «أن ابنة الجون لما 
أدخلت على رسول الله كلوه ودنا منهاء قالت: أعوذ بالله منك» فقال لها: : اعلات بعظيم» 
الحقى بأهلك». > وفى الصحيحين وغيرهما فى حديث تلف كعب بن مالك لا قيل له: 
«رسول الله يل يأمرك أن تعتزل امرأتك» فقال: أطلقها أم ماذا أفعل؟! قال: بل اعتزلها. 
فلا تقربنهاء فقال لامرآته: الحقى بأهلك». فأفاد الحديثان» أن هذه اللفظة تكون طلاقًا مع 
القصدء ولا تكون طلاقًا مع عدمه. وقد جرى عليه العمل الآن: حيث جاء فى القانون رقم 
٥‏ لسنة ١979‏ فى المادة الرابعة منه : «كنايات الطلاق: وهى ما تحتمل الطلاق أو غيره لا يقع 
بها الطلاق إلا بالنية». أما مذهب الأحناف: فإنه يرى أن كنايات الطلاق يقع بها الطلا 
بالنية» وأنه يقع بها أيضًا الطلاق بدلالة الحال. ولم يأخذ القانون» بمذهب الأحناف فى 
الاكتفاء بدلالة الحال» بل اشترط أن ينوى المطلق بالكناية الطلاق . ١‏ 
هل تحريم المرأة يقع طلاقًا 
إذا حرم الرجل امرآته» فإما أن يريد بالتحريم تحريم العين» أو يريد الطلاق بلفظ التحريم 
غير قاصد لعنى اللفظء بل قصد التسريح. ففى الحالة الأولى» لا يقع الطلاق» لا أخرجه 
الترمذى عن عائشةء رضى الله عنهاء قالت: «آلى رسول الله يا من نسائه» فجعل الخراه”9) 
حلالا. . . وجعل فى اليمين كفارة» . . وفى صحيح مسلم عن ار 0 


() إذ أن البينونة معناها البعد والمفارقة . 
(۲) جعل الشىء الذى حرمه حلالا بعد شريمه. 


قال: ل ال يي د ٠‏ ثم قال :لقن کان اکم فى سول اله أ 
حسئة € [الأحزاب :1] وأخرج السائى عنه :أنه تاه رجل فقا : إنى جعلت امرأتى على حرامًا. 
فقال : (كذيت » ليست عليك بحرام» ثم تلا هذه الآية: 5 38 الى لم حرم ما أحل الله 
زواجكَ وله قور ريم » كذ فرص اله لَكُمْ تحلّة أيمانكم . . Vg.‏ 
«عليك أغلظ الكفارة: عتق رقبة»). وفى الحالة الثانية: يقع الطلاق» لأن لفظ التحريم كناية 


سی ا انی مت اسم 9 
لک تیتعی مر صات 
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جلف بأيمان ألمب 258 


ر 


و ع ا ی كنار و ا بولا ا و 
ولا غيره. ولم يرد عن مالك فيه شیء وإغا الخلاف فيه للمتاخرين من المالكية. فقيل : 
الاستغفار فقط» والمشهور الى به عتدهم : أنه يلزمه كل ما اعتيد الحلف به من المسلمين. و 
جرى لدف فى مصر أن يكون الحلف المعتاد بالله وبالطلاق» وعليه فيلزم من حلف بأيمان 
ا سه فا بدن رت من ا عار باه تی إلى مكة ولا صيام 
كما كان فى العصور الأولى لعدم من يحلف بذلك الآن» وقال الأبهرى: يلزمه الاستغفار 
فقطء وقيل: يلزمه كفارة يمين كما يرى الشافعية. وهذا الخلاف عند المالكية إذا لم ينو طلاقاء 
فإن نوى طلاقًا وحنث لزمه اليمين عندهم. ونحن نرى ترجيح رأى الأبهرى وأن من حلف 
ذلك ل ا إلا سدس الله 


والكتابة يقع ا الد ولق کان الكاتب فادرا على النطى+- كنا أن لوخ أن يطلق 
زوجته باللفظ» فله أن يكتب إليها الطلاق. واشترط الفقهاء: أن تكون الكتابة مستبينة 
مرسومة. ومعنى كونها مستبينة: أى بينةً واضحة بحيث تقرأ فى صحيفة ونحوها. ومعنى 
كونها مرسومة: أى مكتوبة بعنوان الزوجة بأن يكتب إليها: يا فلانة» أنت طالق» فإذا لم يوجه 
الكتابة إليها بأن كتب على ورقة: أنت طالق» أو زوجتى طالق» فلا يقع الطلاق إلا بالنيةء 
لاحتمال أنه كتب هذه العبارة من غير أن يقصد الطلاق» وإنما كتبها لتحسين خطه مثلاً. 

0 4 4 
۳ إشارة الأخرس 
الإشارة بالنسبة للأخرس أداة تفهيم» ولذا تقوم مقام اللفظ فى إيقاع الطلاق إذا أشار إشارة 


)١(‏ سورة التحريم؛ الآية »١‏ ”. هذه الآية مصرحة بأن التحريم يمين. 


تدل على قصده فی إنهاء العلاقة الزوجية. . واشترط بعض الفقهاء ألا يكون عارقًا بالكتابة ولا 
2 
قادر؟ عليها. فإذا كان عارمًا بالكتابة وقادرا عليهاء فلا تكفى الإشارة» لأن الكتابة أدل على 
التضوف قل ينذقنا إل الاشارة إل لشرؤرة السو ا 
- إرسال رسول 


ويصح الطلاق بإرسال رسول أيبلغ الزوجة الغائية با ل والرسول يقوم فى هذه 

الحالة مقام المطلق» ويمضى طلاقه. 
الإشهاد على الطلاق 

ذهب جمهور الفقهاء من السلف والخلف إلى أن الطلاق يقع بدون إشهاد» لأن الطلاق من 
حقوق الرجل”"' ولا يحتاج إلى بينة كى يباشر حقه» ولم يرد عن النبى ياء ولا عن 
EON ENO E‏ 
e‏ شرط فى صحة الطلاق» واستدلوا بقول الله سبحانه فى سورة الطلاق : لو أشهدوا 
ذوَى عدل منكم وأقيموا الشهادة لل [الطلاق  .]۲:‏ فذكر e‏ أن الظاهر أنه أ ف بالأنياة 
على الطلاق» وأنه مروى عن أئمة أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين» وأنه للوجوب 
وشرط فى صحة الطلاق9'. ١‏ 

:من ذهب إلى وجوب الإشهاد على الطلاق وعدم وقوعه بدون بينة: وممن ذهب إلى وجوب 
الأشهاد واشترطه لصحته من الصحابة: أمير المؤمنين على بن أبى طالب » وعمران بن حصين . 
رضى الله عنهما » ومن التابعين: الإمام محمد الباقر» والإمام جعفر الصادق» وبنوهما أئمة 
آل البيت رضوان الله عليهم» وكذلك عطاءء وابن جريج» وابن سيرين رحمهم الله ففى 
«جواهر الكلام» عن على رضى الله عنه» أنه قال لمن سأله عن طلاق: «أشهدت رجلين عدلين 
کا ان اله عر وجل ب فال لا قال اذب فلس :ظلاقك: يطلاق 4 ورزر اير دار ف 
ستنه عن عمران بن حصين رضى الله عنه» الك مكل عن للخل بطلق اما توايقم يهاه ولم 
)١(‏ الطلاق من حقوق الزوج» وقد جعله الله بيده ولم يجعل الله لغيره سما فيهء قال الله تعالى : #يا أيها الذين 7 

إذا تكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن» . وقال: إإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن 

بمعروف* وقال ابن القيم: فجعل الطلاق لمن نكح لأن له الإمساك وهو الرجعة. وعن ابن عباس قال: أتى النبى 

ی رجل فقال يا رسول الله : سيدى زوجتى أمتهء وهو يريد أن يفرق بينى وبينها. قال: فصعد رسول الله يك 

امبر فقال: «يا أيها الناس: ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق» ‏ 

ور ا و ا که و 


(؟) تفسير الألوسى» سورة الطلاق» ويراجع أصل الشيعة 


شید على طلاتها ولا على رجعنها فقال: اطلّقت لغير سنة» o‏ 
طلاقها وعلى رجعتهاء ولا تعدا . وقد تقرر فى الأصول» أن قول الصحابى: من السنة كذا 
فى حكم المرفوع إلى النبى بي على الصحيح» لأن مطلق ذلك إنما ينصرف بظاهره إلى من 
يجب اتباع سنته» وهو رسول الله يبء ولان مقصود الصحابى بيان الشرع لا اللغة والعادة 


ی صل 


ع 
كما بسط فى موضعه. رعرع دالت لكان راان لدر المتثور"“ فى تفسير آية : ادا بلَغن 


ص 


رھ ت ع عام 5 


أجلهن فَأمسكوهن بمعروف و َارفوهن يمعروف وأشهدوا دوّی عدل مكم. ..{ الاية 
[الطلاق :] . 

وعن عبد الرزاق عن ابن سيرين أن رجلاً سأل عمران بن حصين» عن رجل طلق ولم 
يُشهد. قال: بشسما صنع» طلق لبدعة» وراجع لغير سنة» فليشهد على طلاقه وعلى مراجعته» 
وليستغفر الله . فإنكار ذلك من عمران» رضى الله عنه» والتهويل فيه وأمره بالاستغفار لعده إياه 
معصية» ما هو إلا لوجوب الإشهاد عنده؛ رضى الله عنه كما هو ظاهر. وفى كتاب «الوسائل» 
عن الإمام أبى جعفر الباقرء عليه رضوان الله قال: الطلاق الذى أمر الله عز وجل به فى 
كنابه واللى سن -رسول الله الله اة أن ييخلى الرجل عن المرأة؛ افيف وطيرك عن ينمه 
أشهد رجلين عدلين على تطايقه› E‏ وهو أحق برجعتها ما لم تنقضر 
كلانه قروء؛ وکل طلاق ما خلا هذا باطل» > ليس بطلاق. 0 الله عنه : 
ی کے وک ا انعد ا ی ذفن کا 

فى القول بان شهادة عدلين شرط فى وقوع ع الطلاق» ومتى فقد لم يقع الطلاق . ترا تال 
و و عدل منکم) [الطلاق :۲]. فأمر تعالى بالإشهاد. الأمر فى عرق ف الشرع 

يقتضى الوجوب» وحمل ما ظاهره الوجوب على الاستخباب خروج عن عرف الشرع بلا 

ذل وأخرج السيوطى فى «الدر المنثورا عن عبد الرزاق وعبد بن حميد عن عطاء» قال : 
«النكاح بالشهودء والطلاق بالشهود» والمراجعة بالشهود»"". وروى الإمام ابن كثير فى تفسيره 
عن ابن جریج : أن عطاء كان يقول فى قوله تعالى: «رأشهدوا دوق عَدَل منکم) [الطلاق :17 . 
قال: لا يجوز فى نكاح ولا طلاق ولا إرجاع إلا شاهدا عدل» كما قال الله عز وجلء» إلا من 
عذر. فقوله: لا يجوزء صريح فى وجوب الإشهاد على الطلاق عنده» رضى الله عنهء 
لمساواته له بالتكاح» ومعلوم ما اشترط فيه من البينة. إذا'تبين لك أن وجوب الإشهاد على 
الطلاق» هو مذهب هؤلاء الصحابة والتابعين المذكورين تعلم أن دعوى الإجماع على ندبه 


)١(‏ انظر الدر المنعور ج۸ ص ١90‏ طبعة دار الفكر بيروت. 
)¥( الدر المشور ج ص٤۹۹‏ طبغة دار الفكر لمر ف اسا 


ت 


المأثورة فى بعض كتب الفقه. اد 2 الاجماع الا المذهبى لا e‏ 7 الذى حده ‏ كمأ 
ا - اتفاق أمة محمد ئ خاصة على آمر من الأمور الدينيةء لان نتقاضهء مخللاف 
من ذكرٌ من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من المجتهدين . وتبين مما نقلناه قبل عن السيوطى 
وابن كثير: .أن وجوب الإشهاد لم ينفرد به علماء آل البيت عليهم السلامء .كما نقله السيد 
المرتضى فى كتاب «الانتصار» . قسن عطاء وابن سيرين» وابن جريج» كما أسلفنا. 


صيغة الطلاق إما أن تكون منجزةً» وإما e‏ أن تكون مضافة إلى مستقبل : 

١‏ فالمتحرة: ھی الصيغة التى ليست معلقة على شرطء ولا مضافة إلى رمن مستقبل» بل 
قصد بها من أصدرها وقوع الطلاق فى اجالع کان ا الزوج ْو وجته : أت طالق . . 
وحكم هذا الطلاق» أنه يقع فى الحال متى صدر من أهله» وصادف محلا له. 

2 مر ع حر ١‏ 5 3 ُُ 8 

١‏ وآنا المعلقة: .وهو فا بعل الروس فيه تحضول الطللاق.: معلا على قرط “كل أن يقول 
الروت اوج إن هرال کان كذ فاك الى 

ويشترط فى صحة التعليق» ووقوع الطلاق به ثلاثة شروط: 

١‏ أن يكون على أمر معدومع ويمكن أن يوجد بعد» فإن كان على أمر موجود فعلاً 
سين صدر Ss‏ يقول: | إن طلع النهار فأنت طالق) والواة قع أن النهار قد طلع فعالة 
كأن ذلك جر | وإن اء فی صورة التعليق. فان كان تعليقًا على أمر و کان لغواء 
مثل إن دحل الجمل فى سم الخياط فأنت طالق . 

۲ - أن تكون المرأة حين صدور العقد محلا للطلاق بأن تكون فى عصمته . 


- أن تكن كذلك ين حصول المعلؤ غليه : 


والتعليق قسمان: 
0 ُقصد به ما صد من القسم لحمل على الفمل أو الترك أو تاكيد الخير. 
ا 1 لتعليق القسمى › مثل أن يقول لزوجته : : إن سر سحت فأنت 0 مريد] ذلك منعها 


من الخروج إذا خرجت» لإيقاع الطلاق. 
3 الثانى: ويكون القصد منه إيقاع الطادق دك حصول الشر هل . ويي التعليق 
الكيورط + مثل أن يقول ل لؤوحته: و من مؤخجر صداقك فأنت طالق) . وهذا التعليق 


بنوعيه واقع عند جمهور العلماء. ويرى ابن حزم أنه غير واقع. وفصل ابن تيمية وابن القيم» 
فقالا: إن الطلاق المعلق الذى فيه معنى اليمين غير واقع. وتجب فيه كفارة اليمين إذا حصل 
مارت سل وهى إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وقالا 

فى الطلاق الشرطى: إنه واقع عند حصول المعلّق عليه . 

قال ابن تيمية: والألفاظ التى تكلم بها الناس فى الطلاق ثلاثة أنواع: 

الأول جيف الجر والإرسال» كقوله: أنت طالق فهذا يقع به الطلاقء وليس بحلف» 
ولا كفارة فيه اتفاقًا . 

الثانى: صيغة تعليق» كقوله: الطلاق يلزمنى لأفعلن كذاء فهذا يمين باتفاق أهل اللغةء 
زفاق ا فما .واتقاق العامة 

اال ص تعلق رل إن فعلت كذا فاا تی طالق» فهذا إن قصد به اليمين» 
یکره وقوع الطلاق كما یکره الانتقال عن دينه فهو يمين» حكمه حكم الأول» ل 
القسم باتفاق الفقهاء. 

وإن کان يريد ٠‏ دقوع EE‏ كقوله : إن أعطيتنى ألما فانت طالق ) 
وإذا زنيت فانت طالق» وقصد إيقاع الطلاق عند وقوع الفاحشة؛ لا مجرد الحلف عليهاء فهذا 
لسن كتفي وذ كروي عدا عد عدا من النقهاء ييا علمتاف, بل يقع به الطلاق» إذا وجد 
الشرط. وأما من يقصد به الحض» أو المنع» أو 00 أو التكذيب» بالتزامه عند المخالفة 
ما يكره وقوعه» سواء كان بصيغة القسم» أو الجزاء؛ فهو يمين عند جميع الخلق من العرب 
ا E‏ هارن EA Ss‏ 
کو م اعات ا ات و ر 0 ا طبر ا 
فهذا حكم ليس فى كتاب الله» ولا سنة رسوله ولو ولا يقوم عليه دليل. 

ما عليه العمل الآن: وما جرى عليه العمل الآن فى الطلاق امُعلّقَ هو ما تضمتته المادة الثانية 
من القانون رقم ٠١‏ لسنة ١914‏ ونصها: لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على 
فعل شىء أو تركه لا غير». وجاء فى المذكرة الإيضاحية لهذه المادة: «إن المشرّع أخذ فى إلغاء 
اليمين بالطلاق برأى بعض علماء الحنفية والمالكية والشافعية» وإنه أخذ فى إلغاء المعلق الذى 
فى معنى اليمين برأى على بن أبى طالب كرم الله وجههء وشريح القاضى» وداود الظاهرى» 
وأصتحايه) , ْ ْ 

۳ وأما الصية 


المضافة إلى مستقبل: فهى ما اقترنت بزمن» بقصد وقوع الطلاق فيه» متى 


جاء مثل أن يقول الزوج لزوجته: أنت طالق غداء أو إلى رأس السنةء فإن الطلاق يقع فى 
الغد أو عند رأس السنة إذا كانت المرأة فى ملكه عند حلول الوقت الذى أضاف الطلاق إليه 

وإذا قال لزوجته أنت طالق إلى سنة: قال أبو حنيفة ومالك: تطلق فى الحالء وقال الشافعى» 
وأحمد: لا يقع الطلاق حتى 0 السنة. وقال ابن حزم: من قال: إذا جاء رأس الشهر 
فانت طالى ٠ار‏ دك رفا ما فلا تكرن ظالقًا بال ل أن ر جا ران اله برهان 
ذلك: أنه لم يأت قرآن ولا سنة بوقوع الطلاق بذلك» - علمنا الله الطلاق على المدغول 
ا وفى غير الدخول بهاء وليس هذا فيما علمنا. قال تى ومن ينعد حدود الله ققد 


سه [الطلاق ']ء وأيضًا فإن كان كل طلا اا م أن يقّع بعد 

ذلك فى حين لم يوقعه فيه. 
ىو 2 
الطلاق السنى والبدعى 

ينقسم الطلاق إلى طلاق سنى» وطلاق بدعى. 

طلاق السنة: فطلاق السنة: هو الواقع على الوجه الذى ندب إليه الشرع؛ وهو أن يُطلق 
الزوج المدخول بها طلقةٌ واحدة» فى طهر لم يمسها فيه؛ لقول الله تعالى: «الطلاق مرتان 
اساك بمعروف أو تسريح بإحسان . 4 [البترة: 9؟؟]. أى أن الطلكق المشروع يكون مرة 
دارمو 1 عشبا ييا للد ل ووالطتى :بعد ذلك له بار بين أن 
يمسكها بمعروف» أو يفارقها بإخسان. ويقول الله 00 هيا أيه الي إذا طَلْقم | الام 
3 توهن لعدتهن» [الطلاق:١].‏ أى إذا أردتم تطليق النساء ‏ فطلقوهن مستقبلات العدة» وإنما 
تستقبل المطلقة العدة إذا طلقها بعد أن تطهر من حيض› أو نفاس» وقبل أن يمسها. وحكمة 
ذلك أن المرأة إذا طلّقت وهی حائض لم تكن فى هذا لزت سا الي فتطول عليها 
العدة» لأن بقية الحيض لا يحسب منها وفيه إضرارٌ بها. وإن طلقت فى طهر مسها فيه» فإنها 
لا تعرف هل حملت أو لم تحمل» فلا تدرى بم تعتد بالإقراء أم بوضع الحمل؟ وعن نافع عن 
عبد الله بن عمرء .رضى الله عنه: «أنه طلق إمرآته وهی حائض» على عهد رسول الله يلق 
فسأل عمر بن الخطاب رسول الله و عن ذلك؟ فقال رسول الله وُك: «مره فليراجعهاء ثم 
اليمسكها حتى تطهر» ثم تحيض ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك بعد ذلك» وإن شاء طلق قبل أن 
يمس» فتلك العدة التى أمر الله سبحانه أن تطلق لها النساء» وفى رواية :«أن ابن عمر رضى الله 
عنه» طلق امرأة له» وهى حائض» تطليقة» فذكر ذلك عمر للنبى بل فقال: مره فليراجعهاء 
ائم ليطلقها إذا طهرت» أو وهى حامل». أخرجه النسائى ومسلم وابن ماجه وأبو داود. وظاهر 


الطلاق 


هذه الرواية أن الطلاق فى الطهر الذى يعقب الحيضة التى وقع فيها الطلاق يكون طلاق سنةء 
لا بدعة. وهذا مذهب أبى حثيفة وإحدى الروايتين عن أحمدء وأحد الوجهين عن الشافعى» 
الابقا اديت واا إنا كان لاحن “نذا طهر راق موجنب التخويي» 
فجاز الطلاق فى ذلك الطهر كما يجوز فى غيره من الأطهار. ولكن الرواية الأولى التى فيها: 
ائم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر» متضمنة لزيادة يجب العمل بهاء قال صاحب 
الروضة الندية: وهى أيضا فى الصحيحين. فكانت أرجح من وجهين . وهذا مذهب أحمد فى 
إحدى الروايتين عنه. والشافعى فى الوجه الآخره وأبو يوسف ومحمد. 


الطلاق البدعى: أما الطلاق البدعىئ» فهو الطلاق المخالف للمشروع: كان يُطلقها ثلا 
كلية اعدف أن طلقها ثلانًا متفرقات فى مجلس واحد» کان يقول: أنت طالق» أنت 
KE‏ أو يُطلقها فی حيض أو نفاسء أو فی طهر ا و 
على أن الطلاق البدعى حرام وأن فاعله آثم. وذهب جمهور العلماء إلى أنه يقع» واستدلوا 
بالأدلة التالية: 

١‏ أن الطلاق البدعى» مندرج تحت الآيات العامة. 

۲ - تصريح ابن عمر رضى الله عنه» لما طلق امرأته وهى حائض وأمر الرسول كَل 
بمراجعتهاء بأنها حسبت تلك الطلقة. وذهب بعض العلماء”" إلى أن الطلاق البدعى لا بقع“ 
ومنعوا اندراجه تحت العمومات» لأنه ليس من الطلاق الذى آذن الله به» بل هو من الطلاق 
الذى أمر الله بخلافه» فقال: #تَطَلَفرهنَ لعدتهن» [الطلاق ]١:‏ . وقال عل لعمر رضى الله عنه : 
او تبر انمتا ريع اله ا و رشقي ها أخله الى و انا قزل 
ابن عمر: أنها حسبت» فلم يبين من الحاسب لهاء بل أخرج عنه أحمد وأبو داود والنسائى: 
ا طلق آفرائة تعن انش فردها رسو الله ل ول برا ا و ]ستاو هده الرواية 
صحیح» ولم يأت من تكلم عليها بطائل . وهی مصرحة بان الذى لم يرها شيئًا هو رسول الله 
كد فلا يعارضها قرول ابن عمر رضى الله عنه. لأن الحجة فى روايته لا فى رأيه. وأما الرواية 
بلفظ: «مره فليراجعها» ويعتد بتطليقة. فهذه لو صحت لكانت ‏ حجة ظاهرة ‏ ولكنها لم 
تصح كما جزم به أبن القيم فى الهدى. 

وقد روى فى ذلك روایات فى أسانيدها مجاهيل ركذابون لا تثبت الحجة بشىء منها . 


)١(‏ منهم ابن علية» من السلف» وابن تيمية وابن حزم وابن القيم. 
(؟) هذا ملشص ما قاله صاحب الروضة الندية جلا ص45 . 


والحاصل : أ ن الاتفاق كائ على أن الطلاق المخالف لطلاق السنة يقال له: طلاق بدعة . وقد 
ثبت عنه ا : «أن كل بدعة ضلالة». ولا خلاف أيضاء اھا اون خا 11 شر عه الله 
فى کتابه» وبينه رسول الله کی فى -حديث ابن امعو ونا #المسيا ترمد ابله ورسراية فهر 
رد ديك عائكنة رفي الله عنهاء أن البى مل قال : کلف لی علية ارتا فر ر 
وهو حديث متفق عليه. فمن زعم ا أن هذه البدعة يلزم حكمهاء وأن هذا الاس الذئ. لن هن 
أمره بیو يقع من فاعله ومقيد به» لا يقبل منه ذلك إلا بدليل. 


من ذهب إلى أن طلاق البدعة لا يقع؟ 

وذهب إلى هذا: 

١‏ عبد الله بن غمر. e‏ #بورطارس تمن امتسناقه ارد عاتن 

وبه قال خلاس بن عمرء وأبو قلابة من التابعين» وهو اختيار الإمام ابن عقيل من أئمة 
الحنابلة وأئمة آل البيت»؛ والظاهرية وأحد الوجهين فى مذهب الإمام أحمد» واختاره ابن 

طلاق الحامل: يجوز طلاق الخامل فى أى وقت شاءء لا آخرجه مسلم» والنسائی» وأبو 
دازف واف ماج آنا ان مر طلق أفرأة ل وه ال - ذلك عمر للنبى علا 
فقال: «مره فليراجعهاء ثم ليطلقها إذا طهرت» أو وشن ا ی هذا ذهب العلماء إلا 

ن الأحناف اختلفوا فيها. فقال أبو حنيفة وأبو يوسف: 0 دقوع التطليقتين شهرا حتى 
يستوفى الطلقات الثللاث. وقال محمد وزفر: ارا طابر اكرات ارا ورد 
0 ثم يوقع سائر التطليقات”) 
منقطعة الحيض: طلاق هولاء إنما يكون للسنة إذا كان طلاقًا 
واحداء 0 1 


ههه 


ليك 


إذا دحل ا واتفق العلماء عل ى أنه يحرم على الزوج 
أن يطلقها ثلانًا بلفظ و و بألفاظ متتابعة فى طهر واحد. وعللوا ذلك بأنه إذا أوقع 
الطلقات الثلاث» فقد سد باب التلافى والتدارك عند الندم» وعارض الشارع» لأنه جعل 
الطلاق متعددا لمعنى ا عند الندم» وفضلاً عن ذلك» فإن المطلق ثلاثًا قد أضر بالمرأة من 


)0 ص٤٩‏ مختشير اليا جز ثالث . 


يتك أبطل محليتها بطلاقه هذا . 


وقد روى النسائى من حديث محمود بن لبيد قال: أخبرنا رسول الله ككل عن رجل طلق 
امرأته ثلاث تطليقات جميعًا. فقام.غضبان فقال: تأيلعب بكتّاب الله وأنا بين أظهركم». حتى 
قام رجل فقال: «يا رسول اللهء أفلا أقتله». . اا ١‏ 

قال ابن القيم فى إغاثة اللهفان: «فجعله لاعبًا بكتاب الله لكونه خالف وجه الطلاق وأراد 
AEE‏ اانه OIE‏ بالق O IE‏ نود لزاه لكان خطلق طلذقا 
يريد به آلا يملك فيه ردها. وأيضًا فإن إيقاع الثلاث دفعة مخالف لقول الله تعالى: «الطَّلاق 
مرتان4 [البقرة:۲۲۹]» والمرتان والمرات فى لغة القرآن والسنة» بل ولغة العرب» بل ولغة سائر 
الأمم» لا كان مرة بعد مرة. فإذا جمع المرتين والمرات فى مرة واحدة فقد تعدى حدود الله 
تعالن وما ول عليه تابه فكيف إذا أراد باللفظ الذى رتب عليه أ لشارع حكمًا ضد ما قصده 
الشارع؟ اه 


وإذا كانوا قد E‏ فرتم اختلفوا فيما إذ | طلقها ثلانًا بلفظط وأححد . هل يقع 
ل آم ثلانًا؟ فذهب جمهور العلماء e‏ ور 
بعضهم عدم وقوعه. والذين رأوا وقوعه» اختلفوا: فقال بعضهم : إله يقم ٿلانًا . وقال 
بعضهم: يقع واحدة فقط. وفرق بعضهم فقال: إن كانت المطلقة مدخولا بها تقع الثلاث» وإن 
لم تكن مدخولا بها فواحدة! استدل القائلون بأنه يقع ثلانًا بالأدلة الآتية : 

, 198: قول الله تعالى : #قإن طَلَقَهَا قلا تحل لَه من بعد حتى تنکح روجا غيره [البقرة:‎ - ١ 

5 7 2 و رور مو ەرو 

۲ وقول الله تعالى : #وإن طاقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. ..# 

الأآية [البقرة:۲۳۷]. 


۳ وقول الله تعالى : }ل جتاح علیکم إن طلقتم النْسَاء» [البقرة E‏ 
فظواهر هذه الآيات تبين صحة إيقاع الواحدة والثنتين والثلاث» لأنها لم 20 بين إيقاعه 


واخ أو أثنتين › أو ادا . 
5 1 3 مہ س a‏ و رق 8ه رة ا 20 
- وقول الله تعالى: #الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان...» 
[البقرة:۲۲۹]. فظاهر هذه الآية جواز إطلاق اللاث » أو الثنتين › دفعة أو مفرقة» ووقوعه. 


)١(‏ وإذا قال للمدخول بها: أنت طالقء أنت طالق. أنت طالق . فهى واحدة إن نوى التكرار أو لم ینو شيا وهی 
ثلاث إن وى الشلادث وأن كل واحدة غير الأخري» وهذا عند من یری أنه واقم . وتقدم الف فى ذلك . 


ه ‏ حديث سهل بن سعد قأل: ١لا‏ لاعن أخو بنى عجلان امرأته» قا 
ظلمتها إن أمسكتها: هى الطلاق . هى الطلاق» هى الطلاق» رواه أحمد 

5 وعن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن عمرء أنه طلق امرأته تطليقة» وهى ار ثم 
أراد أن يتبعها بتطليقتين أخريين عند القرأين فبلغ ذلك رسول الله» فقال: «يا ابن عمر: ما 
هكذا أمرك الله تعالى! إنك قد أخطأت السنة والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء؛. 
وال ری ر ا ا ا کی ليرت ER as‏ 
أمسك». فقلت يا رسول الله : أرأيت لو طلقتها ثلانًا أكان يحل لى أن أراجعها؟ قال: «لا. 
كانت تبين منك» وتكون معصية»» رواه الدارقطنى . 

۷ وأخرج عبد الرزاق فى مصنفه عن عبادة بن الصامت» قال : «طلق حدى es‏ 
تطليقة › بالطان إلى برسرلوالله e‏ فقال له النبى يكل : «ما اتقى الله جدّك. أما 
ثلاث فله. وأما تسعمائة وسبع' وتسعون فاك وظلمء إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له». 
وفى رواية: ا يتق الله فيجعل له مخرجاء بانت منه بثلاث على غير السنة» 
وتسعمائة وسبع وتسعون» إثم فى عنقه». 

4 وفى حديث ركانة: أن النبى بيه استحلفه أنه ما أراد إلا واحدة. وذلك يدل على أنه 
لو أراد الثلاث لوقع . وهذا مذهب جمهور التابعين وكثير من الصحابة» وآئمة المذاهب 
الأربعة: أما الذين قالوا بأنه يقع واحدة فقد استدلوا بالأدلة الآنية: 


أو لذ : ما رواه مسلم أن أبا الصهباء قال لابن عباس: «ألم تعلم أن الثلاث كانت نجعل 
واحدةً على عهد رسول الله لا وأبى بكرء وصدرا من خلافة عمر؟ قال: نعم؟. وروی عنه 
أيضمًا قال: كان الطلاق على عهد رسول الله كلل وأبى بكرء وستتين من خلافه عمرء طلاق 
الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا فى أمر قد كانت لهم فيه 
آناة"“» فلو أمضيناه عليهم؟ فأمضاه عليهم أى أنهم كانوا يوقعون طلقة بدل إيقاع الناس الآن 
ثلاث تطليقات. 

قاننا :عن عكري طن ان عا وى الله ها قال تللق ركاتة"انزانه لاا :مجلس 
واحد. فحزن عليها حزنًا شديدا... فسأله رسول الله يللهِ: «كيف طلقتها؟» قال: ثلانًا. 
فقال ؛ لق اسر راخدا قال: نعم. قال :ننا تلك واحدة» فأرجعها إن شغت»؛ فراجعها. 
رواه أحمد وأبو دأود. 


)١(‏ أنأة: مهلة وبقية استمتاع لانتظار المراجعة 


وقال ابن تيمية ج۳ ص۲۲ فتاوی : 500 إل“دلة الشرعية 7 والسنةء الا 


والقياس»» ما يوجب لزوم الثلاثة لهء E E‏ ا بيقين ؛ وامرأته 00 على الغير بيقين؛ 
و ث إباحتها للغير مع تحريمها عليه» وذريعة إلى نكاح التحليل الذى حومه الله 
n‏ ونكاح التحليل لم يكن ظاهرا على عهد النبى وء وخلفائه» ولم کک اة 
أعيدت بعد الطلقة الثالثة على عهدهم إلى زوجها بنكاح تحليل EE‏ كه المجلل 

وال له إلى أن قال وباطملة فيا خترعة ا قله لا قرعا لأر لا يكن رة 
فإنه لا يمكن وجود نسخ بعد رسول الله. اه. 

قد صح عنه اء أن الثلاث كانت واحدةً فى عهده» وعهد أبى بكرء رضى الله عنه› 
وصدرا من خلافة عمرء رضى الله عنهء وغاية ما يقدّرٌ مع بعده أن الصحابة كانوا على ذلك» 
ولم يبلغهء وهذا وإن كان كالمستحيل» فإنه يدل على أنهم كانوا يفتون فى حياته وحياة الصديق 
ذلك وقد أفتى هو بيه فهذه فتواه» وعمل أصحابه كأئه أحذ باليد: ولا معارض لذلك 
و ا ي الله تعالى عنه» أن يحمل الناس على إنفاذ الثلاث عقوبة وزج الهم لثلاً 
امنا جملة . وهذا اجتهاد منه رضى الله عئه. غايته أن يكون سائمًا لمصلحة رآها. ولا 
حوور افق ابره ع ل عليه أصحابه فی عهده وعهد خليفته . فإذا ظهرت 
الحقائق » فليقل وو بها ناف وبالله التوفيق. | 

راق :لكر عاك وق مدن N‏ لمعن جز أل ابطر ele‏ 
السلام» وابن عباس» وطاوس» وعطاء» وجابر» وابن نيذه والهادى» والقاسم» والباقر: 
وأحمد بن عيسى» وعبد الله بن موسئ بن عبد الله ورواية عن ريد بن.على. وإليه "ذهب 
جماعة من المتأخرين. منهم: ابن تيمية» وابن القيم» وجماعة من المحققين» وقد نقله ابن 
مغيث فى كتاب الوئائق عن محمد بن وضاح» ونقل الفتوى بذلك عن جماعة من مشايخ 
قرطبة كمحمد بن بقى ومحمد بن عبد السلام وغيرهما ونقله ابن المنذر عن أصحاب ابن 
عيسى» كعطاء» وطاوس» وعمر» وابن دينار» وحكاه ابن مغيث أيضنًا فى ذلك الكتاب عن 
على رضى الله عنه» واين مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير. اهد. 

وهذا هو المذهب الذى جرى عليه العمل أخيرا ذ فى المحاكم. فقد جاء فى المادة ‏ من 
القانون رقم ١5‏ لسئة ۱۹۲۹ ما يلى: «الطلاق المقترن بعدد ‏ لفظاء أو إشارة ‏ لا يقع 
واه انا تح القايكين بعلم وقوع الطلاق: مطل :آنه طاق بذعي ؛ بر الطلاق الدع لا 


= وجاء فى المذكرة التفسيرية للمشروع : أن الداعى لاختيار القول بالوقوع واحدة الحرص على سعادة الأسرة»‎ )١( 


یع عند هؤلاء» ويعتبر لوا وهذا المذهب يحكى عن يعض التابعين» وهو مروی عن أن 
8 وهشام س الحكم؛ وية قال أبو سك ٠‏ وبعض آهل الظاهر» وهو مذهب الباقر » 
والصادق› وا لناصر› وسائر ص يقول بأن الطلاق البدعى يذ يقع ٠‏ أن الث يلفظط واد أو 
ألفاظ متتابعة من جملته . وأما الذين فرقوا بين المطلقة المدخول بها وغير المدخحول 1 فهم 
ا صحاب ابن عباس وإسحاق بن راهويه. 


طلاق الىتة 


قال الترمذى: وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبى اة وغيرهم فى طلاق البتةء 
فروى عن عمر بن الخطاب: أنه جعل البتة واحدة. وروى عن على : أنه جعلها ثلاثّاء وقال 
بعض أهل العلم: فيه نية الرجل إن نوى واحدة فواحدة» وإن نوى لاا فئلاث» وإن نوى 
ثنتين لم تكن إلا واحدة. وهو قول الثورى وأهل الكوفة. وقال مالك بن أنس: فى البتة إن 
كان قد دشل نها فهى ثلاث تطليقات»: وقال الشافعى + إن نوي واحدة فواحدة يملك الرجعة: 
وإن نوی ثنتين فثنتان» وإن نوی ثلانًا فثلاث. 


0 2 م و 


الو ا رحس و مان و لكوة انا كونة فرع ور كوف 
ولكل أحكام تخصه نذكرها فيما يلى: 0 

الطلاق الرجعى: هو الطلاق الذى يوقعه الزوج على زوجته التى دخل بها حقيقهء إيقاعا 
مجردا عن أن يكون فى مقابلة مال» ا أو كان مسبوقًا بطلقة 
واحدة . ولا فرق فى ذلك بين أن يكون الطلاق صريحا أو كناية. فإذا لم يكن الزوج دخل 
بزوحجته دخو لذ سحقيقيا» أو طلقها على مال؛ أو كان الطلاق مكلا للثلاث» كان الطلاق بائنًا . 

جاء فى المادة © من القانون رقم 6 لسنة :1١459‏ «کل طلاق يقع رجعنًا إلا المكمل 
للغللاش»؛ والطلاق قبل الدخول. والطلاق على مال» وما نص على كونه بائنًا فى هذا القانون » 
والقانون رقم 6 لسنة 15م. والطلاق الذى نص على على أن يكون بائنًا فی هذين القانونين هر 
ما کان یی العيب فى الزوج» أو لغيبتة ) أو سس أو للضرر. والأصل فى ذلك قول الله 

= والاضسل بالناس عن مسألة المحلل التى صارت وصمة فى : جبين الشريعة المطهرة ة مع أن 2 براء منها. فقل 


ا ا ع ٠‏ كلك الأغذ بهم من طرق انيل ات يتلمسونها للتخلص من الطلاق 


سعدا ا مرتان ن پمعروف أو تسریح اه [البقرة:794؟]» أى أن الطلاق 
الذى شرعه الله يكون مرة بعد مرة» وأنه يجوز للزوج أن 5 زوجته بعد الطلقة الأولى 
بالمعروف» كما يجوز له ذلك بعد الطلقة الثانية» والإمساك بالمعروف معناه مراجعتهاء وردها 
إلى التكاحء ومعاشرتها بالحسنی» ولا يكون له هذا الحق إلا إذا كان الطلاق رجعيًا ويقول الله 


سے ر کے کر سے س ااه ر س صل ED‏ 


سسحانه : #والمطلقات بتر بصن بانفسهن تلا قروء ولا يحل لَهن أن يكن ما لق الله فی 


أرحَامهن إن كن يمن بالله واليوم الآخر بردّهن فى ذلك إن آرادوا إصلآسً 4 
وفى الحديث أ ل لعمر : مره فليراجعها)» متفق عليه . أما امكناء االات 


TS‏ الک كما سرامي فا ن 

فالطلاق المكمل للثلاث يبين المرأة ويحرمها على الزوج» لا يحل له مراجعتها حتى م 
روجا آخرء نكاحًا لا يقصد به التحليل قال الله تعالى : لقان طلقا قلا تحل له من بعد 
سن تكح زوج غبره [البقرة: . *7]. أى فإن طلقها الطلقة الثالثة بعد طلقتين فلا تحل له من 
بعد الطلاق المكمل للثلاث حتى تتزوج غيره زواجا صحيحا. والطلاق قبل الدخول يبينها 
كذلك . أن الطلقة فى بعد لاله ا عدةا علدا وار جعة إنما تكون فى العدة» وحيث انتفت 
العدة انتفت المراجعة. قال الله تعالى: ليا ايها الذين ا إذا تكحتم المؤْمِّات تم طلقتموهن 
من قبل أن تمسوهن فما لكُم عليهن من عدة تعد عونا فمتعوهن وسرحوهن سراح جميلا» 
ر والظلتة قن الدخخول» وبعد ال بائنة رو جرب الغدة عليها ع من الاحتياظ 
لا لأجل الراجعة. والطلاق على مال من أجل أن تفتدى المرأة نفسها وتخلص من الزوج بائن» 
لأنها أعطت الال نظير عوض» وهو خلاص عصمتهاء ولا يكون الخلاص إلا إذا كان الطلاق 
بائاء قال الله تعالى: إن حفتم ألا يقيمًا حدود الله فلا جاح عليهمًا فيمًا افتدت به 
[البقرة:۲۹]. 

حكم الطلاق الرجعى: الطلاق الرجعى لا يمنع الاستمتاع بالزوجة لأنه لأ يرفع عقد 
الزواج » ولا يزيل الملك» ولا يؤثر فى الحل. فهو وإن انعقد سببًا للفرقة» إلا أنه لا يترتب 
عليه أثره ما دامت المطلقة فى العدة» وإنما يظهر أثره بعد انقضاء العدة دون مراجعة. فإذا 
انقضت العدة ولم يراجعهاء بانت منهء وإذا كان ذلك كذلك» فإن الطلاق الرجعى لا 1 

الاستمتاع بالزوجةء وإذا مات أحدهما ورثه الآخر ما دامت العدة لم تعفن وها واه 
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. سورة البقرة الآية ۲۲۸. ومعى #أحق برهن أى: أحق بر جعتهن‎ )١( 
انظر فصل التحليل فى الحزء السادس.‎ )١( 


نظام الأسرة 


عليه» ويلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه. ولا يحل بالطلاق الرجعى المؤجل من الهر لأحد 
الأجلين: الموت أو الطلاق. وإغا يحل مؤخر الصداق بانقضاء العدة. والرجعة حق للزوج مدة . 
العدة. وهو سق أثبته | لشارع له» ولهذا لا يملك إسقاطه . نلو قال 0 
الرجوع عنه» وحق مراجعتها. يقول الله تعالى: «وبعولتهن أحَق ردهن فى ذلك4 ۰ وإذا 
كانت الرجعة حمًا فلا ي ل ال e‏ فجعل الحق 
للأزواج لقول الله تعالى : وو 08 بردهن 3 [البقرۃ:۲۲۸]» كما لا يشترط الإشهاد 
عليها.. وإن كان - مستحبًاء خشية إنكار الزوجة فيما بعدء أنه راجعها؛ لقوله تعالى: 
«وأشهدوا وى عَدَل منكم) [الطلاق:1]. وتصح المراجعة بالقول. مثل أن يقول: راجعتك 
وبالفعل» مثل 0 ودواعيه» مثل القبلة» والمباشرة بشهوة. يرى الشافعى أن المراجعة لا 
تكون إلا بالقول الصريح القادر عليه» ولا تصح بالوطء ودواعيه من القبلة» والمباشرة بشهوة. 
وحجة الشافعى» أن الطلاق يزيل النكاح . 

وقال ابن حزم رضي | الله عنه : ل د جا لهاجتي a‏ 
ويشهد: ويعلمها بذلك. قبل تام عدتها. 90 راجع و فليس مراسجعا ا لقول الله 
تعالی : ن دا لن آَجلَهن فامسکوهن بمعروف أو د ا بمعروف وأشهدوا ذوى عدل 
منکم) [الطلاق :۲]. فرق عز وجل بين المراجعة» والطلاق» والإشهادء فلا يجوز إفراد 5 
ذلك عن بعض. وكأن من طلق ولم يشهد بذوى عدلء أو را جع ولم يشهد بذوى عدل؛ 
متعديًا لحدود الله تعالى. وقال رسول الله كلاو : امن عمل عملا ليس عليه اا ا 
اتتهى. وأخرج أبو داود وابن ماجه والبيهقى» والطبرانى» عن عمران بن حصين: «أنه سكل 
عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بهاء ولم يشهد على طلاقهاء ولا على رجعتها. فقال: طلقت 
لغير سنة» وراجعت لغير سنةء أشهد على طلاقهاء وعلى رجعتهاء ولا تعد؛. 

ححة الشافعى أن الطلاق يزيل التكاح: قال الشوكانى: والظاهر ما ذهب إليه الأولون» لأن 
العدة مدة خيار» والاختيار يصح بالقول وبالفعلء وأيضًا ظاهر قوله تعالى: ا 
بردهن) [البقرة :۸ . وقوله 5 : «مره فليراجعها؛ أنها تجوز المراجعة بالفعل لأنه لم يخص 
ل من فعل» ومن ادعى الاختصاص فعليه الدليل. 

ما يجوز للزوج أن يطلع عليه من المطلقة الرجعية: قال أبو حنيفة: لا بأس أن تتزين المطلقة 
(1) سورة ا ا 15:6 وا : أن أزواجهن أحق بإرجاعهن إلى عصمتهن فى وقت التربص وانتظار انقضاء 

العدة «والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلائة قروء). 


الرجعية لزوجها وتتطيب له وتتشوف وتلبس ا وتبدى اليتان 77 ولا ١‏ يدخل عليها إل 
أن تعلم بدخوله بقول أو سي ل ا وقال الشافعى: فى عسوي ع 
مطلقها تحريمًا ميتونًا. وقال مالك: لا يخلو معها ولا يدخل عليها إلا بإذنهاء ولا ينظر إلى 
شعرهاء E hE‏ كان معها غيرها. يسك اين ااا رجع عن إباحة 
الأكل معها. 

الطلاق الرجعى ينقص عدد الطلقات: والطلاق الرجعى ينقص عدد الطلقات التى يملكها 
الرجل على زوجته. فإن كانت الطلقة الأولى احتسبت وبقيت له طلقتان» وإن كانت الثانية 


الست رق له طف واد وى اغا لا فو .لهذا ا ل لو ترك عن القضتك 
عدتها من غير مراجعة وتزوجت زوجا آخر ثم عادت إلى زوجها الأول عادت إليه بما بقى من 
عدد | الطلقات» ولا يهدم الزوج الثانى ما وقع من الطلاق'» لما روى أن عمر رضى الله عنه 
سل عمّن طلق امرأته طلقتين وانقضت عدتها رو غيره وفارقها ثم تزوجها الأول.. 
فقال: هى عنده بما بقى من الطلاق» وهذا مروی عن على وزيد ومعاذ» وعبد الله بن عمروء 
وسعيد بن المسيب» والحسن البصرى رضى الله عنهم . 

الطلاق البائن: تقدم القول بأن الطلاق البائن هو الطلاق المكمل للثلاث» والطلاق قبل 
الدخول» والطلاق على مال؛ قال ابن رشد فى بداية المجتهد: وأما الطلاق البائن فقد اتفقوا 
على إن ا ا و دال ن قل :علا لرل ومع قل د اطا ت د ومن قبل 
العوض فى الخلع» على اختلاف فيما بينهم فى الخلع. أهو طلاق أو فسخ؟ واتفقوا على أن 
العدد الذى يوجب البينونة فى طلاق الحر ثلاث تطليقات» إذا وقعن مفترقات لقوله تعالى : 
«الطّلاق مَرَكَان» | الآية [البقرة:779]. واختلفوا إذا وقعت الثلاث فى اللفظ دون الفعل بكلمة 
واحدة. اه. ويرى ابن حزم: أن الطلاق البائن: هو الطلاق اكم للثلاث» أو الطلاق قبل 
الدخول لا غير» قال: وما وجدنا قط فى دين الإسلام عن الله تعالى» ولا عن رسوله وَل 
طلاقًا بائنًا لا رجعة فيه إلا الثلاث مجموعة» أو مفرقة» أو التى لم يطأهاء ولا مزيدء وأما ما 

| ذلك فآراء لا حجة فيها" . اه. وأضافت قوانين الأحوال الشخصية» أن مما يلحق الطلاق 

0 الطلاق يسبب عيب الزوح» أو بسبب غيبته» أو حبسه أو للضرر. 


أقسامه: وهو ينقسم إلى بائن يينوئة صغرى: وهو ما كان با دون الثلاث» وبائن بينونة 


)١(‏ تراجع مسألة الهدم فيما يأتى ص88. 
(؟) ص ٠۰‏ ج۲ بداية المجتهد. 
(۳) المحلى ج ٠١‏ ص۰۲۱۹ ص 710. 


حكم البائن بينرنة صغرى: الطلاق البائن بينونة صغرى يزيل قيد الزوجية» بمجردء 
صدوره» وإذا كان مزيلاً للرابطة الزوجية فإن المطلقة تصير أجنبية عن زوجها. فلا يحل له 
الاستمتاع بهاء ولا يرث أحدهما الآخر إذا مات قبل انتهاء العدة أو بعدهاء ويحل بالطلاق 
البائن موعد مؤخر الصداق المؤجل إلى أبعد الأجلين الموت أو الطلاق. وللزوج أن يعيد المطلقة 
طلاقًا بائتا بينونة صغرى 0 ع امور جديدين» دون أن تتزوج زوجا آخر» وإذا 
أعادها عادت إليه بما بقى له من الطلقات» فإن كان طلقها واحدةٌ من قبل فإنه يملك عليها 
طلقتين بعد العودة إلى عصمته» وإن كان طلقها طلقتين لا يملك عليها:إلا طلقة واحدة. 

حكم الطلاق البائن بينوئة كبرى: الطلاق البائن بيئونة كبرق يل قيد الزوجية مثل البائن 
بينونة صغرى» ويأخذ جميع أحكامه. إلا أنه لا يحل للرجل أن يعيد من أبانها بينونة كبرى إلى 

عصمته إلا بعد أن تنكح زوج آخر نكاحًا صحيحا . ويدخل بها دون إرادة التحليل .. يقول الله 

تعالى: إن طلقا فلا تحل لَه من بعد حتى تكح روجا غَيْرَه4 [البقرة: ۲۳۰]. أى فإن طلقها 
الطلقة التالعة فلا تحل ر الأول إلا بعد أن تتزوج آخر. لقول رسول الله مه لامرأة 
رفاعة: «لاء حتى تذوقی عسيلته ويذوق عسيلتك»'. 

مسألة الهدم: من المتفق عليه أن البانة بينونة كبرى إذا تزوجت» ثم طلقت وعادت إلى 
زوجها الأول بعد انقضاء عدتها تعود إليه بحل جديد» ويملك عليها ثلاث طلقات. لأن الزوج 
لثانى أنهى الحل الأول. فإذا عادت بعقد جديد أنشا هذا العقد حلا جديذ). أما المبانة بينونة 
صغرى إذا تزوجت بآخر بعد انقضاء ا طلقت منه» ورجعت إلى زوجها الأول. تكون 
تل الات نو ری قود إل بحل جديد ويملك عليها لات طلقا عند أبى -حنيفة ) 
وأبى يوسف» وقال محمد" : تعود إليه بما بقى من عدد الطلقات» فتكون مثل ما إذا طلقها 
طلاقًا رجعيًا أو عقد عليها عقدا جديا بعد أن بانت منه بيئونة صغرى. وسميت هذه المسألة 
بمسألة الهدم : أى هل الزوج الثانى يهدم ما دون الثلاث من الطلقات. كما يهدم الثلاث 3 
يهدم؟ . 


. أى لا تعودى إلى زوجك الأول حتى يصيبك فتذوقى عسيلته أو يذوق عسليتك‎ )١( 
رواه البخارى ومسلم.‎ )( 


يي 
طلاق المريض مرض الموت 


لم يثبت فى الكتاب ولا فى السنة الصريحة حكم طلاق المريض مرض الموت» إلا أنه قد 
ثبت عن الصحابة أن سيدنا عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته «تماضر» طلاقًا مكمادٌ للثلاث 
فى مرضه الذى مات فيهء فحكم لها سيدنا عثمان بميراثها منهء وقال: ما اتهمته» «أى أنه لم 
يتهمه بالفرار من حقها فى الميراث» ولكن أردت السنة». ولهذا ورد أن ابن عوف نفسه قال: 
«ما طلقتها ضرارً ولا فرارً». يعنى أنه لا ينكر ميراثها منه. وكذلك حدث أن سيدنا عثمان بن 
عفان رضى الله عنه طلق امرأته «أم البنين» بنت عبينة بن حصن الفزارى وهو محاصر فى 
دارهء فلما فل جاءت إلى سيدنا على وأخبرته بذلك. فقضى لها بميرائها منه. وقال: «تركها 
E OEE‏ كاف عاش EEE‏ ارقن ار 
ا موت فقالت الأحناف: إذا طلق المريض امرأته طلاقًا بائئا فمات من هذا المرض ورثته. ٠.‏ وإن 
مات بعد انقضاء العدة فلا ميراث لها. وكذلك الحكم فيما إذا بارز رجلا أو قدم ليقتل فى 
قصاص أو رجمء إن مات فى ذلك الوجه أو حل وزة خطلتيا لذكا بامتها أو قال لها: 
اخحتاری» فاختارت نفسها. أو اختلعت منه ثم مات وهی فی العدة لم ترثه. اه. والفرق بین 
الصورتين. أن الطلاق فى الصورة الأولى صدر من المريض وهو يشعر بأنه إنما طلقها ليمنعها 
من حقها فى الميراث فيعامل بنقيض قصده» ويثبت لها حقها الذى أراد أن يمنعها منه. ولهذا 
بطق على هذا الطلاق طلاق الفارٌ. 

وآما الطلاق فى الصورة الثانة فلا بتضور فيه الفرارء. لانها هى الت آمرت بالطلاق: أو 
اختارته ورضيتهء وكذلك الحكم فيمن كان محصورا أو فى صف القتال. فطلق امرأته طلاقًا 
بائنًا. . . وقال أحمد وابن أبى ليلى: لها الميراث بعد انقضاء عدتها ما لم تتزوج بغيره. وقال 
مالك والليث: لها الميراث؛ سواء أكانت فى العدة أم لم تكن؛ وسواء تزوجت أم لم تتزوج. 
وقال الشافعى: لا ترث. قال فى بداية المجتهد: وسبب الخلاف» اختلافهم فى وجوب العمل 
بسد الذرائع» وذلك أنه لما كان المريض يتهه فى أن يكون إنما طلق فى مرضه زوجته ليقطم 
حظها من الميراث. فمن قال يسد الذرائم أوجب ميرائهاء ومن لم يقل بسد الذرائع ولحل 
وجوب الطلاق لم يوجب لها ميرانًا. ْ 

وذلك أن هذه الطائفة تقول: «إن كان الطلاق قد وقع فيجب أن يقع بجميع أحكامه. لأنهم 
قالوا: إنه لا يرثها إن ماتت» وإن كان لم يقع فالزوجية باقية بجميع أحكامها. لابد خصومهم 
من أحد الجوابين» لأنه يعسر أن يقال إن فى الشرع نوعًا من الطلاق» توجد له بعض أحكام 


الطلاق :وعدن اخكاء الووشية :وار من ذلك القول بالفرق بين أن يصح أو لا يصح؛ لان 
هذا يكون طلافًا موقوف الحكم» إلى أن يصح أو لا يصح. وهذا كله مما يعسر القول به فى 
الشرع. ولكن إثما أنس القائلون به: أنه فتوى عثمان وعلى حتى رعمت الالكية أنه إجماع 
الصحابة. ولا معنى لقولهم» فإن الخلاف فيه عن أبى الزبير مشهور. وآما من رأى أنها ترث 
فى العدة» فلأن العدة عنده من بعض أحكام الزوجيةء وكأنه شبهها بالمطلقة الرجعية» وروى 
هذا القول عن عمر وعن عائشة. وأما من اشترط فى توريثها ما لم تتزوج» فإنه لحظ فى ذلك 
إجماع المسلمين على أن المرأة الواحدة لا ترث من زوجين» ولكون التهمة هى العلة عند الذين 
أوجبوا الميراث. قال: واختلفوا إذا طلبت هى الطلاق أو ملكها الزوج أمرها فطلقت نفسهاء 
فقال: آبو جنيقة لا ترت أصلا . ... وقرف الأوواعى بين المليك: والظلاق). ققال + اليس لها 
الميراث فى التمليك» ولها فى الطلاق. وسوى مالك فى ذلك كله حتى قال: إن ماتت لا 
رئا وتر هو نامات رها شالف لاون دن ا 

قال ابن حزم : طلاق المريض كطلاق الصحيح» ولا فرق مات من ذلك المرض أو لم يمت. 
فإن كان طلاق المريض ثلانا» أو آخر ثلاث أو قبل أن يطأهاء فمات أو ماتت قبل تام العدةء 
أو بعدهاءأو کان طلاقًا رجعيًا فلم يرتمعها حتی مات أو ماتت بعد تمام العدة فلا ترثه فى شىء 
من ذلك كله. ولا يرثها أصلاً» وكذلك طلاق الصحيح للمريضة» وطلاق المريض للمريضة» 
ولا فرق» وكذلك طلاق الموقوف للقتل» والحامل المثقلة» وهذا مكان اختلف الناس فيه" . 


التفويض والتوكيل فى الطلاق 
الطلاق حق من حقوق الزوجء فله أن يطلق روجته بتفسهء وله أن يفوضها فى تطليق 
نفسهاء وله أن يوكل غيره فى التطليق. وكل من التفويض والتوكيل لا يسقط حقه ولا يمنعه 
قو اتن لت وس A E E‏ لو 1ن إن الا E o‏ 
تطليق نفسهاء أو يوكل غيره فى تطليقها. قال ابن حزم: ومن جعل إلى امرآته أن تطلق نفسها 
لم يلزمه ذلك ولا تكون طالقاء طلقت نفسها أو لم تُطلق. لان الله تعالى جعل الطلاق 
لكان ل سنا 


2 2 
صيغ التفويض: وصيغ التفويض هى : 
ای E‏ 


.۸۷ - بداية المجتهدء ج۲ ص۸1‎ )١( 


قد اخحتلف الفقهاء ء فى كل صيغة من هذه ل ل ا كاي 
١‏ اختارى نفسك: ذهب الفقهاء إلى وقوع ا ع الصيغةء لأن ! ا من 


صيغ الطلاقء وفى ذلك يقول الله تعالى: يا أيهًا | لنبى قل لأزواجك إن كنتن تردن الْحياة 
الذي وزينتها قحالي“ اسک كيف ,م سراح جمیلاً * وإن کت a‏ والدَارَ 
الآخرة ن الله أعد للمحستاث فك 0 4 [الأحزاب :۲۸ء ۲۹]. ولا نزلت هذه الآية 
دك الرسيل E‏ عيفد E I‏ للق لمر ملو الله كلل RE‏ رع ليه لذ 
تعجلى حتى تستأمرى أبويك» قالت: وما هذا يا رسول اللّه؟ فتلا عليها الآية. قالت: فيك يا 
ووا الله لامر ویک ا ارين الله و ر امن 
نسائك بالذى قلت. قال: «لا تسألنى امرأة متهن إلا أخبرتها. إن الله لم يبعئنى. . .2 إلخ . ثم 
فعل أزواج النبى ل مثلما فعلت عائشةء فكلهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة. روى 
البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائن وان ن ماجه عن عائشة رضى الله عنها قالت: 
«خیرنا رسول الله ي فاخترناه. فلم يعد ذلك شيئًاة. وفى لفظ لمسلم: «أن رسول الله كك 
خيّر نساءه فلم يكن طلاقا». وقن هذا ولألة ,غلى: أنه لد اخترن أنفسهن» > كان ذلك طلاقًا. 
وأن هذا أ للفظ يستعمل فى الطلاق”". ولم يختلف فى ذلك أحد من الفقهاء ما يوا 
فيما يقع | إذا اختارت المرأة نفسها » فقال بعضهم: إنه يقع طلقة واحدة رجعية. رو من 
عمر وابن مسعود وابن عباس. وهر قول عمر بن عبد العزيزء وابن أبى ليلى» وسفيان» 
والشافعى» وأحمد» وإسحاق . 

وقال بعضهم: إذا اختارت نفسها يقع واحدة بائنةء وهو مروى عن على بن أبى طالب 
رضى الله عنه» وبه قال الأحناف. وقال مالك ب بن أنس : إن اختارت نفسها فهى ثلاث . وإن 
اختارت زوجها يكون واحدة. ويشترط الأحئاف فى وقوع الطلاق بهذه الصيغة ذكر النفس فى 
كلامه أو فى كلامهاء فلو قال لها: اختاریء فقالت اخترت» فهو باطل لا يقع بها شىء. 

- أمرك بيدكَ : إذا قال الرجل لزوجته أمرك بيدك؛ فطلقت نفسهاء فهى طلقة واحدة 

عند عمر ؛ وعيك الله بن مسعود» وهو مذهيء مدن لالش وأحمد. روى أنه جاء ابن 
مسعود 0 فقال: کان بينى وبين امرأتى بعض ما. يكون بين الناس. فقالت: لو أن الذى 
بيدك من أمرى بيدى. لعلمت كيف أصنع قال: فإن الذى بيدى من أمرك بيدك قالت: فأنت 
)١(‏ امل الظاهر يرون أن معنى ذلك أنهن لو اخترن أنفسهن طلقهن رسول الله ل لا أنهن كن يطلقن بنفس اختيار 

الطلاق . 
(5) أى أمرك الذى بيدىيء وهو الطلاق» جعلته بيدك. 


لالق كأؤكاء .اق إزإهاا واقددة و الث احى ا ی ا را ایی الوسر عر 
ثم لقيه فقص عليه القصة. فقال: صنع الله بالرجال وفعل. يعمدون إلى ما جعل الله فى 
أيديهم فيجعلونه بأيدى النساء بفيها التراب. ماذا قلت فيها؟ قال: قلت أراها واحدةً. وهو 
أحق بها. قال: وأنا أرى ذلك» ولو رأيت غير ذلك علمت أنك لم تصب”. وقال الأحناف: 
يقع طلقة واحدة بائنةء لأن تمليكه أمرها يقتضى زوال سلطانه عنهاء وإذا قبلت ذلك بالاختيار 
جب أن يزول عنهاء ولا يحصل ذلك مع بقاء الر جعة . 

هل المعتبر نية الزوج أم .نية الزوجة؟: ذهب الشافعى إلى أن المعتبر هو نيّهُ الزوج. فإن 
نوى واحدة فواحدة وإن نوى ثلانًا فئلاث» وله أن يناكرها فى الطلاق نفسه» وفى العدد: فى 
الخيار أو التمليك. وذهب غيره إلى أنها إن نوت أكثر من واحدة وقع ما نوتء لأنها تملك 
الثلاث بالتصريح» فتملكها بالكناية كالزوج. فإن طلقت نفسها ثلاناء وقال الزوج لم أجعل 
لها إلا وا لم بلقت إلى قول والقضاء ما فشا بهذا متهي عتما وار عمو 
وابن عباس» وقال عمر وابن مسعود: کک سبق فى قصة عبد الله بن مسعود. 


ا 


هل جعل الأمر باليد مقيد بالمجلس؟ أم هو على التراخى: قال ابن قدامة فى المخنى: ومتى 
جعل أمر امرأته بيدها فهو بيدها أبدا لا يتقيد بذلك المجلس . 

روى ذلك عن على رضى الله عنهء وبه قال أبو ثور وابن المنذرء والحكم. وقال مالك 
والتافن واضهابة لزاه 0 المجلس» ولا طلاق” لها بعد مفارقته» لأنه تخيير 
لها فكان مقصورً على المجلس كقوله: اختارى. ورجح الرأى الأول لقول على رضى الله عنه 
فى رجل جعل أمر أمرأته بيدها. قال: هو لها حتى تنكل . قال: ولا 2 له فى الصحابة 
مخالفاء فيكون إجماعا. ولأنه نوع توكيل فى الطلاق. فكان على التراختى كما لو جعله 
اچ 

رجوع الزوح: قال: فإن رجع الزوج فيما جعل إليها أو قال: ا 
رلت قال طا وجا هه وال ا و ا زاف واا وقال ال ی 
والثورى» ومالك» وأصحاب الرأى: ليس له الرجوع لأنه ملَّكّها ذلك» فلم يُملك الرجوع. 
قال: وإن وطنها الزوج > کان رجوعاء لأنه نوع توكيل والتصرف فيما وكل فيه يبطل الوكالة. 
وإن ردت المرأةٌ ما جعل إليها بطل كما تبطل الوكالة بفسخ التوكيل. 


)١(‏ بداية المجتهد» ص77 ج7. 
(0) المغنى: ص۰۲۸۸ ج۸. 


#د.ظلق اسك إن شقك: قالت الأحاف: من قال الافراته طلقى تقدنك ولا ية ل أو 
نوى طلقة واحدة فقالت : طلقت نفسى» فهى واحدة رجعية. وإن طلقت نفسها ثلانّاء وقد 
أراد الزوج ذلك» وقَعنَ عليهاء وإن قال لها طلقى نفسك» فقالت أبنت نفسى طلقت» 
قالت قد اخترت نفسى لم تطلق» وإن قال لها: طلقى نفسك متى شتت . فلها أن تطلق نفسها 
فى المجلس وبعده. وإذا قال 0 طلق امرأتى» فله أن يطلقها فى المجلس وبعده. ولو قال 
لرجل طلقها إن شئت» فله أن يطلقها فى المجلس خاصة. 


التوكيل: إذا جعل أمر امرأته بيد غيره صح. وحكمه حكم ما لو جعله بيدهاء فى أنه بيده 
فى المجلس وبعده» ووافق الشافعى على هذا فى حق غيرها لأنه توكيل» سواء قال: أمر 
امرأتى بيدك» أو قال: جعلت لك الخيار فى طلاق امرأتى» أو قال طلق امرأتى. وقال 
أصحاب أبى حنيمة ذلك مقصور على المجلس لأنه نوع تخيير أشبه ما لو قال اختارى. قال 
ناح للقن برلا أنه توكيل مطلق. فكان على التراخى؛ كالتوكيل فى البيع» وإذا ثبت هذا 
فإن له أن يطلقها ما لم يفسخ أو يطأهاء وله أن يطلق واحدة وثلاتاء كالمرأة» وليس. له أن 
يجعل الأمر et‏ توكيله» وهو العاقل. فأما الطفل والمجنون» فلا يصح أن يجعل 
الأمر بأيديهم فإن فعل فطلق واحد منهم لم يقع طلاقه. وقال أصحاب الرأى : يصع . 

التعميم'' والتقييد فى هذه الصيغ: هذه الصيغ قد تكون مطلقةء بأن يجعل أمرها بيدهاء أو 
أن تختار نفسها دون تقييد بشىء يزيد على الصيغة. وفى هذه الحالة للزوجة أن تطلق نفسها فى 
مجلس التفويض فقط إن كانت حاضرة فيه. وإن كانت غائبة عنه كان ذلك الحق فى مجلس 
علمها به فقط» حتى لو انتهى أو تغير مجلس التفويض أو مجلس العلم؛ ولم تطلق نفسها لم 
يكن لها هذا الحق بعد ذلك لأن الصيغة مطلقة» فتنصرف إلى المجلسء» فإذا فات فلا تملكه. 
وهذا الحكم فى حالة ما إذا لم تقم قرينة تدل على تعميم التفويض» كأن يكون هذا التفويض 
حين عقد الزواج» لأنه لا يعقل أن يقصد المفوض تمليكها تطليق. نفسها فى نفس مجلس 
زواجهاء فالصيغة تفيد التعميم بدلالة الحال. وقد صدر من بعض المحاكم الشرعية المصرية 
الجزئية حكم بنى على أن التفويض إذا كان فى حين عقد الزواج وبصيغة مطلقة» لا يتقيد 
بالمجلس» وللزوجة أن تطلق نفسها متى شاءت» وإلا خلا التفويض من الفائدة» وأيد هذا 
الحكم اا وقد تكون هذه الصيغ عامة. كأن يقول لها: اختارى نفسك متى شئت» أو 
أمرك بيدك كلما أردت» وفى هذه الحال لها أن تطلق نفسها فى أى وقت» لأنه ملكها حق 


(۲) أحكام الأحوال الشخصية فى الشريعة الإسلامية» ص١١٠‏ . 


تطليق نفسها ملكا عاماء فلها أن تستعمل TT TET‏ 
مؤقتة بوقت معین > كأن يجعل أمرها يدهأ مذة سئة » وفى هذه الخال للزوجة أن تطلق نفسها 
فى الوقت المعين فقطع وأما بعد مضيه فلا حق لها فى التطليق. 


التفويض حين العقد وبعده''': ويجور التفويض حين عقد الزواج أو بعده» إلا أنه يشترط 
فيه حين عقد الزواج عند الأحناف أن يكون البادئ به هو الزوجة» مثل أن تقول المرأة للرجل: 
زوجت نفسى منك على أن يكون أمرى بيدى أطلق نفسى كلما أريد. فيقول لها: قبلت فبهذا 
القبول يتم الزواج» ويصح التطليق»؛ ويكون لها الحق فى أن تطلق نفسها كلما أرادت» لأن 
قبوله ينصرف إلى الزواج ثم إلى التفويض . أما إذا كان البادئ بالإيجاب المقترن بالتفويض هو 
الزوج كان يقول رجل لامرأته: تزوجتك على أن تكون عصمتك بيدك تطلقين نفسك كلما 
أردت. فتقول: قبلت فبهذا يتم الزواج ولا يصح التفريض › ولا يكون للزوجة الحق فى أن 
تطلق نفسها. والفرق بين الصورتين أنه فى الصورة الأولى» قبل الزوج التفويض بعد تمام 
العقدء فيكون قد ملك التطليق بعد أن ملكه بتمام عقد الزواج. أما فى الثانية» فإنه ملك 
التطليق قبل أن يملكه لأنه ملكه قبل تمام عقد الزواج إذ لم يصدر إلا الإيجاب وحده. 

الحالات التى بطق فيها القا 

ات ال يطل فا الفا :مدر ها قان عة ٠‏ 97 0و 01556 و اة 

من اجتهاد الفقهاء» حيث لم يرد بها نص صحيح صريح» وقد روعى فيها التيسير على الناس 
تنبا للحرج» وتشيًا مع روح الإسلام السمحة. 

جاء فى القانون رقم ٠٠‏ لسنة 147١‏ النص على التطليق لعدم النفقة» والتطليق للعيب 

وجاء فى القانون رقم ٠١‏ سنة ۱۹۲۹ النص على التطليق للضررء والتطليق لغيبة الزوج بلا 
عذرء والتطليق خبسه. ونورد فيما يلى حكم کل؛ مع مواد القانو ن الخاصة به ما عدا حكم 
التطليق للعيب» فقد تقدم الكلام عليه فى الجزء السادس . 
. التطليق لعدم النفقة: ذهب الإمام مالك والشافعى وأحمد إلى جواز التفريق لعدم النفقة" 
بحكم القاضى إذا طلبته الزوجة7"» وليس له مال ظاهرء واستدلوا لمذهبهم هذا بما يأتى: . 
س N‏ 
(1) أى المقصود بالتفقة النفقة الضرورية فى الغذاء والكساء والسكن فى أدنى صورها. والمقصود بعدم النفقة فى 

الحاضر والمستقبل آما فى الماضى e‏ المطالبة بالتفريق ولا تهاب إليه المرأة إذا طلبته بل تكون التفقة ديئًا 


فى الذمة #وإن كان ذر عسرة فنظرة إلى ميسرة#. 


فاك رع مكلف أن يسك زوجته E a a Ob‏ 
سبمحاته : 0 بمعروف أو تُسريح يإحسّان» [البقرة:۴۲۹]. ولا شك أن عدم النفقة ينافى 
الإمساك معروف. 

۲ - أن الله يقول: #ولاً تمسكوهن ضرارا لتعتدوا) [البقرة:١*7]‏ والرسول لل يقول: ذلا 
ضرر ولا ضرار». وأى إضرار ينزل ارا أكثر من ترك الإنفاق عليهاء وإن على القاضى أن 
يزيل هذا الضرر. 

۳۴ - وإذا كان من المقرر أن يفرق القاضى من أجل العيب بالزوج فإن عدم الإنفاق يعد أشد 
إيذاء للزوجة وظلما لها من وجود عيب بالزوج» فكان التفريق لعدم الإنفاق أولى. وذهب 
الأحناف إلى عدم جواز التفريق لعدم الإنفاق سواء أكان السبب مجرد الامتناع آم الإعسارء 
والعجز عنها ودليلهم فى هذا: 

سان ال ست ا «لبثفق ڏو سعة من سعته ومن در عليه ره قلنفق مما آنه الله 

لا يكلف الله فا إلا ما آتاها سيجعل اله بعد عر يُسر)4 [الطلاق:0]. وقد سثل الإمام 
الزهرى عن رجل عاجز عن نفقة روجته: أيفرق بينهما؟ قال: تستاتى به» ولا يفرق يينهماء 
وتلا الآبة السابقة . 

أن الصحابة كان متهم الموسر والمعسرء ولم يعرف عن أحد منهم أن النبى ميه فرق بين 
رجل وامرآته» بسبب عدم النفقة لفقره وإعساره. 

۳ ۔ وقد سال نساء النبى م النبى ما ليس عنده : فاعتزلهن شهراء وكان ذلك عقوبة لهن» 
وإذا كانت المطالبة بما لا يملك الزوج تستححق العقاب» فأولى أن يكون طلب التفريق عند 
الإعسار ظلمًا لا يلتفت إليه. ٠‏ 

قالوا: وإذا كان الامتناع عن الإنفاق مع القدرة عليه ظلمًاء فإن الوسيلة فى رفع هذا الظلم 
هی بيع ما له للإنفاق منه» أو حبسه حتى ينفق عليهاء ولا يتعين التفريق لدفع هذا الظلم ما 
دام هناك وسائل أخرى» وإذا كان كذلك القاضى لا يفرق بهذا السبب لأن التفريق أبغخض 
الال إلى الله من الزوج صاحب الحق» فكيف يلجأ القاضى إليه مع أنه غير متعين» وليس 
هو السبيل الوحيدة لرفع الظلم. هذا إذا كان قادرا على الإنفاق, فإن كان معسرا ّ يقع منه 
ظلم لأن الله لا يكلف نفس إلا ما آتاها. 

وجاء فى القانون لسنة ١97١‏ مادة 4: «إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته؛ فإذا كان 
له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فی ماله؛ فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل إنه مفو 
موسرء ولكن أصر على عدم الإنفاق» طلق عليه القاضى فى الحال. وإن ادعى العجز فإن لم 


نظام الأسرة 


يثبته طلق عليه حالاً» وإن أثبته أمهله مدة لا تزيد على شهرء فإن لم ينفق طلق عليه بعد 
ذلكک». 

مادة (5): إذا كان الزوج غائبًا غيبة قريبة» فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى 
ماله» وإن لم يكن له مال ظاهر أعذر عليه القاضى بالطرق المعروفةء وضرب له أجلاً» فإن لم 
يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسهاء أو لم يحضر للإنفاق عليهاء طلق عليه القاضى بعد 
مضى الأجل. فإذا كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليهء أو كان مجهول المحل» أو كان 
مفقودا» وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة» طلق عليه القاضى. وتسرى أحكام هذه المادة 
على المسجون الذى يعسر بالنفقة. ٠‏ 

مادة (5): تطليق القاضى لعدم الإنفاق يقع رجعيّاء وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت إيساره 
واستعد للإنفاق فى أثناء العدة فإذا لم يثبت إيساره ولم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة. 

التطليق للضرر: ذهب الإمام مالك" : أن للزوجة أن تطلب من القاضى التفريق إذا ادعت 
إضرار الزوج بها إضرارة لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهماء مثل ضربهاء أو سبهاء أو 
إيذائها بأى نوع من أنواع الإيذاء الذى لا يطاق» أو إكراهها على منكر من القول أو الفعل . 
فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة» أو اعتراف الزوج» وكان الإيذاء مما يطاق معه 
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة. وإذا عجزت 
عن البينة» أو لم يقر الزوج رفضت دعواها. فإذا تكررت منها الشكوى» وطلبت التفريق» ولم 
يغبت للمحكمة صدق دعواهاء عين القاضى حكمين بشرط أن يكونا رجلين عدلين راشدين» 
لهما خبرة بحالهماء وقدرة على الإصلاح بينهما. ويحسن أن يكونا من أهلهما إن أمكن. وإلا 
فمن غيرهم» ويجب عليهما تعرف أسباب الشقاق بين الزوجين» والإصلاح بينهما قدر 
الإمكان فإن عجرا عن الإصلاح وكانت الإساءة من الزوجين أو من الزوج» أو لم تتبين 
الحقائق» قررا التفريق بينهما بطلقة بائنة"“ وإن كانت الإساءة من الزوجة فلا يفرق بينهما 
بالطلاق» وإنما يفرق بينهما بالخلع. وإن لم يتفق الحكمان على رأى أمرهما القاضى بإعادة 
التحقيق والبحث فإن لم يتفقا على رأى استبدلهما بغيرهما. وعلى الحكمين أن يرفعا إلى 


)١(‏ ومثله مذهب أحمدء وخالف فى ذلك أبو حنيفة والشافعى» فلم يذهبا إلى التفريق بسبب الضررء الإمكان إزالته 
بالتعزير وعدم إجبارها على طاعته . ش 

(۲) ذهب أبو حثيفة وأحمد والشافعى ‏ فى أحد قوليه إلى أنه ليس للحكمين أن يطلقا إلا أن يجعل الزوج ذلك 
إليهما. وقال مالك والشافعى: إن رأيا الإصلاح بعرض أو بغير عوض جازء وإن رأيا الخلم جاز؛ وإن رأى الذى 
من قبل الزوج الطلاق طلق» ولا يحتاج إلى إذن الزوج فى الطلاق» وهذا مبنى على أنهما حكمان لا وكيلان. 


القاضى ما يستقر: عليه رأيهما. ويجب عليه أن ينفذ حكمهما. ES‏ 
انه : #وإن خفتم شقاق بينهما فَابِعَُوا حَكمًا من هله وحَكَمًا من أهلها إن يريد ! إصلاحًا 
يوفّق | الله سما 4 [النساء:٠۳]ء‏ والله يقول أيضا: اساك بمعروف أو تریح بخان 
[البقرة:۲۲۹] وقد فات الإمساك بمعروف فتعين التسريح بإحسان اا عليه الصلاة لصلاة والسلام 
يقرل: «لا ضرر ولا ضرار؟. وجاء فى قانون رقم ۲١‏ لسنة 5:1۹۲۹ 

مادة (5): «إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها با لا يستطاع معة دوأ م العشرة بين أمثالهماء 
زر لا أن ا رفن لاف ار ا القاضى طلقة بائئة إذا ثبت الضرر 
وعجز عن الإصلاح بينهما. فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى» ولم يقبت الضرر» بعث 
القاضى حكمين وقضى على الوجه المبين بالمواد: ١۷ء‏ ۸ 4> ١١ء .41١‏ 

مادة (۷): يشترط فى الحكمين أن يكونا رجلين عدلين من أهل الزوجين إن أمكنء وإلا 
فمن غيرهم» ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما. 

مادة (۸): على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما فى 
الإصلاح» فإن أمكن على طريقة معينة قرراها. 

مادة (4): إذا عجز الكمان عن الإصلاح وكانت الإساءة من الزوج ومنهماء أو جهل الحال 
قررا التفريق بطلقة بائنة. 

مادة :)٠١(‏ إذا اختلف الحكمان أمرهما القاضى بمعاودة البحث فإن استمر الخلاف بينهما 
حكم غيرهما. 

مادة :)١١(‏ على الحكمين أن يرفعا إلى القاضى ما يقررانه» وعلى القاضى أن يحكم 
e‏ ش 

التطليق لغيية الزوج: التطليق لغيبة الزوج - مذهب مالك نك ا لر 
المرأة» فللمرأة أن تطلب ١‏ التفريق إذا غاب عنها زوجها ولو كان له مال تنفق منه بشرط: 

- أن يكون غياب الزوج عن زوجته لغير عذر مقبول. 
E 6‏ 
- أن تكون الغيبة فى بلد غير الذى تقيم فيه. 


5 - أن تمر سنة تتضرر فيها الزوجة. 


. مالك یری أنه طلاق بائن وأحمد برى أنه فسخ‎ )١( 
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فإن كان غيابه عن زوجته بعذر مقبول» كغيابه لطلب العلم» أو ممارسة التجارة» أو لكونه 
موظفًا خارج البلد أو مجندا فى مكان تاءء فإن ذلك لا يجيز طلب التفريق» وكذلك إذا كانت 
الغيبة فى البلد الذى تقيم فيه. وكذلك لها الحق فى أن تطلب التفريق للضرر الواقع عليها لبعد 
زوجها عنها لا لغيابه. ولابد من مرور سنة يتحقق فيها الضرر بالزوجة وتشعر فيها بالوحشة» 
ويخشى فيها على نفسها من الوقوع فيما حرم الله. والتقدير بسنة قول عند الإمام مالك . 
وقيل: ثلاث سنين. ويرى أحمدء أن أدنى مدة يجوز أن تطلب التفريق بعدها ستة أشهر» 
لأنها أقصى مدة تستطيع المرأة فيها الصبر على غياب زوجها كما تقدم ذلك فى الحزء السابع » 
واستفتاء عمرء وفتوى حفصة رضى الله عنهما. 

التطليق لبس الزوج: وما يدل فى هذا الباب ‏ عند مالك وأحمد ‏ التطليق لحيس 
الزوج» لأن. حبسه يوقع بالزوجة الضررء لبعده عنها. فإذا صدر الحكم بالسجن لمدة ثلاث 
سنين» أو أكثرء وكان الحكم نهائيّاء ونفذ على الزوج» ومضت سنة فأكثر من تاريخ تنفيذه› 
فللزوجة أن تطلب من القاضى الطلاق لوقوع الضرر بها بسبب بعده عنها. فإذا ثبت ذلك 
طلقها القاضى طلقة بائنة. عند مالك» ويعتبر ذلك فسحخا عند أحمد: قال ابن تيمية: وعلى 
اا ا رارت مرها فن مار اقا الم اه كارن قى اا 
الفقود بالإجماع. 0 ظ 

وجاء فى القانون مادة :١7‏ «إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول» جاز لزوجته أن 
تطلب إلى القاضى تطليقها بائنًا إذا تضررت من بعده عنهاء ولو كان له مال تستطيع الإنفاق 
شن . 

مادة (۱۳): إن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب ضرب له القاضى أجلاً وأعذر إليه» بأنه 
يطلقها عليه إن لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها. فإذا انقضى الأجل» ولم 
يفعل» ولم يبد عذرًا مقبولء فرق القاضى بينهما بتطليقة بائنة» وإن لم يمكن وصول الرسائل 
إلى الغائب طلقها القاضى عليه بلا إعذار وضرب آجل. ِ 

غادة/0143: الزريجة ا ن "عليه ليان قري ا للتدزية بده زات سين 
فأكثرء أن تطلب للقاضى بعد مضى سنة من حبسه التطليق عليه بائنًا للضرر ولو كان له مال 
تستطيع الإنفاق منه. أما التفريق للعيب فقد تقدم القول فيه. 


)١(‏ المراد بالسنة السنة الهلالية. 


الحياة الزوجية لا تقوم إلا على السكن والمودة» والرحمة» وحسن المعاشرةء وأداء كل من 
الزوجين ما عليه من حقوق. وقد يخدث أن یکره الرجل زوجتهء أو تكره هی زوجها. 
والإسلام فى هذه الخال يوصى بالصبر والاحتمال» وينصيح بعلاج ما عسى أن ا 
الكراهية» قال الله تعالى : #وعاشروهن بالمعروف إن كرهتموهن فَعَسَى أن تَكْرَهُوا 
وس فاا کر كثير؟# [الساء:۱۹]. وفى الحديث | الس الا فرك مون عوامتة: إن 
كره منها خلقًا رضى منها خلقًا آخر». إلا أن البغض قد يتضاعف» ويشتد الشقاق» ويصعب 
مذي بورنني اليو وهنا تمن a‏ 
الحقوق . وتصبح اللياة الزوجية غير قابلة للإصلاح» وحينئذ يرخص الإسلام بالعلاج الوحيد 
الذى لا بد منه. فإن كانت الكراهية من جهة الرجل» فبيده الطلاق» وهو حق من حقوقه» 
0 أن و فى حدود ما شرع الله. وإن كانت الكراهية من جهة المرأة» فقد أباح لها 

سلام أن تتخلص من الزوجية بطريق الخلع» بأن تعطى الزوج ما كانت أخذت منه باسم 
0 جية لينهى علاقته بها. وفى ذلك يقول الله - سبحانه وتعالى : ارلا يحل لكُمْ أذ تأترا 
مما آتَيتَمُوه شا إلا ) أن ينانا ألا يقيما حدود الله فان حم الا يقيما لحُدوة الله قل جاح 


2 


سے سے 9 


علّيهما فيما افتدت به» [البقرة:۲۲۹]. وفى أخذ الزوج الفدية عدل وإنصاف» إذ إنه هو الذى 
5007 وبال ا والرفاف ‏ و ع مز الف تالت قر كل 
بالجحود؛ وطلبت الفراق» فكان من النَّصَفَة أن ترد عليه ما أخذت. وإن كانت الكراهية منهما 
مع : فإن طلب الزوج التفريق فبيده وعليه تبعاته » وإن طلبت الزوجة الفرقة» فبيدها الخلم 
وعليها تبعاته كذلك قيل إن الخلع وقع فى الجاهلية» ذلك أن عامر بن الظّرب: زوج ابنته ابن 
أخيه» عامر بن الحارث» فلما دخلت عليه» نفرت منه» فشكا إلى أبيهاء فقال: لا أجمع 
عليك فراق آهلك ومالك .وقد خلعتها منك ما أعطيتها . 


تعريفه: والخلع الذى أباحه الإسلام مأخوذ من خلع الثوب إذ 

٣ 7‏ ° 39 اہ ور 2 
الرجل» والرجل لباس لهاء قال الله تعالى : هر لباس كم وا نت نتم لباس لَهن4 [ال لبقرة: /181] . 
ويسمى الفداء» لشن | المرأة تفتدى نفسها با تبذله لزوجها. وقد عرفه الفقهاء بأنه «فراق الرجل 


زو حته ببذل يعمصل له , والأصل فيه ما روأه ه البخارىي» والسبائيع 6 عن ا عباس . قال: 


220 يفرك: يعض والفرك : البخضبة بین ا 


حاءت | مرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول أ الله كلل فقالت: يا رسول الله ما أعتب عليه 
فى خلق ولا دين" ولكنى أكره الكفر فى الإسلام» فقال رسول الله ب: «أتردين عليه 
حديقته؟» قالت: نعم. فقال رسول الله ي : «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة) . 


ألفاظ الخلع: والفقهاء يرون E‏ أن يكون بلفظ الخلع أ و بلفظ مشتق 
ا مثل المبارأة والفدية. فإذا ل . كأن 
. يقول لها: نت طالق» فى مقابل مبلغ كذا وقبلت» كان طلامًا على مال ولم يكن خلعا. 
وناقش ابن 0 الرأى فقال: «ومن نظر إلى حقائق العقود ومقاصذها دون ألفاظهاء يعد 
الخلع فسا بأى لفظ كان» حتى بلفظ الطلاق». وهذا أحد الوجهين لأصحاب أحمد. وهو 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» ونقل عن ابن عباس. ثم قال ابن تيمية: «ومن اعتبر الألفاظ 
وقف معها واعتبرها فى أحكام العقود جعله «بلفظ الطلاق طلاقًاة. ثم قال ابن القيم مرجحًا 

هذا الراك + و ا الققه راف سهد أن المرعى ف التقوة ا ارمع نموا سو 
وألفاظها. وما يدل على هذا أن النبى يكل أمر ثابت بن قر قيس أن يطلق امرأته فى الخلع تطليقة› 
e‏ يها أن تيد ENG‏ بل لطا وأيضا فإنه 
سبحانه ‏ علق عليه أحكام الفدية بكونه فدية ومعلوم أن الفدية لا تختص بلفظ › ولم يعين الله 
سبحانه لها لفظًا معيئًا. وطلاق الفداء طلاق مقيدء ولا يدخل تحت أحكام الطلاق المطلق.. 
كما لا يدخل تحتها فى ثبوت الرجعة والاعتداد بثلاثة قروء بالسنة الفابتة" . 


العوض فى الخلع: الخلع ‏ كما سبق إزالة ملك التكاح فى مقابل مال. فالعوض جزء 
أساسى من مفهوم الخلع . فإذا لم ي: يتحقق العوض لا يتحقق الخلع. فإذا قال الزوج لزوجته: 
خالعتك وسكت لم يكن ذلك خلعاء ثم إنه إن نوى الطلاق» كان طلاقًا رجعيًا. وإن لم ينو 
شيئًا لم يقع به شىء» لأنه من ألفاظ الكناية التى تفتقر إلى النية . 


E‏ جاز أن يكون عوضاً فى الخلع: ذهبت الشافعية إلى أنه قرف 
فى جواز الخلع . 0 يخالع على الصداق» أو على بعضه )6 أو على مال آخر» ا کان 
أقل من الصادق » آم أكثر. ولا فرق بين العين» والدين والمتفعة. وضايطه أن : كل ما جاز أن 
قوق كاذنا کار مكو غوف فى الخلع؛ لعموم قوله تعالى: ظفلا جاح عليهما فيما 
افْتَدَت يه # [البقرة:۲۲۹]. ولأنه عد على بضع فأشيه النكاح . ويشتر ترط فى عورض الخلم أن 
9( أى أنها لذ رید مفارقته لسوء خلقه» ولا لنقصان دينه» ولكن كانت تكرهه لدمامته . وهی ذكره أن تحملها 

الكراهية على التقصير فيما يجب له من حق» ا ا و 

(۲) زاد المعادء ص۲۷ ج٤‏ . 


يكون معلومًا متمولا مع سائر شروط الأعواض» كالقدرة على التسليم» واستقرار الملك وغير 
ذلك» لأن الخلع عقد معارضةء فأشبه البيع والصداق» وهذا صحيح فى الخلع الصحيح: أما 
الخلع الفاسد فلا يشترط العلم به فلو خالعها على مجهول» كثوب غير معين» أو على حمل 
هذه الدابة» أو خالعها بشرط فاسد. كشرط ألا ينفق عليها وهی حامل» أو لا سكنى لهاء أو 
خالعها بألف إلى أجل مجهول ونحو ذلك - بانت منه بمهر المثل. أما حصول الفرقة: فلأن 
الخلع ‏ إما فسخ أو طلاق» فإن كان فسحًا. فالنكاح لا يفسد بفساد العوض» فكذا فسخهء إذ 
الفسوخ تحكى العقود. . . وإن كان طلاقاء فالطلاق يحصل بلا عوض... وما له حصول بلا 
عوض فيحسن مع فساد العرض» كالتكاح» بل أولى» ولقوة الطلاق وسرايته. أما الرجوع إلى 
مهر الئل فلأن قضية فساد العوض ارتداد العوض الآخرء والبضع لا يرتد بعد حصول 
الفرقة» فوجب رد بدله. ويقاس با ذكرنا ما يشبهه» لان ما لم يكن ركنًا فى شىء لا يضر 
الجهل به كالصداق. ومن صور ذلك ما لو خالعها على ما فى كفهاء ولم يعلم فإنها تبين منه 
بمهر المثل. فإن لم يكن فى كفها شىء. ففى الوسيط أنه يقع طلاقًا رجعيّاء والذى نقله غيره 
أنه يقع باتنًا بمهر المثل. أما المالكية فقالوا: يجوز الخلع بالغرر كجنين ببطن بقرة أو غيره» فلو 
نفق الحمل فلا شىء له» وبانت. وجاز بغير موصوف» وبكمرة لم يبد صلاحهاء وبإسقاط 
حضانتها لولده. وينتقل الحق له. وإذا خالعها بشىء حرام: كخمرء أو مسروق علم به فلا 
شىء لهء وبانت: وأريق الخمرء ورد المسروق لربه» ولا يلزم الزوجة شىء بدل ذلك» حيث 
كان الزوج عامًا بالحرمة علمت هى آم لا. أما لو علمت هى بالحرمة دونه فلا يلزمه الخلع. 
الزيادة فى الخلع على ما أخذت الزوجة من الزوج: ذهب جمهور الفقهاء إلى آنه يجوز أن 
يأخذ الزوج من الزوجة زيادة على ما أخذت منه. لقول الله تعالى: 8 فَلاَ جتاح عَلَيهِمًا فيمًا 
افتدت ¢ [البقرة:۲۲۹]. وهذا عام يتناول القليل والكثير. روى البيهقى عن أبى سعيد الخدرى 
قال: «وكانت أختى تحت رجل من الأنصارء فارتفعا إلى رسول الله ية فقال: «أتردين 
حديقته؟» قالت: وأزيد عليهاء فردت عليه حديقته وزادته»”"2. ويرى بعض العلماء: أنه لا 
يجوز للزوج أن يأخذ منها أكثر ما أخحذت منه. لا رواه الدارقطنى بإسناد صحيح: أن أبا الزبير 
قال: إنه كان أصدقها حديقةء فقال النبى يَلللْةِ: «أتردين عليه حديقته التى أعطاك». قالت: 
نعم وزيادة» فقال النبى: «أما الزيادة فلاء ولكن حديقته». قالت: نعم. وأصل الخلاف فى 
هذه المسألة الخلاف فى تخصيص عموم الكتاب بالأحاديث الآحادية. فمن رأى أن عموم 


)١(‏ نفق: ملك. 
(۲) یری علماء الحديث أن هذا الحديث ضعيف. 


فقه السنة جح 


الكتاب يخصص بأحاديث الآحاد. قال: لا تجوز الزيادة» ومن ذهب إلى أن 535595 ل 
يخصص بأحاديث الآحادء رأى جواز الزيادة . وفى : #بداية المجتهدة قال : فمن شيهه يسائر 
الأعراض فى المعاملات» رأى أن القدر فيه راب جع إلى الرضاء ومن أخذ بظاهر الحديث لم يجز 
أكثر مق ذلك 0 21000000 

الخلع دون مقتض: والخلع إنما يجوز إذا كان هتاك سبب يقتضيه. كأن يكون الرجل معيبًا 
فى خلقه) أو سيئًا فى خلقه» أو لا يؤدى للزوجة حقهاء وأن تخاف المرأة ألا تقيم حدود الله 
فيما يجب عليها من حسن الصحبةء وجميل المعاشرة. كما هو ظاهر الآية. فإن لم يكن ثمة 
سبب يقتضيه فهو محظور. لأ روأه ه أحمد. والنسائى من حديث أبى هريزة: «المختلعات هن 
المنافقات؟ . وقد رأى العلماء الكراهة 


ا 9 0 ٠‏ لان ابتا وزوجته رفعا E‏ 0 الرسول کل 
بأن يقبل الحديقة نقة؟) ويطلق. كما تقدم فى الحدیث . 

الشقاق من قبل الزوجة كاف فى الخلع: قال الشوكاني: وظاهر أحاديث الباب أن مجر د 
و جود الشقاق من قبل المرأة كاف فى جواز الخلع. واخختار أبن المنذر أنه لا يجوز حتى يقع 
الشقاق منهما جميعاء وقسك ا الآية. وبذلك قال طاوس » والشعب یں وجماعة من 
التابعين. .... وأجاب عن ذلك جماعة» منهم الطبرى» بأن المراد» أنها إذا لم تقم بحقوق الزوج 
ا ا الزوج لهاء فنسبت المخالفة | إليها لذلك ويؤيد عدم لان لمن 

جهة الزوج أنه بو لم يستفسر ثابنًا عن كراهته لها عند إعلانها بالكراهة له. 

حرمة الإساءة إلى لى الزوجة لتختلع: يحرم على الرجل أن يؤذى زوجته بملع بعض حقوقها» 
حتى تضجر وتختلع نفسها . فإذا فعل ذلك فالخلع باطل › والبدل مردود» ولو حكم به قضاء. 
وإنما حرم ذلك حتى لا يجتمع على المرأة فراق الزوج والغرامة المالية» وقال الله تعالى: ليا 


بها اين انوا لآ حل كم آنا تَرثوا الآ اء كرمًا ولا تعضلوهن "١‏ لَدمبُوا بض ما 
أتبتموهن إلا أن انين بفاحشة مبينّة4 [النسا 1 ولقوله سبحانة : «وإن أ ردم استبدال زوج 


شا ےش ره 


مكان مج وام يم إحداهن قنْطارا قلا توا منه شیا أ ادوه اا 0 مبيئً 4 [النساء: .]7١‏ 
ويرى بعض العلماء نفاذ الذلع فى هذه الال عع كدري المضل. و ما الإمام .مالك فيرى أ 
الخلم يتغل على أنه طلاق» و يصب على الزوج أن يرد البدل الذى أله من زومحعته. 


و03 2-10 


. العضل : التضييق والمنع‎ )١( 


+00 ااانا 


جواز ا ا يجوز د ولا يتقيد وقوعه بوقت . 
لأن ! الله سبحانه أطلقه ولم يقيده بزمن دون زمن. قال الله تعالى : فلا جتَاح عَلَيهمًا فيم 
افْتَدَت به» [البقرة:۲۲۹]. ولأن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أطلق الحكم فى الخلع بالنسبة 
لامرأة ثابت بن قيس» من غير بحث» ولا استفصال عن حال الزوجة» وليس الحيض بأمره 
نادر الوجود بالنسبة للنساء. قال الشافعى: «ترك الاستفصال فى قضايا الأحوال مع قيام 
الاحتمال ينزل منزلة العموم فى المقال. والنبى ب لم يستفصل هل هى حائض آم لا؟ ولان 
المنهى عنه الطلاق فى الحيض» من أجل ألا تطول عليها العدة. وهى - هنا التى طلبت 
الفراق» واختلعت نفسها ورضيت بالتطويل. 


زو ته » ا هذا الأجني ن یدل ا لحلع 0 وتقع الشركة 3 ل 
يدفم البدل للزوج› ولا يتوقف الخلع فى هذه الصورة علئ رضا الزوحة ان دي 
الطلاق من نفسه بغير رضا زو ته ؛ والبدل يجب على من التزم به. وقال أبو ثور : لا يصح 
لأنه سفهء فإنه يبذل عوضا فى مقابلة ما لا منفعة له فيه» فإن الملك لا يحصل له. وقيده 
بعض علماء الالكيةء بأن يقصد به تحقيق مصلحة أو درء مفسدةء فإن قصد به الإضرار 
بالزوجة قلا يصح. قفى ذمواهب الجليل»:. «يبغى أن يقيد المذهب با إذا كان الغرض من التزام 
الأجنبى ذلك للزرجء حصول مصلحة» أو ذرء مفسدة ترجع إلى ذلك الأجنبى ) مما لا يقصد 
به إضرار المرأة». وأما ما يفعله أهل الزمان فى بلدنا من التزام أجنبى ذلك وليس قصده إلا 
إسقاط النفقة الواجبة فى العدة للمطلقة على مطلقها ‏ فلا ينبغى أن يختلف فى المنع ابتداء. 
وفى انتفاع المطلق بذلك بعد وقوعه نظر. 


° المرأة بيدها: ذهب الجمهورء ومنهم الأئمة الأربعة» إلى أن الرجل إذا‎ E 
مرأته ملكت نفسها وكان أمرها إليهاء ولا رجعة له عليها؛ لاأنها بذلت الال لتتخلص من‎ 
ولو كان يملك رجعتها لم يحصل.للمرأة الافتداء من الزوج با بذلته له. وحتى لو‎ 0 
. رد عليها ما أخذ منهاء وقبلت - ليس له أن يرتجعها من العدة؛ لأنها قد بانت منه بنفس الخلم‎ 
روى عن ابن المسيب والزهرى: أنه إن شاء أن يراجعها فليرد عليها ما أخذه منها فى العدة»‎ 

وليشهد على رجعته. ظ 


جواز تؤويحها برضاها: ويجوز للزو- أن يتزوجها برضاها فى عدتهاء ويعقد عليها عقدا 
©“ 
جدیدا. ۰ 


١ 3‏ نظام الاسر 8 
1ق ج e‏ 


حلم الصغيرة ال ذهب الأحئاف إلى أنه إذا كانت الزوجة صغيرة مميزة» وخالعث 
زوجهاء وقع عليها طلاق رجعى ولا يلزمها المال. أما وقوع الطلاق». فلأن عبارة الزوج: 
معناها تعليق الطلاق على قبولها» وقد صح التعليق لصدوره من أهله» وو جد المعلق عليه ) 
وهو القبول تمن هى أهل له. لأن الأهلية للقبول تكون بالتمييز - وهى هنا صغيرة مميزة - ومتى 
وجد المعلق عليه وقع الطلاق المعلق. وأما عدم لزوم المال: فلأنها صغيرة ليست أهلا للتبرع» 
إذ يشترط فی الأهلية للتبرع: العقل والبلوغ ) وعدم الجر لسفه أو مرض . وأما کون الطلاق 
رجعيا : فلأنه لما لم يصح التزام المال» وكان طاڈقًا مجردا لا يقابله شىء من المال؛ فيقم رجعيا. 

خلع الصغيرة غير المميزة: وأما الصغيرة غير المميزة فلا يقع خلعها طلاقًا أصلاً؛ لعدم 
وجود المعلق عليه» وهو القبول من هو أهله. ) 

ش خلع المحجور عليها": قالوا: وإذا كانت الزوجة محجورا عليها لسفه وخالعها زوجها على 
مال وقبلت. لا يلزمها المال» ويقع عليها الطلاق الرجعى» مثل الصغيرة المميزة فى أنها ليست 
أهلاً للتبرع» ولكنها أهل للقبول. 

الخلع بين ولى الصغيرة وزوجها: وإذا جرى الخلع بين ولى الصغيرة وزوجهاء بأن قال زوج 
الصغيرة لأبيها: خالعت ابنتتك على مهرهاء أو على ماثة دينار من مالهاء ولم يضمن الات 
البدل له. وقال: قبلت» طلقت» ولا يلزمها المال ولا يلزم أباها. أما وقوع الطلاق فلأن الطلاق 
المعلق يقع متى وجل اعلق عليه » وهو هنأ قبول الأب » وقد وجد. أما هدم لزومها الال ؛ 
فلأنها لست أهلة لالترام التبرعات . وأما عدم لزوم أبيها المال» فلأنه لم يلتزمه بالضمان» ولا 
إلزام بدون التزام. ولهذا إذا ضمنه لزمه. وقيل: لا يقع الطلاق فى هذه الحال لأن المعلق عليه 
قبول دفع البدل» وهو لم يتحقق. وهذا القول ظاهر» ولكن العمل بالقول الأول . 

خلع المريضة: لا خلاف بين العلماء فى جواز الخلع من المريضة» مرض الموت» فلها أن 
تخالع زوجهاء كما للصبحيحة سواء بسواء». إلا أنهم اختلفوا قف القدر الذى جب أن داه 
للزوج ممخافة أن تكون راغبة فى محايأة الزوج على حساب الورثة. 

فقال الإمام مالك: 3 أن يكون بقدر ميراثه منهاء فإن زاد على إرثه منها تحرم الزيادة 
وپجب ردها» وينفذ الطلاق ولا توارث بيثهما إذا کان الزوج صحيحا . وشند المثايلة : مثل ما 
عند مالك» فى أنه إذا خالعت بيراثه منهاء فما دونه صمح ولا زجع فيه» وإن خالعته بزيادة 


() أحكام الأحوال الشخصية. 
(؟) ص١١٠٠‏ نفس المرجع السابق «الأحوال الشخصية». 


يبطلت هذه الزيادة . 


وقال الشافعى: لو اختلعت منه بقدر مهر مثلها جاز. وإن زاد على ذلك كانت الزيادة من 
الثلث وتعتبر تبرعًا. أما الأحناف: فقد صححوا خحلعها بشرط ألا يزيد عن الثلث مما تملك. 
وأنها متبرعة» والتبرع فى مرض الموت وصيةء والوصية لا تنفذ إلا من الثلث للأجئبى» 
والزوج صار بالخلع أجنبيًا. قالوا: وإذا ماتت هذه المخالعة المريضة وهى فى العدة. لا يستحق 
زوجها إلا أقل هذه الأمور: بدل الخلع. وثلث تركتها. وميراثه منها. لأنه قد تتواطأ الزوجة 
مع زوجها فى مرض موتها وتسمى له بدل خلع باهظاء يزيد عما يستحقه بالميراث» فلآجل 
الاحتياط لحقوق ورثتهاء وردًا لقصد المواطأ عليهء قلنا: إنها إذا ماتت فى العدة لا يأخذ إلا 
أقل الأشياء الثلاثة . فإن برئت من مرضها ولم تمت منهء فله جميع البدل المسمى؛ لأنه تبين أن 
تصرفها لم يكن فى مرض الموت. أما إذا ماتت بعد انقضاء عدتها فله بدل الخلع المتفق عليه» 
بشرط آلا يزيد عن ثلث تركتهاء لأنه فى حكم الوصية. 

والذى عليه العمل الآن فى المحاكم بعد صدور قانون الوصية سنة ۱۹٤١‏ : أن للزوج الأقل 
من بدل الخلع› وثلث التركة التى خلفتها روجته» سواء أكانت وفاتها فى العدة أم بعد انتهائها› 
إذ إن هذا القانون أجاز الوصية للوارث» وغير الوارث ‏ ونص على نفاذها فيما لا يزيد عن 
الثلث بدون توقف على إجازة أحد. وعلى هذاء فلا يكون حاجة إلى فرض محاباة زوجها 
الب ميا سباي ا 

هل الخلع طلاق أم ذ نمع نيه شهور الغا إلى أن الخلع طلاق بائن» لا تقدم فى 
الحديث من قول رسول حر «خل الحديقة وطلقها تطليقة». ولأن الفسوخ إنما هى التى 
تقتضى الفرقة الغالبة للزوج فى الفراق» مما ليس يرجع | إلى اختياره» وهذا راجع إلى الاختيار» 

فليس بفسخ . وذهب بعض أهل العلم؛ منهم أحمدء وداود من الفقهاء وابن عباس» وعثمان 
وابن عمر من الصحابة إلى أنه 0-6 لان الله تعالى ذكر فى كتابه الطلاق» فقال: «الطّلاق 
مرتان) [البقرة :. ثم ذكر الافتداء. ثم قال: : ان لھا لد تحل لَه من بعد حَنّى تجح 
روجا غير [البقر .[Y.‏ الو ات 0 طلاقًا لكان الطلاق الذى لا تحل له فيه إلا بعد 
زواج» هو الطلاق 0 ا هؤلاء أن الفسوخ تة تقع بالتراضى › قياس على فسوخ ا 
كما فى الإقالة20. قال ابن القيم: والذى يدل على أنه 8 بطلاق أنه سبحانه وتعالى رتب 
الطلاق بعد الدخول الذى لم يستوف عدده ثلاثة أحكامء كلها منتفية عن الخلع : 


أحدها: أن الزوج أحق بالرجعة فيه. 

الثانى: أنه محسوب من الثلاث» فلا تحل بعد استيفاء العددء إلا بعد دخول زوج وإصابته . 

الثالث : أن العدة فيه ثلاثة قروء. 

وقد ثبت بالنص والأجماع أنه لا رجعة ف ی الخلع. وثبت بالسنة وأقوال الصحابة أن العدة 
فيه حيضة اوور قم وثبت بالنص جوازه بعد طلقتين» ووقوع ثالئة بعدها. وهذا ظاهر جد 
فى كونه ليبس بطلاق. وثمرة هذا الخلاف تظهر فى الاعتداد بالطلاق. فمن رأى أنه طلاق» 
احتسبه طلقة بائنة. ومن رأى آنه فسخ لم يحتسبهء ل 


أراد أن يتزوجها فله ذلك» وإن لم تنكح زوجًا غيره» لأنه ليس له غير تطليقتين as‏ 
ومن جعل الخلع طلاقًا قال : لم يجز له أن يرتجعها حتى تنکح زوجا غيره» ديس عت 
الثلاث . 


هل يلحق المختلعة طلاق؟ المختلعة لا يلحقها طلاق» سواء قلنا بأن الخلع طلاق أو فسخ. 
وكلاهما يصير المرأة أجنبية عن زوجها. وإذا صارت أجنبية عنه» فإنه لا يلحقها الطلاق. وقال 
أبو حنيفة : المختلعة يلحقها الطلاق» ولذلك لا يجوز عنده أن يتكح مع المبتوتة أختها. 

عدة الختلعة: ثبت من السنة أن المختلعة تعتد بحيضة. ففى قصة ثابت أن النبى ككل قال 
له: «خذ الذى لها عليك وخل س قال: نعمء فأمرها رسول الله ل أن تعتد بحيضة 
واحدة وتلحق بأهلها. رواه النسائى بإسناد رجاله ثقات. وإلى هذا ذهب عثمان» وابن عباس» 
وأصح الروايتين عن أحمد وهو مذهب إسحاق بن راهويه» واتحتاره شيخ الإسلام ابن تيمية 
وقال: من نظر هذا القول وجده مقتضى قواعد الشريعة. فإن العدة إنما جعلت ثلاث حيض › 
ليطول زمن الرجعة؛ ويتروى الزوج ويتمكن من الرجعة فى مدة العدةء فإذا لم تكن عليها 
رجعة فالمقصود براءة رحمها من الحمل» وذلك يكفى فيه حيضة كالاستبراء. 

وال بن القيم: هذا مذهب أمير المؤمنين عثمان بن عفان» وعبد الله بن عمرء والربيع بنت 
معوذء وعمها ‏ رضى الله عنهم ‏ وهو من كبار الصحابة» فهؤلاء الأربعة من الصحابة 
يعرف لهم مخالف منهم» كما رواء الليث بن سعد عن نافع مولى ابن عمر: أنه ا 
بحت د ود عفرا وهی تخبر عبد الله بن عمرء أنها اختلعت من زوجها على عهد عثمان 
. ابن عفان. فجاء عمها إلى عثمانء فقال له: إن ابنة معوذ اختلعت من زوجها اليوم» أفتتتقل؟ 
فقال عثمان: لتقل ولا ميراث بينهما. ولا عدة عليها. إلا انها لا تنكح حتى تحيض حيضة. 
(1) قال الخطابى: هذا أقوى دليل لمن قال: إن الخلع فسخ وليس بطلاق» إذ لو كان طلامًا لم يكتف بحيضة للعدة ٠‏ 


خحشية أن يكون بها حبل. فقال عبد الله بن عمر: فعثمان خيرنا وأعلمنا. ونقل عن أبى جعفر 
النحاس فى كتاب ‏ الناسخ والمنسوخ ‏ أن هذا إجماع من الصحابة. ومذهب الجمهور من 
العلماء أن المختلعة عدتها ثلاث حيض إن كانت ن يسحيصص . 


إذا حافت المرأة نشوز زوجها وإعراضه عنها إما لمرضها أو 0 أو لدمامة وجههاء 
تو رة ت لزويجها. لقول ابه سععاته : #وإن | الم E‏ 0 


3 س الهس قاس م ر اه 


عليهما أن يصاممًا أبينهما فين والصلح [الساء:۱۲۸]. وروى البخارى عن عائشة قالت ‏ 
فی هذه الآية: «هى المرأة تكون عند الرجل > ل يسكثر منهاء فيريد طلاقهاء ويتزوج عليها؛ 
تقول: أمسكنى» ولا تطلقنى» وتزو ج غيرى » فأنت فى حل من النفقة على والقسمة لىي». 
روى أبو داود عن عائشة أن سودة بنت زمعة حين أسنت وذرقت27 | أن يفارقها رسول ا زه و 
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قالت: ايأ رسول أئله و ميو لعائشة! . فقبل ذلك رسول الله 6 5 الت E‏ في ولاک أنؤزل | ززه 
ار ي کر عي و راض 4 


جل ثداؤه» وفى أشباهها أزأه قال : #وإن | امرأة حافت من بعلها نشورا أو إعراضا: 


قال ي ا مغنى : و متي صا ته على ترك شي من قسمتها أو نفقتها ؛ أو على ذلك كله 
. فان رجعت لها ذلك . قال أحمد ن الرجل يغيب بغي عن أ مرأته فيقول لها: إن رفست 
0 هذاء وإلا فأنت أعلمء فتقول: قد رضيت» فهو 598 فإن شاءت ر جعت . 


الشقاق بين الزوجين: إذا وقع الشقاق بين الزوجين واستحكم العداء وخيف من - 
وتعرضت الحياة الزوجية للانهيار بعث الحاكم حكمين لينظروا فى ر ويفعلا ما 
المصلحة من إبقاء الحياة اروا و إنهائها. 0 الله سبحانه : #وإن خفتم شقاق ينهم 6 
كما من أَمْله وَحَكَمًا من أَهلهَاك [النساء:ه"5. ويشترط أن يكون الحكمان عاقلين بالغين عدلين 
e‏ ولا .يشترط أن يکونا من أهلهماء e‏ كانا من غير أهلهما جازء والأمر فى الآية 
للندس» لأنها أرفق من جانب وأدرى بما يحدث» وأعلم بالحال من جانب آخر ٠‏ وللحكمين أن 
يفعلا ما فيه المصلحة من الإبقاء أو الإنهاء دون الحاجة إلى رضا الزوجين أو توكيلهما. وهذا 
رأى على» وابن عباس» وأبى سلمة بن عبد الرحمن» والشعبى» والنخعى » وسعيد بن جبير» 
ومالك» والأوزاعى» وإسحاق» وابن المنذر. وقد تقدم ذلك فى هذا از" . 
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(9؟) أما نشوز المرأة فقد سبق الكلام عليه فى فصل ١تأديب‏ الرجل زوجتها . 


تعريفه: الظهار مشتق من الظهر» وهو قول الرجل لزوجته: أنت على كظهر أمى قال فى 
الفتح: «وإنما خحص الظهر بذلك دون سائر الأعضاءء لأنه محل الركوب غاليّاء ولذلك سمى 
المركرب ظهرا فشبهت المرأة بذلك لأنها مركوب الرجل». والظهار كان طلاقًا فى الجاهلية» 
فأبطل الإسلام هذا الحكم» وجعل الظهار محرمًا للمرأة حتى يكقّر زوجها. فلو ظاهر الرجل 
يريد الطلاق» كان ظهاراء ولو طلق يريد ظهار؟ كان طلاقاء فلو قال: «أنت على كظهر أمى " 
وعنى به الطلاق لم يكن طلاقًاء وكان ظهار) لا تطلق به المرأة. قال أبن القيم: «وهذا لأن 
الظهار كان طلاقًا فى الجاهلية» فنسخء فلم يجز أن يعاد إلى الحكم المنسوخء وأيشًا أن أوس 
ابن الصامت إثما نوى به الطلاق على ما كان عليه وأجرى عليه حكم الظهار دون الطلاق» 
اشا فإنه صريح فى حكمهء فلم يجز جعله كناية فى الحكم الذى أبطله الله بشرعه» وقضاء 
الله أحق» وحكم الله أوجب». اه. 
وقد أجمع العلماء على ترم فلا يجوز امار عله عرد الله تعالى : لد ين يظاهروث 
ا أمهاتهم إن أمهائهم إلا ١‏ لقي وان راك لتر رن ع من القول 
وإن ٠‏ الله لحت د [للجادلة : ۲]. وأصل ذلك ما ثبت فى السنن أن أوس بن ا 
0 . من زوجته خولة بنت مالك بن ثعلبة. . . وهى التى جادلت فيه رسول الله بل واشتكت 
إلى اللهء وسمع الله شكواها من فوق سبع سموات. فقالت: «يا رسول الله إن اوس بن 
الصامت تزوجنى» وأنا شابة مرغوب فی» فلما خلا سنى ونثرت بطتى» جعلتى كأمه عنده»» 
فقال لها رسول الله يَكَلٌِ: «ما معدي ابره شىء»! فقالت: «اللهم إنى ا إليك». وروى 
أنها قالت: إن لى صبية صغار ا» إن ضمهم إليه ضاعواء وإن ضممتهم إلى جاعوا». فنزل 
0 وقالت عائشة: الحمد لله الذى وسع سمعه الأصوات» لقد جاءت خولة بنت ثعلبة 


کر إلى ستول" الله یا وأنا فى كسر البيت يخفّى. على كلامهاء فأنزل الله عر وجل : قد 
س الله قول اہی تجادلك فى روجها وتشتجى | إلى الله وا لله يسمع تَحَاورَكُمَا إن الله سميع 
تصير» [اللجادلة: .1١‏ فقال النبى كلا : اليعتق رقبة!» قالت: لا يجد! قال: «فيصوم شهرين 
متتابعين!» قالت: يا رسول الله إنه شيخ كبير» ما به من صيام. قال: «فليطعم ستين مسكينًا» . 
قالت: ما عنده من شىء يتصدق به. قال: «ساعینه بعرق من تمر!» قالت: وأنا أعينه بعرق 
آخر» قال : «أحسنت فأطعمى عنه ستين مسكيئًا وارجعى إلى ابن عمك». 


وفى السنن أن سلمة بن صخر البياضى» ظاهر من امرأته مدة شهر رمضان» ثم واقعها'ليلة 


قبل انسلاخه. فقال له النبى ب :' «أنت بذاك يا سلمة». قال:قلت: أنا بذاك" يا رسول الله؟ 
مرتين - وأنأ صاير لمر الله فاحكم فى بما أراك الله . قال : احور رقة). قلت : والذى بعثك 


بالحق نيا ما أملك رقبة غيرهاء وضربت صفحة رقبتى» قال: فصم شهرين متتابعين». قال: 
فهل أصبت الذى أصبت إلا فى الصيام؟... قال: «فاطعم وسقًا من مر مشن مک 
قلت: والذى بعثك بالحق لقد بتنا وحشين”” ما لنا طعام. قال: «فانطلق إلى صدقة بنى زريق 
فليدفعها إليك» فاطعم ستين مسيكنًا وسمًا من تمرء وكل أنت وعيالك بقيتها». قال: فرحت 
إلى قومى» فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأىء ووجدت عند رسول الله السعة وحسن 
الرأى» وقد أمر لى بصدقتكم . 

هل الظهار مختص بالأم؟: ذهب الجمهور إلى أن الظهار يختص بالأم» كما ورد فى 
القرآن» وكما جاء فى السنة. فلو قال لزوجته: أنت على كظهر أمى كان مظاهراء ولو قال 
لها: أنت على كظهر أختى لم يكن ذلك ظهارا. وذهب البعض» منهم الأحناف والأوزاعى 
ایی وال اف فى هد قوليه» ورد بن على» إلى أنه يقاس على الأم جميع المحارم" , 
فالظهار عندهم هو تشبيه الرجل زوجته فى التحريم بإحدى المحرمات عليه على وجه التأبيد 
بالنسب أو المصاهرة أو الرضاعء إذ العلة هى التحريم المؤبد. ومن قال لامرأته: إنها أختى أو 
أمى على سبيل الكرامة والتوقير فإنه لا يكون مظاهرا . 

من يكون منه الظهار؟: والظهار لا يكون إلا من الزوج العاقل البالغ المسلمء لزوجة قد 
انعقد زواجها انعقادًا صحيحا نافذا. 

الظهار المؤقت: الظهار المؤقت هو إذا ظاهر من امرأته إلى مدة. مثل أن يقول لها: «أنت 
على كظهر أمى إلى الليل)ء ثم أصابها قبل انقضاء تلك المدة. وحكمه أنه ظهار كالمطلق. قال 
الخطابى: واختلفوا فيه إذا بر فلم يحنث. فقال مالك وابن أبى ليلى» إذا قال لامرأته: «أنت 
على كظهر أمى إلى الليل» لزمته الكفارة وإن لم يقربها. وقال أكثر آهل العلم: لا شىء عليه 
إن لم يقربها. قال: وللشافعى فى الظهار المؤقت قولان: أحدهما أنه ليس بظهار. 

أثر الظهار: إذا ظاهر الرجل من امرأته» وصح الظهار ترتب عليه أثران: 

الأثر الأول: حرمة إتيان الزوجة حتى يكفر كفارة الظهارء لقول الله سبحانه: #من قبل أن 
(5) أى بتنا مقفرين لا طعام لنا. 
(؟) قال الأئمة الثلاثةء ورواية عن أحمد: إذا قالت المرأة لزوجها: أنت على كظهر أمى. فإنه لا كفارة عليها. وقال 

أحمد فى الرواية الأخرى ‏ وهى أظهرهما ‏ يجب عليها الكفارة إذا وطئهاء وهى التى اختارها الخرقى . 


صم م 


ماس [الجادلة: ۴]. وكمأ يحرم امس نه يعجرم كذلك مقدماته› ص ادر والعائقة 


ا 


ولحو ذلك» وهذا عند جمهور العلماء. و دشي بعض أهل العلم"“ إلى أن الحرم هو الوطء 


والأثر الثانى: و عجوت الكفارة بالعود. وما هر العود؟ ادلی العلماء فين العو دا ما هو؟ 


فقال قتاذةع وسعيذ ن بير 6 وأبو نة ۽ وأصحايه : لاإنه إرادة اميس 31 حرم بالظهار) 
لأنه إذا أراد فقد عاد عن عزم» إلى عزم الفعل» سو 00 أذ 0 
إمساكها بعد الظهار وقنًا يسع الطلؤق ؛ ولم يطلق إذ تشبيهها | بالا يقتضى إبانتها» وإمساكها 
تبیه ۽ Ss‏ “ن العود للقو ل مخالفته , 0 مالك وأحمد : مل هو 
ال طء فقطء وإن يطأ. وقال داود» وشعةء وأهل الظاهر : إعادة لفظ 

زم وإ 1 هر يل ! 
الظهار› فالكفارة لا تچب عند هم إلا 0 العاد» لا الميتداً. 

المسيس قبل التكفير: إذا مس الرجل زو سه قبل التكفير فإن ذلك يعصرم » كما تقدم ا 
الكفارة ل تسقط ولا تفاع بل تبقىي كما هى كمارة واححمدة . قال الصتنتث ن ديئار: سألت 
عشرة منْ الفقهاء عن المظاهر يجامع قبل أن يكفر ؟ فقالوا: كفارة واسحدة. 

ما هى الكفارة؟: والكفارة شی : عش رقبة» فان لم محمد 2 شهرين E‏ فان لم 

2 غم‎ 8 8 i 

0 فإطعام ستين مسكيئًا . قول الله سسححعاله : ر الْذِين يظاهرون من نسائهم تم يعودون 

ا ل ره 

N‏ 5550 9 8 خرص ميو 8 مير 

يَجد قصيام شهرين متتابعين س قبل ا أن a‏ فمن لم يستطع َإِطْعَام ستين مسكيئًا» 

[الجادلة E e:‏ وقد روعى فى كمارة الظهار ال سس یف ۾ ميحافظظلة على العلاقة ا 6 م 

ظلم المرأة 68 فإن الرجل إذأ رأى أن الكفارة يثقل عليه الوفاء بهاء احترم م العلاقة الزوجيةء وامتنم 
عن ظلم زوجته. 


2 


فسخ العقد: نقضه» وحل الرابطة التى تربط بين الزوجين» وقد يكون الفسخ بسبب خلل 
وقع فوع العقد» أو لصا طارئ عليه يمم بقأءه . مكال الفسخ bana‏ الل الواقع فی العقد : 


١‏ - إذا تم العقد وتبين أن الزوجة التى عقد عليها أخته من الرضاع» فسخ العقد. 


(۱) هذا رأى الثورى. وأ 


؟ ‏ إذا عقد غير الأب والحد للصغير أو الصغيرةء ثم بلغ الصغير أو الصغيرة» فمن حق 
كل منهمأ أن يختار البقاء على الزوجية أ ا و إنهاءهاء و سمهو ) هل | حيار البلوغ» فإذا ا | تار ١‏ إنهاء 
الحيأة الزوجية كان ذلك فسحًا للعقد. 


مثال الفسخ الطارئ على العقد 

أ إذا ارتد اد الزوجين عن لاسلا ولم يعد إليه» فسخ العقد بسبب الردة الطارئة . 

۲ إذا أسلم الزوج وأبت زوجته أن تسلم وكانت مشركة» فإن العقد حيتتئذ يفسخ» بخلاف 
ما إذا كانت كتابية فإن العقد يبقى صحيحًا كما هوء إذ إنه يصح العقد على الكتابية ابتداء. 
والفرقة الحاصلة بالفسخ غير الفرقة الحاصلة بالطلاق إذ إن الطلاق ينقسم إلى طلاق رجعى 
وطلاق بائن» والرجعى لا ينهى الحياة الزوجية فى الحالء والبائن ينهيها فى الحال. أما الفسخ» 
سواء أكان بسبب طارئ على العقدء أم بسبب خلل فيه» فإنه ينهى العلاقة الزوجية فى الحال. 

ومن جهة أخرى» فإن الفرقة بالطلاق تنقص عدد الطلقات» فإذا طلق الرجل زوجته طلقة 
رجعية» ثم راجعها وهى فى عدتهاء أو عقد عليها بعد انقضاء العدة عقدًا جديداء فإنه تحسب 
عليه تلك الطلقةء ولا يملك عليها بعد ذلك إلا طلقتين. وأما الفرقة بسبب الفسخ فلا ينتقص 
بها عدد الطلقات» فلو فسخ العقد بسبب خيار البلوغ» ثم عاد الزوجان وتزوجا ملك عليها 
ثلاث طلقات. وقد آراد فقهاء الأحناف أن يضعوا ضابطًا عامًا لتمييز الفرقة التى هى طلاق» 
من الفرقة التى هى فسخ» فقالوا: إن كل فرقة تكون من الزوج» ولا يتصور أن تكون من 
الزوجة فهى طلاق. وكل فرقة تكون من الزوجة لا بسبب من الزوج» أو ٠‏ تکون من الزوج 
ويتصور أن تكون من الزوجة فهى فسخ . 

الفسخ بقضاء القاضى: من الحالات ما يكون سبب الفسخ فيها جليًا لا يحتاج إلى قضاء 
القاضى» كما إذا تبين للزوجين أنهما أخوان من الرضاعء وحينئذ يجب على الزوجين أن 
يفسخا العقد من تلقاء أنفسهما. ومن الحالات ما يكون سيب الفسخ خفيًا غير جلى» فيحتاج 
إلى قضاء القاضى» ويتوقف عليه» د بإباء الزوجة المشركة الإسلام إذا أسلم. زوجهاء 
لأنها رعا لا تدع فلا يفسخ العقد 


تعريفة: اللعان مأخوذ من اللعن» لان الملاعن يقول فى الخامسة: «أن لعنة الله عليه إن كان 
ن الكاذيين»؛ وقيل :هو الإبعاد. و عمسي المسلاعنان رذلف» U‏ يعقب اللعان من الثم والابعاد» 


ولأن أحدهما كاذب» فيكون ملعونًا. وقيل: لأن كل واحد منهما يبعد عن صاحبه بتأييد 
التحريم . 

وحقيقته: أن يحلف الرجل إذا رمى امرآته بالزنى أربع مرات إنه لمن الصادقين» والخامسة 
أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذيين؛ وأن تحلف المرأة عند تكذيبه أربع مرات» إنه لمن 
الكاذيين» والخامسة أن عليها غضب الله إن كان من الصادقين. 


مشروعيته: إذا رمى الرجل امرأته 007 .لم تقر هى بذلك» ولم يرجع عن رميه فقد 
شرع الله لهما اللعان2. روى البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن هلال“ بن أمية 
قذف عند رسؤل الله بيه بشريك بن سحماء. فقال النبى عليه : «البيئة» أو حد فى ظهرك»› 
فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟! فجعل رسول له 
ي يقول: «البينة» وإلا حد فى ظهرك». فقال: والذى بعثك باحق إنى لصادق» ولينزلن الله 


ما يبرئ ظهرى من الحدء فنزل جبريل عليه السلام وأنزل عليه قوله تعالى: «والنين يَرمون 


م سراق سر 4 روف E‏ “ليم يري # اع اس سير 


أزواجهم .ول يكن لهم شهداء إلا اشيم فشهادة أحدهم ا ادبع م شهادات بالله إنه لمن الصادقين 
* والخامسة a‏ الله عليه إن كَانَ من الكَاذبِينَ * ويدراً عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات 
بالله نه لمن الكاذبين * * والخاسة آن عضب الله عَلَيهًا | إن كان من الصادقين» [النور: 5‏ 4] 


م ا عير تی 


فانصرف النبى كله إليهاء فجاء هلال فشهد والتبى ب يقول: إن الله يعلم" أن أحدكما 

كاذب» فهل منكما تائب»؟ فشهدت. فلما كانت عند الخامسة وقفوها؟؟. وقالوا: | 

الموجبة. قال اب ا رضى الله عنهما. فتلكات ونكصت» حتى ظئنا أنها ترجعء : 

قالت: TT‏ ام مقس . فقال البى ك : (أبصروهاء فإن جاءت به أكحل 

العيئيء 20 سابغ الالء خدج الساقين › فهو لشريك ین سعمماء». فچاءت به كذلك. فقال 

النبى َكلْهُ: «لولا ما مضى”" من كتاب الله كان لى ولها شأن». ظ 

. كان ذلك فى شهر شعبان سنة 4ه. وقيل: كان فى السئة التى توفى فيها رسول الله باد‎ )١( 

(؟) كان أول رجل لاعن فى الإسلام. 

)۳( هذا دليل على أن ا( زوج إذا aT‏ امرأته » وتجمز عن إقامة البينة و ا عليه 3 القاذفب» وإذا وقع اللعان مقط 
ال عه . 

() فيه استحباب تقديم الوعظ للزوجين قبل اللعان لما سيأتى . 

(6) أشاروا عليها بالوقوف عن إثمام اللعان فتلكات وكادت تعترف ولككنها لم ترض بفضيسة قومها. وفى هذا دليل 
على أن مڪچرد التلكؤ لا يعمل به. 

(5) فى هذا دليل على أن المرأة كانت 00 وقت اللعان» والأكحل الذى أجفانه سوداء كأن فيها كحلاً. وسابغ 
الألدين. آی عظيمهما: ولخدلم : ممتلئ 

0 الحد عن المرأة ولولا ذلك لاقام الرسول بيا الحد. 


اللعان 


3 

قال صاحب بداية المجتهد: وأما من طريق المعنى: فلما كان الفراش موجبًا لحقوق النسب» 
كان للئناس ضرورة إلى طريق ينفونه به إذا تحققوا فساده» وتلك الطريق هى اللعان» فاللعان 
حكم ثابت بالكتاب والسنة والقياس والإجماع . إذ لا حلاف فى ذلك عامة. 

متى یکون اللعان؟ ويكون اللعان فى صورتين : 

الصورة الأولى: أن يرمى الرجل امرأته بالزنى» ولم يكن له أربعة شهود يشهدون عليها بما 
رماها يه . 

الصورة الثانية: أن ينفى حملها منه. 

وإنما يجوز فى الصورة الأولى إذا تحقق من زناهاء كأن رآها تزنى» أو أقرت هى» ووقع فى 
نفسه صدقها. والأولى فى هذه الحال أن يطلقها ولا يلاعنها. فإذا لم يتحقق من زناهاء فإنه لا 
يجور له أن يرميها به. ويكون نفى الحمل فى حالة ما إذا ادعى أنه لم يطأها أصلاً من حين 
العقد عليهاء أو ادعى أنها أتت به لأقل من ستة أشهر بعد الوطءء أو لأكثر من سنة من وقت 
الوطء. 

الحاكم هو الذى يقضى باللعان: ولا بد من الحاكم عند اللعان. وينبغى له أن يذكر المرأة 
ويعظهاء بمثل ما اء فى الحديث الذى روأه أبو داود والنسائی وأبن مجه و د این ران 
والحاكم : «آا امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم » فليست من الله فى شىء » ولن 
يدخلها الله الجنة. وأبما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه» احتجب الله منه وفضحه على رؤوس 
الأولين والآخرين؟. ش 

اشتراط العقل والبلوغ: وكما يشترط فى اللعان: الحاكم» يشترط: العقل والبلوغ فى كل 
من المتلاعثين » وهذا أمر مجمع عليه . 

اللعان بعد إقامة الشهود: وإذا أقام الزوج الشهود على الزنى فهل له أن يلاعن؟ قال أبو 
حنيفة وداود: لا يلاعن؛ لأن اللعان إنما جعل عوضًا عن الشهودء لقوله تعالى: #والذين 
يرموث أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم . .  .‏ [الثور:؟]. وقال مالك والشافعى : له أن 
يلاعن ؛ لأن الشهود لا تأثير لهم فى دفم الفرامن . 

هل اللعان یں أم شهادة؟: برى الإمام مالك والشافعى وجمهور العلماء أن اللعان ین ؛ 
وإن كان يسمى شهادة فإن أحدا لا يشهد لنفسه» لقول رسول الله ي فى بعض روايات 
حديث ابن عباس: «لولا الأيمان لكان لى ولها شأن». وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه 


شهادة» واستدلوا بقول الله 57 e‏ أحدهم أريع شهادات بالله . . . 4. وبحديث ابن 
عباس المتقدم» وفيه: «فجاء هلال فشهد» ثم قامت فشهدت». والذين رأوا أنه يمين» قالوا: إنه 
يصح اللعان بين كل زوجين حرين». كانا أو عبدين» أو أحدهماء أو عدلين» أو فاسقين» أو 
أحدهما. والذين ذهبوا إلى أنه شهادة قالوا: لا يصح إلا بين روجين يكونان من أهل الشهادة؛ 
وذلك بأن يكونا حرين مسلمين. فأما العبدان» أو المحدودان فى القذف» فلا يجوز لعانهماء 
وكذلف إن كان اسدعنا من آهل الشهاة والآخر لين من اهلها 

قال ابن القيم: والصحيح أن لعانهم يجمع الوصفين: اليمين والشهادة» فهو شهادة مؤكدة 
بالقسم والتكرار» ويمين مغلظة بلفظ الشهادة والتكرارء لاقتضاء الحال تأكيد لأا ولهذا اعتبر 
فيه من التأكيد عشرة أنواع : ١‏ 

أحدها: ذكر لفظ الشهادة. 

الثانى: ذكر القسم بأحد أسماء الرب سبحانهء وأجمعها المعانى أسمائه الحسنى» وهو اسم 
الله جل ذكره. | 

الثالث: تأكيد الجواب با يؤكد به المقسم عليه من أن و وإتيانه باسم الفاعل الذى هر 
صادق وكاذب» دون الفعل الذى هو ي وكذب. 

الرابع: تكرار ذلك أ أربع مرات ض 

الخامس: دعاؤه على نفسه فى الخامسة بلعنة الله إن كان من الكاذيين. 

السادس: إخباره عند الخامسة أنها الموجبة لعذاب الله وأن عذاب الدنيا أهون من عذاب 
الآخرة. ش ٠‏ 

السابع: 1 لعانه مقتضى لحصول العذاب عليهاء وهو إما الحد أو الحبس» وجعل لعانها 
دارتًا للعذاب عنها. 

الثامن: أن هذا اللعان حت العذاب على أحدهماء إما فى الدنياء وإما فى الآخخرة. 

التاسع: التفريق بين المتلاعنين وخراب بينهما وكسرهما بالفراق. 

العاشر: تابد تلك الفرقة ودوام التحريم بينهماء فلما كان شأن هذا اللعان هذا الشأن جعل 
يميئًا مقرونًا بالشهادة» وشهادة مقرونة باليمين» وجعل اللتعن ‏ لقبول قوله ‏ كالشاهد فإن 
نكلت المرأة مضت شهادته وحدت وأفادت شهادته. ) 


يمينه شيئان:. سقوط الحد عنه ووجوبه عليهاء وإن التعدت المرأة وعارضت لعانه بلعان آشر 


٠ 7‏ أقاد لعانه سقوط الحد دون وجونه عليهاء فكان شهادة ويميتا بالنسبة إليه دونهاء لأنه إن 
كان يميئًا محضة» فهى لا تحد بمجرد حلفهء وإن كان شهادة فلا تحد بمجرد شهادته عليها 
وحده» فإذا انضم إلى ذلك نكولها قوى جانب الشهادة واليمين فى حقه بتأكده ونكولهاء فكان 
دليلاً ظاهرً على صدقهء فأسقط الحد عنه» وأوجبه ف وهذا أحسن ما يكون من الحكم. 
#ومن أحسّن من الله الله حكمًا لقوم يوقنون» [الائدة: ٠ه‏ 0]. وقد ظهر بهذا أنه يمين فيها معنى 
الشهادة» وشهادة فيها معنى اليمين. 

لعان الأعمى والأخرس: لم يختلف أحد فى جواز لعان الأعمى» واختلفوا فى الأخرس» 
فقال مالك والشافعى: يلاعن الأخرس إذا أفهم عنه. وقال أبو حنيفة رضى الله عنه: لا يلاعن 
لأنه ليس من أهل الشهادة. 

من يبدأ بالملاعنة: اتفق العلماء على أن السنة فى اللعان تقديم الرجل فيشهد قبل المرأةء 
واختلفوا فى وجوب هذا التقديم. فقال الشافعى وغيره: هو واجب» فإذا لاعنت المرأة قبله» 
فإن لعانها لا يعتد به. وحجتهم أن اللعان شرع لدفع الحد عن الرجل» فلو بدئ بالمرأة لكان 
دفعًا لأمر لم يثبت. وذهب أبو حنيفة ومالك: إلى أنه لو وقم الابتداء بالمرأة صح واعتد به.. 
وحجتهم أن الله سبحانه عطف فى القرآن بالواو» والواو لا تقتضى الترتيب» بل هى لمطلق 

التكول” عن اللعان: التكول عن اللعان» إما أن يكون من الزوج أو من الزوجةء فإن نكل 
الك موحد القدن: ا الله تعالى : #والذين يُرمون أرواجهم ع ن لهم سهداء إل 
أنفسهم فشهادة أحدهم اربع | شهادات بالله ! نه لمن الصادقين» [النور: 55.' فإذا لم يشهد فهو مثل 
الأجنبى فى القذف» ولا ر تل الرسول لا : «البينة أو حد فى ظهرك». وهذا مذهب 
الأئمة الثلاثة. وقال أبو حنيفة: لا حد عليه» ويحبس حتى يلاعن أو يكذب نفسهء» فإن كذب 
نفسه وجب عليه حد القذف» فإذا نكلت الزوجة: أقيم عليها حد الزنى عند مالك والشافعى 
وقال أبو حنيفة: لا تحد» وحبست حتى تلاعن أو تقر بالزنى» وإن صدقته أقيم عليها الحد. . 
واستدل أبو حنيفة رضى الله عنه بقول الرسول 3815: لا يحل دم أمرئ مسلم إلا بإحدى 
ثلاث: زنى بعد إحصان أو كفر بعد إيمان أو قتل نفس بغير نفس». 

ولأن سفك الدماء بالتكول حكم ترده الأصول: فإنه إذا كان كثيرً من الفقهاء لا يوجبون غرم 
المال بالتكول» فكان بالأحرى ألا يجب بذلك سفك الدماء. قال يت «وبالحملة فقاعدة 


)0 الدكول : الامتناع . 


الذماء مبناها فى الشرع على أنها لا تراق إلا بالبيئة العادلة» أو بالاعتراف» ومن الواجب ألا 
تخصص هذه القاعدة بالاسم المشترك». فأبو حنيفة فى هذه المسألة أولى بالصواب إن شاء الله 
وقد اعترف أبو المعالى فى كتابه البرهان بقوة أبى حنيفة فى هذه المسألة» وهو شافعى. 

التفريق بين المتلاعنين: إذا تلاعن الزوجان وقعت الفرقة بينهما على سبيل التأبيد ولا يرتفع 
التحريم بينهما بحال: فعن ابن عباس أن التبى ية قال: «المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان 
بد . وعن على وابن مسعود قالا: «مضت السنة ألا يجتمع المتلاعنان» رواهما الدارقطنى . 
ولأنه قد وقع بينهما من التباغض والتقاطع ما أوجب القطيعة بينهما بصفة دائمة» لأن أساس 
الحياة الزوجية» السكن» والمودةء والرحمة» وهؤلاء قد فقدوا هذا الأساس وكانت عقوبتهما 
الفرقة المؤبدة. واختلفت الفقهاء فيما إذا كذب الرجل نفسهء فقال الجمهور: إنما لا يجتمعان 
انثا لكجادة البنائقة 6 «رفاق الى ا ا غلبن 
من جديد» واستدل أبو حنيفة بأنه إذا كذب نفسه» فد بطل بی اللعانة فكما یلحق به 
الولدء كذلك ترد الزوجة عليهء وذلك أن السبب الموجب للتحريم إنما هو الجهل بتعيين صدق 
أحدهماء مع القطع بأن أحدهما كاذب وإذا انكشف ارتفع التحريم . 

متى تقع الفرقة: تقع الفرقة إذا فرغ المتلاعنان من اللعان» وهذا عند مالك. وقال الشافعى : 
تقع بعد.أن يكمل الزوج لعانه. وقال أبو -حنيفة» وأحمد والثورى: لا تقع إلا ببحكم الحاكم. 

هل الفرقة طلاق أم فسخ؟ يرى جمهور العلماء أن الفرقة الحاصلة باللعان فسخ. ويرى أبو 
حنيفة أنها طلاق بائن» لأن سببها من جانب الرجل» ولا يتصور أن تكون من جانب المرأة» 
وكل فرقة كانت كذلك تكون طلاقاء لا فسحاء فالفرقة هنا مثل فرقة العنين» إذ كانت بحكم 
الحاكم. وأما الذين ذهبوا إلى الرأى الأول فدليلهم تأبيد التحريم» فأشبه ذات المحرم» وهؤلاء 
يرون أن الفسخ باللعان يمنع المرأة من استحقاقها النفقة فى مدة العدة» وكذلك السكنى» لأن 
النفقة والسكنى إنما يستحقان فى عدة الطلاق لا فى عدة الفسخ» ويؤيد هذا ما رواه ابن عباس 
رضى الله عنهما فى قصة اللاعنة أن النبى يغ «قضى ألا قوت لها ولا سكنى: من أجل 
أنهما يتصرفان من غير طلاق ولا متوفى عنها). رواه أحمد وأبو داود. 

إلحاق الولد بأمه: إذا نفى الرجل ابنهء وتم اللعان بنفيه له انتفى نسبه من أبيه وسقطت 
نفقته عنه» وانتفى التوارث بينهماء ولحق بأمهء فهى ترثه وهو يرثهاء لا رواه عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده» قال: وقضى رسول الله له فى ولد المتلاعنين أنه يرث أمه وترثه آمه» ومن 
رها جلك قار اح امك :وتويك هذا "ديك القدلة الوا عل أن اله لرا 


ولا فراش هنا: لنفى الزوج إياه. وأما من رماها به اعتبر قاذقّاء وجلد ثمانين جلدة: لأن 
الملاعنة داخلة فى المحصنات» ولم يثبت عليها ما يخالف ذلك» فيجب على من رماها بابنها 
حد القذف» ومن قذف ولدها يجب حده» كمن قذف أمه سواء بسواء. وهذا بالنسبة للأحكام 
التى تلزمه . 

أما بالنسبة للأحكام التى شرعها الله للكافة» فإنه يعامل كأنه ابنه من باب الاحتياط فلا 
يعطيه زكاة ماله» ولو قتله لا قصاص عليه» وتثبت المحرمية بينه وبين أولاده» ولا تجوز شهادة 
كل DS EES RS E SOE‏ وز الاي لقا ا 
نسب الولد منه» ويزول كل أثر للعان بالنسبة للولد. 


تعريفها: العدة: مأخوذة من العدد والإحصاء: أى ما تحصيه المرأة وتعده من الأيام 
والأقراء. وهى اسم للمدة التى تنتظر فيها المرأة وتمتنع عن التزويج بعد وفأة روجهاء أو فراقه 
لها“ . وكانت العدة معروفة فى الحاهليةء وكانوا لا يكادون يتركونها. فلما جاء الإسلام أقرها 
لا فيها من مصالح. وأجمع العلماء على وجوبهاء لقول الله تعالى: «والطلقات يربص 
بأنفسهن تلا َه قروء) [البقرة . وقوله يلد لفاطمة بنت قيس: «اعتَّدى فى بيت أم مكتوم». 

حكمة مشروعيتها: 

(أ) معرفة براءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب بعضها ببعض . 

(ب) تهيئة فرصة للزوجين لإعادة الحياة الزوجية إن رأيا أن الخير فى ذلك . 

(ج) التنويه بفخامة أمر التكاح حيث لم يكن آمرا يتنظم إلا بجمع الرجال» ولا ينفك إلا 
بانتظار طويل» ولولا ذلك لكان بمنزلة لعب الصبيان ينظم 5 ا 

(د) أن مصالح النكاح لا تتم حتى يوطنا أنفسهما على إدامة هذا العقد ظاهرء فإن حدث 
حادث يوجب فك النظام لم يكن بد من تحقيق صورة الإدامة فى الحملة بأن تتربص مدة تجد 
لتربصها بالآ» وتقاسى لها عناء” . 

أنواع العدة: العدة أنواع: 

. عدة المرأة التى تحيض» وهى ثلاث حيض‎ ١ 
هنا ارس الاك رالا‎ TERT 
(؟) من «حجة الله البالغة».‎ 


العم 


؟ ‏ عدة المرأة التى يئست من الخيض وهی ثلاثة أشهر 

۳ عدة المرأة التى مانت عنها زوجهاء وهى أر e‏ ما لم تكن حاملا. 
عدة الحامل حتى تضع حملها. 

وهذا إجمال نفصله فيما يلى: الزوجة إما أن تكون مدخولا بها أو غير مدخول بها. 


عدة غير المدخول بها: والزوجة غير المدخول بها إن طلقت فلا عدة عليها لقول الله تعالى: 
Hp Fear, GA 3 َّ‏ 8 02 او 
ويا ااا الذين آمنوا إا كحتم الؤمتات ثم طلفتموهن من قبل ا 
ص عدة lT‏ لات1۹ فان كانت غير مدعول ها وقد مات زوجها فعليها العذ 
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كما لو کان قد 0 بهأء لقوله تعالى : #والّذِين يتوفون منكم ويذرون أرواجًا يشر اتسن 
بأنفسهن أربعة ا أشهر وعشر4. وإنما وجيت العدة عليها وإن لم يدخل بها وفاء للزوج 


عدة المدخول بها : و ما المدخول بهاء فإما أن تكون من ذوات الحيض. أو من غير ذوات 


عدة الخائض: فإن كانت من ذوات المحيض فعلاتها تاد رو تقول الله تعالى + #والمطلفات 
يتربصن بأنفسهن FE‏ قروء» [البقرة:۲۲۸]. والقرو ء جمع قرء والقرء: الحيض. ورجح ذلك 
ابن القيمء فقال : إن لفظ القرء ء لم يستعمل فى كلام الشارع إلا للحيض. ولم يجىء عنه فى 
ترق وا اتال لار م فى ا على المتهود اررق خاب ن ا 
بل يتعين. فإنه قد قال ية للمستحاضة : «دعى الصلاة أيام أقرائك» وهو ييل المعبر عن الله 
وبلغة قومه نزل القرآن. فإذا أورد المشترك فى كلامه على أحد معثييه» وجب حمله فى سائر 
کا کے شر دمن كلانه ا ری ا القركن: ا 
خوطبنا بهاء وإن کان له معنى آخر فى كلام غيره» وإذا ثبت استعمال الشارع للقرء فى الحيض 
0 ويدل على ذلك ما فى سياق الآية من قوله 


لسن اك 


على «راللاثى م يحضن ا > الأحمال أ أجلهن أن يعن ا [الطلاق ٤:‏ فاحل 


)00 امس : الخو 

(؟) سورة البقرق الأية .٤‏ وحكمة التحديد بهذه المدة لأنها التى تكمل فيها خلقة الولد وينفخ فيه الروح بعد مضى 
٠‏ يوماء وهى زيادة على أربعة أشهر لنقصان الأهلة فجبر الكسر إلى العقد على طريق الاحتياط» وذكر العشر 
مؤنثًا لإرادة الليالى. والمراد مع أيامها عند الجمهور. وه لليلة الحادية عشرة. 

(۳) يرى الأحناف والخنابلة 0 الراشدون أن المقصود بالدخول الدخول حقيقة أو حكمًا: أى أن أ لخلوة هة 

تعتبر دخولا تجب بها العدة» وعند الشافعى فى المذعب الجديد أن الخلوة لا تہب بها ! العدة. . 


إحداهن أن تضع حملها فإذا وضعت فقد قضت عدتهاء ولفظ جريرء قلت: يا رسول الله إن 
ناسا من أهل المدينة لما نزلت هذه الآية التى فى: البقرة فى عدة النساء قالوا: لقد بقى من عدد 
النساء عدد لم يذكرن .فى القرآن. الصغار والكبار التی قد انقطع عنها ال وات الكل 
قال: فأنزلت التى فى النساء القصرى: #واللا ا لمحيض من نسائكم إن : ن ارتبتم» 
[الطلاق:4]. وعن. سعيد بن جبير فى قوله: #واللائى يسن هن الحيض من نسائكم» 
[الطلاق: 4]. يعنى الآيسة العجوز التى لا تحيض» أو المرأة التى قعدت من الحيضةء فليست هذه 
من القروء فى شىء. وفى قوله: إن ارتبتم» فى الآية» يعلى إن شككتم «فعدتهن ثلاثة أشهرا 
وعن مجاهد: إن ارتبتم ولم تعلموا عدة التى قعدت عن الحيض» أو التى لم تحض فعدتهن 
ثلاثة أشهر. فقوله تعالى: #إن ارتبتم) [الطلاق:؛] يعنى إن سألتم عن حكمهن وشككتم فيه 

حكم المرآة الحائض إذا لم تر الحيض: إذا طلقت المرأة وهى من ذوات الأقراء» ثم إنها لم تر 
الحيض فى عادتهاء ولم تدر ما سببه» فإنها تعتد سنة» تتربص مدة تسعة أشهر لتعلم براءة 
رحمهاء لأن هذه المدة هى غالب مدة الحمل» فإذا لم يبن الحمل فيهاء علم براءة الرحم 
ظاهراء عا د ت ثلاثة أشهر» وهذا اها قفن انه عر درش الله عه 


تي هل اأكقباء حمر بقع الماع وو تر الاتساد ل ره منهم منكر علمناه. 
سر اليأس: اتلم العلماء ع فى سن اليأس . فقال ر بعصهم : إنها مسوةٌ) وقال آخرون: 


إنها ستون» والحق أن ذلك يختلف باختلاف النساء . قال شيخ الإسلام ابن تيميه: «اليأس 
مختلف باختلاف النساء؛ وليس له حد يتفق عليه النساءء والمراد بالآية أن إياس كل امرأة من 
نفسهاء لان اليأس ضد الرجاءء فإذا كانت المرأة قد يئست من المحيض ولم ترجه» فهى آيسة 
وإن كان لها أربعون أو نحوهاء وغيرها لا تیاس منه وإن كان لها خمسون:"". 

عدة الحامل: وعدة الحامل تنتهى بوضع الحمل» سواء أكانت مطلقة أو متوفى عنها زوجهاء 
لقول الله تعالى: #وأولآت الاحمال أجلهن أن يضعن حَملّهن [الطلاق:4]. قال فى زاد 
آذ أن يضعن حملهر€ [الطلاق:4] على أنها إذا كانت حاماة 
بتوأمين لم تنقض | لعدة حتى تضعهما جميعا. ودلت على أن من عليها الاستبراء فعدتها وضع 
الحمل أيضتًا». ودلت على أن العدة تنقضى على أى صفة كان» حيًا أو ميثّاء تام الخلقة أو 
اقصهاء نفخ فيه الروح أو لم ينفخ. عن سبيعة الأسلمية أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو 


المعاد : لاودل قوله سبدحاته : #أجلهن 


. ٤ج‎ ؟١ زاد المعاد ص5‎ )١( 


EON‏ نظام الأسرة 


ممن شهد بدراء فتوفى عنها فى حجة الوداع وهى حامل فلم تنشب“ أن وضعت حملها بعد 


وا اللنطات» فده علييا' انو السانل بن كلفد برحل 
من بنى عبد الدار ‏ فقال لها: ما لى أراك متجملة؛ لعلك ترتجين" النكاح؟ إنك والله ما أنت 
بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشراء قالت سبيعة: فلما قال لى ذلك جمعت على ثيابى 
حين أمسيت» فأتيت رسول الله ىيل فسألته عن ذلك فافتانی بأنى قد حللت حين وضعت 
حملی» وأمرنى بالتزوج إن بدا لى. وقال ابن شهاب: ولا أرى باس أن تتزوج حين وضعت» 
وإن كانت فى دمهاء غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. أخخرجه البخارى ومسلم والنسائى 
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ا ا ل م رضي وس چ 
وأبن ماجه. والعلماء يجعلون قول الله تعالى: #والذين يتوفون منم ويذرون أزواجا يتربصن 


3 اع راس قر ر 2 3 0 
بأنفننهن أربعة أشهر وعشر)» [البقرة:١١۲].‏ خاصة بعدد الحوائل ويجعلوّن قول الله تعالى فى 
3 2 9 سے اير 2 u‏ 8 بے ا سي سي ص شخ ي 
سورة الطلاق: #وأولآت الأحمال أجلهن أن يضعن حملّهن) [الطلاق:4]. فى عدد الحوامل - 
فليست الآية الثانية معارضة للأولى . ۰ 
عدة المتوفى عنها زوجها: والمتوفى عنها زوجها عدتها أربعة أشهر وعشراء ما لم تكن 
CEN 9 E 4‏ 6 لے م م ےه مر 7 0 م ف 7 پە م لا سے e‏ 
حاماد» لقول الله تعالى: #والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر 
وعشرا) [البقرة:584]. وإن طلق امرأته طلاقًا رجعيّاء ثم مات عنها وهى فى العدة اعتدت بعدة 
الوفاة؛ نه توفى عنها وهی زوححته . 
عدة المستحاضة: المستحاضة تعتد بالحيض» ثم إن كانت لها عادة فعليها أن تراعى عادتها 
فى الحيض والطهر» فإذا مضت ثلاث حيض انتهت العدة» وإن كانت آيسة انتهت عدتها بثلاثة 


a 


أشهر . 


وجوب العدة فى غير الزواج الصحيح: من وطئ امرأة بشبهة وجبت عليها العدة» لأن وطء 
الشبهة كالوطء في النكاح فق التسيية) فكان كالوطء فى التكاح في إيتجاب العذة. 0 وكذلك 
تچب العدة فى زواج فأسك إذا تحقق الدنحول : ومن زنلفىي بامرأة لم شېب عليها العذة : أن 
العدة حفط السب » والزنى لذ بلمحقه سب٤‏ وهو ول الأحناف والشافعية والثورى » وهو رأق 
(؟) طهرت من دمها. 
)٤(‏ الحوائل: غير الحوامل. 
(6) قالت الظاهرية: لا تجب العدة فى النكاح الفاسدء ولو بعد الدخول؛ لعدم وجود دليل على إيجابها من الكتاب 
والسئة . ش 


أبى بكر وعمر. وقال مالك وأحمد: عليها العدة؛ وهل عدتها ثلاث حيض أو حيضة تستبرئ 
بھا؟ . روايتان عن. أحمد. 


تحول العدة من الحيض إلى العدة بالأشهر: إذا طلق الرجل روجته وهى من ذوات الحيض»› 
ثم مات وهى فى العدة» فإن كان الطلاق رجعيّاء فإن عليها أن تعتد عدة الوفاة» وهى أربعة 
أشهر وعشرء لأنها لا تزال زوجة له» ولأن الطلاق الرجعى لا يزيل الزوجيةء ولذلك يثبت 
التوارث بينهما إذا توفى أحدهما وهى العدة. وإن كان الطلاق بائئًا فإنها تكمل عدة الطلاق 
بالحيض ولا تتحول العدة إلى عدة الوفاةء وذلك لانقطاع الزوجية بين الزوجين من وقت 
الطلاقء لأن الطلاق البائن يزيل الزوجيةء فتكون الوفاة حدثت وهو غير زوجء ولذلك لا 
يرث أحدهما صاحبه إذا توفى أحدهما وهى فى العدة إلا إذا اعتبر فار . 


طلاق الفارٌ: وطلاق الفارٌ أن يطلق المريض مرض الموت امرأته طلاقًا بالا بغير رضاها؛ ثم 
يموت وهى فى العدة؛ فإنه يعتبر فى هذه الال فار من الميراث» ولهذا قال مالك: «ترث ولو 
مات يعد إنة نقضاء عذتها وبعد نكاح زوج آخر » معاملة له بنقيض قصده». ويرى أبو حنيفة 
ومحمد أن الحكم فى هذه الحال يتغير: فتكون عذتها أطول الأجلين: عدة الطلاق أو عدة 
الوفاة» فإن كانت عدة الطلاق أطول» اعتدت بهاء وإن كانت عدة الوفاة هى الأطول» كانت 
هى العدة. أى إذا انقضت الحيضات الثلاث فى أكثر من أربعة أشهر وعشر اعتدت بهاء وإن 
كانت الأربعة أشهر ا الحيضات الثلاث اعتدت بها. وذلك كى لا تحرم المرأة 
من حقها فى الميراث الذى أراد الزوج الفر لفرار منه بالطلاق . وعند أبى يوسف أن المطلقة فى هذه 
الحال تعتد عدة الطلاق وإن كانت مدتها أقل من أربعة أشهر وعشر. وبرى الشافعى فى أظهر 
قوليه» أنها لا ترث كالمطلقة طلاقًا بائتا فى الصصحة. وحجته أن الزوجية قد انتهت بالطلاق قبل 
الوت فقد زال السبب فى الميراث. ولا عبرة بمظنة الفرارء لأن الأحكام الشرعية تناط باللأسباب 
الظاهرة لا بالنيات الخفية. واتفقوا على أنه إن أبانها فى مرضه فماتت المرأة فلا ميراث له. 
وكذلك تتحول العدة من الحيض إلى الأشهر فى حق من حاضت حيضة أو حيضتين ثم يئست 
من الحيض فإنها حينعذ يجب عليها أن تعتد يثلاثة أشهرء لأن إكمال العدة بالحيض غير تمكن» 
لانقطاعه» ويمكن إكمالها باستثنافها بالشهورء والشهور بدل عن الحيض . ٠‏ 


حول العدة من الأشهر إلى الحيض: | ذا شرعت المرأة 5 فى العدة بالشهور لصغرها أو لبلوغها 
سن الإياس ثم حاضت» لزمها الاتقا إلى اليقى». لان الشهرر بدل عن الخيض فلا يجوز 
الاعتداد بهأ مع وجود أصلها. 


وإث انقضت عدتها بالشهور»ء E‏ الاسشاف للعدة بالأقراء. لان هذا 
حذدث بعد أنقضاء العدة. وإن شرعت فى العدة بالأقراء أو الأشهر» ثم ظهر لها حمل من 
الزوج» فإن العدة تتحول إلى وضع الحمل» والحمل دليل على براءة الرحم من جهة القطع . 

اا العدة: إذا كانت المرأة حاملاً فإن عدتها تنقضى بوضع الحمل وإذا كانت العدة 
بالأشهرء فإنها تحتسب من وقت”' الفرقة أو الوفاة حتى تستكمل ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر 
0 وإذا كانت بالحيضس فإنها تنقضى بثلاث -حيضات» وذلك يعرفه من جهة المرأة 
: 0 

لزوم المعتدة بيت الزوجية: يجب على المعتدة أن تلزم بيت الزوجية حتى تنقضى عدتهاء ولا 
يحل لها أن تحرج مه 6 ولا يحل لزوجها أن يخرجها عنه ولو وقع الطلاق أو حصلت الفرقة 
وهى غير موجودة فى بيت الزوجية وجب عليها أن تعوث إليه محرد علمها. يقول الله تعالى : 


ا ا ا ا TS‏ وت 3 کہ و وه كع و e‏ مق لت 
يا أيها النبى إذا طلقتم ا( لاء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقو | الله ربكم لا تخرجوهن 
6 ق ی کے یی کو چو 2 قوع 1 سے ص # سرس ل لَه 2 

من بيوتهن ولا يخرجن اتام طح 5 ونام يق ول كد لخر لوق 


لم تسه [الطلاق : :1 الفريعة بنت مالك بن سنان وهى أخت أبى سعيك الخدرى : لأنهأ 
جاءت إلى رسول الله وو تسأله اج لاف د فإن زوجها خرج فى طلب 
عله اال حتى إذا كانوا بطرفة القدوء“ يم فقتلوه؛. سالك -رسول 7 أن 
أرجع إلى أهلى» فإنى ل لم يتركنى فى مسكن يملكه ولا نفقة نفقة؟ قالت : فقال رسول الله ا له: دنعم» 
قالت: فخرجت حتى إذا كنت فى الحجرة أو فى المسجد دعانى أو أمر بى فدعيت ل له فقال: 
«كيف قلت؟) فرددت عليه القصة التى ذكرت من شأن زوجی» فقال: «امكثى فى بيتك 


)032 مذهب مالك والشافعى أن الطلاق إن وقع فى أثناء الشهر اعتدت بقيتهء ثم اعتدت شهرين» بالأهلة» ثم اعتدت 
من الشهر الثالث نمام ناد نين يوما. وقال أبنو حنيفة : ١‏ تحتسب بقية الأول وتعتد من الرابع بقدر ما فاتها من الأول 
تامًا كان أم ناقصًا . 

(۲) كانت بعس النساء تكذس وتا عى أن عدتها لم تنقضص وأنها لم تر الحيضات الفلاث لتطول العدة ولتتمكن من أخل 
النفقة مدة طويلة» وكان ذلك مثارا لشكوى الرجالء فتدارك القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۲۹ هذه الخال. فجاء فى 
المادة ١۷‏ مته ما نصة: : ١لا‏ تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق». وجاء فى المذكرة 
الإيضاحية هله المادة : لفقطعًا لهه الأدعاءات ١‏ الباطلة. ويتاء علي ما قرره الأطباء 1 من أن أكثر عل الحمل سدة 
وضعت الفقرة الأولى من الادة ۷ ومنعت المعتدة من دعواها نفقة العدة لأكثر من سنة من تاریخ الطلاقء فتقرر 
بذلك مدة استحقاق النفقة» وليس معناه تحديد مدة العدة شرعاء فإن مدة العدة ثلاث حيضات». 

() قال أبن عباس : تحاف ا روج ايان يوان ا ا 

(6) موضم ۳ ستة أميال من المدينة 


يلغ الكتاب أجله)ء قالت: فاعتددت فيه أ اربع أشهر وعشرا ‏ قالت: فلما كان عثمان بن عفان 
رسا إل فا ذلك؟ فأخيرته. فاتبعه وقضى به رواه أبو داود والنسائى وابن مأ 
والترمذى وقال حسن صحيح . وكان عمر يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن الحج. 
ويستخنى من ذلك المرآة البدوية إذا توفى عنها زوجها فإنها ترتحل مع أهلها إذا کان أهلها من 
أهل الارتحال. وخالف فى ذلك عائشة وابن عباس وجابر بن زيد والحسن وعطاء» وروى عن 
00 فقد كانت عائشة تفتى المتوفى عنها زوجها بالخروج فى عدتها وخرجت بآختها أم 
لثوم ء حين قتل عنها طلحة بن عبيد الله إلى مكة فى عمرة. وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن 
جريج قال : أنخبرنى عطاء عن ابن عباس أنه قال: إا قال الله عر وجل : تحتل أربعة اهر 
وعشراء ولم يقل تعتد فى بيتهاء فتعتد حيث شاءت: وروی أبو داود عن ابن “عباس أيضا 
قال: نسخت هذا الآية عدتها عند أهله» وسكتت فى وصيتها»-وإن شاءت خرجت. لقول الله 
لان خرجن فلا جتاح عليكم فيما قعل فی أَنْفهن» [البقرة: ٠‏ 4؟] ثم جاء الميراث 
فنسخ السكنى تعقل ححعيث شاءت . 
اختلاف الفقهاء فى خروج المرأة فى العدة: وقد اختلف الفقهاء فى نخروج المرأة فى العدة. 
فذهب الأحناف إلى أنه لا يجوز للمطلقة الرجعية ولا للبائن الخروج من بيتها ليلا ولا نهار . 
أما المتوفى عنها زوجها فتخرج نهار وبعض الليل. . . ولكن لا تبيت إلا فى منزلها. قالوا: 
والفرق بينهما آن المطلقة نفقتها فى مال زوجهاء فلا يجور لها الخروج كالزوجة» بخلاف 
المتوفى عنها زوجها فإنها لا نفقة لهاء قلا بد أن تخرح بالنهار لإصلاح حالها. قالوا: و 
أن تعتد فى المنزل الذى يضاف إليها بالسكنى حال وقوع الفرقة. وقالوا: فإن كان نصيبها فى 
دار اميت لا يكفيهاء. أو أخرجها الورثة من نصيبهم انتفلت .... لأن هذا عذر... والسكون 
ذو عا ا لفان E‏ بالعدر)ر e‏ إن عجزت عن كراء البيت الذى هى فيه 
لكثرته» فلها أن تنتقل إلى بيت أقل كراء منه. وهذا من كلامهم يدل على أن أجرة المسكن 
عليها. وإنما تسقط السكنى عنها لعجزها عن أجرته ‏ ولهذا صرحوا بأنها تسكن فى نصيبها من 
التركة إن كفاها. . .. وهذا لأنه سكنى عندهم للمتوفى عنها زوجها ‏ حاملاً كانت أو حائلا*' _ 
وإنما عليها أن تلزم مسكنها الذى توفى روجها وهى فيه» ليلاً ونهارا. . .. فإن بدله لها الورثةء 
وإلا. كانت الأجرة عليها. ومذهب الحنابلة جواز الخروج نهارا». سواء كانت مطلقة أو متوفى 
عتها زوجها. ا 
)١(‏ وعند الحنابلة لا سكنى لها إذا كانت سحائلاً؛ وإن كانت حاملاً ففى روايتين. وللشافعى قولات. وعند مالك أن لها 
السكنى: : 


mimes namr‏ د ات تت ع و ع ع سس تسم سي سس سس يس سس سس سس سبي سس سستسسيسي- 


قال ابن قدامة: وللمعتدة الخروج فى حوائجها نهاراء سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها 
زوجهاء قال .حابن طلتك خالتى لوا فخرجت تجن © تخلها: فوجتها ريل حتهاها فرت 
ذلك للنبى ية فقال: «اخرجى فجذى نخلك لعلك أن تتصدقى منه أو تفعلى خير؛ رواه 
النسائى وأبو داود. وروى مجاهد قال: استشهد رجال يوم أحد E‏ 
يا رسول الله نستوحش بالليل أفنبيت عند إحدانا؟ فإذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا؟ فقال: «تحدثن 
عند إحداكن حتى إذا أردتن النوم فلتؤب كل واحدة إلى بيتها». وليس لها المبيت فى غير 
بيتهاء ولا الخروج ليلا إلا لضرورةء لأن الليل مظنة الفسادء بخلاف النهار» فإن فيه قضاء 
الحوائج والمعاش وشراء ما يحتاج إليه. 

حداد المعتدة: يجب على المرأة أن تحد على زوجها المتوفى مدة العدة» وهذا متفق عليه بين 
الفقهاء. واختلفوا فى المطلقة طلاقا بائثًا فقال الأحناف: يجب عليها الإحداد. وذهب غيرهم 
إلى أنه لا حداد عليها. وتقدم فى المجلد الأول حقيقة الحداد". 

نفقة المعتدة: اتفق الفقهاء على أن المطلقة طلاقًا رجعيًا تستحق النفقة والسكنى. واختلفوا 
فى الميتوتة. فقال أبو حنيفة : لها النفقة والسكنى مثل المطلقة الرجعيةء لأنها مكلفة بقضاء مدة 
العدة فى بيت الزوجية فهى محتبسة لحقه عليهاء فتجب لها النفقةء وتعتبر هذه النفقة ديا 
صحيحا من وقت الطلاق» ولا تتوقف على التراضى ولا قضاء القاضى» ولا يسقط هذا الدين 
إلا بالأداء أو الإبراء. وقال أحمد: لا نفقة لها ولا سكنى» لحديث فاطمة بنت قيس أن زوجها 
طلقها ألبتة» فقال لها الرسول ية : «ليس لك عليه نفقة». وقال الشافعى ومالك: لها السكنى 
بكل حال ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملاً لأن عائشة وابن المسيب أنكرا على فاطمة بنت قيس 
حديثهاء قال مالك: سمعت ابن شهاب يقول: المبتوتة لا تخرج من بيتها حتى تحل» وليست 
لها نفقةء إلا أن تكون حاملاً فينفق عليها حتى تضع حملهاء ثم قال: وهذا الأمر عندنا. 


معناها: الحضانة مأخوذة من الحضن» وهو ما دون الإبط إلى الكشح» وحضنا الشىء 
جانباه» وحضن الطائر بيضه إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحهء وكذلك المرأة إذا ضمت ولدها. 
وعرفها الفقهاء: بأنها عبارة عن القيام بحفظ الصغير» أو الصغيرة”"» أو المعتوه الذى لا يميزء 
(1) تجذ: تقطع . 


(9) انظر: «الحتائرة . 
(۴) لابد من الصغر أو العته فى إيجاب الحضانة أما البالغ الرشيد فلا حضانة عليه »> وله الخيار فى الإقامة عند من = 


الحضانة 


ولا يستقل بأمرهء وتعهذه بما يصلحه» ووقايته مما يؤذيه ويضرهء وتربيته جسميًا ونفسيًا وعقليّاء 
كى يقوى على النهوض بتبعات الحياة والاضطلاع بمسؤولياتها. والحضانة بالسبة للصغير أو 
الصغيرة واجبةء لأن الإهمال فيها يعرض الطفل للهلاك والضياع . 

الحضانة حق مشترك: الحضانة حق للصغير لاحتياجه إلى من يرعاه» ويحفظه» ويقوم على 
شؤونه» ويتولى تربيته. ولأمه الحق فى احتضانه كذلك» لقول الرسول يَكلِيْه: «أنت أحق به». 
وإذا كانت الحضانة حقًا للصغير فإن الأم تجبر عليها إذا تعينت بان يحتاج الطفل إليها ولم يوجد 
غيرهاء كى لا يضيع حقه فى التربية والتأديب. فإن لم تتعين الحضانة بأن كان للطفل جدة 
ورضيت بإمساكه وامتنعت الأم فإن حقها فى الحضانة يسقط بإسقاطها إياءء لأن الحضانة حق 
لها. وقد جاء فى بعض الأحكام التى أصدرها القضاء الشرعى ما يؤيد هذاء فقد أصدرت 
محكمة جرجا فى 1۹۳۳/۷/١۳‏ ما يلى: «إن لكل من الحاضنة والمحضون حمًا فى الحضانة؛ 
إلا أن حق المحضون أقوى من حق الحاضنة وإن إسقاط الحاضنة حقها لا يسقط حق الصغير». 

وجاء فى حكم محكمة العياط فى أكتوبر سنة :1١9748‏ إن تبرع غير الأم بنفقة المحضون 
الرضيع لا يسقط حقها فى حضانة هذا الرضيعء بل يبقى فى يدها ولا ينزع منها ما دام 
رضيعا. وذلك حتى لا يضار الصغير بحرمانه من أمه التى هى أشفق الناس عليه وأكثرهم صبرا 
على خخدمته)”' . ٠‏ 

الأم أحق بالولد من أبيه: أسمى لون من ألوان التربية هو تربية الطفل فى أحضان والديه» إذ 
ينال من رعايتهما وحسن قيامهما عليه ما يبنى جسمه وينمى عقله» ويزكى نفسه» ويعده 
للحياة. فإذا حدث أن افترق الوالدان وبينهما طفل» فالام أحق به من الأب» ما لم يقم بالأم 
مانع يمنع تونمهيا "17 باتو ام واو ی ا 
الحضانة والرضاعء لأنها أعرف بالتربية وأقدر عليهاء ولها من الصبر فى هذه الناحية ما ليس 
للرجل » وعندها من الوقت ما ليس عنده » لهذا قدمت الأم رعاية لمصلحة الطفل . فعن 
عبدالله بن عمرو أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابنى هذا كان يطنى له وعاء؟» وحجرى له 


= شاء من أبويه» فإن کان ذكرا فله الانفراد بنفسهء لاستغنائه عنهما ويستحب أن لا ينفرد عنهما ولا يقطع بره 
عنهماء وإن كانت جارية لم يكن لها الانفراد ولأبيها منعها منه لأنه لا يؤمن أن يدخل عليها من يفسدها ويلحق 
العار بها وبأهلهاء فإن لم يكن لها أب فلوليها وأهلها متعها من ذلك. 

)١(‏ أحكام الأحوال الشخصية. للدكتور محمد يوسف فوسى. 

(۲) بأن لا تتوفر فيها الشروط التى يجب توفرها فى اللحاضنة . 

)۳( وهو الاستغناء عن خسدمة النساء . 

() الوعاء: الإناء. 


وثديى له سقاءء وزعم أبوه أنه ينزعه منى» فقال: «أنت أحق به ما لم تنکحی؟ 
أخرجه أسعمد وأبو داود والبيهقى والحاكم وصحمة. وعن يی بن سعيد قال : سمعت القاأمسم 
ابن محمد يقول: كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصارء فولدت له عاصم بن عمرء 


ثم إن عمر فارقهاء فجاء عمر قباء. فوجد ابنه عاصما يلعب بفناء المسجد. فأخذ بعضده 
فو ضعه بين يديه على الذابة» فأدركته جدة الغلام ؛ فنازعته إياه حتى أتيا أبا بكر الصديق فقال 
زئؤاه الف افق ا “قال ابن ا ار هذا ايت هور عن وجوه فة وسل تلقاء 
أهل العلم بالقبول. وفى بعض الروايات أنه قال له: الأم أعطف وألطف وأرحم وأحنى وأخير 
وأرأف» ss‏ لم تتروج. وهذا الذى قاله أبو بكر رضى الله عنه من کون الأم 
أعطف وألطف هو العلة فى أحقية الأم بولذها الصغير. 


ر بيه أصحاب الحقوق بالحضانة: وإذا ! كانت الحضانة للام أب بتذاء» ققد لاحظ الفقهاء أن 


قراية ھک الأب؛ وأن الترتيب بين أصحاب احق فى الحضانة يكون على هذا 
النحو. | : فإذا وسيل مانع يمنعم و انتقلت الحضانة أ إلى أم الام وإ علت فإن وعد 
مانع e‏ إلى أم م الأب» ثم إلى ! لحت | الشقيقة . ثم إلى ١‏ الست لم كم ثم إلى الأنشت أب » 


ثم مته الحت e‏ فت الت لم ثم Es‏ الشقيقة . فاسفالة لأم» فاطخالة لاب » ثم 
بنت الأحت لأب» 3 نت الاخ الشقيق » فبنت الاخ لأمء قشت الأخ بء ثم العمة الشقيقة 
فالعمة لأم؛ فالعمة أب » ثم حالة الام فيخالة الأب فعمة الأم» فعمة الأب» بتقديم 
الشقيقة فى كل منهن . فإذا لم تو جد للصغير قربيات من هله المحارم » أو وول نت و لست ها 
للحضانة» إنتقلت الخضانة إل العصات من المحارم » من الرجال على حسنا لتر تیب 0 
الرث . فينتقل حق الحضانة ال الأب أبى أبيه › وإن علا ثم إلى الأخ الشقيق» » ثم إلى الأخ 
لأب» ثم أبن الأخ الشقيق» ‏ ثم أبن الأخ أب » ثم العم الشقيق ٠‏ فالعم لآب » م عم أبيه 
الشقيق» ثم عم أبيه لأب. فإذا لم يوجد من عصبته من الرجال المحارم أحد» أو وجد وليس 
أهلاً للحضانة» انتقل حق الحضانة إلى محارمه من الرجال غير العصبة. فيكون للجد لأم» ثم 
لا اخ لام لم ين الأخ 0 ثم للعم لام ثم للخال الشقيق» فالخال لأب فالخال لام ء فإذا 
9( اجر : ET‏ ا م نا لسقاء: وعاء الشربه. 
)¥( وكان مشب کور ا مهب أبى بكر» ولكنه سلم للقضاء ن له اکم والإمضاء ثم کان يعن في افده 
يفضي به ويفتي . ولم يشالف م هي أبى بكر ما دام الصبى لا يميز» ولا ميخالفب لهما مني الصحاية» أقاده أبن 


القيم. 
(۳) كأن فقدت شرطا من شروط الضانة التى ستأتى بعد 


لم يكن للصغير قريب عين القاضى له حاضنة تقوم بتربيته. وإنما كان ترتيب الحضانة على هذا 
الدنحوء لأن حضانة الطفل أمر لا بد منه» وأولى الناس به قرابته» وبعض القرابة أولى من 
بعض . فيقدم الأولياء لكون ولاية النظر فى مصالحه إليهم ابتداء» فإذا لم يكونوا موجودين» أو 
كانوا ووجد ما يمنعهم من الحضانة» انتقلت إلى الأقرب فالأقرب. فإن لم يكن ثمة قريب» 
فإن الحاكم مسؤول عن تعيين من يصلح للحضانة. 

شروط الحضانة: يشترط فى الحاضنة التى تتولى رة ار وتقوم على شؤونه: الكفاءة 
والقدرة على الاضطلاء بهذه المهمة» وإغا تتحقق القدرة والكفاءة بتوفر شروط معينة» فإذا لم 
يتوفر شرط منها سقطت الحضانة وهذه الشروط هى : 

١‏ العقل: فلا حضانة لمعتوى ولا مجنونء وكلاهما لا يستطيع القيام بتدبير نفسهء فلا 
يفوض له أمر تدبير غيره» لأن فاقد الشىء لا يعطيه. 

؟ ‏ البلوغ: لأن الصغير ولو كان مميزاء» فى حاجة ال ارات لكر يتولى 
هو أمر غيره. 
القدرة على التربية: فلا حضانة لكفيفة» أو ضعيفة البصرء ولا لمريضة مرضا معديّاء أو 
مرضا يعجزها عن القيام بشؤونه» ولا لمتقدمة فى السن تقدمًا يحوجها إلى رعاية غيرها لها. 
ولا لمهملة 0 بيتها كثيرة المغادرة له» بحيث يخشى من هذا الإهمال ضياع الطفل وإلحاق 
الضرر بهء طنة مع مريض مرضا معديّاء أو مع من يبغض الطفلء ولو كان قريبًا له 
ل كن ية الكافية» ولا الجو الصالح. 

٤‏ الأمانة والخلق: لان الفاسقة غير مأمونة على الصغير ولا يوثق بها فى أداء واجب 
الا ورا نشا على طريقتها ومتخلقًا باخلاقهاء وقد ناقش ابن القيم هذا الشرط فقال: 
لامع أن الصواب أنه لا تشترط العدالة فى الحاضن قطعًا وإن شرطها أصحاب أحمد والشافعى 
وميه الله وغيرهم» واشتراطها فى غاية البعد؛ ولو اشترط فى الحاضن العدالة لضاع أطفال 
العالم» ولعظمت المشقة على الأمة» واشتد العنت ولم يزل من حين قام الإسلام إلى أن تقوم 
الساعة أطفال الفساق بينهم ) لا يتعرض لهم أحد فى الدنيا مع كونهم هم الأكثرين» ومتى وقع 
فى الإسلام انتزاع الطفل من أبويه أو أحدهما بفسقه» وهذا فى الحرج والعسر واستمرار العمل 
المتصل فى سائر الأمصار والأعصار على خلافه بمنزلة اشتراط العدالة فى ولاية ايم فإنه 
دائم الوقوع فى الأمصار والأعصارء والقرى والبوادى مع أن أكثر الأولياء الذين يلون ذلك 
فساق» ولم يزل الفسق فى الناس». ولم يمنع النبى بيه ولا أحد من الصحابة فاسقًا فى تربية 


أبئه وحضانتته له » ولا من تزويجه موليته . 


والعادة شاهدة بان الرجل لو كان من الفساق فإنه يحتاط لابتته ولا يضيعها؛ ويحرص على 
الخير لها بجهدهء وإن قدر خلاف ذلك فهو قليل بالنسبة إلى المعتاد. والشارع يكتفى فى ذلك 
على الباعث الطبيعى. ولو كان الفاسق مسلوب الحضانة وولاية النكاح لكان بيان هذا للأمة من 
أهم الأمور واعتناء الأمة بنقله وتوارث العمل به مقدما على كثير ما نقلوه وتوارثوا العمل به. 
فكيف يجوز عليهم تضييعه واتصال العمل بخلافهء ولو كان الفسق ينافى الحضانة» لكان من 
زنىء أو شرب الخمرء أو أتى كبيرة فرق بينه وبين أولاده الصغار والتمس لهم غيره. والله 
أعلم. 

© الإسلام: فلا تشت الحضانة للحاضنة العائوة للفخير السام أن الحضانة .ولاية» ولم 

يجعل الله ولاية للكافر على المؤمنء قال تعالى: ركن يجعل الله للكافرين عَلَى المؤمنين 
سسبيلا» [النساء: 141] فهى كولاية الزواج والمال» ولأنه يخشى على دينه من الحاضنة لحرصها 
على تنشئته على دينهاء وتربيته على هذا الدين» ويصعب عليه بعد ذلك أن يتحول عنهء وهذا 
أعظم ضرر يلحق بالطفل» ففى الحديث: «كل مولود يولد على الفطرة إلا أن أبويه يهودانه أو 
ينصرانه أو يمجسانه». وذهب a‏ بن القاسم من المالكية وأبو ثور إلى أن الحضانة تثبت 
للحاضنة مع كفرها وإسلام الولد؟ لأن الحضانة لا تتجاوز رضاع الطفل وخدمته» وكلاهما 
يجوز من الكافرة. وروی أبو داود والنسائى : بسن 0 وأبت امرأته أن تسلمء 
فأتت النبى عل فقالت : ابنتى . وهی فطيم ؛ أو شبهه . وقال رافع: | . فقال النبى عله : 
«اللهم اهدها» فمالت إلى أبيها فأخذها”" . 

والأحناف وإن رأوا جواز حضانة الكافرة إلا أنهم اشترطوا: أن لا تكون مرتدة» لأن ا 
تي ا ی ووو و إواترت ب اليش فلا تتاح لها الفرصة 
لحضانة الطفل» فإن تابت وعادت عاد لها حق الحضانة" . 

5 أن لا تكون متزوجة: فإذا تزوجت سقط حقها فى الحضانة. لا رواه عبد الله بن عمرو 
«لأن امرأة قالت: يا رسول الله! إن ابنى هذا كان بطنى له وعاء» وحجرى له حواء» وثدیی له 
سقاء» وزعم أبوه أنه ينزعه منىء فقال: «أنت أحق به ما لم تنكحى» أخرجه أحمد وأبو داود 


)١(‏ ضعف العلماء هذا الحديث وقال ابن المنذر: يحتمل أن النبى كيا علم أنها تختار أباها بدعوته فكان ذلك خاصًا 
| 
(۲) وكذلك يعود حق الحضانة إذا سقط لسبب وزال هذا السبب الذى كان علة فى سقوطه. 


والببهقن 500 وهذا الحكم بالنسبة للمتزوجة بأجنبى فإن تزوجت بقريب محرم 

من الصغير»ء مثل عمه» فإن حضانتها لا تسقطء لان العم صاحب حق فى الحضانة» وله من 
صلته بالطفل وقرابته منه ما يحمله على الشفقة عليه ورعاية حقه فيتم بينهما التعاون على 
كفالته. بخلاف الأجنبى» فإنها إذا تزوجته فإنه لا يعطف عليه ولا يمكنها من العناية به» فلا 
يجد الجو الرحيم ولا التنفس الطبيعى ولا الظروف التى تنمى ملكاته ومواهبه. ويرى الحسن 
وابن حزم أن الحضانة لا تسقط بالتزويج بحال. . 

۷ الحرية: إذ إن eS‏ قال ابن القيم: وأما 
اشتراط اخرية ا ن عله دلبل »يرك اب إليه» وقد اشترط أصحاب الأئمة الثلاثة 
وقال مالك رحمه الله فى حر له ولد من أمة: 5000 yS‏ 
أحق به» وهذا هو الصحيح. 

أجرة الحضائة: أجرة الحضانة مثل أجرة الرضاع» لا تستسحقها الأم ما دامت زوجة» أو 
معتدة» لان لها نفقة الزوجيةء أو نفقة العدة» إذا كانت زوجة أو معتدة. قال الله تعالى: 


ڈوالرالدات ثيش اراک ترك كاملن کی ان 3 ات ولي ارط ل ررقي 
ري اا بت انقضاء العدة فإنها تستحق الأجرة كما تستحق أجرة الرضاع . 


r ل ٭#ے يعر 2 6« سسش عع تت ف فى‎ ee 


لقول الله سبحانه: #فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن إن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن 
وأتَمروا يبتكم بمعروف وإن ماسر فسترضع لَه أخرى» [الطلاق:٠].‏ وغير الأم تستحق تحق أجرة 
الحضانة» من وقت حضانتهاء مئل الظئر التى تستأجر لرضاع الصغير. 

وكما تجب أجرة الرضاع وأجرة الحضانة على الأب تجب عليه أجرة المسكن أو إعداده إذا لم 
يكن للأم مسكن مملوك لها * حضن فيه الصغير. وكذلك تجب عليه أجرة خادم» أو إحضاره إذا 
احتاجت إلى خادم وكان الأب موسرا. وهذا بخلاف نفقات الطفل الخاصة من طعام وكساء 
وفراش وعلاج ونحو ذلك من حاجاته الأولية التى لا يستغنى عنهاء وهذه الأجرة تجب من 
حين قيام الحاضنة بها وتكون ديتا فى ذمة الأب لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء. | 

التبرع بالحضانة: إذا كان فى أقرباء الطفل من هو أهل للحضانة وتبرع بحضانته وأبت أمه 
أن تحضنه إلا بأجرة: فإن كان الأب موسرا فإنه يجبر على دفع أجرة للأم» ولا يعطى الصغير 
للمتبرعة» بل يبقى عند أمهء لأن حضانة الأم أصلح له» والأب قادر على إعطاء الأجرة. 
ويختلف الحكم فى حالة ما إذا كان الأب معسراً فإنه يعطى للمتبرعة لعسره وعجزه عن أداء 


)١(‏ سورة البقرة» الآية ۲۳۳. وفى هذا دلالة على أن الوالدة لا تستحق الأجرة ما دامت روجة أو معتدة. 


الأجرة مع وجود المتبرعة ممن هو أهل للحضانة من أقرباء الطفل. هذا إذا كانت النفقة واجبة 
على الاب» أما إذا كان للصغيز-مالينفق منه عليه فإن الطفل يعطى للمتبرعة صيانة ماله من 
جهة ولوجود من يحضنه من أقاربه من جهة أخرى. وإذا كان الأب معسرا والصغير لا مال له 
وأبت أمه أن تحضنه: إلا بأجرةء ولا يو-جد من محارمه متبرع بحضانتهء فإن الأم تمجبر على 
حضانته » وتكون الأجرة ديئًا على الأب لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء. 


انتهاء الحضانة: تنتهى الحضانة إذا استغنى الصغير أو الصغيرة عن خدمة النساء وبلغ سن 
التمييز والاستقلال» وقدر الواحد منهما على أن يقوم وحده بحاجاته الأولية» بان يأكل وحده» 
ويلبس وحده» وينظف نفسه وحده» وليس لذلك مدة معينة تنتهى بانتهائها. بل العبرة بالتمييز 
والاستغناء» فإذا ميز الصبى واستغنى عن خدمة النساء وقام بسحاجاته الأولية وحده فإن حضانته 
تنتهى. والمفتى به فى المذهب الحنفى وغيره: أن مدة الحضانة تنتهى» إذا أتم الغلام سبع سنين» 
وتنتهى كذلك إذا أتمت البنت تسع سنين» وإئما رأوا الزيادة بالنسبة للبنت الصغيرة لتتمكن من 
اعتياد عادات النساء من حاضتتها. وقد جاء تحديد سن الحضانة فى القانون رقم ۵ لسنة 
84 مادة ٠١‏ ما نصه: «وللقاضى أن يأذن بحضانة النساء للصغير بعد سبع سنين إلى تسع» 
وللصغيرة بعد تسع سنين إلى إحدى عشرة سنة إذا تعين أن مصلحتها تقتضى ذلك فتقدير 
مصلحة الصغير أو الصغيرة موكول للقاضى . 

وارشيعك انز« النسبيرية” E‏ ا الكل إلى الآناة: الى 
أن حت الحضانة يتتهى عند بلوغ سن الصغير سبع سنين وبلوغ الصغيرة تسعا. وهى سن دلت 
التجارب على أنها قد لا يستغنى فيها الصغير والصغيرة عن الحضانة» فيكونان فى خطر من 
ضمهما إلى غير النساءء خصوصا إذا كان والدهما متزوجًا بغير أمهما. ولذلك كثرت شكوى 
النساء من انتزاع أولادهن منهن فى ذلك الوقت» ولا كان المعول عليه فى مذهب الحنفية أن 
الف ا أبيه عند الاستغناء عن خدمة النساء» والصغيرة تسلم إليه عند بلوغ حد 
الشهوة. وقد اخحتلف الفقهاء فى تقدير السن التى يكون عندها الاستغناء بالنسبة للصغير» 
فقدرها بعضهم بسبع سنين وبعضهم قدرها بتسع » وقدر بعضهم بلوغ حد الشهوة بتسع سنين» 
ونعضهم قدره بإخدى عشرة. . رأت الوزارة أن المصلحة داعية إلى أن يكون للقاضى حرية النظر 
فى تقدير مصلحة الصغير بعد سبع › والصغيرة بعد تسع. فإن رأى مصلحتهما فى بقائهما تحت 
حضانة النساء قضى بذلك إلى تسع فى الصغير وإحدى عشرة فى الصغيرة. وإن رأى 
مصلحتهما فى غير ذلك قضى بضمهما إلى غير النساء (المادة ©009٠‏ , 
)١(‏ راجع مشروع قانون الأحوال الشخصية ففى الفقرة الأولى» من المادة ۱۷١‏ تقرر ا لمکم الذى جاء بالمادة ۲۰ التى = 


فى السودان: وقد قرر الأستاذ ا اك موسى أن ا فى المحاكم الشر 

بالسودان كان جاریا على أن الولد تنتهى حضانته ببلوغه سبع سنين» والأنثى 2 
سنين» إلى أن صدر فى السودان منشور شرعى رقم ٤‏ فى ۱۹۳۲/۱۲/۱۲ . وجأء فى المادة 
الأولى منه: اللقاضى أن يأذن بحضانة النساء للصغير بعد سبع سنين إلى البلوغء وللصغيرة 
بعد تسع سنين إلى الدخول». «إذا تبين أن مصلحتهما تقتضى ذلك وللأب وسائر الأولياء 
تعهد المحضون عند الحاضنة وتأديبه وتعليمه». ثم نص المنشور نفسه بعد ذلك فى المادة الثانية 
منه على ما يأتى: ١لا‏ أجر جرة للحضانة بعد سبع سنين للصغير» وبعد تسع للصغيرة». وفى المادة 
الثالثة : لو زوج الأب المحضونة. قاصدا بتزويجها إسقاط الحضانة» فلا تسقط بالدخول حتى 
تطيق. وإذا رجعنا إلى النشرة العامة رقم ١447/1/18‏ الصادرة فى الخرطوم فى تاريخ 
١457/5756‏ نحدها شرحت هذه المواد السابقة وخلاصتها ما يأتى: 


ع إن النشوو ال غي رقم 55 زاد من حضانة الغلام إلى البلوغء والبنت إلى الدخول» 
هذا على غير ما عرف من مذهب أبى حنيفة » وهذه هى الحالة الخاصة !ا ا 
مذهب أبى حنيفة. عملا مهب مالك. ويظهر أنها حالة استثنائية يلزم للسير فيها الآتى : 
لا يمد القاضى مدة الحضانة إلا إذا طلبت الحاضنة من المحكمة الإذن لها ببقاء المحضون 
بيدهاء لأن مصلحته تقتضى ذلك مع بيان المصلحة.؛ أو تمانع فى تسليم المحضون للعاصب لهذا 
السبب نفسة. فإذا لم يوافق فق العاصب على بقاء المحضون بيد الحاضنة تكلف الحاضنة تقديم 
أدلتهاء أو تتولى المحكمة تحقيق وجه المصلحة للغلام أو البنت» فإذا لم تقدم أدلة» أو قدمت 
ولم تكن كافية للإثبات ولم يتضح للمحكمة أن المصلحة تقتضى بقاء المحضون بيد الحاضنة, 
فإن المحكمة تحلف العاصب اليمين بطلب الحاضنة» فإن حلف على أن مصلحة المحضون لا 
تقتضى بقاءه بيد الحاضنة حكمت بتسليمة إليه» وإن نكل رفضت دعواه. 
؟ - أما إذا لم تعارض الحاضنة فى ضم المحضون للعاصب أو لم تحضر أصلاً فإنه يجب 
على المحكمة تطبيق أحكام مذهب الإمام أبى حنيفة» ويسلم المحضون الذى جاوز سن الحضانة 


للعاصب متى كان أهلاً لذلك > ولا يطالب بإثبات أن مصلحة المحضون تقتضى ذلك . 


nS‏ اراي ب يد فلها أن تعارض فى الحكم وتطلب 


١۴و سنة للصغير‎ ١١ وهاه روني القت ة الثانية أن اللحضانة تد من نفسها إذا كانت الحافضنة أما إلى‎ E 
للصغيرة ويجوز 0 مدها كذلك إذا كانت آم الآم» كما أن له أن يأذن ببقاء الصغيرين مع الأم أو أمها إلى‎ 

سن الخامسة عشرة» ونحن تعتقد أن الخير فى الوقوف عند ما جاءت به | المادة ١٠؟‏ من قانون ۲۵ السنة ۲۹ وهو 
الارن المحمول به حتى اليوم (هامش) أحكام الأحوال الشخصية ص١5‏ للدكتور محمد يوسف موسى. 


بقاءه فی يدها وتتخدذ المحكمة نفس الإأجراءات التى اتبعت مع الخاضنئة الحاضرة. 


٤‏ إذا أفتت المحكمة ببقاء المحضون بين أ لساء لمصلحة تقتضى ذلك» ثم تغير وجه 
المصلحة» وعرض عليها النزاع مرة أخرى أجار لهاء بعد أن تتحقق من أنه ! لم يبق للمحضون 


مصلحة تقتضى بقاءه بيد الحاضن إن تقرر نزعه وتسليمه للعاضت":. 


تخيير الصغير والصغيرة بعد انتهاء الحضانة: وإذا بلغ الصغير سبع سنين» أو سن التمييز 
وانتهت حضانته: فإن اتفق الأب والحاضنة على إقامته عند واحد منهما أمضى هذا الاتفاق. 
وإث اختلفا أو تنازعا. . . ةا الصغير بيئهماأ؛ فمن احتاره منهما فهو أولى به ا رواه أبو 
هريرة رضى الله عنه قال: «جاءت امرأة إلى رسول الله كه فقالت يا رسول الله: إن زوجى 
يريد أن يذهب بابتى وقد سقانى من بثر(" أبى عنبة» وقد نفعنی . فقال رسول الله كَكلة: «هذا 
أبوك وهذه أمك فخل بيد أيهما شئت» . فأخخذ بيد أمه. فانطلقت به. رواء أبو داود. 


وقضى بذلك عمر وعلى وشريح» وهو مذهب الشافعى والحنابلة» فإن اختارهماء أو لم 
يختر واحدا منهماء قدم أحدهما بالقرعة. وقال أبو حنيفة: الأب أحق به... ولا يصح 
التخيير» لأنه لا قول له ولا يعرف حظه» وریا اختار من يلعب عنده ويترك تأديبه ويمكنه من 
شهواته» فيؤدى إلى فساده ولأنه دون البلوغء فلم يخير كمن دون السابعة» وقال مالك: الام 

. أحق به حتى يثغرء وهذا بالنسبة للصغيرء أما الصغيرة فإنها تخير مثل الصغير عند الشافعى‎ ٠ 

وقال أبو حنيفة: الأم أحق بها حتى تزوج أو تبلغ. وقال مالك: الام أحق بها حتى تزوج 

ويدخل بها الزوج. وعند الحنابلة: الأب أحق بها من غير تخيير إذا بلغت تسعاء والأم أحق 
بها إلى تسع سنين. | 

والشرع ليس فيه نص عام فى تقديم أحد الأبوين مطلقًاء ولا تخيير الولد بين الأبوين 
مطلفًا. . . والعلماء متفقون على أنه لا يتعين ااا ا بل لا يقدم ذو العدوان والتفريط 
على البار العادل المحسن. والمعتبر فى ذلك القدرة على الحفظ والصيانة. فإن كان الأب مهملاً 

لذلك» أو عاجرا عنه» أو غير مُرْض والأم بخلافه فهى أحق بالحضانة» كما أفاده ابن القيم . 

قال "قن ااه قش ا ر إن يليه درفنا قنور ا حت يه مات اوا .ولق 

a‏ الأحوال الشخصية فى الفقه ص5 6١‏ وما بعدها. 

(0) يشترط فى تتخبير الصغير. ١‏ - أن يكون التنازعون فيه من أهل الحضانة. ؟ ‏ ألا يكون الغلام معتوهًا. فإن كان 
معتوهًا كانت الام احق 00 ولو بعد البلوغء لأنه فى هذه الحالة كالطفل والأم أشفق عليه وأقوم بمصالحه كما , 
فى حال الطفولة . 

(۳) بكر بعيدة عن المديئة نحو ميل . 


كانت الأم أصون من الأب وأغير منه قدمت عليه ولا التفات إلى قرعة ولا اختيار الصبى فى 

و ع ل ا اخ ن اك ع لف 5 

يلتفت إلى اختياره» وكان عنده من هو أنفع له وأخيرء ولا تحتمل الشريعة غير هذا. والنبى 

ية قد قال: «مروهم بالصلاة سه وأضر بوهم على تركها لعشر» وفرقوا بینهم فى 

المضاجع» . والله تعالى يقول: يا أيه الذين آمنوا قوا أنفسكم 5 ار وقُودها الئاس 
والحجارة» [التحريم 1 


وقال الحسن: «علموهم» وأدبوهم؛ وفقهوهم». فإذا كانت الأم تتركه فى المكتب وتعلمه 
القرآنء والصبى يؤثر اللعب ومعاشرة أقرانه» وأبوه يمكنه من ذلك» فإنها أحق به بلا تخيير 
ولا قرعة. وكذلك العكس. ومتى أخل أحد الأبوين بأمر الله ورسوله فى الصبى» وعطله. 
والآخر مراع له» فهو أحق وأولى بم قال وھ كبيط" ربعي الله يقول: «تنازع أبوان 
صبيًا عند بعض الحكام» فخيره بينهماء فاختار أباه» فقالت له أمه: اسأله لأى شىء يختار 
آباه» فسأله. فقال: أمى تبعثنى كل يوم للكتاب» والفقيه يضربنى» وأبى يتركنى للعب مع 
الصبيان» فقضى به للأم. قال: أنت أحق به. 

قال: قال شيخنا: وإذا ترك أحد الأبوين تعليم الصبى وأمره الذى أوجبه الله تعالى عليه 
فهو عاص ولا ولاية له علیه» بل كل من لم يقم بالواجب فى ولايته فلا ولاية له. بل إما أن 
يرفع يده عن الولاية ويقام من يفعل الواجب وإما أن يضم إليه من يقوم معه بالواجب. إذ 
المقصود طاعة الله ورسوله بحسب الإمكان» انتهى . 


لطفل بين أبيه وأمه: قال الشافعية: فإن كان اينًا فاختار الأم كان عندها بالليل ويأخذه الأب 
بالتهار ة فى مكتب أو صنعة» لأن القصد حظ الولد» وحظ الولد فيما ذكرناه. وإن انختار الأب 
كان عنده بالليل والنهار» ولا يمنعه من زيارة أمهء» لأن المنم من ذلك إغراء بالعقوق وقطع 
الرحم؛ فإن مرض كانت الأم أحق بتمريضه» لأنه بالمرض صار كالصغير فى الحاجة إلى من 
يقوم 0 فكانت الأم أحق بهء وإن كانت جارية فاختارت أحدهما كانت عنده 0 


a 


fa‏ ا 5 ولا ي الاخر e:‏ زياد تمأ ه و عن غير إطالة و تبسط ط؛ أن الفرقة ر بين الزوجين 


و اهار © يملع الا ا ار ر س 
تبسط أحدهما فى دار الآ وإن مرضت كانت الأم أحق بتمريضها فى بيتهاء 0 مرض 
أحل الأبوين 0 علد الآخر لم يمئع من عيادته و-حضوره عند موته 1 ذكرنأه» ون اختار 
أحدهما فسلم إلية ثم اختار الآخر حول إليه» وإن عاده فاحتار الأول أعيد إليه لان الاختيار 


من 


. أى أبن تيمية‎ )١( 


فقه السدة سح 


نظام الأسرة 


إلى شهوته» وقد يشتهى المقام عند أحدهما فى وقت» وعند الآخر فى وقت» فاتبع ما يشتهيه 
كما يتبع ما يشتهيه من مأكول ومشروب. 

الانتقال بالطفل: قال ابن القيم: فإذا كان سفر أحدهما لحاجة ثم يعود والآخر مقيم فهو 
أحق» لأن السفر بالولد الطفل ‏ ولا سيما إذا كان رضيعا - إضرار به وتضييع لهء هكذا أطلقوه 
ولم يستثنوا سفر الحج من غيره. وإن كان أحدهما منتقلاً عن بلد لآخر للإقامة والبلد وطريقه 
مخوفان أو أحدهماء فالمقيم أحق» وإن كان هو وطريقه آمنين» ففيه قولان: وهما روايتن عن 
أحمك رحمه الله : 

إحذاهما: أن الحضانة للأب ليتمكن من تربية الولد وتأديبه وتعليمه» وهو قول مالك 
والشافعى رحمهما الله وقضى به شريح. 

والثانية: أن الأم أحق . 

وفيها قول ثالث: إن كان المنتقل هو الأب فالاأم أحق به وإن كان الأم فإن انتقلت إلى البلد 
الذى كان فيه أصل النكاح فهى أحق به» وإن انتقلت إلى غيره فالأب أحق. وهذا قول أبى 
حنيفة رضى الله عنه: وحكوا عن أبى حنيفة رحمه الله» رواية أخرى: أن نقلها إن كان من بلد 
إلى قرية فالأب أحق» وإن كان من بلد إلى بلد فهى أحق» وهذه أقوال كلها كما ترى لا يقوم 
عليها دليل يسكن القلب إليه. فالصواب النظر والاحتياط للطفل فى الأصلح لهء والأنفع فى 
الإقامة أو النقلة. فأيهما كان أنفع له وأصون وأحفظ روعى. ولا تأثير لإقامة ولا لنقلة». هذا 
كله ما لم يرد أحدهما بالنقلة مضارة الآخرء وانتزاع الولد منه» فإن أراد ذلك لم يجب إليه. 
واللّه الموفق . 

أحكام القضاء": وللقضاء الشرعى أحكام يعسر إحصاؤها فى القضايا الخاصة ومشاكلهاء 
وللكثير من هذه الأحكام دلالات وقواعد صدرت عنها ومبادئ قررتهاء ونكتفى هنا بأن نشير 
إلى هذه الأحكام. 

الحكم الأول: وقد صدر من محكمة كرموز الجزئية بتاريخ ٠١‏ أبريل سنة 1977 وتأيد من 
محكمة الإسكندرية الابتدائية فى 19 مايو سنة ۱۹۳۲ وهو يقضى برفض دعوى أب طلب ضم 
ابتته الصغيرة إليه» لإقامة أمها وهى روجته فى بلد بعيد عن البلد الذى كان محل إقامتهماء 
وفيه عقد زواجهماء وهذا يسقط حقها شرعا فى الحضانة. وقد استندت المحكمة فى حكمها 
إلى أن الثابت فقها أن الأم أحق بالحضانة قبل الفرقة وبعدها. وأن نشور الزوجة لا يسقط حقها 


)1( من كتابه الأحوال الشخصية للدكتور محمد يوسف موسي . 


taama mnn tanet mt‏ م ع سس سس م سوسس سس 


فى الحضانة» وعلى الأب إذا أراد ضم ا ل أمه فى طاعته ما دامت 
الزوجية قائمة» فإن لم يفعل وطلب ضم الصغير وحده كان ظالًا ولا يجاب إلى طلبهء لأن 
ذلك يفوت على الأم حضانته وحق رؤيته. وهكذا قرر هذا الحكم هذه القاعدة: #إذا انتقلت أم 
الصغير بولدها ولو إلى مكان بعيد فليس للأب حق نزعه منها ما دامت الزوجية قائمة؟ لأن له 
عليها سلطان الزوجية وإدخالها فى طاعته» فيضمه بضمها إليهء وكذلك المعتدة لوجوب 
إسكانها بمسكن العدة». 

الحكم الثانى: وقد صدر من محكمة ببا الحزئية فى 16 مايو سنة ١917١‏ وتأيد استغنافيًا من 
محكمة بنى سويف الكلية فى ٠١‏ يوليه سنة ٠۹١١‏ وقد قرر هذه القاعدة: «يرفض طلب 
ا و ا ل ا 
والعودة قبا ل الليل» ما دامت الأم مقيمة فى بلد هو وطنهاء ولم يكن بينه وبين بلد الات .التي 
ابتعد هو عنها تفاوت كبير يمتعه من الذهاب لرؤية ولده والعودة إلى بلده قبل الليل» سواء 
أكان ابتعاده عن ذلك البلد بإرادته أم بغير إرادته». لأنه لا ذنب للحاضنة فى هذا على كل 


حال. ويؤخذ من وقائع هذه الدعوى» أن المدعى كان قد تزوج المدعى عليها فى بلدها بنى 

ررض روصي ام الزوجية ببنت وطلقت مئه فى البلد المذكور وانتهت ت عدتها بوضع 
الحملء ثم أقامت المدعى عليها دعوى بمذينة با وأخذت عليه حكمًا من محكمتها بحضانة 
الصغيرة بتاريخ ۲۹ أكتوبر سنة 191١‏ حين كان المدعى مقيما ببنى مزار» وانتهى الأمر بإقامته 
بأسيوط بحكم وظيفته حيث رفع هذه الدعوى طالبًا ضم ابنته إليه وهی لا تزيد سنها عن 
سنتين وثمانية أشهر . ظ 

الحكم الثالث: وقد صدر من محكمة دمنهور فى ۲۵ أكتوبر سنة ١۹۲۷‏ ولم يستأنف وهو 
يقرر فى حيثياته أن المنصوص عليه شرعا أن غير الأم من الحاضنات ليس لها نقل الصغير من 
بلد أبيه إلا بإذنه. ولكن بعض الفقهاء حمل المنع على المكانين المتفاوتين. بحيث لو خرج 
الأب لرؤية ولده لا يمكنه الرجوع إلى منزله قبل الليل لا المتقاربين” حيث لم يفرق بين الام 
وغيرها فى ذلك”". وهكذا نرى أنه من الضرورى الوقوف على أحكام القضاء التى تعتبر 
تطبيقًا عمليًا للنصوص الفقهية؛ ا ل ل ل القاضى 'لهذه د 
على ضوء الواقع فى الحياة نفسها. 


. 15١6نص المحاماة س7‎ )١( 
أبريل ١۱۹۴ء المحاماة‎ ٠١ مجلة القضاء الشرعى س؟ ص١٣ وراجع مثل هذا فى حكم محكمة الحمالية بتاريخ‎ )۲( 


تعريفها: الحدود جمع حد والحد فى الأصل: الشىء الحاجز بين شيئين. ويقال: ما ميز 
الشىء عن غيره. منه: حدود الدار» وحدود الأرض. وهو فى اللغة بمعنى المنع . وسميت 
عقوبات المعاصى. حدوذا؛ لأنها فى الغالب تمنع العاصى من العود إلى تلك المعصية ال تخل 
لأجلها. ويطلق الحد على نفس المعصية. ومنه قوله تعالى: #تلك حدوة الله فلا تقربوها» 
ا اد القن عقوية هرن ال كنا رج اتر لم تقب د 
إن تقديره مفوض لرأى الحاكم. ويخرج القصاص لأنه حق الآدمى . 

جرائم الحدود: وقد قرر الكتاب والسئة عقوبات ممحددة لحرائم معينة تسمى «جرائم الحدود» 
وهذه الجرائم هى: «الزنى» والقذف» والسرقة» والسكرء والمحارية والردة والبغى». فعلى من 
ارتكب جريمة من هذه الجرائم عقوبة محددة قررها الشارع. فعقوبة جريمة الزنى» الجلد 
للك والرجم للثيب» يقول الله سبحانه: #والّلاتى ان ا القاحشة کک فاستشهدوا 
نھن أن منم إن دوا اكوم فى ايوت حى يعراس الت أو يجعلا هن 
سبلا [النساء:16]. والرسول ب يقول: «خذوا عنى» خذوا عنى» قد جعل الله لهن سبيلاً: 
٠‏ البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» والثيب بالثيب جلد مائة» والرجم». وعقوبة جريمة 
القذف ثمانون جلدة. يقول الله سبحانه: «والذين يرمون المحصتات ثم لم يأنُوا بأربعة شهداء 


ناجلدوهم َمَانين جَلْدَةٌ ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولّئك هم الفاسقون؟ [التور:؛]. 


1 جريمة السرقة» قطع اليد. يقول الله تعالى: #والسارق والسارقة افا ايديا 


جرآء ہما كسا تكَالاً من الله والله عزیز حكيم» [للائدة:۳۸]. مقر ری لقا ل اله 


امتا ۽ أو الصلب» أو النفى ٠‏ أو تقطيع الأيدى والأرجل من خلا فی »> يقول الله سببحائه : 

سے سے ا س سے ےہ ھور ل م 0 7 

لتم جراء الین بحاربون الله TS E‏ 
f‏ ا 

أيديهم وأرجلهم من حلاف أو ينوا م من الأرض ذلك لهم خزى فی الد ولهم فی الآخرة 


ت ف 


یلاب عظيم» [المائدة : [TT‏ وعقوبة جريمة السكر» ثمانوت جلدة) أو أربعون على ما سات 
مفصلاً فی موضعه. وعقوبة الردة القتل لقول رسول ا الله ل : «من بدل دينه فاقتلوه). وعقوبة 


سر 9ے ا لل 


جريمة البغى: القتل . لقول الله سبحانه: «إرإن طائفتان من المؤمئين اقتتلوا فأصلحوا بيتهما فَإن 


)١(‏ معنى أن العقوبة مقررة لمق الله : أى أنها مقررة لصالح الجماعة وحماية النظام العام » لان هذا هو الغاية من دين 
الله وإذا كانت حمًا لله فهى لا تقبل الإسقاط ؛ لا من الأفراد ولا من الجماعة. 


بعت إحدافنا 8 الأخرق َعَاتلُوا ای تبخی حت تفیء 1 أمر الله إن قَاءت قأصلحوا 
E‏ إن الله يحب المسطين) [الحجرات :۹ ولقول الرسول 6: «إنه ستكون 
بعدی هئات وهئات» فمن أراد أن يرف أمر المسلمين وهم جميع فاضربوه بالسيف كائمًا من 
كأن؟2. 


عدالة هذه العقوبات: وهذه العقوبات - بجانب كونها محققة للمصالح العامة وحافظة 
للأمن العام فهى عقوبات عادلة غاية العدل. إذ إن الزنى جريمة من أفحش الجرائم وأبشعهاء 
وعدوان على الخلق والشرف والكرامة» ومقوض لنظام الأسر والبيوت» ومروج للكثير من 
0 والمفاسد التى تقضى على مقومات الأفراد والحماعات» وتذهب بكيان الأمة. ومع ذلك 
د احتاط الإسلام فى إثبات هذه الجريمة» فاشترط شروطا يكاد يكون من لتحيل توفرها. 
فعقوبة الزنى عقوبة قصد بها الزجر والردع والإرهاب أكثر مما قصد بها التنفيذ والفعل. وقذف 
اللحصنين والمحصنات من الجرائم التى تحل روابط الأسرة وتفرق بين الرجل وزوجته» وتهدم 
أركان البيت ‏ والبيت هو الخلية الأولى فى بنية المجتمع» فبصلاحها يصلح» وبفسادها يفسد. 
فتقرير جلد مقترف هذه الجريمة ثمانين جلدة بعد عجزه عن الإتيان بأربعة شهداء يؤيدونه فيما 
يقذف به» غاية فى الحكمة وفى رعاية المصلحة كيلا تخدش كرامة إنسان أو يجرح فى سمعته. 
والسرقة ما هى إلا اعتداء على أموال الناس وعبث بهاء والأموال أحب الأشياء إلى 
النفوس» فتقرير عقوبة القطع .مرتكب هذه الجريمة حتى يكف غيره عن اقتراف جريمة السرقة» 
فيأمن كل فرد على ماله» ويطمئن على أحب الأشياء لديه وأعزها على نفسه؛ مما يعد من 
مفاخر هذه الشريعة. وقد ظهر أثر الأخذ بهذا التشريع فى البلاد التى تطبقه واضحًا فى 
استتباب الأمن وحماية الأموال وصيانتها من أيدى العابثين والخارجين على الشريعة والقانون. 
وقد اضطر الاتحاد السوفياتى أخيرا إلى تشديد عقوبة السرقة بعد أن تبين له أن عقوبة السجن 
لم تخقف من كثرة ارتكاب هذه الجريمة» فقرر إعدام السارق رميا بالرصاص وهى أقسى عقوبة 
مكنة"" . والمحاربون الساعون فى الأرض بالفساد المضرمون لنيران الفتن» المزعجون للأمنء 
المثيرون للاضطرابات» العاملون على قلب النظم القائمة» لا أقل من أن تقطع أيديهم وأرجلهم 
من حلاف أو يشراامن الأزقن .واس قل الشارت عفلة ورشدة: و :ققد الاساة وده 
وعقله 7 كل حماقة وفحش» فإذا جلد كان جلده مانعا له من المعاودة من جانب» ورادعا 
لغيره من اقتراف مثل جريرته من جانب آخر. 
س 195/8/14: إن الاتحاد السوفياتى أعدم ثلاثة أشخاص رميًا بالرصاص لاتهامهم 
بالسرقة» ولا يكاد يمر يوم دون أن ينشر من مثل هذا الكثير». 


الذود 


وجوب إقامة الحدود: إقامة الحدود فيها نفع 0 لأنها نع الحرائم» وتردع العصاة» 
وتكف من تحدثه نفسه بانتهاك الحرمات» وتحقق الأمن لكل فردء على نفسه» وعرضههء وماله». 
وسمعتةا وحريقة» وكرامية وقد روئ السائن وابن .عاجه عن أبى هريرة أن الى عله قال: 
#حد يعمل به فى الأرض خير لأاهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحا»". وكل عمل من 
شأنه أن يعطل إقامة الحدود فهو تعطيل لأحكام الله» ومحاربة له» لأن ذلك من شأنه إقرار 
المتكر وإشاعة الشر. روى أحمدء وأبو داودء والحاكم وصححه: أن النبى بي قال: «من 
حالت شفاعته دون حد من حدود الله فهو مضاد الله فى أمره». وقد يحدث أن يغفل المرء عن 
الجناية التى يرتكبها الحانى وينظر إلى العقوبة الواقعة عليه» فيرق قلبه له ويعطف عليه» فيقرر 
القرآن أن ذلك مما يتنافى مع الإيمانء لأن الإيمان يقتضى الطهر والتنزه عن واكم والسمو 


و ونقياقة إلى الكدية لفان اقلق التي يقوك "الله سان «الرانية والزانى فاجلدوا 
کل واحد منهمًا ماه جَلْدة ولا تأخذكم بهما رأة فى دين الله إن كه 0 بالله ا 


ساس م 
س ا ل کے 


الآخر ولايد عذابهما طائفة من المؤمئين» [الثور:۲]. 
1 الرحمة بالمجتمع آهم بكثير من الرحمة بالفرد. 
فقسا ليزدجرواء ومن يك حازم فليقس أحيانًا على من يرحم 


الشفاعة فى الحدود: : يحرم أ ن يشفع أسمل أو يعمل على أن يعطل u‏ س سلود الله » لن 
فين ذلك تفويئًا أصلحة محققةء وإغراء بارتکاب الحنايات > رما بأفللات المجرع من تبعات 


جرمه. وهذا بعد ن يصل الأمر إل ده أن الشفاعة حيكذ تصرف الاک كم عن وظيفته 
يا وخ 5 : 22 ا 
الأولى» و 0 لتعطيل أخدود '. ل الوصول إلى إلى الحاكم ۾ فلا بأس من التستر 


على الجانى» والشفاعة عندة. أخرج أبو 0 1ج د وصححه من عدي مرو 
أبن عست 6 عن ايه » عن سحل أن النبى 6 َك قال: لامر |الحدود ة قيما بيتكم ۰ قما بلغنى من 
حل ققل وحبا. وأخرج احمد» وأصل اسان وصححه اخاكم من حديث صفوات بن أمية أن 
الك ی عد قال له لما أ أراد أن يقطع يد الذى سرق رداء ءه فشمع فيه : : «هلا كان قبل أن تأتينى به)؟ 
5 عائشة قالت : «کائت أمرأة مخز ومية تستعير المتاع وتجحذده فأمر النبى ع بقطع بذهاأ» 


تى أهلها أسامة بن زيد فكلموه. فكلم البى كله فيهاء فقال له النبى ية : «يا أسامة» لا 
ك تشفع فى حد من حدود | الله عز وجل». ثم قام البى عله خطيبًا. فقال: «إنما هلك من 


(؟) ادعى ابن عبد البر الإجماع على أنه يجب على السلطان إقامة الحد إذا. بلغه . 


ادود 


كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه. . . والذى 
نفسى بيده» لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها». فقطع يد المخزومية. رواه أحمد» 
ومسلم» والنسائى . 

سقوط الحدود بالشبهات: الحد عقوبة من العقوبات التى توقع الضرر فى جسد الجانى 
وسمعته» ولا يحل استباحة حرمة أحدء أو إيلامه إلا بالحق» ولا يثبت هذا الحق إلا بالدليل 
الذى لا يتطرق إليه الشك» فإذا تطرق إليه الشك كان ذلك مانعًا من اليقين الذى تنبنى عليه 
الأحكام. ومن أجل هذا كانت التهم والشكوك لا عبرة لها ولا اعتداد بها؛ لأنها مظنة الخطأ. 
عن أبى هريرة قال: قال رسول الله لا : «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم؛ فإن كان له 
مخرج فخلوا سبيله» فإن الإمام لأن يخطئ فى العفو خير له من أن يخطئ فى العقوبة». رواه 
الترمذى» وذكر أنه قد روى موقوقاء وأن الوقف أصحء قال: وقد روى عن غير واحد من 
الصحابة رضى الله عنهم أنهم قالوا مكل ذلك. 

الشبهات ‏ وأقسامها": تحدث الأحناف والشافعية عن الشبهات» ولكل منهما رأى نجمله 
فيما يأتى : ظ 

رأى الشافعية: يرى الشافعية أن الشبهة تنقسم أقساما ثلاثة: 

١‏ - شبهة فى المحل: أى محل الفعل ‏ مثل: وطء الزوج الزوجة الحائض أو الصائمة؛ أو 
إتيان الزوجة فى دبرها؛ فالشبهة هنا قائمة فى محل الفعل المحرم. 

إذ إن المحل ملوك للزوج ‏ ومن حقه أن يباشر الزوجة ‏ وإذا لم يكن له أن يباشرها وهى 
حائض أو صائمة أو أن يأتيها فى الدبر ‏ إلا أن ملك الزوج للمحل وحقه عليه يورث 
شا د وتام م اله قى در الد “سواء اعفد الفاعل. بها الف ار بتعرسة 1 لان 
أساس الشبهة ليس الاعتقاد والظن؛ وإنما أساسها محل الفعل وتسلط الفاعل شرعا عليه. 

۲ - شبهة فى الفاعل: كمن يطأ امرأة زفت إليه على أنها زوجته» ثم تبين له أنها ليست 
زوجته. . . وأساس الشبهة ظن الفاعل واعتقاده بحيث يأتى الفعل وهو يعتقد أنه لا يأتى 
محرما - فقيام هذا الظن عند الفاعل يورث شبهة يترتب عليها درء الحد ‏ أما إذا أتى الفاعل 
الفعل وهو عالم بأنه محرم فلا شبهة. 

۴ شبهة فى المهة: ويقصد فى هذا الاشتباه فى حل الفعل وحرمته ‏ وأساس هذه الشبهة 


. التشريع الجبنائى الإسلامى‎ )١( 


الاختلاف بين الفقهاء على الفعل ووو E E‏ 
شبهة يدرأ بها الحد ‏ فمثلاً يجيز أبو حنيفة الزواج بلا ولى ويجيزه مالك بلا شهود ولا يجيز 
جمهور الفقهاء هذا الزواج - ونتيجة هذا الزواج أنه لا حد على الوطء فى هذا الزواج المختلف 
فى صحته لأن الخلاف يقوم شبهة تدرأ الحدء ولو كان الفاعل يعتقد بحرمة الفعل؛ لأن هذا 
الاعتقاد فى ذاته ليس له أثر ما دا م الفقهاء مختلفين على ال حل والحرمة. 


رأى الأحناف: أما الأحناف فإنهم يرون أن الشبهة تنقسم قسمين: 

١‏ شبهة فى الفعل: وهى شبهة فى حق من اشتبه عليه الفعل دون من لم يشتبه عليه. 
وتغبت هذه الشبهة فى حق من اشتبه عليه الحل والحرمة ‏ ولم يكن ثمة دليل سمعى يفيد 
الحل ؛ بل ظن غير الدليل دليلاً - كمن يطأ زوجته المطلقة لاتا أو بائتا على مال فى عدتها - 
وتعليل ذلك» أن النكاح إذا كان قد زال فى حى الحل أصلاً لوجود العطل لحل المحلية وهو 
الطلاق» فإن النكاح قد بقى فى حق الفراش - والحرمة على الأزواج فقط ‏ ومثل هذا الوطء 
حرام؛ فهو زنى يوجب الحد ‏ إلا إذا ادعى الواطئ الاشتباه وظن الحل ‏ لأنه بنى ظنه على نوع 
دليل» وهو بقاء النكاح فى حق الفراش وحرمة الأرواج ؛ فظن أنه بقى فى حق الحل أيضا ‏ 
وهذا وإن لم يصلح دليلاً على الحقيقة؛ لكنه لا ظنه دليلاً اعتبر فى حقه درءا للا يندرئ 
بالشبهات» ويشترط - لقيام الشبهة فى الفعل ‏ ألا يكون هناك دليل على التحريم أصلاء وأن 
يعتقد الحانى الحل فإذا كان هناك دليل على التحريم أو لم يكن الاعتقاد بالحل ثابتا؛ فلا شبهة 
أصلا. وإذا ثبت أن الجانى كان يعلم بحرمة الفعل وجب عليه الحد. 

الشبهة فى المحل: ويسمونها الشبهة الحكمية» وشبهة الملك: وتقوم هذه الشبهة على 
الاشتباه فى حكم الشرع بحل بحل المحل » في فيشترط فى هذه الشبهة أن تكون ناشئة عن حكم من 
احتا الت E‏ وكا الب رض قي الحرمة ‏ ولا عبرة بظن الفاعل - فيستوى 
أن يعتقد الفاعل الحل» أو يعلم الحرمة ‏ لأن الشبهة ثابتة بقيام الدليل الشرعى ‏ لا بالعلم 
وعدمه. 

من يقيم يقيم الحدود؟ اتفق الفقهاء 7 الحاكم ارم ساس لوقن اعد وأنه 
NE‏ أن يتولوا هذا العمل من تلقاء أنفسهم . روى الطحاوى عن مسلم بن يسار أنه 
قال : كان رجل من الصحابة يقول: «الزكاة» والحدود» والفىء» والجمعة» إلى السلطان». قال 
الطحاوى: لا نعلم له مخالفًا من الصحابة. وروى البيهقى عن خارجة بن زيدء عن أبيهء 


(۱) تعقبه ابن حزم. فقال: إنه خالفه اثنا عشر صحابيا . 


يو لم E‏ أبيه عن الفقهاء الذين ينتهى إلى الرلقم عن EN‏ 
كانوا يقولون: «لا ينبغى لأحد أن يقيم شيئًا من الحدود دون السلطان» إلا أن للرجل أن يقيم 


سحل الزنى على عيذه أو أمته) , 


وذهب جماعة من السلف» منهم الشافعى» إلى أن السيد يقيم الحد على مملوكه» واستدلوا 
ما روى عن أمير المؤمئين على رضى الله عنه أن خادمة للنبى ية أحدثت» فأمرنى النبى 4 
أن أقيم عليها الحدء فأتيتها فوجدتها لم تجف من دمها فأتيته فأخبرته» فقال: «إذا جفت من 
دمها فأقم عليها الحد» أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم». رواه أحمد وأبو داود» ومسلم» 
والبيهقى» والحاكم. وقال أبو حنيفة يرفعه المولى للسلطان» ولا يقيمه هو بنفسه. 

مشروعية التستر فى الحدود: قد يكون ستر العصاة علاجًا ناجعا للذين تورطوا فى الجرائم 
واقترفوا المآثم » وقد ينهضون بعد ارتكابها فيتوبون توبة نصوحاء ويستأنفون حياة نظيفة. لهذا 
شرع الإسلام التستر على المتورطين فى الآثام» وعدم التعجيل بكشف أمرهم. عن سعيد بن 
المسيب قال: بلغنى أن رسول الله ية قال لرجل ل له هزال». وقد جاء يشكو 
رجلا بالزنى - وذلك قبل أن ينزل قوله تعالى : «رائّذين يرمون المحصنّات الوا بأربعة 
شهداء فاجلدوهم ثَمَانِينَ جَلْدهَ4 [النور:؛]. «يا هزال لو سترته بردائك كان خير لك». قال 
يحيى بن سعيد: فحدثت بهذا الحديث فى مجلس فيه يزيد بن نعيم بن هزال الأسلمى» فقال 
يزيد: «هزال جدى. . . هذا الحديث حق». 

وروی ابن ماجه عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله مي قال: «من ستر عورة 
أخيه 0 ستر الله عورته يوم القيامة» ومن كشف عورة أخيه كشف الله عورته حتى يفضحه 
ف وام و كات لمر 0 ينبغى أن تكون الشهادة به خلاف الأولى التى مرجعها إلى 
كراهة التنزيه» لأنها فى رتبة الندب فى جانب الفعل» وكراهة التنزيه فى جانب الترك» وهذا 
يجب أن و بالنسبة 0 لم يعتد الزنى ولم يتهتك به؛ أما إذا وصل الحال إلى إشاعته 
والتهتك به» فيجب كون الشهادة به أولى من تركهاء لأن مطلوب الشارع إخلاء الأأرض من 
المعاصى والفواحش» وذلك يتحقق بالتوبة من الفاعلين» وبالزجر لهم فإذا ظهر حال الشر فى 
الزنى وعدم المبالاة به وإشاعتهء فإخلاء الأرض المطلوب حيشذ بالتوبة؛ احتمال يقابله ظهور 
عدمهاء فمن اتصف بذلك فيجب تحقيق السبب الآخر للإخلاء وهو ا بخلاف من زنى 
وك أن نر ار مع ١‏ بتر ذا سدم علي ذه بحل Oe‏ 


. حاشية الشلبى على الزيلعى من كتاب الحدود للبهنسى‎ ٣ج‎ ١١ انظر ص4‎ )١( 


ا ار ور rt a‏ من 


ر 0 0 5 ۾ قد أن أن ٠‏ لحدود الله . . . مر أصاب شا 
جر و س تنتهوا عن ٹر ag‏ 
من هذه القاذورة فليستتر بستر الله فإنه من يبد لنا صفحته» نقم عليه كتاب الله . 


الحدود كفارة للآثام: يرى أكثر العلماء أن الحدود إذا أقيمت كانت مكفرة لا اقترف من 
آثام ) وأنه لا يعذب فى الآخرة. لما رواء البخارى ومسلم عن عبادة بن الصامت قال: كنا مع 
رسول الله ییو فى مجلس فقال: دي 6م أن لا تشركوا بالله شيئّاء ولا تزنواء ولا 
تسرقواء ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق فمن وفى منكم فأجره على الله» ومن 
د و لور ومن أصاب شيئًا من ذلك فستره الله عليه 
فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه». وإقامة الحد وإن كانت مكفرة للآثام» فإنها مع 
ذلك زاجرة عن اقترافهاء فهى جوابر وزواجر معا. 

إقامة الحدود فى دار الخرب: ذهب فريق من العلماء إلى أن الحدود تقام فى دار الحرب كما 
تقام فى دار الإسلام دون تفرقة بينهماء لأن الأمر بإقامتها عام لم يخص دارا دون دار. ومن 
فقي لو باذ عاللك زا a‏ لوي نا امون رخو للد مي أنه 
لا يقيم الحد على أحد من جنوده فى عسكره؛ إلا أن يكون إمام مصر أو الشام أو العراق أو ما 
أشبه ذلك» فيقيم الحدود فى عسكره. وحجة هؤلاء أن إقامة الحدود فى دار الحرب قد تحمل 
الحدود هلق الالبعاة رة وما هي ارا ردنك ال هذا بعد من دوه الله كا 
وقد نهى عن إقامته فى الغزو خشية أن يترتب عليه ما هو شر منه. وقد نص أحمد وإسحاق 
بن راهویه والأوزاعى» وه الإسلام على أن ن ادود لا تقام فى أرض العدو» 
وعليه إجماع الصحابة وكان أبو محجن الثقفى رضى الله عنه لا يستطيع صبرا عن شرب 
الخمرء فشربها فى واقعة القادسية» فحبسه أمير اليش سعد بن أبى وقاص» وأمر بتقييده» 
فلما القن امعان قال أبو تحجن : ظ 

كفى حزنًا أن تطرد الخيل بالقنا وأترك مشدوذا على وثاقيا 

ثم قال لامرأة سعد: أطلقينى» ولك على إن سلمنى الله أن أرجع حتى أضع رجلى فى 
القيد» فإن قتلت فقد استرحتم منى» فحلته» فوثب على فرس لسعد يقال لها: «البلقاء؟» ثم 
أخذ رمحا وخرج للقتال» فأتى با بهر سعدا وجيش المسلمين حتى ظنوه ملكا من الملائكة جاء 


. وهذا فيما عدا الشرك طإن الله لا يغفر أن يشرك بيه»‎ )١( 
3 ا عقر پر‎ 0 


ET RE‏ العدو رجحم ووصح رجليه فى | القيد» فأخبرت سعد امرأته ما کان من 
أمره» فخلى سعد سبيله» وأقسم ألا يقيم عليه الحد من أجل بلائه فى القتال حتى قوی جيش 
راجحة» هى خير للمسلمين وله من إقامة الحد عليه. 


النهى عن إقامة الحدود فى المساجد صيانة لها عن التلوث: روى أبو داود عن حكيم بن 
حزام رضى الله عنه أنه قال: «نهى رسول الله ية أن يستقاد فى المسجدء وأن تنشد فيه 
الأشعار» وأن تقام فيه الحدود). 

هل للقاضى أن يحكم بعلمه؟ یری الظاهرية أنه فرض على القاضى أن يقضى بعلمه فى 
الدماء والقصاص والأموال والفروج والحدود» سواء علم ذلك قبل ولايته أو بعد ولايته» 
وأقوى ما حكم بعلمه» لأنه يقين الحق» ثم بالإقرار» ثم بالبينة» لأن الله تعالى يقول: ##يا 38 
اين آمنوا كُونُوا قوامين بالقسط شهداء 7 [النساء:10]. وقول الرسول يكِ: «من رأى منكم 
منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه...». فصح أن القاضى عليه أن يقوم بالقسط› 
وليس من القسط أن يترك الظالم على ظلمه لا يغيره» وصح أن فرضا على القاضى أن يغير 
كل منكر علمه بیده» وأن يعطى كل ذى حق حقه» وإلا فهو ظالم. وأما جمهور الفقهاءء 
فإنهم يرون أنه ليس للقاضى أن يقضى بعلمه» قال أبو بكر رضى الله غنه: «لو رأيت رجلا 
على حد لم أحده حتى تقوم البينة عندى». ولأن القاضى كغيره من الأفراد» لا يجوز له أن 
يتكلم بما شهده ما لم تكن لديه البينة الكاملة» ولو رمى القاضى زائيًا بما شهده منه وهو لا 
يملك على ما يقول البينة الكاملة لكان قاذقًا يلزمه حد القذف. وإذا كانه دترم على القاضى 
ا e‏ فأولى أن حرم علب العدل به» وأصل هذا الرأى قول الله سبحانه: قد 3 
أو بالشهداء ء فأولتك عند الله هم ۽ الكاذبون» [النور: 1]. 


قد كان الناس يشربون الحم حتى هاجر ال سول له م مكة إل 
اشر الما أي ع ۶ قم 


ور 0 
المديئة» فكثر سوا ل المسلمين عنها وعن لعب .١‏ سر ¢ لا كانوا يرونه من شرورهما ومفاسدهماء» 
ەو 
E‏ #يسالوتك عن الخمر واليسر قل فيهما إِنْم كبير ومتافع للئاس وإنمهما 
أ من تفعهمًا» [البقر::۲۱۹]. أى أن فى تعاطيهما ذنيًا كبيراء الما فيهما من الأضرار والفاسد 
المادية والدينية) وأن فيهما كذلك منافع للناس» وهذه المنافع مأدية» وهی الربح بالانجار فى 


الثمر» و كسب المال دوك عناء ف امسن : ومع ذلك فإن الثم أرجح من المنافع فيهماء وفى 


هذا ترجيح لجانب | ارا ا 1 قاطعًا ؛ aT‏ لنحريم أن العلذة درا 
مع الناس الذين ألفوها وعدوها جزءا قال الله سبحانه: ليا لذن آمنوا لآ 
تقربوا الصلاة وأنكم سکاری حتى تعلمو! ما تقولون. . . 4 [الساء:۴٤].‏ 

كان سيت ول سهدلا أن 0 كران تقراة كن 0 الها الكادر رن .: اعد ذا 
تَعبدُونَ إلى آخر السورة ‏ بدون ذكر النفى» وكان ذلك تمهيدا لتحريمها 3 نزل حكم 
الله بتحريمها نهائيًا. قال الله تعالى: #يا يها الَذِينَ آمثوا نما حمر واَيْسنُ رالأْصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تقلحون * إِنَمَا 2 ا الْشَيْطَان أن يوقع یکم العداوة 
والخضاء فى الخمر والميسر ا الله وعن الصّلاة ھل انتم متتهرت» [الائدة: ٩۰‏ - 
۱. وظاهر من هذا أن الله سبحانه عطف على كدر ابعر والأنصاب» والأزلام» وحكم 


على هذه الأشياء كلها بأنها: 

. وجس: أى حبيث مستقذر عند أولى الالباب‎ ١ 

۲ - ومن عمل الشيطان وتزيينه ووسوسته. 

وإذا كان ذلك كذلك» فإن من الواجب اجتنابها والبعد عنهاء» ليكون الإنسان معدا 
ومهيئًا للفوز والفلاح. 

وأن إرادة الشيطان بتزيينه تناول الخمر ولعب الميسر فى إيقاع العداوة والبغضاء بسبب 
هذا" اتماط وهه مف وة 

a E NSA a A AS Ba 


0 


ديلية . 

5 وأن ذلك كله يوجب الانتهاء عن تعاطى شىء من ذلك. وهذه الآية آخر ما نزل فى 
حكم الخمرء وهى قاضية بتحريمها تحريما قاطعا. e a‏ آل 
ما نزل من تحريم الخمر: #يسالوتك عن الخمر والميسر قل فيهما إنم كبير ومتافع لتاس وإنْمهما 


عار 


أكبر من تفعهمًا) [البفرة:۲۱۹]. ٠‏ 
فاك فن الاس تشريها اانا وقال احرون: ار قي دی ف م ثم نزلت: ليا 


38 الْذِينَ آمَُوا لا تَقْربُوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلّموا ما تَقُولُون» [الساء:١٤].‏ فقال 
بعض الئاس نشربها ونجلس فى بيوتناء وقال آخرون: لا خير فی شىء يحول بيننا وبين الصلاة 


مع المسلمين. 


ادود 


BEB 


2 


فتزلت: ا آيها الّذين آمنُوا نما مر وميس والانصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 
فاجتنبوه لَعلّكُم تفلحوت * إِنَمَا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبَْضاء فى الكمر والسثر 
وَيَصدَكُم عن ذكر الله وعن الصلاة هل أنتم منتهون4. فنهاهم فانتهوا. وكان هذا التحريم 
بعد غزوة الأحزاب. وعن قتادة أن الله حرم الخمر فى سورة المائدة بعد غزوة الأحزاب» وكانت 
غزوة الأحزاب سنة أربع أو خمس هجرية. وذكر ابن إسحاق أن التحريم كان فى غزوة بنى 
النضير وكانت سنة أربع هجرية على الراجح. وقال الدمياطى فى سيرته: كان تحريمها عام 
أخديبية سنة ست هجرية. 

تشديد الإسلام فى تحريم الخمر: وتحريم الخمر يتفق مع تعاليم الإسلام التى تستهدف إيجاد 
شخصية قوية فى جسمها ونفسها وعقلهاء» وما من شك فى أن الخمر تضعف الشخصية 
ناهج قود تار رك O‏ تكن ايه الا 

شربت الخمر حتى ضل عقلى كناك الخمر تفعل بالعقول 

وإذا ذهب العقل تحول المرء إلى حيوان شرير» وصدر عنه من الشر والفساد ما لا حد لهء 
فالقتل» والعدوان» والفحش وإفشاء الأسرار» وخيانة الأوطان من آثاره. وهذا الشر يصل إلى 
قن ساف 'وإلى أضدقاتة زرا ولي كل ع يتوق بحظة الت إلى الراب هة 
فعن على کرم الله وجهه: أنه كان مع عمه حمزة وكان له شارفان «أى ناقتان مسنتان» أراد أن 
يجمع عليهما الإذخر «وهو نبات طيب الرائحة» مع صائغ يهودى ويبيعه للصواغين» ليستعين 
بثمنه على وليمة فاطمة رضى الله عنها ‏ عند إرادة البئاء بها وكان عمه حمزة يشرب الخمر 
مع بعض الأنصار» ومعه قينة تغنيه» فأنشدت شعر حثته به على نحر الناقتين» وأخذ أطايبهما 
لماكل متها فار خا وج اتک ا اا امن ادا للم دراي على ذلك ارك 
يملك عينيه» وشكا حمزة إلى التبى بيا فدخل النى با على حمزة ومعه على وزيد بن 
حارثة فتغيظ عليه وطفق يلومه ‏ وكان حمزة ثملاً قد احمرت عيناه» فنظر إلى رسول الله ويا 
وقال له ولمن معه: هل انتم إلا عبيد لأبى» فلما علم النبى ييه أنه ثمل» نكص على عقبيه 


القهقرى» وخرج هو ومن معه. 


)١(‏ سورة المائدةء الآية: .4١ 4٠‏ وروى فى قوله تعالى: #فهل أنتم منتهون»» أنه لما علم عمر رضى الله عنه أن 
هذا وعيد شديد زائد على معنى «انتهوا»» قال: انتهينا. وأمر النبى كل مناديه أن ينادى فى سكك المدينة : ألا إن 
الم قن حرمت فكضسريت الدنان واريقت الحم دن جرت فق مكلك الملديثة : 


)¥( چب : قطع. 


الجدود 


هذه هى آثار الخمر حينما تلعب برأس شاربها وتفقده وعيه» ولهذا أطلق عليها الشرع أم 
الخبائث. فعن عبد الله بن عمرو أن النبى ية قال: «الخمر آم الخبائث». وعن عبد الله بن 
عمرو. قال: «الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر - ومن شرب الخمر ترك الصلاة» ووقع على 
أمه وخالته وعمته». رواه الطبرانى فى الكبير من حديث عبد الله بن عمروء وكذا من حديث 
ابن عباس بلفظ «من شربها وقع على أمدة. وكما جعلها آم الخبائث أكد حرمتهاء» ولعن 
متعاطيها وكل من له بها صلة» واعتبره خارجًا عن الإيمان. فعن أنس أن رسول الله عي : 
«لعن فى الخمر عشرة: عاصرهاء ومعتصرهاء وشاربهاء وحاملهاء والمحمولة إليه» وساقيهاء 
وبائعهاء وآكل ثمنهاء والمشترى لهاء والمشترى له». رواه ابن ماجهء والترمذى وقال: حديث 
غريب. وعن أبى هريرة أن رسول الله و قال: «لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن» ولا 
يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» 
أحمد والبخارى ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائى. وجعل جزاء من يتناولها فى الدنيا أن 
يحرم منها فى الآخرة لأنه استعجل شيئًا فجوزى بالحرمان منه: قال رسول الله َك: «من 
شرب الخمر فى الدنيا ولم يتب لم يشربها فى الآخرة» وإن دخل الجنة». 

تحريم الخمر فى المسيحية: وكما أن الخمر محرمة فى الإسلام فهى محرمة فى المسيحية 
كذلك. وقد استفتت جماعة منع المسكرات .رؤساء. الديانة المسيحية بالوجه القبلى بالجمهورية“ 
فأفتوا با خلاصته: أن الكتب الإلهية جميعها قضت على الإنسان أن يبتعد عن المسكرات» 
كذلك استدل رئيس كنيسة السوريين الأرثُوذكس على تحريم اللسكرات ‏ بتصؤص الكتاب 
المقدس. ثم قال: وخلاصة القول: إن المسكرات إجمالاً محرمة فى كل كتاب؛ سواء كانت من 
العنب أم من سائر المواد كالشعير» والتمره والعسل» والتفاح» وغيرها. ومن شواهد العهد 
الحديد فى ذلك قول يولس فى رسالته إلى أهل آفسوس (8:6): «ولا تسكروا بالثمر الذى فيه 
الخلاعة». ونهيه عن مخالطة السكيرة (إكو )١١:6‏ وجزمه بأن السكيرين لا يرثون ملكوت 
السموات غلاه: )5١‏ (إكو "5 :9 : .)١‏ 

أضرار الخمر: وقد لخصت مجلة التمدن الإسلامى «بقلم الدكتور عبد الوهاب خليل» ما فى 


0 روأه 


)١(‏ أى أن مرتكب ذلك لا يكون حال ارتكابه متصمًا بالإيمان الإذعانى لحرمة ذلك وكونه من أسباب سخط الله 
وعقوبته لأن هذا الإيمان يستلزم اجتناب المعاصى. وقيل: إن الإيمان يفارق مرتكب أمثال هذه الكبائر مدة ملابسته 
لهاء وقد يعود إليه بعدها. وقيل: النفى لكمال الإيمان. والرأى الأول أصحء كما حققه الإمام الغزالى فى 
الأحياء فى كتاب «التوبة؟. 1 1 

(5) منهم نيافة مطران كرسى أسيوط» ونيافة مطران كرسى البليناء ونيافة مطران قنا. بتاريخ 19477/5/17م. 


ادود 


الخمر من أضرار نفسية وبدنية وخلقية» وما يترتب عليها من آثار سيئة فى الفرد والجماعة 
فقالت: وإذا سألنا جميع العلماء سواء علماء الدين» أو الطب» أو الأخحلاق» أو الاجتماع» أو 
الاقتصاد وأخذنا رأيهم فى تعاطى المسكرات لكان جواب الكل واحد): وهو منع تعاطيها منعا 
باتّا؛ لأنها مضرة ضرر فادحا. فعلماء الدين يقولون: إنها محرمة» وما حرمت إلا لأنها أم 
الخبائث . 

وعلماء الطب يقولون: إنها من أعظم الأخطار التى تهدد نوع البشر؛ لا با تورثه مباشرة 
من الأضرار السامة فحسب؛ بل بعواقبها الوخيمة أيضنًا؛ إذ إنها تمهد السبيل لخطر لا يقل 
ضرراً عنهاء ألا وهو السل. والخمر توهن البدن وتجعله أقل مقاومة وجلدًا فى كثير من 
الأمراض مطلقاء وهى تؤثر فى جميع أجهزة البدن» وخاصة فى الكبد» وهى شديدة الفتك 
بالمجموعة العصبية. لذلك لا يستغرب أن تكون من أهم الأسباب الموجبة لكثير من الأمراض 
العصبية ومن أعظم دواعى الجنون والشقاوة والإجرام» لا لمستعملها وحده» بل وفى أعقابه من 
بعده. فهى إذن علة الشقاء والعوز والبؤس» وهى جرثومة الإفلاس والمسكنة والذل ‏ وما نزلت 
بقوم إلا أودت بهم: مادة ومعنى... بدا وروحًا... جسمًا وعقلاً. وعلماء الأخلاق 
يقولون: لكى يكون الإنسان محافظا على الرزانة والعفة والشرف والنخوة والمروءة» يلزم عدم 
تناوله شيئًا يضيع به هذه الصفات الحميدة. 

وعلماء الاجتماع يقولون: لكى يكون المجتمع الإنسانى على غاية من النظام والترتيب يلزم 
عدم تعكيره بأعمال تخل بهذا النظام» وعندها تصبح الفوضى سائدة والفوضى تخلق التفرقة 
والتفرقة تفيد الأعداء. وعلماء الاقتصاد يقولون: إن كل درهم نصرفه لنفعتنا فهو قوة لنا 
وللوطن» وكل درهم نصرفه لمضرتناء فهو خسارة علينا وعلى وطننا فكيف بهذه الملايين من 
الليرات التى تذهب سدى على شرب المسكرات على اختلاف أنواعهاء وتؤخرنا ماليا وتذهب 
بمروءتنا ونخوتنا؟. فعلى هذا الأساس نرى أن العقل يأمرنا بعدم تعاطى الخمز ‏ وإذا أرادت 
الحكومة أخذ رأى العلماء الخبيرين فى هذا المضمار فقد كفيناها مؤونة التعب فى هله السبيل 
وأتيناها بالجواب بدون أن تتكبد مشقة أو تصرف فلسًا واحداء إذ جميع العلماء متفقون على 
ضررهاء والحكومة من الشعب ‏ والشعب يريد من حكومته رفع الضرر والأذى» وهى مسؤولة 
عن رعيتها . ا 

وبمنع المسكرات يغدو أفراد الأمة أقوياء البنية صحيحى الجسم» أقوياء العزيمة ذوى عقل 
ناضج ‏ وهذه من أهم الوسائل المؤدية إلى رفع المستوى الصحى فى البلادء وكذلك هى 
الدعامة الأولى لرفع المستوى الاجتماعى والأخلاقى والاقتصادى» إذ تخفف العناء عن كثير من 


الوزارات». وخاصة وزارة E‏ القصور العدلية والسجون قليلين» وبعدها تصبح 
السجون خالية تتحول إلى دور يستفاد منها بشتى الإصلاحات الاجتماعية. هذه 7 المنضارة 
والمانية» .وهذه هى التهضةء وهذا هو الرقى والوعى وهذا هو المعيار والميزان لرقى .الآ 

هذه هى الاشتراكية التعاونية بعينها وحقيقتهاء أى: نشترك ونتعاون على رفع الضرر 
والأذى... وباب العمل الجدى المنتج واسعء قال الله تعالى: لوقل اعملو ا فسترئ :الله 
TT‏ والؤمنون) [التوبة ]٠١ ٠:‏ انتهى . 

هذه الأضرار الأغة قنت رتا لا مجال فة لشك أن ارقاتة ها حمل كرا من الدؤل 
الواعية على محاربة تعاطى الخمر وغيرها من المسكرات. وكان فى مقدمة من حاول منع 
تعاطيها من الدول: أمريكاء فقد نشر فى كتاب تنقيحات للسيد أبى الأعلى المودودى ما يأتى 
منعت حكومة أمريكا الخمر» وطاردتها فى بلادهاء واستعملت جميع وسائل المدنية الحاضرة» 
كالمجلات» والمحاضرات» والصورهء والسيئما لتهجين شربهاء وبيان مضارها ومفاسدها. 
ويقدرون ما أنفقت الدولة فى الدعاية ضد الخمر بما يزيد على ٠١‏ مليون دولاراء وأن ما نشرته 
من الكتب والنشرات يشتمل على ٠١‏ بلايين صفحة» وما تحملته فى سبيل تنفيذ قانون التحريم 
فى مدة أربعة عشر عامًا لا يقل عن 70١‏ مليون جنيهاء وقد أعدم فيها 7٠٠١‏ نفس» وسجن 
86 اء وبلفتك م إلى ٠١‏ مليون جنيهاء وصادرت من كل الأملاك ما يبلغ 

٠‏ مليون وأربعة ملايين جنيها ولكن كل ذلك لم يزد الأمة الأمريكية إلا غرامًا بالخمر 
وعنادًا فى تعاطيهاء حتى اضطرت الحكومة سنة 197 إلى سحب هذا القانون وإباحة الخمر 
فى مملكتها إباحة مطلقة. انتهى 

إن أمريكا عجزت عجرا تامًا عن تحريم الخمر بالرغم من الجهود الضخمة التى بذلتهاء 
ولكن الإسلام الذى ربى الأمة على أساس من الدين» وغرس فى نفوس أفرادها غراس الإيمان 
بالحق» وأحيا ضميرها بالتعاليم الصالحة والأسوة الحسنة لم يصنع شيئًا من ذلك» ولم يتكلف 
مثل هذا الجهدء ولكنها كلمة صدرت من الله استجابت لها النفوس استجابة مطلقة. روى 
الخارى ,روم عن اتس بن مالك برضي الل غه قال :ما كان لا شين عير فضيشكم هذا 
الذى تسمونه الفضيخ» إنى لقائم أسقى آبا طلحة وأبا أيوب ورجالاً من أصحاب النبى ييا 
فى بيتناء إذ جاء رجل فقال: هل بلغكم الخبر؟. فقلنا: لاء فقال: إن الخمر قد حرمت فقال: 
يا أنس» أرق هذه القلال. قال: فما سألوا عنهاء ولا راجعوها بعد خبر الرجل. وهكذا يصنع 
الإيمان بأهله . 


ما هی الثمر؟ الخمر هى تلك السوائل المعروفة المعدة بطريق تخمر بعضصس الحبوب أو 


الحدود 
الفواكهء وتحول النشاء أو السكر الذى تحتويه إلى غول“ بواسطة بعض كائنات حية لها قدرة 
E‏ ميرو الك غيل العف ود يديك غير انها يدر 
العقل وتستره: أى تغطيه وتفسد إدراكه. هذا هو تعريف الطب للخمر. وكل ما من شأنه أن 
بكر يحبر حير و غ ا الى ادت و اننا كان را من إى انوع يق الاو 
فهو حمر شرعاء ويأخذ حكمه؛ يستوى فى ذلك ما كان من العنب أو التمر أو العسل أو 
الحنطة أو الشعير أو ما كان من غير هذه الأشياء؛ إذ إن ذلك كله خمر محرم؛ لضرره الخاص 
والعام» ولصده عن ذكر الله وعن الصلاة» ولإيقاعه العداوة والبغضاء بين الناس. والشارع لا 
يفرق بين المتمائلات» فلا يفرق بين شراب مسكرء وشراب آخحر مسكر فيبيح القليل من صنف 
ویحرم القليل من صنف آخر؛ بل يسوى بينهماء وإذا كان قد حرم القليل من أحدهما فإنه 
كذلك قد حرم القليل من الآخرء وقد جاءت النصوص صريحة صحيحة» لا تحتمل التأويل 
ولا التشكيك: ٠‏ 

١‏ روى أحمد وأبو داود عن ابن عمر أن النبى ب4 قال: «كل مسكر خمرء وکل خمر 
حرام) . 

؟ - وروی البخارى ومسلم أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه خطب على متبر رسول الله 
كلد فقال: «أما بعد أيها الناس: إنه نزل تحريم الخمر» وهى من خمسة أشياء: من العنب» 
والتمر» والعسل» والحنطةء والشعيرء والخمر ما خامر العقل». هذا الذى قاله أمير المؤمنين 
وهو القول الفصل, لأنه أعرف باللغة وأعلم بالشرع» ولم ينقل أن أحدًا من الصحابة خالفه 
فيما ذهب إليه. 

۳ - وروی مسلم عن جابر: أن رجلا من اليمن سأل رسول الله یه عن شراب يشربونه 
بأرضهم من الذرة يقال له: «المزرً) فقال رسول الله کل : «أمسكر هو»؟ قال: نعمء فقال اة : 
«كل مسكر حرام . . . إن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال». قالوا يا 
رسول الله: وما طينة الخبال؟ قال: «عرق أهل الثار» أو قال: «عصارة أهل النار) . 

٤‏ - وفى السنن عن النعمان بن بشير أن رسول الله كيو قال: «إن من العنب خمرأء وإن من 
التمر خخمراء وإن من العسل خمراء وإن من الب خمراء وإن من الشعير خمرً؟. 


8 ”ب وعن عائشة رضى الله عنها. قالت: «كل مسكر حرام» وما أسكر او مله فملء 


)١(‏ الغرول: الكحول. 
(۲) الفرق: مكيال يسع سثة عشر رطلاً. 


الكف منه حرام) . 

اوو خمد الا TT‏ فى موس الاأشهوى: فال فلت يا وميول الله افا 
فى شرابين کنا نصنعهما بالیمر ليمن «البتع» وهو من العسل حين يشتد'! ' «والمزر» وهو من الذرة 
والشعير ينبذ حتى يشتد. قال: وكان رسول الله ي قد أوتى جوامع الكلم بخواتيمه. قال: 
(كل مسكر حرام . : 

' - وعن على کرم الله وجهه أن رسول الله ٤‏ ية نهاهم عن الجعة «وهى نبيذ الشعير»» «أى 
البيرة»» رواه أبو داود والنسائى . هذا هو رأى جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين» وفقهاء 
الأمضارء ومذهب أهل الفتوى» ومذهب محمد من أصحاب أبى حنيفة» وعليه الفتوى. ولم 
يخالف فى ذلك أحد سوى فقهاء العراق» وإبراهيم النخعى» وسفيان الثورى» وابن أبى ليلىء 
وشريك» وابن شبرمة» وسائر فقهاء الكوفيين» وأكثر علماء البصريين» وأبى حنيفة» فإنهم 
قالوا: بتحريم القليل والكثير من الثمر التى هى من عصير العنب» أما ما كان من الأنبذة من 
غير العنب» فإنه يحزم الكثير المسكر منه» آما القليل الذى لا يسكرء فإنه حلال» وهذا الرأى 
مخالف تام المخالفة لما سبق من الأدلة. 

ومن الأمانة العلمية أن نذكر حجج هؤلاء الفقهاء ملخصين ما قاله ابن رشد فى بداية 
المجتهد. قال: قال جمهور فقهاء الحجاز' وجمهور المحدثين: قليل الأنبذة وكثيرها المسكرة 
جرام. وقال العراقيون. وإبراهيم- النخعن من التابعين» وسفيان الثورىء وابن. أبى ليلى. 
وشريك؛ وابن شبرمة وأبو. حنيفة» وسائر فقهاء الكوفيين». وأكثر علماء البصريين: إن الحرم 
من سائر الأنبذة المسكرة هو السكر نفسهء لا العين. وسبب اختلافهم تعارض الآثار والأقيسة 
فى هذا الياب. فللحجازيين فى تشيت مذهبهم طريقتان: الطريقة الأولى: الآثار الواردة فى 
ذلك. والطريقة الثانية: تسمية الأنبذة بأجمعها خمراً. فمن أشهر الآثار التى تمسك بها أهل 
الحجاز ما رواه مالك» عن ابن شهاب» عن أبى سلمة بن عبد الرحمن» عن عائشة أنها قالت: 
سكل رسول الله ب عن البتع وعن نبيذ العسل؟ فقال: «كل شراب أسكر فهو حرام». أخرجه 
البخارى. وقال يحيى بن معين هذا أصح حديث روى عن النبى عليه الصلاة والسلام فى 
تحريم المسكر. ومنها أيغمًا ما خحرجه مسلم عن ابن عمر أن النبى عليه الصلاة والسلام قال: 
«كل مسكر خمر» وکل خمر حرام». فهذان حديثان صحيحان: أما الأول فاتفق الكل عليه. 
أما الثانى فانفرد بتصحيحه مسلم. وخرج الترمذى وأبو داود والنسائى عن جابر بن عبد الله 


() يشتد: يغلى ویتخمر. 
(Y)‏ بداية المجتهد» جا ص 4 7 ا 


أن رسول الله كلك تال : ما أسكر كثيره فقليله حرام». وهو نص فى موضع الخلاف وأما 
الاستد لال الثانى من أن الانبذة كلها تسمى خمر) فلهم فى ذلك طريقتان: 

إحداهما: من جهة إثبات الأسماء بطريق الاشتقاق . 

00 من جهة السماع. فأما التى من جهة الاشتقاق» فإنهم قالوا: إنه معلوم عند أهل 

ن الخمر إنما سميت خخممرا لمخامرتها العقل» فوجب لذلك أن ينطلق اسم الخمر لغة على 

0 ما نامر العقل . وهذه الطريقة من إثبات الأسماء فيها اختلاف بين الأصوليين وهى غير 
مرضية عند الخراسانيين. وأما الطريقة الثانية التى من جهة السماع فإنهم قالوا: إنه وإن لم 
يسلم لنا بأن الأنبذة تسمى فى اللغة خمرا فإنها تسمى خمر شرعا. واحتجوا فى ذلك بحديث 
ابن عمر المتقدم وبا روى أيضًا عن أبى هريرة أن رسول الله ييو قال: «الخمر من هاتين 
الشجرتين: النخلة والعنبة». وما روى أيضمًا عن ابن عمر أن رسول الله ية قال: «إن من 
العنب خمراء وإن من العسل خمراء ومن الزبيب خمراء ومن الحنطة خمراً. .. وأنا أنهاكم 
غن كل ضكر 

فهذه هى عمدة الحجازيين فى تحريم | الأنيذة. راما الكرفيوت فإنهم تمسكوا لمذهبهم بظاهر 
قوله تعالى: #ومن تمرات التخيل والأعتاب تتخذون منه يكرا ورزكًا ستا4 [النسل : 319] . 
وبآثار.رووها فى هذا الباب» .وبالقياس المغتوى. أما ي بالآية فإنهم قالوا: ال فن 
السك ولو كان محرم العين » لما سماه الله رزقًا حسئًا. .وأما الآثار التى اعتمدوها فى هذا الباب 
فمن أشهرها عندهم حديث أبى عون و عن ابن عباس » عن 
النبى ب قال: «حرمت الخمر لعينهاء و من غيرها». قالوا: وهذا نص لا يحتمل 
التأويل» وضعفه آهل الحجار» لان بعض رواته روى ا والْسكر من . غيرها». ومنها. حديث 
شريك عن سماك بن حرب بإسناده عن أبى بِردة بن نيار قال: قال رسول | الله كله : «إنى كنت 
نهيتكم عن الشراب فى الأوعية؛ E‏ ف جو اا 

وروی عن ابن مسعود أنه قال: «شهدت تحريم النبيذ كما 0 ثم شهدت تحليله» 
فحفظت ونسيتم؟. وروى عن أبى موسى قال: بعثنى رسول الله كه آنا ومعادا إلى اليمن » 
فقلنا: يا رسول اللّه» إن بها شرابين يصنعان من البر والشعير: أحدهما يقال له: المزرء والآخر 
يقال له: البثم. فما نشرب؟! فقال عليه الصلاة والسلام: «اشربا ولا تسكراه. خرجه 
الطحاوى أيضًا. إلى غير ذلك من الآثار التى ذكروها في هذا الباب. وأما احتجاجهم من جهة 
النظرء فإنهم قالوا: إن لضن القران على ا التحريم في الخمر إنما هى الصد عن ذكر الله 
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ووقوع العداوة والبغضاء كما قال تعالى: دَإنَما بريد | الشيطان أن ١‏ يدقع يكم العداوة والخضاء 


Sz‏ يه 4 الحدود 


فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة . . .€ [المائدة: 41]. 

وهذه العلة توجد فى القدر المسكرء لا فيما دون ذلك» فوجب أن يكون ذلك القدر هو 
الحرام» إلا ما انعقد عليه الإجماع من تحريم قليل الخمر وكثيرها. قالوا: وهذا النوع من 
القياس يلحق بالنص» وهو القياس الذى ينبه الشرع على العلة فيه. وقال المتأخرون من أهل 
النظر: حجة الحجازيين من طريق السمع أقوى وحجة العراقيين من طريق القياس أظهر. وإذا 
كان هذا كما قالوا فيرجع الخلاف إلى اختلافهم فى تغليب الأثر على القياس» أو تغليب 
القياس على الأثر إذا تعارضاء وهئ مسألة مختلف فيها. لكن الحق أن الأثر إذا كان نصًا ثابتًاء 
فالواجب أن يغلب على القياس. وأما إذا كان ظاهر اللفظ محتملا للتأويل» فهنا يتردد النظر. 
هل يجمع بينهما بأن يتأول اللفظ؟!.. أو يغلب ظاهر اللفظ على مقتضى القياس؟!.. . 
وذلك مختلف بحسب قوة لفظ من الألفاظ الظاهرة وقوة قياس من القياسات التى تقابلها. ولا 
يدرك الفرق بينهما إلا بالذوق العقلى» كما يدرك الموزون من الكلام من غير المورون. 

وريا كان الذوقان على التساوى... ولذلك كثر الاختلاف فى هذا النوع» ختى قال كثير 
من الناس: «كل مجتهد مصيب». قال القاضى: والذى يظهر لى - والله أعلم ‏ أن قوله عليه 
السطلاة را ی تحرام كيزن كان ايحا ا ی كار 
فإن ظهوره فى تعليق التحريم بالجنس أغلب على الظن من تعليقه بالقدر» لكان معارضة ذلك 
القياس له على ما تأوله الكوفيونء فإنه لا يبعد أن يحرم الشارع قليل المسكر وكثيره سد 
للذريعة وتغليظاء مع أن الضرر إنما يوجد فى الكثير. وقد ثبت من حال الشرع بالإجماع أنه 
اعتبر فى الخمر الحنس دون القدر» فوجب أن كل ما وجدت فيه علة الخمر أن يلحق بالخمر» 
وأن يكون على من زعم وجود الفرق إقامة الدليل على ذلك. هذا وإن لم يسلموا لنا بصحة 
قوله عليه الصلاة والسلام : «ما أسكر كثيره فقليله حزام؛ فإنهم إن سلموا لم يجدوا عنه انفکاکا 
فإنه نص فى موضع الخلاف. ولا يصح أن تعارض النصوص بالمقاييس؛ وأيضمًا فإن الشرع قد 
ار ا تقال سال * قل فيهما إنم كبير ومتافع للتاس) [البقرة:719], 

وكان القياس إذا قصد الجمع بين انتفاء المضرة ووجود المنفعة أن يحرم كثيرها ويحلل قليلها. 
فلما غلب الشرع حكم المضرة على النفعة فى الخمرء ومنع القليل منها والكثير» وجب أن 
يكون الأمر كذلك فى كل ما يوجد فيه علة تحريم الخمر إلا أن يثبت فى ذلك فارق شرعى. 
واتفقوا على أن الانتباذ حلال» ما لم تحدث فيه الشدة المطربة الخمرية» لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «فانتبذواء وكل مسكر حرام». ولا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان ينتبذ وأنه 
كان يريقه فى اليوم الثانى أو الثالث. واختلفوا من ذلك فى مسألتين: 


إحداهما: فى الأوانى التى ينتبذ فيها. 
والفائيةة فى اتاد شقن مكل + السو والررطب» والعمر والزييك: اله 


أهم أنواع الخمور: : توجد الخمور فى الأسواق بأسماء مختلفة» وقد ت تقسم إلى أقسام خاصة 
باعتبار ما تحويه من النسب الئوية من الكحول. فهنالك مثلاً: البراندى»ء والوسكى» والروم» 
واللدكيرة ES us‏ 25 | 11 وتبلغ النسبة فى الحن. 
والهولاندى» والحتيفاء من #"/ إلى ./4١‏ ما م الأخرى» مثل : البورت» 

والشرى» والاديرا على ./١ - /١6‏ وتحتوى الخمورة -الخفيفة. مثل: الكلارت» والهوك. 
والشمبانياء والبرجاندى على ٠١‏ بالئة - ٠١‏ بالمئة. وأنواع البيرة الخفيفة تحتوى على ؟ بالمائة - 
٩‏ بالمئة مثل: الأيل» والبورترء والإستوت» والميونخ وغيرها. وهنالك أصناف أخرى تحتوى 
على نفس التسب الأخيرة. مثل البوظة» والقصب المتخمر وغيرهما 

شو انعسي و ا ووا لصيو لجل ع و ابي 
هريرة عند أبى داود والنسائى وابن ماجه. قال: حلي أن النبى ٤ة‏ كان يصوم» فتعحينت فطره 
بنبيذُ صنعته فى دباء» ثم أتيته به فإذا هو يش ' 7" فقال: «اضرب بهذا الحائطء فإن هذا 


شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر). وأخرج أحمد عن ابن عمر فى العصير قال: «اشربه ما 
لم يأخذه شيطانه ‏ قيل : وفى كم يأخخذه شيطانه؟ ! قال : فى تلخث) . وأخرج مسلم وغيره من 
حديث ابن عباس «أنه كان.ينقع للنبى بيه الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغدء إلى مساء 
الثالثة › ثم يأمر به فيسقى الخادم أن يهراق». قال أبو داود: ومعنى يسقى الخادم يبادر به الفساد 
ومظئه ذلك ما زاد على ثلاثة أيام . 

وقد أخرج مسلم وغيره من حديث عائشة «أنها كانت تنتبذ لرسول الله ية غدوة» فإذا كان 
العشى فتعشى» شرب على عشائه» وإن فضل شىء صبته أو أفرغته ثم تنتبذ له بالليل» فإذا 
أصبح تعدى فشرب على غدائه» قالت: تغسل السقاء غدوة وعشيةا. وهو لا ينافى سحل یٹ أبن 
عباس المتقدم أنه كان يشر نيه اليوم والغد وبعدك الغد إلى مساء الثالثة» لن الثلاث مشتملة على 
زيادة غير منافية» والكل فى الصحيح””. هذا. . . ومن المعروف من سيرة رسول الله ي أنه 
لم يشرب الخمر قطء لا قبل إل لبعئة ولا بعدها. ل ا ل ل لض 
e‏ الأحاديث . 
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(۳) الروضة النديةء» ص7١؟‏ جا . 


الخمر إذا تخللت: قال فى بداية المجتهد: وأجمعوا «أى العلماء» على أن الخمر إذا تخللت 
من ذاتها جاز أكلها «تناولها». واختلفوا إذا قصد تخليلها على ثلاثة أقوال: 


١‏ التحريم. ۲ - والكراهية. ” - والإباحة0©. 

وسبب اختلافهم معارضة القياس للأثرء واختلافهم فى مفهوم الأثر» وذلك أن أبا داود 
أخرج من حديث أنس بن مالك أن أبا طلحة سأل النبى بي عن أيتام ورثوا خخمرًا؟ فقال: 
(أهرقها». قال: «أفلا أجعلها خلا !» قال: «لا“. فمن فهم من المنع سد الذريعة حمل ذلك 
على الكراهية» ومن فهم النهى لغير علة قال بالتحريم. ويخرج على هذا ألا تحريم أيفمًا على 
مذهب من يرى أن النهى لا يعود بفساد المنهى عنه. والقياس المعارض لحمل الخل على 
التحريم» أنه قد علم من ضرورة الشرع أن الأحكام المختلفة» إنما هى للذوات المختلفة وأن 
ذات الخمر غير ذات الخل» والخل بالإجماع حلال. فإذا انتقلت ذات الخمر إلى ذات الخل؛ 
وجب أن يكون حلالا كيفما انتقل”؟'. 


زفق 


المخدرات 


هذا هو حكم الله فى الخمرء أما مأ يزيل العقل من غير الأشربة» مثل البنجح» والحشيش 
550 من المخدرات فإنه حرام لأنه مسكر. ففى حديث مسلم الذى تقدم ذكره أن رسول الله 
ب قال : كل مسكر خحمر» وكل خمر حرام». وقد سئل مفتى الديار المصرية الشيخ عبد المجيد 
سليم رحمه الله عن حكم الشرع فى المواد المخدرة» واشتمل السؤال على المسائل الآتية : 

١‏ تعاطى المواد المخدرة. 

؟ ‏ الاتجار بالمواد المخدرة» واتخاذها وسيلة للريح التجارى. 

۴ - زراعة الخشخاش والحشيش بقصد البيع أو استخراج المادة المخدرة منهماء للتعاطى أو 
للتجارة . 

٤‏ الربح الناجم من هذا السبيل. . أهو ربح حلال آم حرام؟! وقد أجاب فضيلته بما يأتى: 


)١(‏ القائلون به: عمر بن الخطاب» والشافغى» وأحمدء وسفيان» وابن البارك وعطاء بن أبى رباح» وعمر بن عبد 
العزيز» وأبو حنيفة . 

(1) وأخرجه أيضًا مسلم والترمذى. 

(۳) قال الخطابى: فى هذا بيان واضح أن معالحة لمر حتى تصير نخلاً غير جائز ولو كان إلى ذلك سبيل لكان مال 
اليتيم أولى الأموال به لما يجب من حفظه وتثميرهء وقد كان نهى رسول الله كَل عن إضاعة المال وفى إراقته 
إضاعته فعلم بذلك أن معالجته لا تطهره ولا ترده إلى المالية بحال. 

(5) ج۱ ص۳۸٤‏ . 


ادود 


١‏ تعاطى المواد المخدرة: إنه لا يشك شاك ولا يرتاب مرتاب فى أن تعاطى هذه المواد حرام 
لأنها تؤدى إلى مضار جسيمة» ومفاسد كثيرة» فهى تفسد العقل» وتفتك بالبدن إلى غير ذلك 
من المضار والمفاسد. فلا يمكن أن تأذن الشريعة بتعاطيها مع تحريمها لما هو أقل منها مفسدة 
وأخف ضررا. ولذلك قال بعض علماء الحنفية: «إن من قال بحل الحشيش زنديق مبتدع». 
وهذا منه دلالة على ظهور حرمتها ووضوحهاء ولانه لا كان الكثير من هذه المواد يخامر العقل 
ويخطيه» ويحدث من الطرب واللذة عند متناوليها ما يدعوهم إلى تعاطيها والمداومة عليهاء 
كانت داخلة فيما حرمه الله تعالى فى كتابه العزيز» وعلى لسان رسوله عة من الخمر والمسكر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى كتابه (السياسة الشرعية) ما خلاصته: «إن الحشيشة حرام» 
يحد متناولها كما يحد شارب الخمر» وهى أخبث من الخمر من جهة أنها تفسد العقل والمزاج» 
حتى يصير فى تخنث ودياثة» وغير ذلك من الفسادء وأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة» 
وهى داخلة فيما حرمه الله ورسوله من الخمر والمسكر لفظًا أو معنى. قال أبو موسى الأشعرى 
رضى الله عنه: يا رسول الله أفتنا فى شرابين كنا نصنعهما باليمن : «البتع» وهو العسل ينب حتى 
يشتد (والمور)»-وهو من الذرة والشغير يتبذ ختى يشتد. قال: وكان رسول الله يله قد أعطى 
جوامع الكلم بخواتمه فقال: «كل مسكر حرام»). رواه البخارى ومسلم. وعن النعمان بن بشير 
رضى الله عنه قال :قال رسول الله ب : «إن من الحنطة خمراء ومن الشعير خمراء ومن الزبيب 
خمراء ومن التمر خمراء ومن العسل خمرا. وأنا أنهى عن كل مسکر». رواه أبو داود وغيره. 

وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن لنبى 4 قال: «کل مسكر خمر» وكل مسكر حرام». 
وفى رواية: «كل مسكر خمر»ء وكل خمر حرام». رواهما مسلم. وعن عائشة رضى الله عنها 
قالت: قال رسول الله ية «كل مسكر حرام» وما أسكر الفرق' منه فملء الكف منه حرام». 
قال الترمذى حديث حسن. وروی ابن السئى عن النبى ا من وجوه أنه قال: «ما أسكر كثيره 
فقليله حرام» وصححه الحفاظ. وعن جابر رضى الله عنه أن رجلا سأل النبى ي عن شراب 
يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر» قال: أمسكر هو؟ قال: نعم. فقال: «كل مسكر 
حرام» إن على الله عهدا لمن يشرب المسكر إن يسقيه من طينة الخبال» قالوا: يا رسول الله وما 
طينة الخبال؟! قال: «عرق أهل النار» أو قال: «عصارة أهل النار». رواه مسلم. 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى با قال: «كل مخمر وکل مسكر حرام»". رواة 
أبو داود. والأحاديث فى هذا الباب كثيرة مستفيضة. جمع رسول الله ب با أوتيه من جوامع 
(5) تقدم معي القرق والمعنى - هأ اکر كثيره فقليله حرام . 
RD‏ يقطن العمل ١‏ 


الدود 


الكلم كل ما غطى العقل وأسكر ولم يفرق بين نوع ونوع» ولا تأثير لكونه مأكولا أو مشروبا. 
على أن الخمر قد يصطبغ بها: أى تجعل إدامّاء وهذه الحشيشة قد تذاب بالماء وتشرب» فالخمر 
يشرب ويؤكل» والحشيشة تؤكل وتشرب» وكل ذلك حرام» وحدوثها بعد عصر النبى جا 
والأئمة لا يمنع من دخولها فى عموم كلام رسول الله ية عن المسكر. فقد حدثت أشربة 
مسكرة بعد النبى يَلََِةِ. وكلها داخخلة فى الكلم الجوامع من الكتاب والسنة». انتهت خلاصة 
كلام ابن تيمية. 

وقد تكلم رحمه الله عنها أيضنًا غير مرة فى فتاواه. فقال ما خلاصته: «هذه الحشيشة 
الملعونة هى وآكلوهاء ومستحلوهاء الموجبة لسخط الله تعالى» وسخط رسوله» وسخط عباده 
المؤمنين؛ المعرضة صاحبها لعقوبة الله . تشتمل على ضرر فى دين المرء وعقله وخلقه وطبعه. 
وتفسد الأمزجة حتى جعلت خلقًا كثيرً مجانين» وتورث من مهانة آكلها ودناءة نفسه وغير 
ذلك ما لا تورث الخمر» ففيها من المفاسد ما ليس فى الخمر؛ فهى بالتحريم أولى. وقد أجمع 
المسلمون على أن السكر منها حرام. ومن استحل ذلك وزعم أنه حلال فإنه يستتاب فإن تاب 
وإلا قتل مرتدا لا يصلى عليه ولا يدفن فى مقابر المسلمين. وإن القليل منها حرام أيضا 
بالنتصوص الدالة على تحريم الخمر وتحريم كل مسكر». اه. 

وقد تبعه تليمذه الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله» فقال فى (زاد المعاد) ما خلاصته: «إن 
الخمر يدخل فيها كل مسكر: مائعًا كان أو جامداء عصيراً أو مطبوخا. فيدخل فيها لقمة 
الفسق والفجور ‏ ويعنى بها الحشيشة ‏ لأن هذا كله خمر بنص رسول الله يَلهٌ الصحيح 
الصريح الذى لا مطعن فى سنده ولا إجمال فى متنه» إذ صح عنه قوله: «... كل مسكر 
خمر...». وصح عن أصحابه رضى الله عنهم الذين هم أعلم الأمة بخطابه ومراده» بأن 
الخمر ما خامر العقل. على أنه لو لم يتنارل لفظه ييو كل مسكرء لكان القياس الصحيح 
الصريح الذى استوى فيه الأصل والفرع من كل وجهةء حاكما بالتسوية بين أنواع المسكرء 
فالتفريق بين نوع ونوع» تفريق بين متماثلين من جميع الوجوه». أه. 

وقال صاحب سبل السلام شرح بلوغ المرام: (إنه يحرم ما أسكر من أى شىء. وإن لم يكن 
مشروبًا كالحشيشة». ونقل عن الحافظ ابن حجر: إن من قال: إن الحشيشة لا تسكر وإنما هى 
مخدرء مكابر فإنها تحدث ما تحدثه الخمر من الطرب والنشوة». ونقل عن ابن البيطار - من 
الأطباء ‏ أن الحشيشة التى توجد فى مصر مسكرة جداء إذا تناول الإنسان منها قدر درهم أو 
درهمين. وقبائح خصالها كثيرة» وعد منها بعض العلماء مائة وعشرين مضرة دينية ودنيوية. 
وقبائح خصالها موجودة فى الأفيون. وفيه زيادة مضار». اه. وما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية 


ادود 


وتلميذه ابن القيم وغيرهما من العلماء هو الحق الذى يسوق إليه الدليل وتطمئن به النفس. 
فإذن قد تبين أن النصوص من الكتاب والسنة تتناول الحشيشة» فهى تتناول أيضًا الأفيون الذى 
بين العلماء أنه أكثر ضرراً. . . ويترتب عليه من المفاسد ما يزيد على الحشيش كما سبق عن 
ابن البيطار. وتتناول أيغمًا سائر المخدرات التى حدثت ولم تكن معروفة من قبل» إذ هى 
كالثمر من العنب مثلاً فى أنها تخامر العقل وتغطيه. 

وفيها ما فى الخمر من مفاسد ومضار وتزيد عليها بمفاسد أخرى كما فى الحشيش» بل أفظع 
وأعظمء كما هو مشاهد ومعلوم ضرورة . ولا يمكن أن تبيح الشريعة الإسلامية شيئًا من 
هذه المخدرات» ومن قال بحل شىء منها فهو من الذين يفترون على الله الكذب» أو يقولون 
على الله ما لا يعلمون. وقد سبق أن قلنا: إن بعض علماء الحنفية قال: إن من قال بحل 
الحشيشة زنديق مبتدع؟. وإذا كان من يقول بحل الحشيشة زنديقًا مبتدعاء فالقائل بحل شىء 
من هذه المخدرات الحادثة التى هى أكثر ضررًا وأكبر فسادًا زنديق مبتدع أيضناء بل أولى بأن 
يكون كذلك. وكيف تبيح الشريعة الإسلامية شيئًا من هذه المخدرات التى يلمس ضررها البليغ 
بالأمة أفرادًا وجماعات» ماديا وصحياء وأدييّاء كما جاء فى السؤال. مع أن مبنى الشريعة 
الإسلامية على جلب المصالح الخاصة أو الراجحة» وعلى درء المفاسد والمضار كذلك. 

وكيف يحرم الله سبحانه وتعالى العليم الحكيم الخمر من العنب مثلاء كثيرها وقليلهاء لا 
فيها من المفسدةء ولأن قليلها داع إلى كثيرها وذريعة إليه» ويبيح من المخدرات ما فيه هذه 
المفسدة» ويزيد عليها با هو أعظم منها وأكثر ضرر) للبدن والعقل والدين والخلق والمزاج؟ هذا 
لا يقوله إلا رجل جاهل بالدين الإسلامى» أو زنديق مبتدع كما سبق القول. فتعاطى هذه 
المخدرات على أى وجه من وجوه التعاطى من أكل أو شرب أو شم أو احتقان حرام» والأمر 
فى ذلك ظاهر جلى. 

؟ ‏ الاتجار بالمواد المخدرة» واتخاذها وسيلة للربح التجارى: إنه قد ورد عن رسول الله كلا 
أحاديث كثيرة فى تحريم بيع الخمرء منها ما روى البخارى ومسلم عن جابر رضى الله عنه أن 
النبى يل قال: «إن الله حرم بيع الخمرء واليتة» والخنزيرء والأصنام». وورد عنه أيضا 
أحاديث كثيرة مؤداها أن ما حرم الله الانتفاع به يحرم بيعه وأكل ثمنه. وقد علم من الجواب 
عن السؤال الأول أن اسم الخمر يتناول هذه المخدرات شرعاء فيكون النهى عن بيع الخمر 
متناولاً لتحريم بيع هذه المخدرات. كما أن ما ورد من تحريم بيع كل ما حرمه الله »يدل أيضًا 
على تحريم بيع هذه المخدرات. وحينئذ يتبين جليًا حرمة الاتجار فى هذه المخدرات واتخاذها 
حرفة تدر الربح» 'فضلاً عما فى ذلك من الإعانة على المعصية التى لا شبهة فى حرمتهاء 


سرس سے سعد 


لة القرآن ا تحريمها بقوله تعالى : ls‏ على البر ا تعاونوا عَلَى الإ 


شر هس 


والعدوا 8 [المائدة : 7]. 


ولأجل ذلك کان الحق ما ذهب إليه جمهوزر الفقهاء ن تحريم بيعم رر العنب لمن يتخذه 
خمراء وبطلان هذا البيع لأنه إعانة على المعصية 

 "‏ زراعة الخشخاش والحشيش بقصد البيع واستخراج المادة المخدرة منهما للتعاطى أو 
للتحارة: إن زراعة الحشيش والاقيون لاستخراج ! المادة المخدرة منهما لتعاطيها أو الأتجار فيهأ 
حرام بلا شك»› لوجوه: 

و مأ ورد ف الحديث الذى روأه أبو داود وغيرة ) عن اين عباس › عن رسول الله علد : 
إن من حيس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه حمر فقد قحم الار» . فإن هذا يدل 
على حرمة زراعة الحشيش والأفيون للغرض المذكورء بدلالة النص. 

انا إن ذلك إعانة على المعصية» وهى تعاطى هذه المخدرات أو الاتجار فيهاء وقد بينا فيما 
شين أن الإعانة على المعصية معصية. 

ثالثا: إن زراعتها لهذا الغرض رضًا من الزارع بتعاطى الناس لها واتجارهم فيهاء والرضا 
بالمعصية معصية. وذلك لأن إنكار المنكر بالقلب» الذى هو عبارة عن كراهة القلب وبغضه 
للمنكر؛ فرض على كل مسلم فى كل حال» بل ورد فى صحيح مسلم عن رسول الله لا : 
أن من لم ينكر المنكر بقلبه ‏ بالمعنى الذى أسلفنا ‏ ليس عنده من الإيمان حبة خردل. 

على أن ززاعة الحشيش والأفيون معصية من جهة أخرى» بعد نهى ولى الأمر عنها بالقوانين : 
ال و صعت لذلك» أوجوب طاعة ولى الأمر فيما ليس بمعصية لله لله ولرسوله بإجماع المنلمين؛ 

كما ذكر ذلك الإمام النووى فی شرح مسلم فی باب طاعة الأمراء . وكذا يقال هذا الوجه 
الأخير فى حرمة تعاطى المخدرات والاتجار فيها. 

- الربح الناجم فى هذا السبيل: قد علم عم سبق أن 3 المخدرات حرام فيكون الثمن 

حرام : 

أولا: لقوله تعالى: #ولآ تأكلوا أموالكم بالباطل4 [البقرة:۱۸۸]. أى لا ياخحذ ولا 
يتناول بعضكم مال بعض بالباطل» وأخيل الال بالباطل على وجهين : 

. أخذه على وجه الظلمء والسرقة» والخيانة, والغصب وما جرى مجرى ذلك‎ ١ 

۲ أخذه من جهة محظورة كأخذه بالقمار» أو بطريق العقود المحرمة » كما فی الربا» وبيع 


بیتا آنا . فإن هذا كله حرام 


ما حرم الله احا به» كالخمر المتناولة eT‏ ت المذكورة كما 
وإن كان بطيبة نفس من مالكه. 

ثانيًا: للأحاديث الواردة فى تحريم ثمن ما حرم الله الانتفاع به. كقرله يكلِِْ: «إن الله إذا 
حرم شيئًا حرم ثمنه». رواه ابن أبى شيبة عن ابن عباس. وقد جاء فى زاد المعاد ما نصه: قال 
جمهور الفقهاء: إنه إذا بيع العنب لمن يعصره خمرا حرم أكل ثمنه» بخلاف ما إذا بيع لمن 
يأكله. وكذلك السلاح إذا بيع لمن يقاتل به مسلمًا حرم أكل ثمنه. وإذا بيع لمن يغزو به فى 
سبيل الله فثمنه من الطيبات. وكذلك ثياب الحرير» إذا بيعت لمن يلبسها ممن يحرم عليه لبسهاء 
حرم أكل ثمنهاء بخلاف بيعها من يحل له لبسها». اه. 

وإذا كانت الأعيان التى يحل الانتفاع بها إذا بيعت لمن يستعملها فى معصية الله - على رأى 
جمهور الفقهاء» وهو الحق ‏ يحرم ثمنها لدلالة ما ذكرنا من الأدلة وغيرها عليه كان ثمن العين 
التى لا يحل الانتفاع بها كالمخدرات ‏ حرامًا من باب أولى. وإذا كان ثمن هذه المخدرات 
حراماء كان حبیئًاء وكان إنفاقه فى القربات ‏ كالصدقات والحج ۔ غير مقبول: أى لا يثاب 
المنفق عليه. فقد روى مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله كلل : «إن الله 
تعالى طيب لا يقبل إلا طيبّاء وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال تعالى: #يا 
ا | من الطَيّات واعملوا صّالحًا» ANOS‏ ناعون ا ابيا الَذِينَ 
آمنوا لرا من یات ما كاك وأشْكُروا لله إن e‏ إياه عدون [البقرة:۱۷۲]. 


ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبرء يمد يده إلى السماء» يا رب يا رب» ومطعمه 
حرام » ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغذى بالحرام» فأنى يستجاب لذلك؟4. وقد جاء فى 
الحديث الذى رواه الإمام أحمد فى المسئد عن ابن مسعود رضى الله عنهء أن رسول الله ية 
قال: «والذى نفسى بيده لا يكسب عبد مالا من حرام ؛ فيتفق منهء فيبارك له فيه» ولا يتصدق 
مكل يه ول ركد عاتن غير ,]لذ كان ترادة مل لقان RO‏ ريمض ا 
ولكن يمحر الي بالحسن. إن الخبيث لا يمحو الخبيث». وجاء فى كتاب جامع | 
والحكمء لابن رجب أحاديث كثيرة وآثار عن الصحابة رضى الله عنهم فى هذا الموضوع. منها 
ما روى أبو هريرة عن النبى َل أنه قال: «من كسب مالا حرامًا فتصدق به لم يكن له أجرء 
وكان إصره ‏ يعنى إثمه وعقوبته ‏ عليه؟. , 

ومنها فى مراسيل القاسم بن مخيمرة» قال رسول الله كَلكِ: «مَنْ أصاب مالا من مآثم 
فوصل به رحمه» أو تصدق به» أو أنفقه فى سبيل الله جمع ذلك جمعا ثم قذف به فى نار 


جهنم». وجاء فى شرح "ملا على القارى؛ للأربعين النووية عن النبى يكل «أنه إذا خرج 
الحاج بالنفقة الخبيثة » فوضع رجله فى الغرز ‏ أى الركاب ‏ وقال لبيك» ناداه ملك من السماء: 
لا لبيك ولا سعديك» وحجحك مردود عليك»). فهذه الأحاديث التى يشد بعضها بعضًا› تدل 
على أنه لا يقبل الله صدقة» ولا حجة» ولا قربة أخرى من القرب من مال خبيث حرام. 
ومن أجل ذلك نص علماء الحنفية على أن الإنفاق على الحج من الال الحرام حرام . 
وعخلاصة ما قلنأه: 
أولاً: تحريم تعاطى الحشيش والأفيون والكوكايين ونحوها من المخدر. 
ثانيا: تحريم الاتجار فيهاء واتخاذها حرفة تدر الربح. 
ثالمًا: حرمة زراعة الأفيون والحشيش» لاستخلاص المادة المخدرة لتعاطيها أو الاتجار فيها. 
رابعا: أن الربح النائج من الاتجار فى هذه المواد حرام خبيث» وإن إنفاقه فى القربات غير 
مقبول » بل حرام . قل آطلت القول إطالة قل و دی إل شن ء من أخلل: لكين آثرتها تبيانًا 
للحق »› وكشقًا للصواب. ليزول ما قد عرض من شبهة عند الجاهلين› وليعلم أن القول بحل 
هذه المخدرات من أباطيل المبطلين وأضاليل الضالين المضلين. . . وقد اعتمدت فيما قلت أو 
اخترت على كتاب الله تعالى وسنة رسوله اء وعلى أقوال الفقهاء التى تتفق مع أصول 
الشريعة الغراء ومبادئها القويمة. انتهت والحمد لله رب العالمين وهو الهادى إلى سواء السبيل . 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله و سه أجمعين . 


حد شارب الخمر 


الفقهاء متفقون على وجوب حد شارب الخمر» وعلى أن حده الجلد. ولكنهم مختلفون فى 
مقداره. فذهب الأحناف ومالك إلى أنه ثمانون جلدة. وذهب الشافعى: إلى أنه أربعون. وعن 
الإمام أحمد روايتان. قال فى المغنى: وفيه روايتان: إحداهما: أنه ثمانون. وبهذا قال مالك 
والثورى» وأبو حنيفة» ومن تبعهم» لإجماع الصحابة» فإنه روى أن عمر استشار الئاس فى 
حد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: «اجعله ‏ كأخف الحدود ‏ ثمانين»). فضرب عمر 
ثمانين» وكتب به إلى خالد وأبى عبيدة بالشام. وروى أن عليًا قال فى المشورة: «إذا سكر 
هذى" وإذا هذى افتری"» فحدوه حد المفترى». 


)١(‏ هذى: تكلم بالهذيان: أى تكلم بما لا حقيقة له من الكلام. 
(۲) افترى: كذب واختلق . 


ادود 0 فك 


روى ذلك الجوزجانى» والدارقطنى وغيرهم . والرواية الثانية: أن الحد أربعون» وهو اختيار 
ااه * # f‏ 2 0 0:1 
ا أربعين › وأبو بكر أربعين» وعمر ثمانين » وکل سئة وهلا اسح إلى» روآه مسلم . وعن 
أنس قال: أتى رسول الله َي برجل قد شرب الخمر» فضربه بالنعال نحوا من أربعين. ثم أتى 
احور فاو و و الرشوال قلق و الا معو كز كلا فل ر 
ينعقد الإجماع على ما خالف فعل النبى ية وأبى بكر وعلى» فتحمل الزيادة من عمر على 
أنها تعزير يجوز فعله إذا رآه الإمام“ ويرجح هذا أن عمر كان يجلد الرجل القوى المنهمك فى 
الشراب ثمانين ويجلد الرجل الضعيف الذى وقعت منه الزلة أبعي وأما الأمر بقتل الشارب 
إذا تكرر ذلك منه فهو منسوخ. فعن قبيص بن ذؤيب أن النبى َه قال: «من شرب الخمر 
فاحلدوه» فان عاد فاجلدلوه» فان عاد فاجلدوه» فان عاد فاقتلوه ‏ فى الثالثة أو ا 
برجل قد شرب فجلده» ثم أتى به فجلده» ثم أتى به » فجلده ورفع القتل › وكانت رخخصة) . 

بم يثبت الحد؟: ويثبت الحد بأحد أمرين : 

١-الإقرار:‏ أى اعتراف الشارب بأنه شرب الخمر. 

۲ شهادة شاهدين عدلين. واختلف الفقهاء فى ثبوته بالرائحة: فذهبت المالكية إلى أنه 
لعجب الحد إذا شهد بالرائسة عند الحاكم شاهدان عدلان؛ لأنها تدل على الشربف» كدلالة 
الصوت اط . وذهب أبو سحنيقة والشافعى ل أنه لأايثبت الل بالرائمحة › لوجود الشبهة» 
والروائح تتشابه» والحدود تدرا بالشهات . ولاحتمال كونه مخلوطا أو مكرما على شربه» 
ولأن غير الخمر يشاركها فى رائحتها. والأصل براءة الشخص من العقوبة» والشارع متشو ف 
إلى ھر الدود. 

شروط إقامة الحد: يشترط فى إقامة حد الخمر الشروط الآتية: 

: َك 

اقل نه شاط :الكل فا حه المحتون بعرت لمر وبلق الكو 

۲ - البلوغ» فإذا شرب | لصبى» فإنه لا يقام عليه ا لحد لأنه غير کن 
(0) يشير إلى حد القذف» فإنه أقل حد. 


(۴) رواه البخارى ومسلم. 
2 وهذا هو الأولى» وأن لد أربعون » والزيادة تجوز إذا كان ئمة مصلحة . 


00 


الاختيار ‏ فإن شربها مكرها فلا حد عليهء سواء أكان هذا الإكرا 0 . أو 
بالضر ب المبرح » أو بإتلاف الال کله لان الأكراه يرفع عنه الاثم . 


يقول الرسول ي4: «رفع عن أمتى الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه». وإذا كان الإثم 
مرفوعا فلا حد عليه؛ لأن الحد من أجل الإثم والمعصية. ويدخل فى دائرة الإكراه الاضطرار 
فمن لم يجد ماء وعطش عطشا شدیدا يخشى عليه منه التلف» ووجد خمرا فله أن يشربهاء 
وكذلك من أصابه الجوع الشديد الذى يخشى عليه منه الهلاك» لأن تناول المخمر حيتئذ ر 
عرد هيا كام والصرورات تيع العظورات” يقول الله تعالى : #قمن اضطر َير بَاغ وَل 
عاد قلا إثم عليه إن ن الله عقوو رحيم) [البقرة :۷ وفى الْغنى: «أن عبد 0 
الروم؟ فحبسه طاغيتهم فى بيت فيه ماء ممزوج بخمرء ولحم خنزیر مشوى ليأكل الخنز 
ويشرب الخمر. وتركه ثلاثة أيام» فلم يفعل ثم أخحرجوه خشية موته. فقال: والله لقد كان الله 
أحله لى؛ فإنى مضطرء ولكن لم أكن لأشمتكم بدين الإسلام». 

؛ ب العلم بأن ما يتناوله مسکر» فلو تناول خمرا مع جهله بأنها خمر؛ فإنه يعذَر لجهله» 
ولا يقام عليه الحد. فلو لفت نظره أحد من الناس فتمادى فى شربه؛ فإنه لا يكون معذورا 
حيئذ؛ لارتفاع الجهالة عنه وإصراره على ارتكاب المعصية بعد معرفته» فيستوجب العقاب 

ويقام عليه الحد. وإذا تناول من الشراب ما مختلف فى كونه حمر بين الفقهاء فإنه لا يقام 
عليه الحد. لأن الاختلاف شبهة» والحدود تدرأ بالشبهات. وكذلك لا يقام الخد من تناول النبئ 
من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد: الذى أجمع الفقهاء على تحريمه إذا كان جاهلةٌ 
بالتحريم؛ لكونه بدار الحرب أو قريب عهد بالإسلام؛ لأن جهله يعتبر عذرا من الاعذار 
المسقطة للحدء بخلاف من كان مقيما بدار الإسلام» وليس قريب عهد بالدخول فى الإسلام» 
فإنه يقام عليه المد ولا يعذر بجهله؛ لأن هذا مما علم م الدية ا 


عد اشتراط الحرية والإسلام فى إقامة الحد: والحرية والإسلام ليسا شرطا فى إقامة الحد؛ 
فالعبد إذا شرب تقس ا ا ا ا و ا 
فى بعض التكاليف التى يشق عليه القيام بها لانشغاله بأمر سيده» مثل صلاة الجمعة والجماعة. 
والله سبحانه أمر باجتناب الخمر» وهذا الأمر موجه إلى الحر والعبد» ولا يشق عليه اجتنابهاء 
ويلحقه من ضررها ما يلحق الحر» وليس ثمة من فرق بينهما إلا فى العقوبة؛ فإن عقوبة العبد 
على النصف من عقوبة الحر» فيكون حده عشرين جلدة أو أربعين: احسب الخلاف فى تقدير 
العقوية) . 


ادود 


وكما لا تشترط الحرية فى إقامة الحد» فإنه لا يشترط الإسلام كذلك؛ فالكتابيون من اليهود 
والنصارى الذين يتجنسون بجنسية الدولة المسلمة ويعيشون معهم مواطنين“ مثل الأقباط فى 
مصر وكذلك الكتابيون الذين يقيمون مع المسلمين بعقد أمان إقامة موقوتة" مثل الأجانب» 
هؤلاء يقام عليهم الحد إذا شربوا الخمر فى دار الإسلامء لأن لهم ما لنا وعليهم ما علينا. ولأن 
الخمر محرمة فى دينهمء كما سبقت الإشارة إلى ذلك» ولآثارها السيئة وضررها البالغ فى 
الحياة العامة والخاصة. والإسلام يريد صيانة المجتمع الذى تظله راية الإسلام» ويحتفظ به نظيقًا 
قويمًا متماسكاء لا يتطرق إليه الضعف من أى جانب» لا من ناحية المسلمين» ولا من ناحية 
غ امون :وعد ا ديرن النتياة يعر انلق الذي ی الول من وکو 
الأحناف ‏ رضى الله عنهم ‏ رأوا أن الخمر وإن كانت غير مال عند المسلمين لتحريم الإسلام 
لهاء إلا أنها مال له قيمة عند آهل الكتاب» وأن من أهرقها من المسلمين يضمن قيمتها 
لصاحبهاء وإن شربها مباح عندهم. وإننا أمرنا بتركهم وما يدينون. وعلى هذا فلا عقوبة على 
من يشربها من الكتابيين. وعلى فرض تحريمها فى كتبهم. فإننا نتركهم» لأنهم لا يدينون بهذا 
التحريم» ومعاملتنا لهم تكون بمقتضى ما يعتقدون» لا بمقتضى الحق من حيث هو. 

التداوى بالخمر: كان الناس فى الجاهلية قبل الإسلام يتناولون الخمر للعلاج فلما جاء 
الإسلام نهاهم عن التداوى بها وحرمه. فقد روى الإمام أحمد» ومسلم وأبو داود» والترمذى 
عن طارق بن سويد الجعفى أنه سأل رسول الله ييه عن الخمر فنهاه عنهاء فقال: «إنما أصنعها 
للدواء» فقال: «إنه ليس بدواء» ولكنه داء» .. وروى أبو داودء عن أبى الدرداءء أن النبى عة 
قال: «إن الله أنزل الداء والدواء» فجعل لكل داء دواء؛ فتداوواء ولا تتداووا بحرام». وكانوا 
يتعاطون الخمر فى بعض الأحيان قبل الإسلام اتقاء لبرودة الجو؛ فنهاهم الإسلام عن ذلك 
أيضًا. فقد روى أبو داود أن ديلم الحميرى سال النبى يلك فقال يا رسول الله إنا بارض 
باردة» نعالج فيها عملا شديداء وإنا نتخذ شرابًا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى 
برد بلادنا؟ قال رسول الله : «هل يسكر»؟ قال: نعم. قال: «فاجتنبوه». قال: إن الناس 
قل اركنم قال لاإ قن يعر كوم ا لعل الك اجار اوی ا يشرط 
عدم وجود دواء من الحلال يقوم مقام الحرام» وأن لا يقصد المتداوى به اللذة والنشوة» ولا 
يتجاوز مقدار ما يحدده الطبيب» كما أجازوا تناول الخمر فى حال الاضطرار. ومثل الفقهاء 
لذلك بمن غص بلقمة فكاد يختنق ولم يجد ما يسيغها به سوى الخمر. أو من أشرف على 


E AD 


ادود 


الهلاك من البرد» ولم يجد ما يدفع به هذا الهلاك غير كوب أو جرعة من خمر. أو من أصابته 
أزمة قلبية وكأد يموت . فعلم أو أخبره الطبيب بأنه لا يجد ما يدفع به الخطر سوى شرب مقدار 


4ه 


١‏ دعا الإسلام إلى الزواج وحبب فيهء لأنه هو أسلم طريقة لتصريف الغريزة الجنسية» 
وهو الوسيلة المثلى لإخراج سلالة يقوم على تربيتها الزوجان ويتعهدانها بالرعاية» وغرس 
عواطف ااطن رالوده والطية :و المسية عزانت اه والشو فاه والآناب ,وغرة النفسنن رلك 
تستطيع هذه السلالة أن تنهض بتبعاتهاء وتسهم بجهودها فى ترقية الحياة وإعلائها . 

١‏ - وكما وضع الطريقة المثلى لتصريف الغريزة» منع من أى تصرف فى غير الطريق 
المشروع» وحظر إثارة الغريزة بأى وسيلة من الوسائل» حتى لا تحرف عن المنهج المرسوم. 
فنهى عن الاختلاط » والرقص» والصور الثيرة» 'والغناء الفاخش» .والنظر المريب» وكل ما من 
شأنه أن يثير الغريزة أو يدعو إلى الفحش حتى لا تتسرب عوامل الضعف فى البيت› 
والانحلال فى الأسرة. 

- واعتبر الزنى جريمة قانونية تستحق أقصى العقوبة لأنه وخيم العاقبة» ومفض إلى 
الكثير من الشرور والجرائم. فالعلاقات الخليعة والاتصال الجنسى غير المشروع» مما يهدد 
المجتمع بالفناء والانقراض فضلا عن كونه من الرذائل المحقرة» قال تعالى :. ولا تقربوا الوا 
لكان ا 

4 لأنه سبب مباشر فى انتشار الأمراض الخطيرة التى تفتك بالأبدان» وتنتقل بالوراثة من 
الآباء إلى الأبناء» وأبناء الأبناء» كالزهرى» والسيلان» والقرحة. 

وهو أحد أسباب جريمة القتل إذ أن الغيرة طبيعية فى الإنسان» وقلما يرضى الرجل 
الكريم» أو المرأة العفيفة بالانحراف الجنسى» بل إن الرجل لا يجد وسيلة يغسل بها العاز الذى 
يلحقه ويلحق أهله إلا الدم. 

5 والزنى يفسد نظام البيت» ويهز كيان الأسرة ويقطع العلاقة الزوجية» ويعرض الأولاد 
لو التربية خا تنك نه الشرد»“والاتخزاف»والجريمة: 

- وفى الزنى ضياع النسب» وتمليك الأموال لغير أربابها عند التوارث. 

(1) سورة الإسراء. الآية: .۴١‏ والمعنى: لا تفعلوا ما يقرب إلى الزنى» كالنظرة الفاحشةء واللمس» والقبلة» فالآية 

تنهى عن مقدمات الزنى» وإذا كانت مقدماته محرمة فهو من باب أرلى . 


8 وفيه تغرير بالزوج: إذ أن الزنى قد ينتج عنه الحمل ٠»‏ فيقوم الرجل بتربية غير ابنه. 

4 إن الزنى علاقة مؤقتة لا تبعة وراءهاء فهو عملية حيوانية بحتة ينأى عنها الإنسان 
القريف :. وجملة القول أنه قد تك عل رة لا مجال للك ”فيه 'عظ رن الزن اة من 
أكبر الأسباب الموجبة للفساد وانحطاط الآداب» ومورث لأقتل الأدواء» ومروج للعزوبة واتخاذ 
الخدينات» ومن ثم كان أكبر باعث على الترف والسرف والعهر والفجور. لهذا كله وغيره 
جعل الإسلام عقوبة الزنى أقسى عقوبة. وإذا كانت العقوبة تبدو قاسيةء فإن آثار الحريمة 
المترتبة عليها أشد ضررً على المجتمع. والإسلام يوازن بين الضرر الواقع على المذنب» والضرر 
الواقع على المجتمع. ويقضى بارتكاب أخف الضررين» وهذه هى العدالة.. ولا شك أن ضرر 
عقوبة الزانى لا توزن بالضرر الواقع على المجتمع من إفشاء الزنى» ورواج المنكرء وإشاعة 
الفحش والفجور. إن عقوبة الزنى إذا كان يضار بها المجرم نفسه» فإن فى تنفيذها حفظ 
النفوسن : وصيانة الأعراض» وحماية الأسر» التى هى اللبنات الأولى فى بناء المجتمع 
وبصلاحها يصلح وبفسادها يفسد. 

إن الأمم بأخلاقها الفاضلة» وبآدابها العالية» ونظافتها من الرجس والتلوث» وطهارتها من 
التدلى والتسفل. على أن الإسلام من جانب آخر - كما أباح الزواج أباح التعدد حتى يكون 
فى الحلال مندوحة على الحرام» ولكى لا يبقى عذر لمقترف هذه الجريمة. وقد احتاط فى تنفيذ 
هذه العقوبة بقدر ما أخاف الزناة وأرهبهم» فمن الاحتياط : ٠‏ 

١‏ أنه درأ الحدود بالشبهات» فلا يقام حد إلا بعد التيقن من وقوع الجريمة. 

؟ - وأنه ل ال ل فلا تقبل فيها 
شهادة النساءء ولا شهادة الفسقة. 

اتن وأن .يكو الشهود جميعًا“رأوا غملية الزنى نفسها كالميل. فى المكحلة» ‏ والرشاء" فى 
البئر» وهذا مما يصعب ثبوته. ٠‏ 

٤‏ - ولو فرض أن ثلاثة منهم شهدوا بهذه الشهادة» وشهد الرابع بخلاف شهادتهم» أو 
رجع أحدهم عن شهادته أقيم عليهم حد القذف. فهذا الاحتياط الذى وضعه الإسلام فى 
إثبات هذه الجريمةء مما يدفع ثبوتها قطمًا. فهذه العقوبة هى إلى الإرهاب والتخويف أقرب 
منها إلى التحقيق والتنفيذ» وقد يقول القائل: إذا كان الحد مما يندر إقامته لتعذر ثبوت الأدلةء 
فلماذا إذن شرعه الإسلام؟! . 

)١(‏ الرشاء: الحبل. 


فقه السنة ج 


والجواب ‏ كما قلنا : أن الإنسان إذا لاحظ قسوة الجريمة وضراوتها فإنه يعمل لها ألف 
حساب وحساب قبل أن تقترف. فهذا نوع من الزجر بالنسبة لهذه الجريمة التى تجد من الحوافز 
والبواعث ما يدفع إليهاء ولا سيما وأن الغريزة الجنسية من أعنف الغرائز» إن لم تكن أعنفها 
على الإطلاق» ومن المناسب أن يواجه عنف الغريزة عنف العقوبة» فإن ذلك من عوامل الحد 
من ثورتها. 


التدرج فى تحريم الزنى: يرى كثير من الفقهاء أن تقرير عقوبة الزنى كانت متدرجة كما 
حدث فى تحريم الخمر» وكما حصل فى تشر يع الصيام . فكانت عقوبة الزنى فى أول الأمر 
الإيذاء ا والتعنيف . قول الله سبحانه : #واللّدَان ن يأتيانها منكم فاذوهمًا قان 5 2 
فأعرضوا عنما [الساء:١١].‏ ثم تدرج الحكم من ذلك إلى E‏ يقول الله 
تعالى: #واللآتى ياين الفاحشّة من نسانکم فاستشهدوا عليهن أربعة منكُم فَإِنْ شهدوا 
فأمسكوهن 9 البيوت 5 E‏ الوت أر يجعل الله لَه سبيلا» [النساء: 15]. ثم استقر 
الأمر» وجعل الله السبيل» فجعل عقوبة الزانى البكر مائة جلدة» ورجم اليب حتى يموت .: 
وكان هذا التدريج ليرتقى بالمجتمع » ويأخذ به فى رفق وهوادة إلى العفاف والطهر وحتى لا 
بشق على الناس هذا الانتقال» فلا يكون عليهم فى الدين حرج» واستدلوا لهذا بحديث عبادة 
o‏ أن رسول الله َا قال: «خذوا عنى» قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد 
دالةتوالتر ملت و ی ا و ی ا ا 

ونرى أن الظاهر أن آيتى النساء المتقدمتين تتحدثان عن حكم السحاق واللواط» وحكمهما 
يختلف عن حكم الزنى المقرر فى سورة النور. 00 

فالآية الأولى فى السحاق: «واللاتى ياين الفاحشّة من نسائكم فاستشهدوا عَلَيِهنَ أربعة 
منکم ان شهدوا فامسکوهن فی البيوت س 00 لت آل سكل الله لين سبياة» 
[النساء:١٠],‏ 
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والثانية فى اللواط: #و لدان ااا منکم فاذوهماً إن ااا فأاعرضوا | عنهما» 
[الساء:؟ ١‏ ]. 

١‏ أى والنساء اللاتى يأتين الفاحشة وهى: السحاق الذى تفعله المرأة مع المرأة فاستشهدوا 
عليهن أربعة من رجالكم؛ فإن شهدوا فاحبسوهن فى البيوت» بأن توضع المرأة.وحدها بعيدة 
عمن كانت تساحقهاء حتى تموت أو يجعل الله لهن سبيلاً إلى ين 
عن المساحقة 


۲ _ والرجلان اللذان يأتيان الفاحشة ‏ وهى اللواط ‏ فاذوهما بعد ثبوت ذلك بالشهادة 
أيضماء فإن تابا قبل إبذائهما بإقامة الحد عليهماء فإن ندما لي وطهرا نفسيهما 
فأعرضوا عنهما بالكف عن إقامة الحد عليهما. 


الزئی الموجب للحد: إن كل اتصال جنسى قائم على أساس غير شرعى يعتبر زنى تترتب 

عليه العقوبة المقررة من حيث إنه جريمة من الجرائم التى حددت عقوباتها. ويتحقق الزنى 
“e 3‏ 0 ر 

امو جب للحد لتعييسا الحشفة”1) ب او قدرها من مقطوعها 57 في فرج حم 0 مشتهى 
بالطب" من غير شبهة نكا ولو لم يكن معه إنزال. فإذا كان الاستمتاع بالمرأة الأجنبية 
فيما دون الفرج» فإن ذلك لا يوجب الحد المقرر لعقوبة الزنى» وإن اقتضى التعزير. فعن ابن 
مسعود رضى الله عنه قال: جاء رجل إلى النبى ية فقال: إنى عالجت امرأة من أقصى المدينة 
فأصبت منها› دون أن أمسهاء فأنا هذاء فأقم على ما شئت» فقال عمر: سترك الله لو لو سترت 
نفسك» فلم يرد النبى 5 شيئاء فانطلق الرجل » فأتبعه ابی ب رجلا فدعاه» فتلا عليه: 
چو وأقم الصلاة ة طرقى التهار وزلقا من اليل إن الحستات يذهبن السيكات ذلك ذكرى 0 
[عود: .]1١١5‏ فقال ا با ا الله آله“ خحاصة»› اا اعامة؟ فقال: الئاس 
عاأمة). رو 00 داود والترمذى. 

أقسام الزناة: الز نى إما أن يكون بكراء أو ممحصستا محصنًا ولكل منهما حكم بسخصية . 

حد اليكر: انمق الفقهاء على أن البكر ار إذا زلى فإنه يجلد ماثة حلدة» 0 
الرجال والنساء؛ لقول الله سيحانه سور النور: «الزانية والزانى تاجلدوا كل واحد منهما 
4 سے 8 س سس ع مسق قم واه 5 ٠»‏ م لع ف سرهم كاش ه 
مائة حلدة و ا “ فى دين الله إن كت ومون بالله واليْم الآخر وليشنهد 
عذابهما طَائفَة من المؤمنين ديرم 2376 [النور: ؟] . 

الجمع بين لارا والفقهاءء وإن اتفقوا على وجوب الجلد”"': فإنهم قد اختلفوا 
فى إضافة التغريب إليه : ظ 
)١(‏ الحشفة: رأس الذكر. 
(۲) بخلاف فرج الزوجة فإنه حلال. 
(4) فالجماع الذى يحدث بسبب النكاح الذى فيه شبهة لا حد فيه. 
(۵) فى هذا نهى عن تعطيل الحدودء وقيل: هو نهى عن تخفيف الضرب بحيث لا يحصل وجع معتل به. 
9( قیل : ne‏ حضور ثلاثة فأكثر» وقيل أربعة وک شهود الزنئ . وقال أبو ية : الإمام والشهود إن ثبت امك 

بالشهود. ش 
(/9) الحلد مأخوذ من جلد الإنسان» وهو الضرب الذى يصل إلى جلك . 


قال الشافعى وأحمد: يماع يخم إلى اللد التغريب مل عام لما رواه ا ا 
أبى هريرة» وزيذ بن خالد أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله ا فقال: يأ رسول الله 
أنشدك الله إلا قضيت لى بكتاب الله. وقال الخصم الآخر ‏ وهو أفقه منه : نعمء فاقض بيئنا 
بكتاب الله » وائذن لى» فقال رسول الله ب : «قل» قال: إن ابنى كان عسيمًا"“ على هذا فزنى 
بامرأته › وإنى أخبرت أن على ابنى الرجم فافتديت منه عائة 2 ووليدة؛ فسألت أهل العلم؟ 
فأخبرونى أن على ابنى حلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم . فقا رسول الله 
كك : «والذى نفسى بيده لأقضين بينكما بكتاب الله ؛ الوليدة والغنم رد عليك» وعلى ابنك 
فارجمها». قال: فغدا عليها فاعترفت؛ فأمر.بها رسول الله ب فرجمّت. وروى البخارى عن 
أبى هريرة أن رسول الله بيه قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفى عام وإقامة الحد عليه. وأخرج 
مسلم عن عبادة بن الصامت» أن الرسول علا قال: «خذوا عنى» خذوا عنى» قد جعل الله 
لهن سبيلاً: البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة» والثيب بالثيب جلد مائة والرجم»؟. 

وقد أخحذ بالتغريب الخلفاء الراشدون» ولم ينكره أحد» فالصديق رضى الله عنه عر س إلى 

فدك» والفاروق عمر رضى الله عنه إلى الفا وان رض الله ع فو دواو 
رضى الله عنه إلى البصرة. والشافعية يرون أنه لا ترتيب بين الحلد والتغريب فيقدم ما شاء 
منهما» واشترط فى التغريب أن يكون إلى مسافة تقصر فيها الصلاةء لأن | المقصود به الإيحاش 
عن أهله ووطنه› لمر م الحضر » فإن رأى الحاكم تغريبه إلى أكثر من 
ذلك فعل . وإذا غربت الراك فادها يا 0 إلا كحرم أو رفخ فلو 5 يخرج | إل بأجرة 
ارت وتكون من مالها. 

وف مالك والارزافى ف تقرييه البكز ال لري دون" الزاة الك اة اة 
فإنها لا تغرب لأن المرأة عورة 

۳ - وقال أبو حنيفة: لا يضم إلى الجلد التغريب إلا أن يرى الحاكم فى ذلك مصلحة» 
ED)‏ | 
(؟) قال اللقطابى: «واختلف العلماء فى تنزيل هذا الكلام» ووجه ترتيبه على الآية؛ وهل هو ناسخ للآية. أو مبين 

لها! . فذهب بعضهم | لى النسخ » ال اي الكتاب بالسئة . ال لسو د 

الموعود بيانه فى الآبة فكائد قال عقوبتهن | حبس إلى أن يجعل الله لهن سيلا ا و 

فلما انتهت مدة الحبس » وحان وقت لمجو ء اء قال رسول الله کا #حذوا غنى ... حذوا عنى 2 إلى 1 أخخره 


يرا للسجيل وتان ولم يكن ذلك ابتداء حكم منه» وإنما هو بيان أمر كان ذكر السبيل منطويًا عليه فأبان ١‏ امبهم 
منه» وفصل المجمل من لفظه» فكان نسخ الكتاب بالكتاب لا بالسنة. وهذا أصوب القولين. والله أعلم : 


فيغربها على قدر ما پر 


5 ٌ 8 عه ا + 5آأ) > 8 
حد المحصن: وأما الحصن الثيب فقد اتفق الفقهاء على وجوب رجم"' إذا زنى حتى 
يموات ٠‏ رجلا كان أو امرأة. واستدلوا بما يأتى : 


١‏ عننأبى نير قال ا وجل رول الله يي وهو فى المسجد فناداه فقال:يا رسول الله 
إنى زنيت» فأعرض عنه. فردد عليه آربم مرات. فلما ES‏ دعاه 
النبى ل فقال: الأبك جئون؟» قال: لاء قال: «فهل أ أحصنت؟) قال: نعم؛ فقال النبى كَل 
«اذهبوا به فارجموه». قال ابن شهاب: فأخبرنى من سمع جابر بن عبد الله قال: ا 
رع رجا لضان كلما أرلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة اقرا طفق عله رخو 
دليل على أن الإحصان يثبت بالإقرار مرة» وأن الجواب بنعم إقرار. 

اا عن ابن اس ا Se‏ مال 7 لقان يعت سحي | ج بالحق» وأنزل 
عليه الكتاب» فكان فيما | أل عليه آية الرجمء فق رأناها ووعيئاها؛ ورجم رسول الله صل 
ورَجَمْنَاء وإنى خشيت إن طال زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم فى كتاب الله تعالى» 
فيضلون 0 فريضة أنزلها الله تعالى فالرجم حق على من زنى من الرجال والنساء إذا كان 
محصتًاء إذا قامت البيتة أو كان حمل أو اعتراف» وايم الله لولا أن يقول الناس: زاد عمر فى 
كتاب الله 1 لكتبتها» . رواه الشيخان وأبو داود والترمذى والنسائى مختصرا ومطولة. 

وفى نيل الأوطار: أما الرجم فهو مجمع عليه» وحكى فى البحر عن الخوارج أنه غير 
واجب» وكذلك حكاه 1 أيضًا ابن العربى. وحكاه أيضًا عن بعض المعتزلة كالنظام 
وأصحابه ولا مستند لهم إلا أنه لم يذكر فى القرآن» وهذا باطل . 

فإنه قد ثبت بالسنة المتواترة المجمع عليها هو. وأيضا ثابت بنص القرآن. لحديث عمر عند 

لجماعة أنه قال: كان مما أنزل على رسول الله ل | آية الرجم» فقرأناها ووعيناها» ورجم 
عه الله كيو د بعده. ونسخ التلاوة لا يستلزم نسخ الحكم» كما أخرج أبو داود من 
حديث ابن عباس. وقد أخرج أحمد والطراتي: فى ك ديت أبى أمامة بن هل عن 
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خالته العحماء : أن فيمأ أنزل الله من القرآن ل الح والشيوخة إذا زنيا فارجيرف] ألمكة يمأ 
قَضيًا من اللّذة) وأخرجه ابن حبان فى صحيحه من حديث ا کھت تلفظ: «كانت سورة 
الأحزاب توازى سورة البقرة وكان فيها آية ؟ الشيخ والشيخة. . .2 إلخ الحديث. 


(0 الرجم : أصله الرمى بأ چاأرة؛ وى اجار الصخام وكل رجم فى القرآن مناه القتل . 


شروط الاحصان”' 


يشترط فى المحصن الشروط الآنية: 

١‏ - التکلیف: أى أن يكون الواطئ عاقلا بالغّاء فلو كان مجئونًا أو صغير .فإنه لا يحد» 
ولكن يعزر. 

ااه دلو كاراعتدا از امه واد وبحم a‏ لقول الله سبحانه فى حد الإماء: لقان 


مم ار 


00 حشة فعلَيهن نصف ما عَلَى e‏ : 176 ], والرجم لا يتجزأ. 


- الوطء فى نکاح صحيح: أى أن يكون الواطىء قد سبق له أن تزوج زواجًا صحييمًا 
e‏ ولو لم ينزل. ولو كان فى حيض أو إحرام يكفى» فإن كان الوطء فى نكاح فاسد 
اه له عم 1 العمياة : يلزم بقاء الزواج لبقاء صفة الإحصانء فلو تزوج مرة زواجًا 
صحيحاء ودخل بزوجته» ثم انتهت العلاقة الزوجية. ثم زنى وهو غير متزوج فإنه يرجم 
وكذلك المرأة إذا تزوجت» ثم طلقت فزنت بعد طلاقهاء فإنها تعتبر محصنة وترجم. 


المسلم والكافر فى الحد سواء: وكما يجب الحد على المسلم إذا ثيت منه الزنى فإنه يجب 
على الذمى والمرتدء لأن الذمى قد التزم الأحكام التى تجرى على المسلمين» وقد ثبت أن النبى 
كي رجم جد 2ین زنيأ وكانا مسین . وأمأ المرتد فإن جريان أحكام الإسلام تشمله» »> و 


يخر جه الارتداد عن تنفيذها عليه. ٠‏ عن أبن عر 0 | البى و برجل وامرأة منهم 


قد زنيا. فقال: لامأ تجدون فى كتابكم؟» فقالوا: تسم وجوههما وا قال : i‏ إن 
فيها الرجم» أتوا بالتوراة فاتلوها إن كتتم صادقين». وجازوا بقارئ لهم فقرأ حتى إذا انتهى 
إلى موضع منها وضع يده عليه» فقيل له: ارفع يدكء فرفع يده فإذا هی تلوح. فقال - أو 
قالوا ‏ يا محمد: إن فيها الرجمء ولكنا كنا نتكاتمه , بينناء فأمر بهما رسول الله يك فرجما. 
قال: فلقد رأيته يحناً عليها يقيها الحجارة بنفسه». رواه البخارى ومسلم وفى رواية أحمد 

بقار لهم أعور يقال له ابن راف 


)١(‏ الإحصان يأتى فى القرآن بمعنى الحرية: #فعليهن نصف ما على المحضنات من العذاب» [سورة الساء] أى 
الخرائرء ويأتى بمعنى العفة. «والذين يرمون المحصنات» [سورة النؤر] أى العفيفات ويأتى بمعنى التزوج 
«والمحصنات من النساء» [سورة النساء] أى المتزوجات ويأتى بمعنى الوطء #محصنين غير مسافحين». والاصل 
فى اللغة: : المنع» ومئه: #لتحصتكم من بأسكم 4 وأخذ منه اصن وورد فى الشرع بمعنى : الإسلام وبمعنى : 
البلرغ وبعنى : العقل . 


e ar‏ رجم انی إا رجلا من أسلم ورجلا من اليهود”' رواه أحمد 
ومسلم. وعن البراء بن عارب قال: مر على البى ی بیهودی مُحَمَم مجلود فدعاهم فقال: 
«أهكذا تجدون حد الزنى فى كتابكم؟) قالوا: نعم» فدعا رجلا من علمائهم فقال: «أنشدك بالله 
الذى أنزل التوراة على موسى» أهكذا تجدون حد الزانى فى كتابكم؟؛ قال: لا. ولولا أنك 
نشدتنى بهذا لم أخبرك بحد الرجم. ولكن كثر فى أشرافتاء» وكنا إذا أخذنا الشريف تركناهء 
وإذا أخذنا الضعيف آقمنا عليه الحد. فقلنا: تعالوا لنجتمع على شىء نقيمه على الشريف 
والوضيعء فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. فقال النبى كَك: ا نی أول من أحيا 
أمرك إذ أماتوه». فأمر به فرجم فأنزل الله عز وجل: يا أيها الرسول لآ رك لين 
يسارعون فى الكقر من الَّذِينَ قَانُوا آمنا بأفواههم ولم تمن ) قلُوبهم» إلى قوله: : #إن أوتيتم , هذا 
فخذوه‰ [لمائدة:١41].‏ يقولون: انوا محمد » فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه» ان أفتاكم 
بالرجم فاحذروا. فآنزل الله تبارك وتعالى: #ومن لم يحكم يما نول الله اوك هم 
الكافرون» [المائدة : 148 . #ومن 0 يحكم بما Ê‏ الله : تأولتك هم الظالمُون» [المائدة : [fe‏ . 
ا ّم يحكم يما 0 الله 2ه الفَاسقُون» [للاسة:١٤].‏ قال: هى فى الكفار كلها . 
رواه أحمد و وأبو ذاود" . 


ا اا ك ا ا ا علي اه اة ار ا ال فا 
الشافعى وأبو يوسف والقاسمية إلى أنه يرجم المحصن من الكفار إذا كان بالمّاء عاقلا حراًء 
وكان أصاب نكاحًا صحيحًا فى اعتقاده. وذهب أبو حنيفة» ومحمدء وزيد بن على» 
والناصرء والإمام يحيى: إلى أنه يجلد ولا يرجمء لان الإسلام شرط فى الإحصان عندهم. 
ورجم رسول الله كك لليهوديين إنما كان بحكم التوراة التى يدين بها اليهود. وقال الإمام 
یحی : والذيع ا لاف كدق وقال مالك: لا حد عليه. وأما الحربى المستأمن فذهب 
الخ ر لتاقي وار بر الى انه د رقب مالك رار هة ومتقمد : إلى آنه ل يحدة 


)١(‏ فإن قيل كيف رجم اليهوديان» هل رجما بالبينة أو الإقرار . قال النووى: الظاهر أنه بالإقرار. 

(۲) نص خاص بحكم الرجم فى التوراةء جاء فى سفر التثنية: «إذ وجد رجل مضطجعا مع امرأة زوجة بعل يقتل 
الاثتان . الرجل الف مع المرأة» والمرأة فيتزع الشر من إسرائيل. وإذا كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل» 
فوجدها رجل بالمدينة» فاضطجم معهاء فأخرجوهما كليهما من المديئة وارجموهما بالحجارة» حتى يموتا الفتاة 
من أجل أنها لم تصرخ فى المدينة» والرجل من أجل أنه أذل أمرأة صاحبه؛ فينزع الشر من المدينة». هذا نص 
التوراة؛ ولم بات فى الإنجيل ما يعارضها وهى واجبة على النصارى بحكم أن ما فى العهد القديم ‏ وهو التوراة - 
حجة على النصارى إذا لم يكن فى العهد الجديد ‏ وهو الإنجيل ‏ ما يخالفها. من كتاب فلسفة العقوية. 


الود 


وقد بالغ أبن عيك البر فنقل الأتفاق على أن شر ط ا حصان ا موجب 5 شو الإسلام . 
و تعب بأن الشافعى وأحمد لا بش يشترطان ذلك . ومن جملة من قال بأن الإسلام شرط : ربيعة. - 


شيخ مالك - وبعض الشافعية نا 


الجمع بين الجلد والرجم: ذهب ابن حزم وإسحاق بن راهويه ومن التابعين الحسن البصرى: 
إلى أن المحصن يجلد ماثة جلدة» ثم يرجم حتئ يموت فيجمع له بين الجلد والزجم 
واستدلوا با رواه عبادة بن الصامت أن رسول الله ييل قال: «خذوا عنى» خذوا عنى» قد 

جعل الله لهن سبياة: البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة» والثيب بالثيب جلد مائة والرجم». 

رواه مسلم» وأبو داود» والترمذى. وعن على كرم الله وجية: أنه لد شراحة يوم الخميس 
ورجمها يوم الجمعة. فقال: أجلدها بكتاب الله» وأرجمها بقول رسول الله يلل . وقال أبو 
حنيقة ومالك والشافعى: لا يجتمع الحلد والرجم عليهما وإنما الواجب الرجم خاصة. وعن: 
أحمد: روايتان: إحداهما: يجمع بينهما. وهى أظهر الروايتين واختارها الخرقى. والأخحرى: 
لا يجمع بينهما. لمذهب الجمهورء واختارها ابن حامد. واستدلوا بان النبى كل رجم ماعرا 
والغامدية واليهوديين ولم يجلد واحد) منهما. وقال ل الأسلمى : «فإن اعترفت فارجمها»» 
ولم يأمر بالجلد وهذا آخر الأمرين : لأن أبا هريرة قد 7 - وهو متأخر فى الإسلام - فيكون 
ناسحا لما سبق من الحدين ‏ الحلد والرجم ‏ ثم رجم الشيخان أبو بكر وعمر فى حلافتهما ولم 
يجمعا بين الحلد والرجم . ويرى الشيخ الدهلوى عدم التعارض» وأنه لا ناسخ ولا منسوخ› 
إنما الأمر يفوض إلى الحاكم قال: الظاهر عندى أنه يجوز للإمام «الحاكم» أن يجمع بين الجلد 
والرجم» ويستحب له أن يقتصر على الرجمء لاقتصار البى 45 عليه. والحكمة فى ذلك» أن 
الرجم عقوبة تأتى على النفس؛ فأصل الزجر المطلوب حاصل به والجلد E‏ 
فى تركهاء فهذا هو وجه الاقتصار على الرجم عندى. 

شروط الحد: يشترط فى إقامة حد الزنى ما يلى: 

١‏ - العقل. ۲ - البلوغٌ. "- الاختيار. ؛ - العلم بالتحريم 

فلا حد على صغير" ولا غلى مجنون ولا مكره: لا روته عائشة رضئ الله عنهاء أن التبى 
و قال : رفع ال ا عن الان س و لقني خن ل و ش 
(1) ثيل الاوطار. 2 
(۳) ويؤدب تأديبًا زاجرًا 
(۴) رفع القلم: كناية عن عدم التكليف .. 


(5) يحتلم: يبلغ . 


المجنون حتى يعقل». رواه أحمد وأصحاب السنن والحاكم» وقال: صحيح على شرط الشيخين 
وحسنه الترمذى. وأما العلم بالتحريم فلأن الحد يتبع اقتراف الحرام» وهو غير مقترف له 

جع النى بل ماعزا. فقال له هل تدرى ما الزنی؟ وروی أن جارية سوداء رفعت ١‏ إلى عمو 
رضى الله عنه وقيل : : إنها زنت فخفقها بالدرة قات وقال: 'أى لكاع . زنيت نیت؟» فقالت: من 
عسات بد رهمين فقال عمر: ما ترون؟ وعئذه عل وشات وعبد الوص بن ر فقال 
E‏ الله عنه: أرى أن ترجمها. وقال عبد الرحمن: أرى مثل ما رأى أخوك. فقال 
عثمان: أراها تستهإ "° بالذى صنعت» لا ترى به بأسّاء وإنما حد الله على من علم أمر الله عز 
وجل . فقال: صدقت. ١‏ 1 


مو 0 


بم ينبت | ا يثبت الحد بأحد أمرين: الإقرار» أو الشهود. 

ثبوته بالإقرار: أما الإقرار فهو كما يقولون «سيد الأدلة4» وقد أخذ الرسول كلا براه 
ماعز والغامدية» ولم ندا فى ذلك أحد من الأئمة؛ وإن كانوا 5 قد اخختلفوا 52 علد مر أ 
الإقرار الذى يلزم به ا سحل , فقال مالك والشافعى » وداوده» والطبرى» وأبو تور : يكفى 9 
اسل إ عترافه به مرة وأحدة» لما روأه أبو هريرة وزيد بن خالد أن رسول الله يلل قال: #إغك يا 
أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها». فاعترفت؟ فرجمهاء ولم يذكر عددا. وعند 
الأ حتاف : أنه لا بد من أقارير أربعة مرة بعد مرة فى مجالس متفرقة. ومذهب أحمد وإسحاق 
مثل الأحناف» إلا أنهم لا يشترطون المجالس المتفرقة» والمذهب الأول هو الأرجح. 

الرجوع عن الإقرار سقط اليد ذهيت الشافعية ؛ و تة واا اف أن الرجوع عن 
الإؤقرار يسقط الحد لما رواه أبو هريرة عند أحمد والترمذى: أن ماعزا لما وجد مس الحجارة يشتد 
فر حتى فر رجز معية عاك جمل» فضربه به» وضريبه النأاس حتى مات. فذكروا ذلك 
لرسول الله ع فقال: اهلا ترکتموه؟!). قال الترمذى: إنه حذديث حسن . وقد ررى س غير 
وجه عن أبى شريرة. انتهى . وأخرج أبو داود والنسائى من حديث حابر لحوه» وزاد «إنه لما 
وجد مس الحجارة صرخ: يا قوم ردونى إلى رسول الله ؛ فإن قومى قتلونى وغرونی من 
نفسئى › وأخبرونى أن رسول الله قاتلى ؛ فلم نتزع عه هتي قتلنام» فلما رحعنا إلى رسول الله 
ب وأخبرناه قال : فهلا تركتموه. وجئتمونى به؟ !!). 
)10 سم الرجل الذى زنى بها. والدرهمان: ما أخل منه. 
() أى: أظنها ترى هذا الأمر.سهلاً لا باس به فى نظرها. 
)( وقال مالك : : إن روجع إلى شبهة قبل رجوعهء وإن. رجع الاغرشية ل 1 وهي ا 


والشانية أنه لا يقبل رجوعه. 
(4) اللحى: عظم الحنك . 


الخدر 0 


لس ا 


من أقر بزنى امرأة فجحدت: ! إذا أقر الرجل بزنى ا معيئة» فجحدت فإنه aT‏ 
و لا عد عن ما رواه أحمد وأبو داود عن سهل بن سعد: أن رجلا جاء إلى النبى بي 
فقال: إنه قد رنى بامرأة سماها؛ فأرسل النبى كي إلى المرأة فدعاها؛ فسألها فأنكرت». فحده 
وتركها. وهذا الحد هو حد الزنى الذى أقر بهء لا حد قذف المرأة كما ذهب إليه مالك 
والشافعى. وقال الأوزاعى وأبو حنيفة: يحّد للقذف فقطء لأن إنكارها شبهة» واعترض على 
هذا الرأى بأن إنكارها لا يبطل إقراره. وذهبت الهادوية» ومحمد» ويروى عن الشافعى أنه 
يحد للزنى والقذف» لا رواه أبو داود والنسائى عن ابن عباس: أن رجلاً من بكر بن ليث أتى 
النبى ي فاقر أنه زنى بامرأة أربع مرات؛ فجلده مائة ‏ وكان يكر) ‏ ثم سأله البينة على المرأة. 
فقالت: كذب يا رسول الله ؛ فجلده حد الفرية ثمانين7) 

ته بالشهود: الاتهام بالزنى سيىء الأثر فى سقوط الرجل والمرأةء وضياع كرامتهماء 

وإلحاق العار بهما وبأسرتيهما وذريتهما ولهذا شدد الإسلام فى إثبات هذه الجريمة حتى يسد 
السبيل على الذين يتهمون الأبرياء - جزافًا أو لأدنى حزازة ‏ بعار الدهر وفضيحة الأبد؛ 
فاشترط فى الشهادة على الزنى الشروط الآتية : 

أولاً: أن يكون الشهود أربعة: بخلاف الشهادة على سائر الحقوق ‏ قال الله تعالى: 
«واللاتى اين القاحشة من نسائكم فُاستشهدوا عَليون أربعَة منكم فإن شَهدوا تأسكومن فى 
البيوت حي تراه الوت أو بعل الله لين سَبياة» [الساء: 26816 ولقوله : لِرَالّذِينَ و 
المحصتات ثم لم يأنُوا بأربعة شهداء4 [النور:٤].‏ فإن كانوا أقل من أربعة لم تقبل. 

وهل يحدون إذا شهدوا؟: قال ال“حناف» ومالك» والراجح من مذهب الشافعى» وأحمد: 
نعم... لأن عمر حد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة. وهم: أبو بكرة ونافع وشبل بن 
معبد. وقيل لا يحدون حد القذف؛ لأن قصدهم أداء الشهادة لا قذف المشهود عليه» وهو 
المرجوح عند الشافعية والحنفية ومذهب الظاهرية. 

ثانيًا: البلوغ: لقوله تعالى: «#واستشهدوا شهیدین من رجالكم | ان لم يکونا رجلين فرجل 
وامرآتان ¿ ممن ترضون من الشهداء» [البقرة:۲۸۲]. فإن لم يكن بالغًا فلا تقبل شهادته؛ لأنه 
لبسو فخ الرجال» ولا من ترضى شهادته» ولو كانت حاله تمكنه من أداء الشهادة على وجههاء 
ولقول الرسول بي : «رفع القلم عن ثلاث: عن الصبى حتى يبلغ» وعن النائم حتى يستيقظ› 
وعن المجنون حتى يفيق». والصبى ليس أهلاً لأن يتولى حفظ ماله» فلا يتولى الشهادة على 


() قال النسائى هذا عحديث منکر» وقال ابن حياث بطل الاحتجاج يه . 


غيره» E‏ رو 

ثالنًا: العقل: فلا 'تقبل شهادة مجنون ولا معتوه للحديث السابق ‏ وإذا كانت شهادة الصبى 
لا تقبل لنقصان عقله فأولى ألا تقبل شهادة المجنون والمعتوه. 

رابعا: | لعذالة: لقول الله تعالى : «وأشهدرا ا عل منم [الطلاق سر وقوله: ليا أيه 


ر بے ص ممه را 


الذين آم | إن جاءکم قاسق بنا قنبينوا أن تصيبوا وما بجهَالة فتصبحوا على ما عتم نَادِينَ» 


[اجرات ]٦:‏ 
خامسا: الؤسلام: سواء كانت الشهادة على مسلم أو غير مسلم» وهذا متفق عليه بين 
الأئمة. 


سادسًا: المعاينة: أى أن تكون بمعيانة فرجه فى فرجها كالميل فى المكحلة والرشاء فى البثر 
لان الرسول ك قال لماعز: «لعلك قبلت» أو غمزت» أو نظرت؟؟» فقال: لا يا رسول الله 
فسأله صلوات الله وسلامه عليه باللفظ الصريح لا يكنى. قال: نعم. قال: «كما يغيب المرود 
فى المكحلة والرشاء فى البئر؟» قال: تعم. وإنما أبيح النظر فى هذه الحالة للحاجة إلى 
الشهادة» كما أبيح للطبيب والقابلة ونحوهما. 

اا 0 وأن يكون التصريح بالإيلاج لا بالكناية كما تقدم فى الحديث السابق. 

ثامتا: اتحاد الجلس: ويرى جمهور الفقهاء أن من شروط هذه الشهادة اتحاد المجلس بأن لا 
يختلف فى الزمان ولا فى المكان ‏ فإن جاؤوا متفرقين لا تقبل شهادتهم. ويرى الشافعية٠‏ 
والظاهرية» والزيدية» عدم اشتراط هذا الشرط. فإن شهدوا مجتمعين أو متفرقين فى مجلس 
واحد أو فى مجالس متفرقة؛ فإن شهادتهم تقبل لان الله تعالى ذكر الشهود ولم يذكر 
الجلس» ولأن كل شهادة مقبولة تقبل إن اتفقت» ولو تفرقت فى مجالس» كسائر الشهادات. 

تاسعًا: الذكورة: ويشترط فى شهود الزنى أن يكونوا جميعًا من الرجال» ولا تقبل شهادة 
النساء فى هذا الباب. ويرى ابن حزم أنه يجور أن يبل فى الزنى شهادة امرأتين مسلمتين عدل 
مكان كل رجل. فيكون الشهود ثلاثة رجال وامرأتين ‏ أو رجلين وأربع نسوة أو رجلا واحدا 
وست نسوة ‏ أو ثمان نسوة لا رجال معهم . 

عاضوا |: عدم التقادم: لقول عمر رضى الله عنه: أيما قوم شهدوا على حد؛ لم يشهدوا عند 
حضرته فإنما شهدوا عن ضغن» ولا شهادة لهم. فإذا شهد الشهود على حادث الزنى بعد أن 
تقادم فإن شهادتهم لا تقبل عند الأحناف» ويحتجون بأن الشاهد إذا شهد الحادث مخير بين 


أداء الشهادة حسبة» وبين الستر على الجانى» فإذا سكت عن الحادث حتى قدم عليه العهد دل 
بذلك على اختيار جهة التسترء فإذا شهد بعد ذلك فهو دليل على أن الضغينة هى التى حملته 
على الشهادة. ومثل هذا لا تقبل شهادته؛ للتهمة والضغينة كما قال عمرء ولم ينقل أن أحد 
أنكر عليه هذا القول» فيكون إجماعا. ولهذا ما لم يكن هناك عذر يمنع الشاهد من تأخير 
الشهادة فإن كان هناك عذر ظاهر فى تأخير الشهادة كبعد المسافة عن محل القاضى. وكمرض 
الشاهد أو نحو ذلك من المواقع» فتقبل الشهادة -ميتذ ولا تبطل بالتقادم. والأحناف الذين قالوا 
بهذا الشرط لم يقدروا له أمد)؛ بل فوضوا الأمر للقاضى يقدره تبعا لظروف كل حالة لتعذر 
التوقيت» نظرً لاختلاف الأعذار. 

وبعض الأحئاف قدر التقادم بشهر» وبعضهم قدره بستة أشهر. أما جمهور الفقهاء من 
المالكية» والشافعية» والظاهرية والشيعة الزيدية» فإن التقادم عندهم لا يمنع من قبول الشهادة 
مهما كانت متأخرة. وللحتابلة رأيان: رأى مثل أبى حنيفة» ورأى مثل الجمهور. 

هل للقاضى أن يحكم بعلمه؟ بقن التلاشرية فرفر على ای ن فی عليه فى 
الدماءء والقصاص» والأموال» والفروج» والخدودء سواء ٠‏ عم ذلك قبل ولايته أو بعد ولايته 

وق ق ل الي امو ثم بالإقرار» ثم بالبينة» لأن الله تعالى يقول: يا أيه 
الَذين أ اا کا ومین بالقسط شهداء لله» [الساء:15]. وقول الرسول 6 : «من رأى منكم 
منكرا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه». فصح أن القاضى عليه أن يقوم بالقسطء وليس 
من القسط أن يترك الظالم على ظلمه لا يغيره» وصح أن فرضما على القاضى أن يغير كل منكر 
علمه بيده وأن يعطى كل ذى حق حقه» وإلا فهو ظالم: وأما جمهور الفقهاء فإنهم يرون أنه 
ليس للقاضى أن يقضى بعلمه» قال أبو بكر رضى الله عنه «لو رأيت رجلاً على حد لم أحد 
حتى تقوم البينة عندى». ولأن القاضى كغيره من الأفرادء لا يجوز له أن يتكلم بما شهده ما لم 
تكن لديه البينة الكاملة. لوعي ا وهو لا يملك على ما يقول 
البيئة الكاملة لكان قاذقًا يلزمه حد القذفء وإذا كان قد حرم على القاضى النطق با يعلم» 
فأولى ل به» وأصل هذا الرأى قول الله سبحانه: «فإذا لم يأنوا بالشهداء 
اولك عند الله هم م الكاذبون) [النور: 17] . 

هل يثبث الحد بالحيّل؟: ذهب الجمهور إلى أن مجرد الحبّل لا يثبت به الحد؛ بل لا بد من 
الاعتراف أو البينة» واستدلوا على هذا بالأحاديث الواردة فى درء الحدود بالشبهات. وعن على 
أنه قال لأمرأة حبلى: استكرهت؟؟؟ قالت: لا. قال: فلعل رجلا أتاك فى نومك . قالوا: 
وروى الأثبات عن عمر أنه قبل قول امرأة ادعت أنها ثقيلة النوم» وأن رجلاً طرقها ولم تدر 


من هو بعد. وأما مالك وأصحابه فقالوا: إذا حملت المرأة د مارو ولم يِعلّم أنها 
أكرهت فإنها تد قالوا: إن ادعت الإكراه فلا بد من الإتيان بأمارة تدل على استكراههاء مثل 
أن تكون بكرا فتأتى وهی تلعى ) أو تفضح نفسها بأثر الاستكراه. وكذلك إذا ادعت الزوجية؛ 
فإن دعواها لا تقبل إلا أن تقيم على ذلك البينة . واستدلوا لمذهبهم بقول عمّرٌ: الرجم واجب 
على كل من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنًا: إذا كانت بينة» أو الحمل» أو الاعتراف . 
وقال على : «يا أيها الناس إن الزنى زنیان: زتى سر وزتى علانية. فزنئ السر :أن: يشهد 
هود ' E O E‏ لخر E OS‏ 
هذا قول الصحابة ولم يظهر لهم مخالف فى عصرهم فيكون إجماعا. 

سقوط المد بظهور ما يقطع بالبراءة: إذا ظهر بالمرأة أو بالرجل ما يقطع بأنه لم يقع من أحد 
منهما زنى؛ كان تكون المرأة عذراء لم تفض بكارتها أو رتقاء مسدودة الفرج» أو يكون الرجل 
مجبوبًا أو عنيتا سقط الحد. وقد بعث رسول الله ئة عليّا لقتل رجل كان يدخل على إحدى 
النساء؛ فذهب فوجله يغتسل فى ماء فأخذه بيده فأخرجه من الماء ليقتله؛ فرآه مجبوبًا؛ فتركه 


ورجع إلى النبى َي وأخبره بذلك. 

الولد يأتى لستة أشهر: إذا تزوجت المرأة وجاءت بولد لستة أشهر هذ تزوجت فلا حد 
عليها. قال مالك: بلغنى أن عثمان بن عفان أتى بامرأة قد ولدت فى ستة أشهر» فأمر بها أن 
ثر جم فقال له على , بن أب طالب ليسن ذلك عليهاء إن الله تبارك وتعالی يقول فی كتابه : 
#وحملهة وفصاله اون شهرا» [الأحقاف : 116:” وقال : #والوالدات ير ضعن اولان حولین 
کاملین لمن اراد أن يتم الرضاعة» [البقرة : ]۲٣۳‏ . فالحمل کا فلا فلا رجم عليها؛ 
فبعث عثمان فى أثرها فو جدها قد رجمت. 

وقت إقامة الحد: قال فى بداية المجتهد7؟: وأما الوقت فإن الجمهور على أنه لا يقام فى 
الجر الشديد ولا فى البرى؟ ولا يقام على المريض . وقال قوم: : يقام ‏ وبه قال أ أحمد وإسحاق ‏ 
واحتجا بحديثى: عمر أنه -أقام الخد غلى قدائة وهو مريضل” قال: وسبب الخلاف محارضة 
الظواهر للمفهوم من الحد - وهو أنه حيث لا يغلب على ظن المقيم له فوات نفس المخدود. 
فمن نظر إلى ا 'الحدود مطلقًا من غير استثناء قال يحد المريض . ومن نظر إلى المفهوم 

مك الل قال له بهد ار يعن من و TR‏ الأمر فى شدة الحر والبرد. 


قال الشوكانى: وقد حكى فى البحر الإجماع على أنه يمل البكر حتى تزول شدة الحر 


(1) ج ص ٤١١‏ . 


والبرد» والمرض المرجو برؤه فإن كان ميئوسًا؛ فقال الهادى وأصحاب الشافعى: إنه يضرب 
بعنگول إن احتمله. وقال الناصر والمؤيد بالله: لا يحد فى مرضه وإن كان ميئوسًا والظاهر 
الأول لحديث أبى أمامة بن سهل بن ا الآتی : وأما المرجوم | إذا كان مريضًا أو نحوه 
فذهبت العترة» والشافعية» والحنفية» ومالك: إلى أنه لا يمهل لمرض ولا لغيره إذ القصد 
إتلافه . 


وقال المروزى: يؤخر لشدة الحر أو البرد أو المرض» سواء ثبت بإقراره أو بالبينة. وقال 
الإسفرايينى: يؤخر للمرض فقطء وفى الحر والبرد أوجه يرجم فى الحال أو حيث يثبت بالبينة 
لا الإقرار أو العكس. والحبَلَى لا تَرْجَم حتى تضع وترضع ولدها إن لم يوجد من يرضعه. 
وعن على قال: «إن أمة لرسول الله ب زنت» د كو لجا 
بنفاس فخشيت إن أجلدها أن أقتلهاء فذكرت ذلك للنبى ييل فقال: أ . اتركها حتى 
تمائل» . 5 أحمد» ومسلمء وأبو داودء والترمذى» وصححه. 

الحفر للمرجوم: اختلفت الأحاديث الواردة فى الحفر للمرجوم فبعضها مصرح فيه بالحفر 
له» وبعضها لم يصرح به. قال الإمام أحمد: أكثر الأحاديث على أنه لا حفر. ولاختلاف ما 
ورد من أحاديث» اختلف الفقهاء: فقال مالك وأبو حنيفة: لا يحفر للمرجوم. وقال أبو ثور: 
يُحفر له. وروى عن على أنه حين أمر برجم شراحة الهمدانية أخرجهاء فحفر لها حفرة» 
ا ها اقلق الان ھا رر ها ناما الشافعى فخير فى ذلك. زوع هة اند عير 
للمرأة خاصة. وقد ذهبت العترة إلى أنه يستحب الحفر إلى سرة الرجل وثدى المرأة» ويستحب 
جمع ثيابها عليها وشدها بحيث لا تتكشف عورتها فى تقلبهاء وتكرار اضطرابها إذا لم يحفر 
لها. واتفق العلماء على أنه لا ترجم إلا قاعدة وأما الرجل فجمهورهم على أنه يرجم قائما. 
وقال مالك: قاعدا - وقال غيره: يخير الإمام بيئهما. 

حضور الإمام والشهود الرجم": قال فى نيل الأوطار: «حكى صاحب البحر عن العترة؛ 
والشافعى» أ نه لا يلزم الإمام حضور الرجم» وهو الحق» لعدم دليل يدل على الوجوب» ولا 
تقدم فى حديث ماعز أنه كو أمر برجم ماعز ولم يخرج معهم» والزنى منه ثبت بإقراره كما 
سلف» وكذلك لم يحضر فى رجم الغامدية» كما زعم البعض. قال فى التلخيص: لم يقع 
(۲) ذهب أبو حنيفة إلى أن الشاهد يجب أن يكون أول من يرمى الزانى المحصن إذا ثبت الحد بالشهادة ‏ وأن الإمام 


يجبره على ذلك الما فيه من | الزجر عن التساهل والترغيب فى التثبيت فإن كان اله لثبوت بالإقرار وجب على الإمام 


ادود 


فى طرق الحديثين آنه حضر» بل فى بعض الطرق ما يدل على أنه لم يحضر. وقد جزم بذلك 
الشافعى . فقال: «وأما الغامدية ففى سنن أبى داود» وغيرها ما يدل على ذلك. وإذا تقرر هذا 
تبين عدم الوجوب على الشهود ولا على الإمام. وأما الاستحباب فقد حكى ابن دقيق العيد أن 
الفقهاء استحبوا أن يبدأ الإمام بالرجم إذا ثبت الزنى بالإقرارء وتبدأ الشهود به إذا ثبت بالبينة. 

شهود طائفة من المؤمنين الحد: قال الله تعالى : «الزاية والزآنی قاجلدوا کل واحد مهما 
مائة جلدة ولا تأخذكم 3 رأقة فى دين الله إن ك تۇمنون بالله 4 واليوم الآخر لني 
غاا انق من الؤمنين) [النور:۲]. استدل الا ء بهذه الآية عل أنه يستحب أن يشهد 
إقامة الحد طائفة من المؤمنين» واختلفوا فى عدد هذه الطائفة ‏ فقيل : أربعة» وقيل: ثلاثة» 
وقيل: اثنان» وقيل : سبعة فأكثر. ١‏ 

الضرب فى حد الجلد: ذهب أبو حنيفة والشافعى إلى أنه يضرب سائر الأعضاء ما عدا 
الفرج والوجه وما عدا الرأس كذلك عند أبى حنيفة. وقال مالك: يجرد الرجل فى ضرب 
الحدود كلهاء وكذلك عند الشافعى» وأبى حنيفة» ما عدا القذف. ويضرب قاعدا لا قائمًا" . 
قال النووى: قال أصحابنا: وإذا ضربه بالسوط يكون سوط معتدلاً فى الحجم» بين القضيب 
والعصا. فإن ضربه بجريدة» فلتكن خفيفة بين اليابسة والرطبة» ويضربه» ضربًا بين ضربين» 
فلا يرفع يده فوق رأسه» ولا يكتفى بالوضع » بل يرفم ذراعه رفعا معتدلة. 

إمهال البكر: تمهل البكر حتى تزول شدة الحر والبرد» وكذلك المرجو الشفاءء فإن كان 
. ميئوسًا من.شفائه. .فقال أصحاب الشافعى: إنه يضرب بعنگول | إن احتمله. روى أبو داود 
وغيره عن رجل من الأنصار: أنه اشتكر 9" يكل حو ج ا فعاد جلده على عظم» 
فدخلت عليه جارية لبعضهم» فهش لها فوقع عليها”2.. فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه 
أخبرهم بذلك» وقال استفتوا لى رسول الله مء فإنى قد وقعت على جارية دخلت على . 
فذكروا ذلك لرسول الله كل وقالوا: ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذى هو بهء لو 
حملتاه إليك التفسخت عظامه: ما هو إلا جلد على عظم. فامر رسول الله يكل أن يأخذوا له 


مائة شمراخ فيضربوه به ضربة واحدة. 


.4٠١ بداية المجتهد» ج۲ ص‎ )١( 

(؟) العثكول: العذق من أعذاق النخل . 
(۳) اشتكى : مرض . 

(5) الضنى : شدة الإجهاد من المرض. 
(5) وقع عليها: زنی بها. 


هل للمحلود دية | ذا ماري : إذا مات ا و و قال رم es‏ 
«أجمع العلماء TTT‏ الإمام أو جلاده الحد الشرعى فمات فلا دية 
فيه ولا كفارة» لا على الإمام «الحاكم؟ ولا على جلادهء ولا فی بيت ال ال٤‏ . 


e‏ إن جريمة اللوا ط من أكبر الجرائم » وهی من الفواحش المفمسدة للخلق 
وللفظرة وللدين والدنياء بل وللحياة نفسها» وقد عاقب الله عليها بأقسى عقوبة» فخسف 
الأرض بقوم الوط وأمطر عليهم حيحارة من سجيل حزاء فعلتهم القذرة. وجعل ذلك قرآنًا 
يتلى ليكون درسًا. قال الله سبحانه: #ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفَاحشة شه ما بكم بها من 
أحد من الاين * إِنَكُم اا جال ا الساء بل أنتم قوم م مسرفون * وم كان 


ت 


جواب قومه إلا أن قَالُوا أخرجوهم من قريتكم إا نهم اناس يتطهرون * فأنجيتاه وهل إلا امراته 


كم 


کاتت من الغابرين * وأمطرنًا عليهم ما ف كان عاقة المجرمين» [الأعراف: ۸۰ -:1414. 


هھ في رلوم 


وقال تعالى : #ولم خارف رسلنا وا سیء بهم 5 دعا وقال هذا ا عَصيب 2 


م مر قش اس دشو ور وہ س 0 


وَجَاءه قومه يهرعون إِلَيه ومن قبل كَانُوا لت ل يَا قوم هؤلاء بتاتى هن أطهر كم 


e 


إا رس رك أن موا ك قاس بالك يقطم من الل لا ت نكم خد إلا ابرا تك نه 
ا اسيك ا اطنط ا ا لمك يقرب » لقنا جا ان جك علي 


عر 


سافلھا وأمطرنًا عَلَيْهَا حجارة من سجيل منضود * مسومة عند ربك وما هى م E‏ 


سر ص 


ببعيد» [هود:۷۷- *4]. وقد أمر الرسول ية بقتل فاعله ولعنه. ددى أبو داودء والترمذى» 
راا وابن ماجه» عن عكرمة» عن ابن عباس أن رسول الله يا قال: «من وجدتموه يعمل 
عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به». ولفظ النسائى: «لعن الله من عمل عمل قوم 
لوط . لعن الله من عمل عمل قوم لوط . لعن الله من عمل عمل قوم لوطه. قال الشوكانى: 
وما أحق مرتكب هذه الجريمة» ومقارف هذه الرذيلة اللميمة بأن يعاقب عقوبة يصير بها عبرة 
للمعتبرين» ويعذب تعذيبًا يكسر شهوة الفسقة المتمردين. فحقيق بمن أتى بفاحشة قوم ما 
سبقهم بها من أحد من العالمين» أن يصلى من العقوبة بما يكون فى الشدة والشناعة مشابها 
لعقوبتهم» وقد خسف الله تعالى بهم. واستأصل بذلك العذاب بكرهم وليبهم1. 


وإنما شدد الإسلام فى عقوبة هذه الحريمة لآثارها السيئة وأضرارها فى الفرد والحما 
وهذه الأضرار نذكرها ملخصة من كتاب «الإسلام والطب» فيما يل © 

الرغبة عن المرأة ٠‏ من شأن اللواطة أن تصرف الرجل عن المرأة» وقد يبلغ به الأمر إلى حد 
العجز عن مباشرتها» وبذلك تتعطل أهم وظيفة من وظائف الزوأج؛ وهى إيجاد النسل . ولو 
قدر لمثل هذا الرجل أن يتزوج» فإن رجه تكرة فة من الايا فلا تظفر بالسكن 7 
ولا بالمودة» ولا بالرحمة التى ھی دستور الحياة. الزوجية ؛ تش ی حيأتهاأ معذية معلقة . لا هی 
مت وجه ولآ مطلقة . 


التأثير فى الأعصاب: وإن هذه العادة تغزو النفس» وتؤثر فى الأعصاب تأثير خاصاء أحد 
نتائجه الإصابة بالانعكاس النفسى فى خلق الفردء فيشعر فى صميم فؤاده بأنه ما خلق ليكون 
رجلا وينقلب الشعور لوز شذوذ» يه ينعكس شعور اللائط انعكاسًا غريبًا؛ يعر بميل إلى 
شی تسمه 6 و تتحه ا فكاره الخبيئة ر أعضائهم التناسلية . ومن هذا تستطيع أن تتبين العلة 
الحقيقة فى إس راق یعس الشيان الساقطين فى لرن وتقليدهم النساء ف وضع المساحيق 
الممختلفة على وچو لهم ؛ ومحاولتهم الظهور مظهر امال امیر أصداغهم » وتز جع 
حواجبهم وتثنيهم فى مشيتهم» إلى غير ذلك مما نشاهده جميعا فى كل مكان» وتقع عليه 
أبصارنا فى كثير من الأحيان. ولقد أثبتت كتب الطب كثيراً من الوقائع الغريبة التى تتعلق بهذا 

الشذوذ أضرب صفحا عن ذكرها. 
ولا يقتصر الأمر على إصابة اللائط بالانعكاس النفسى» بل هنالك ما تسببه هذه الفاحشة 
بأمراضص عة شاذة وعلل نفسية شائنة» تفقده للة إلحياة» وتسلبه صفة الإنسانية والرحولة » 
فتحيى فيه لوثات وراشة خاصة» وتظهر عليه آفات عة كامنة تبديها هذه الفاحشة) وتدعو 
0 تسلطها عليه. ومثل هذه الآفات العصبية النفسية: الأمراض السارية» والماسوشية» 
I<‏ ب El“‏ 


ھے ج 
التأثر ا الم : واللواط بجائب ذلك ٠‏ سبيت اختلالا كيرا فى توازن عقل المرءء وارتباكا 
م 


عامًا فى تفکیره» ورکودا غرييًا فى تصوراته ؛ وبلاهة واضحة فی عقله» وضعمًا شديدا فى 
إرادته . وإك ذلك ليرجع ر قله الإفرازات الداخملية التى تفرزها الغدة الدرقية؛ والغدد فوق 


5 كتاس «الإسلام والطب» للدكتور مصماكء وصفي . 
فق السك : 'السكنية . 


المدود 


الكلّى» وغيرها مما يتأثر باللواط تأثر؟ مباشر؟؛ فيضطرب عملها وتختل وظائفها. وإنك لتجد 
هنالك علاقة وئيقة بين (النيور ستانيا) واللواطء وارتباطًا غريبًا بينهما. فيصاب اللائط بالبله 
والعبط وشرود الفكر وضياع العقل والرشاد. 

السويداء: واللواط إما أن يكون سببًا فى ظهور مرض السويداء أو يغدو عاملاً قويًا على 
إظهاره وبعثه.. ولقد وجد أن هذه الفاحشة وسيلة شديدة التأئير على هذا الداء من حيث 
مضاعفتها له وزيادة تعقيدها لأعراضه ويرجع ذلك للشذوذ الوظيفى لهذه الفاحشة المنكرة وسوء 
تأثيرها على أعصاب الجسم . 

عدم كفاية اللواط: واللواط علة شاذة وطريقة غير كافية لإشباع العاطفة الجنسية» وذلك 
لأنها بعيدة الأصل عن الملامسة الطبيعية؛ لا تقوم بإرضاء المجموع العصبى» شديدة الوطأة 
على الجهاز العضلى»ء سيئة التأثير على سائر أجزاء البدن. وإذا نظرنا إلى فسيولوجيا الجماع 
والوظيفة الطبيعية التى تؤديها الأعضاء التناسلية وقت المباشرةء ثم قارنا ذلك با يحدث فى 
اللواط» وجدنا الفرق بعيدا والبون بين الحالتين شاسعاء تاهيك بعدم صلاحية الموضع وفقد 
مل“ءمته للوضع الشاذ. 1 

ارتخاء عضلات المستقيم وتمزقه: وإنك إذا نظرت إلى اللواط من ناحية أخرى وجدته سيا 
فى تمزق المستقيم وهتك أنسجته وارتخاء عضلاته وسقوط بعض أجزائه وفقد السيطرة على 
المواد البرازية وعدم استطاعة القبض عليهاء ولذلك تجد الفاسقين دائمى التلوث بهذه المواد 
المتعفنة بحيث تخرج منهم بغير إرادة أو شعور. 

علاقة اللواط بالأخلاق: واللواط لوثة أخلاقية ومرض نفسى خطير فتجد جميع من يتصفون 
به سيئى الخلق فاسدى الطباع» لا يكادون يميزون بين الفضائل والرذائل» ضعيفى الإرادة ليس 
لك وناك نهم زلا تسر وفوف 1 يعو A e E‏ 
على الأطفال والصغار واستعمال العنف والشدة لإشباع عاطفته الفاسدة والتجرؤ على ارتكاب 
الجرائم التى نسمع عنها كثيرا ونطالع أخبارها فى الجرائد السيارة وفى غيرهاء ونجد تفاصيل 
حوادثها فى المحاكم وفى كتب الطب . 

اللواط وعلاقته بالصحة العامة: واللواط فوق ما ذكرت يصيب مقترفيه بضيق الصدر 
ويرزئهم بخفقان القلب» ويتركهم بحال من الضعف العام يعرضهم للوصباة بشتى الأمراض» 
ويجعلهم نهبة لمختلف العلل والأوصاب. 

التأثير أعضاء التناسل: ويضعف اللواط كذلك مراكز الإنزال الرئيسية فى :الجسم ويعمل 


n 


على القضاء على ايوب المنوية فيه» ا 57 لأس م كر 
من الزمن بعدم القدرة على إيجاد النسل» والإصابة بالعقم مما يحكم على اللائطين بالانقراض 
والزوال. 


التيفود والدوستطاريا: ونستطيع أن نقول: إن اللواط يسبب بجانب ذلك العدوى بالحمى 
التيفودية والدوستطاريا وغيرهما من ا الخبيئة التى تنتقل بطريق التلوث بالمواد البرازية 
المزودة بمختلف الحراثيم ) المملوءة نشكى ‏ اسنات العلل والأمراضض . 

أمراض الزنى: ولا يخفى أن الأامراض التى تنتشر بالزنى يمكن أن تنتشر كذلك بطريق 
اللواط » وتصيب أصحابه فتفتك بهم فتك ذریعا؛ فتبلی أجسامهم. . . وتحصد أرواحهم . عم 
تقدم تبين حكمة التشريع الإسلامى فى تحريم اللواط» وتظهر دقة أحكامه فى التنكيل عكشترفيه » ` 
والأمر بالقضاء عليهم وتخليص العالم من شرورهم. 

رأى الفقهاء فى حكم اللواط: ومع إجماع العلماء على حرمة هذه الجريمة» وعلى وجوب 
أخل مقترفيها بالشدة؛ إلا أنهم اختلفوا فى تقدير العقوبة المقررة لها إلى مذاهب ثلاثة: 

٠ . مذهب القائلين بالقتل مطلقًا‎ ١ 


قرع ساي 


0 _ ومذهب القائلين أن حده -حد الزانى : فيجلد البكر ويرجم المحصن . 

1 ومذهب القائلين بالتعزير. 

المذهب الأول: یری أصبحاب الرسول 2 والناصر» والقاسم بن إبراهيم والشافعى فى 
قول : أن حده القتل ولو كان بكرا سواء كان فاعلاً أو مفعولا به . واستدلوا بما يأتى : 

١‏ عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله ويد «من وجدتموه يعمل عمل قوم 
لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به». رواه الخمسة إلا النسائى. قال فى النيل: وأخرجه أيضا 
الحاكم والبيهقى. وقال الحافظ : رجاله موثوقون إلا أن فيه اخحتلاقًا. 

؟ - وعن على أنه رجم من عمل هذا العمل أتخرجه البيهقى . قال الشافعى: وبهذا تأخذ 
برجم من يعمل هذا العمل محصتا كان أو غير محصن. 

۴ - وعن أبىأبكر أنه جمع الناس فى حتق وجل نقح كما الشناء. . فال أصحاب .زسؤل الله 
كل عن ذلك فكان من أشدهم يومئذ قول على بن أ بى طالب عليه السلام قال: «هذا ذنب لم 
تعص به أمة من الأمم» إلا آمة واحدة صنع الله بها ما قد علمتم» نری أن نحرقه بالنار». 
فكتب أبو بكر [ إلى خالد ب بن الوليد يأمره أن يمحر قه بالنار . آخر جه البيهقى وفى | إسئادهة إرسال» 


وأفاد | 00 بأن هذه الأحاديث تنهض مجموعها ا وهو لاء E‏ 
a‏ لدي فررى بع الى نورفي eS‏ 
وذهيا عم اوغا إل أنه يلقل عليه سان وذهب ابن عباس إلى أنه يلقى من أعلى بناء فی 
البلد. وحكى البغرى عن الشعبى» والزهرى» ومالك» واحمد وإسحاق» أنه يرجم. وحكى 
ذلك الترمذى عن مالك» والشافعى» وأحمد. وإسحاق. وروى عن التشعى أنه لو كان يستقيم 
أن يرجم الزانى مرتين لرجم من يعمل عمل قوم لوط . وقال المنذرى: حرق من يعمل هذا 
العمل أبو بكر وعلى: وعبد الله بن الزبير» وهشام بن عبد الملك. 

المذهب الثانى: وذهب سعيد بن المسيب» وعطاء بن أبى رباح» والحسن وقتادة» والنخعى» 
والثورى». والأوزاعى» وأبو طالب» والإمام يحيى ) والشافعى فى قول إلى أن حده حد 
الزانى» فيجلد البكر ويغرب» ويرجم المحصن .. واستدلوا بما يأتى : 

١‏ أن هذا نوع من أنواع الزنى» لأنه إيلاج فرج فى فرج؛ فيكون اللائط والمأّوط به 
داخلین تحت عموم .الأدلة الواردة فى الزنى المحصن والبكر». ويؤيد هذا حديث رسول الله 
: «إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان». 

؟ ‏ أنه على فرض عدم شمول الأدلة الواردة فى عقوبة الزنى لهما؛ فهما لاحقان بالزانى 
بطريق القياس . 


المذهب الثالث: وذهب أبو حنيفة» والريد بالله» والمرتضى والشافعى فى قول إلى تعزير 
مرتكب هذه الفاحشة؛ لأن الفعل ليس بزنى فلا يأخذ حكمه. وقد رجح الشوكانى مذهب 
القائلين بالقتل» وضعف المذهب الأخير لخالفته للأدلة» وناقش المذهب الثانى فقال: «إن 
الأدلة الواردة بقتل الفاعل والمفعول به مطلقًا مخصصة؛ لعموم أدلة الزنى الفارقة بين البكر 
والثيب على فرض شمولها .مرتكب جريمة قوم لوط ومبطلة للقياس المذكور على فرض عدم 
الشمول؛ لأنه يصير فاسد الاعتبارء كما تقزر فى الاضول7© , 

۲ الاستمناء: استمناء الرجل بيده مما يتنافى مع ما ينبغى أن يكون عليه الإنسان من الأدب 
وحسن الخلق» وقد اختلف الفقهاء فى حكمه: فمنهم من رأى أنه حرام مطلقًا: ومنهم من 
رأى أنه حرام فى بعض الحالات» وواجب فى بعضها الآخرء ومنهم من ذهب إلى القول 
بكراهته. أما الذين ذهبوا إلى تحريمه فهم المالكية» والشافعية» والزيدية. وحجتهم فى التحريم 
أن الله سبحانه أمر بحفظ الفروج فى كل الحالات» إلا بالسبة للزوجةء وملك اليمين. فإذا 


(1) لأنه لا قياس.مع النص.. 


2 الله سبحانة : e‏ حَافظُونَ E ê‏ أو ها ملكت 


سر واس هيه 


أيمَانهم قإنهم غير مَلُومِينَ * فُمَنِ ابتَعَى وراء ذلك ' َوَتك هم العادُرن [المؤمنون: © ¥]. 

وأما الذين ذهبوا إلى التحريم فى بعض الحالات» والوجوب فى بعضها الآخرء فهم 
الأحناف فقد قالوا: إنه يجب الاستمناء إذا خيف الوقوع فى الزنى بدونهء جريا على قاعدة: 
ارتكاب أخف الضررين . وقالوا: إنه يحرم إذأ کان لا ستیجلا ی الشهوة وإثارتها. وقالوا: إنه 
بأس به إذا غلبت الشهوة» ولم يكن عنده زو أو أمة واستمتنى نشصكد تسكيئها. وأما المتائلة 
فقالوا: إنه حرام» إلا إذا استمنى خخوفًا على نفسه من الزنى» أو خوفًا على صحته» ولم تكن 
له زوحة أو أ أمة» ولم يقدر على الزواج» فإنه لا حرج عليه . وأما ابن حزم فيرى أن الاستمناء 
مكروه ولا إئم فيه لأن مس الرجل ذكره بشماله مباح بإجماع الأمة كلها وإذا كان مباحًا فليس 
هناك زيادة على الباح إلا التعمد لنزول المنى: فليس ذلك حرامًا أصلاً» لقول الله تعالى: 
#وقّد د قصل کک ما حرم عل م ٠ ١‏ 

ل لنا تحريمه» فهو حلال لقوله تعالى: حل لَكُمِ ما فى الأرض جميعًا» 
[البقرة: 9؟] قال: وإغا كه الاستمناء لأنه لن من مكارم الأخلاق ولا من الفضائل . وروی ا 
أن الئاس تكلموا م فى اللاستمئاء فكرهته طائفة وأباحته أخرى. وګن كرهه أبن ههر » وعطاء . 
ومن أباحه أن عباس » والحسن › وبعضس كبار التابعين . وقال اسن : كانوا يفعلونه فی 
المغازرى. وقال مجاهد: كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء يستعفون بذلك» وحكم المرأة 
مثل حكم الرجل فيه. 

8 و 5 ل ا 

چ السحاق 0 الان محرم باتفاق العلماء لما روأة أحمد: ومسلم» 1 داود 
والترمذى أن رسول الله اة قال: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل» ولا المرأة إلى عورة 
المرأة» ولا يفضى: الرجل ل الرجل فی وب و اسك ول تففسى المرأة ال المرأة ف فى الثوب 
الواحد» والسّحاق مباشرة دون إيلاج» ففيه التعزير .دون الحد كما لو باشر الرجل المرأة دون 
إيلاج فى الفرج . ظ 

٤‏ إثيان البهيمة: أجمع العلماء ع حر د المي واختلفوا فى عقوية من فعل 
ذلك: فروى عن جابر بن زيد أنه قال: من أتى بهيمة أقيم عليه الحد. وروى عن على أنه 
قال : إت کان محضئًا رم وروی عن اخسن : أنه بمنزلة الزانى. وذهب أبو حنيفة» ومالك » 


)١(‏ السسحاق: إتيان المرأة المرأة. 


ادود 


والشافعى فى قول له والمؤيد بالله» والناصرء والإمام يحيى إلى وجوب التعزير فقطء إذ إنه 
ليس بزنى. وذهب الشافعى فى قول آخر: إلى أنه يقتل لما رواه عمرو بن أبى عمروء عن 
عكرمة عن ابن عباس» أن النبى و قال: «من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة». رواه 
أحمد» وأبو داود» والترمذى» وقال: لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبى عمرو. 

وروی الترمذى وأبو داود من حديث عاصم» عن أبى رزين» عن ابن عباس أنه قال: «من 
أتى بهيمة فلا حد عليه» » وذكر أنه أصحء وروی ابن ماجه » عن ابن عباس؛ قال: قال 
رسول الله َي: «من وقع على ذات محرم فاقتلوه» ومن وقع على بهيمة فاقتلوء واقتلوا 
البهيمة) , قال الشوكانى: «وفى الحديث دليل على أنه تقتل البهيمةء والعلة فى ذلك ما رواه 
أبو داود والنسائى أنه قيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال: ما أراه قال ذلك» إلا أنه يكره 
أن يؤكل لحمهاء وقد عمل بها ذلك العمل». وقد تقدم أن العلة أن يقال: هذه التى فعل بها 
كذا وكذا. وقد ذهب إلى تحريم لحم البهيمة المفعول بها. وإلى أنها تذبح؛ على عليه السلام 
والشافعى فى قول له. وذهبت القاسمية» والشافعية فى قول» وأبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه 
یکره أكلها تنزيهًا فقط. قال فى البحر إنها تذبح البهيمة ولو كانت غير مأكولة؛ لثلا تأتى بولد 
مشوهء كما روى أن راعيًا أتى بهيمة فأتت بمولود مشوه. انتهى . 

قال: «وأما حديث أن النبى يو نهى عن ذبح الحيوان إلا لأكله؛ فهو عام مخصص بحديث 
الات اي 

ه الوطء بالإكراه: إذا أكرهت المرأة على الزنى فإنه لا حد عليها؛ لأن الله تعالى يقول: 
#قمن اط غ باغ ولا عاد قلا نم عليه [البقرة:۱۷۳]. والرسول عليه الصلاة والسلام 
قول ارقم عن أمتى الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه». وقد استكرهت امرأة على عهد 
الرسول عليه الصلاة والسلام فدرأ عنها الحد. وجاءت امرأة إلى عمر فذكرت له أنها استسقت 
راعيًا فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسهاء ففعلت فقال ل «على»: ما ترى فيهاء قال: إنها 
مضطرة» فأعطاها شيًا وتركها. ويستوى فى ذلك الإكراه بالإلجاء ‏ بمعنى أن يغلبها على نفسها 
- والإكراه بالتهديد ولم يخالف فى ذلك أحد من أهل العلم» وإثما اختلفوا فى وجوب الصداق 
لها. فذهب مالك والشافعى» إلى وجوبه. 

روى مالك فى الموطأ عن ابن شهاب أن عبد الملك بن مروان قضى فى امرأة أصيبت 
مستكرهة بصداقها على من فعل ذلك بها. وقال أبو حنيفة: لا صداق لها. قال فى بداية 


4 ١ ص‎ Vs نيل الأوطار:‎ )١( 


المجتهد: وسيب ا 0 : هو عوض عن 
البضع أوجبه فى البضع فى | لحلية وا محرمية» ومن قال إنه نحلة خص الله به الأرواج لم 
پوجبه. ورأى لي صيفة ا 
الخطأ فى الوطء: إذا زفت إلى رجل امرأة غير زوححته » وقيل له هذه زوجتك» فو طتها 
يعتقدها زوجته فلا حد عليه باتفاق . وكذلك الحكم إذا لم يقل له هذه زوجتك› أو وجد على 
فراشه امرأة ظنها امرأته فوطثهاء أو دعا زوجته فجاء غيرهاء فظنها المدعوة فوطئهاء لا حد 
عليه فى كل ذلك. وهكذا الحكم فى كل خطأ فى وطء مباح. أنا :]لظا فر الوط ار 
فإنه یو حيصا اليد فمن دعا أمرأة محرمة عليه فأجابته غيرهأ فوطئها يظنها المدعوة فعليه الحد» 
فإن دعا محرمة عليه؛ فأجابته روجته فوطئها يظنها الأجبية التى دعاهاء فلا حد عليه» وإن 
أثم باعتبار ظنه . 
بقاء اليكارة: وعدم زوال البكارة يعتبر شبهة فى حق المشهود عليها بالزنى» عند أبى حنيفة» 
والشافعى وأحمد» والشيعة الزيدية فإذا شهد على امرأة بالزنى وشهد قات من التساء بأنها 
E‏ انيه ولا مجه ع الو 
۷ ۔ الوطء فى نكاح مختلف فيه: ولا يجب الحد فى نکاح مختلف فى صحته» مثل زواج 
المتعة » والشغار؛ وزواج التحليل › والزواج ب بلا ولى أو شهود؛ وزواج الأحت ي دة أحتها 
البائن» وزواج الخامسة فى عدة الرابعة البائن» لأن الاختلاف بين الفقهاء على صحة هذا 
الزواج يعتير شبهة فى الوطء والحدود تدرأ بالشبهات خلاقًا للظاهرية؛ إذ أنهم يروك الحد فى 
كل وطء قام على نكاح باطل أو فاسد. 
ارم ف ع باطل: وکل زواج مجمع على بطلانه. كنكاح خامسة زيادة على 
8 أو متز وسمة ) أو معت ة الغير» أو نكاح المطلقة ثلانًا قبل أن تتروج زوجا آخخر » إذا 
وطىء فيه فهو زنى موجب للحدء ولا عبرة بوجود العقد ولا أثر له 


١‏ تعريفه: أصل القذف الرمى بالحجارة وغيرها. ومنه قول الله تعالى لأم موسى عليه 
السلام : «آن اقذفيه فى التابوت فاقذفیه فى اليم [طه:۳۹]. 


والقذف بالزنى مأخوذ من هذا المعنى» والمقصود به هنا المعنى الشرعى» وهو الرمى بالزنى 


۷ اه ممر هته : يستهد ف الإسلام حماية أعراض الناس ») والمحافظة على سمعتهم » وضيانة 


ا وهو ا د السوء ويسد الباب على الذين يلتمسون للبرآء العيب: فيمنع 
ضعاف النفوس من أن يجرحوا مشاعر الناس ويلغوا فى أعراضهم› ويحظر أشد الحظر إشاعة 
الفاحشة فى الذين آمنوا حتى تتطهر الحياة من سريان هذا الشر فيها. فهو يحرم القذف تحريما 
قاطعاء ويجعله كبيرة من كبائر الإثم والفواحش» ويوجب على القاذف ثمانين جلدة ‏ رجلا 
كان أو امرأة ‏ ويمنع قبول شهادته» ويحكم عليه بالفسق واللعن والطرد من رحمة الله 
واستحقاق العذاب الأليم فى الدنيا والآخرة؛ - اللَّهُم إلا إذا ثبت صحة قوله بالادلة التى / لا 
يتطرق إليها الشك» وهى شهادة أربعة 1 بأن المقذوف تورط فى الفاحشة يقول الله 

ا «والذِينَ رن المحصتات ثم لم يَأنُوا بأربعة شهداء تاجلدرهم َمَانِينَ جِلْدة 


ولا ناوا آم مها ان ی ار کر ی ناث عن ف ا ا 


وس ر کور 


الله غقور رحيم؟ [النور:؛  .]١‏ 
م ر ه سس ا 0 در سن س ر 
ويقول تعالئ : إن لين مود المحصتات الغافلآت الُؤمتات لعنوا فى لدت والآخرة ولهم 
عن أبن رو ه عي نافد رو اير 
عاب" عظیم ٭ بوم هلا مسنم ولنديوم دآجلهُم يما لرا نموق » يركذ رشو 


ر4 ع5 


ا ى ويعلمين کک هر اق الین [النور :۲۳ - 170. ويقول : وذ إن الَذِين يحبون أن 
تشيع الفاحشة فى الذين ١‏ آم من لھ" عذاب اليم فى الدثيا والآخرة» [النور:۱۹]. وروی البخارى 
ومسلم أن رسول الله ل قال : ا 1 لسبع الموبقات"» قالوا سواه 
«الشرك بالله والسحرء وقتل النفس التى حرم الله وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» وا 
يوم الزحف ' وقذف المحصتات المؤمنات الغافلات». وكان هذا التحريم الذى e‏ 
بسبب حادث الإفك الذى وقع لأم المؤمئين السيدة عائشة رضى الله عنها قالت: )ا نزل 
عذرى». قام النبى ية على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن؛ فلما نزل عن المثبر أمر بالرجلين 
والمرأة فضربوا حدهم» وهم حسان ومسطح ؛ وحمنة. رواه أبو داود. 
2 3 

ما يشترط فى القذف: للقذف شروط لا بد من توفرها حتى يصبح جريمة تستحق عقوبة 
الخلد. وهذه الشروط منها ما يجب توفره فى القاذف» ومئها ما يجب توفره فى الشيء 
المقذوف به. 


)١(‏ يرمون: يقذفون ويسبون. 

(1) المحصنات: أى الأنفس العفيفة ليدخل فيها الذكور والإناث خلاًا لبعض فرق الخوارج الذين يرون أن حد القذف 
خاص برمى النساء دون الرجال وقوقًا عند ظاهر | الآية . 

(۳) الموبقات : المهلكات . 

(4) التولى يوم الزحف: الفرار من القتال. 


E‏ ا 
لان ذلك أصل التكليف ولا تكليف بدون هذه الأشياءء فإذا قذف المجنون أو الصبى أو 
الكره فلا حد على واحد منهم ؟ لقول رسول الله : رفع القلم عن ثلاث : عن النائم حتى 
والنسيان» وما استكرهوا عليه». فإذا كان الصبى مراهمًا بحيث يؤذى قذفه فإنه يعزر تعزير 

017 
شروط المقذوف: وشروط المقذوف ھی 


٠‏ ١-العقل:‏ لأن الحد إنما شرع للزجر عن الأذية بالضرر الواقع على المقذوف» ولا مضرة 
على من فقد العقل فلا يحد قاذفه . 
البلوغ: وكذلك به رط فل العذوفالالوع + فلا بد قاذفيه المعين والضعيزة: 

رمى صبية يمكن وطؤها قبل البلوغ بالزنى؛ فقد قال جمهور العلماء: إن هذا ليس بقذف» 
لأنه ليس بزنى»ء إذ لا حد عليهاء ويعزر القاذف. وقال مالك: إن ذلك قذف يحد فاعله. 
وقال ابن العربى : (والمسألة محتملة الشك» لكن مالك غلب عرض المقذوف وغيره راعى حماية 
ظهر القاذف. وحماية عرض القذوف آولى؛ لان القاذف كشف ستره بطرف لسانه» فلزم 
الحدة. وقال ابن المنذر: «وقال أحمد فى الجارية بنت تسع يجلد قاذفهاء وكذلك الصبى إذا بلغ 
رت قاذفه». وقال إسحاق: إذا ذف غلام يطأ مثله فعليه الحدء والحارية إذا جاوزت تسعة 
مثل ذلك . وقال ابن المنذر :لا يُحّد من قذف من لم يبلغ لان ذلك كذب» ويعزر على الأذى. 


ارا السا رظ فى الندرف» فلو كان المقذوف من غير المسلمين لم يقر الحد 
على قاذفه عند جمهور العلماء» وإذا كان العكس فقذف النصرانى أو اليهودى المسلم الحر فعليه 
ما على المسلم: ثمانون جلدة. 

5 الحرية: فلا يحد العبد بقذف الحر له؛ سواء أكان العبد ملكا للقاذف أم لغيره: لان 
مرتبته تختلف عن مرتبة الحر» وإن كان قذف ٠‏ را : رواه البخارى ومسلمء أ 
رسول الله کو قال: «من قذف ملوكه بالزنى أقيم عليه الحد يوم القيامة» إلا أن e‏ 
قال». قال العلماء: وإنما كان ذلك فى ا 3 املك واستواء لوي والوضيع » 
ور و نوك يكن لاجا فقيل إلا لی رلا كان ذلك ةا الاي ف إا 
والحرمة واقتص من كل واحد لصاحبه» إلا أن يعفو المظلوم عن الظالم: 


ادود 


وإنما لم يتكافؤوا فى الدنيا لثلا تدخل الداخلة على المالكين فى مكافاتهم لهم" فلا تصبح 
لهم حرمة» ولا فضل فى منزلة وتبطل فائدة التسخير. ومن قذف من يحسبه عبد فإذا هو حر 
فعليه الد وهو اختيار ابن المنذر» وقال الحسن البصرى لا حد عليه. وأما اين حزم فإنه رأى 
غير ما رآه جمهور الفقهاءء فرأى أن قاذف العبد يقام عليه الحد» وأنه لا فرق بين الحر والعيد 
فى هذه الناحية. قال: وأما قولهم لا حرمة للعبد ولا للآمة فكلام سخيف»ء والمؤمن له حرمة 
عظيمة. ورب عبذ جلف خير من خليفة قرشى عند الله تعالى» ورأى ابن حزم هذا رأى وجيه 
وسحق »ح لو لم يصطدم بالنص المتقدم . 

ه ‏ العفة: وهى العفة عن الفاحشة التى رمى بها سواء أكان. عفيفًا عن غيرها آم لاء حتى 
أن من زنى فى أول بلوغه ثم تاب وحسنت حالته وامتد عمره فقذفه قاذف» فإنه لا حد عليه » 
وإن کان هذا القذف ستو جب التعزير لأنه أشاع ما يجب ستره وإخخفاؤه. 

ما يحب توفره فى المقذوف به: أما ما يجب توفره فى المقذوف به» فهو التصريح بالزني أو 
التعريضص الظاهر» ويستوىق فى ذلك القول والكتاية . ومثال التصريح أن يقول مو چه الخطاب 
ا غيره : ليأ زأنى) أو يقول عبارة تجرى مجر ی هلا التصريح › كنفى نسبه عله . ومثال 
التعريض كأن يقول فى مقام التنازع» «لست بزان ولا أمى بزانية». وقد اختلف العلماء فى 
العادة والاستعمال ‏ مقام النص الصريح. وإن كان اللفظ فيها مستعملاً فى غير موضعه» وقد 
أخذ عمر رضى الله عنه بهذا الرأى . 

روى مالك عن عمرة بتت عبد الرحمن: «أن رجلين الك تقو اومان عمر بن الخطاب فقال 
أحدهما للآخر: «والله ما أبى بزان ولا أمى بزانية». فاستشار عمر فى ذلك» فقال قائل: مدح 
أباه وأمه. وقال أخرون: قد کان لأبيه وأمه مح غير هذاء ثرى أن تجلده اليل فحلده حمر 
الیل ثمانين؟ . وذهب أبن مسعو د )6 وأبو سحئيقة ولاف والثورى » وابن أبى ليلى , وابن 
حزم » والشيعة » ورواية عن أحمد: إلى أنه لا حد فی التعريض » أن التعريض يتضمن 
الاحتمال»؛ والاحتمال شبهة ؛ والحدود تدرأ بالشبهات . إلا أن أا سحنيقة والشافعى یران تعزير 
من يفعل ذلك. 

ل ماعن ا ا كافك وچ الزات فى اا لی ان الد س رمن 
الات رر فى كات الله عر وجل هر أف ان القاذف بلفظ يذل لغة أي شرغا ىعرا 


)١١‏ أى لتلا تفسد العلاقة بين السادة والعبيد. 


mee 


ES 2 9 5 


على الرمى بالزنى» ويظهر من قرائن الأحوال أن التكلم لم يرد إلا ذلك» ولم يات بتأويل 
مقبول يصح حمل الكلام عليه» فهذا يوجب حد القذف بلا شك ولا شبهة؛ وكذلك لو جاء 
بلفظ لا يحتمل الزنى أو يحتمله احتمالاً مرجو حاء وأقر أنه أراد الرمى بالزنى فإنه يجب عليه 
الحد. وأما إذا عرض بلفظ محتمل ولم تدل قرينة حال ولا مقال على أنه قصد الرمى بالزنى» 
فلا شىء عليه» لأنه لا يسوغ إيلامه بمجرد الاحتمال. 


بم يثبت حد القذف؟ الحد يثبت بأحد أمرين : 

١-إقرار‏ القاذف نفسه . ۲ - أو بشهادة رجلين عدلين. 

عقوبة القاذف الدنيؤية” يجب على القاذف - إذا لم يقم البيئة على صحة ما قال - عقؤزبة 
مادية » وى ثمانوت حلدة. وعقوية أدبية ) وهى رد شهادته وعدم قبولها أبد] والحكم بفسقه 
لأنه يصبح غير عدل عند الله وعند الناس. وهاتان العقوبتان هما المقررتان فى قول الله سبحانه 


مق سن اس © لير بر لخر © سس ع نه ماه ع ل 0 02 ۾ مل تراه مس ف او الم عند 
وتعالى : #والذين پر موك اللحصتات ثم لم يأتوا تأويعة شهذاء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا 
ر لر a2‏ 2 پو سق ےا ب ق 3 2 5 50 ا 5 a‏ ص غ مره ع غ 7 3 41 
تقبلوا لهم شهادة أبد) وأولتك هم الفاسقون # إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فَإن الله 


لع ا م 


غَفُورٌ رحيم؟ [النور:؛ ‏ 0] وهذا متفق عليه بين العلماء إذا لم يتب القاذف. 

بقى مسألتان اختلف فيهما العلماء: 

المسألة الأولى: هل عقوية العيد مثل عقوية الجر أم ل 

والمسألة الثانية: إذا تاب القاذف» هل يرك له اعتيارة وتقبل شهادته أو إيا؟ أما المسألة الأولى 
فهى أنه إذا قذف العبد الحر المحصن وجب عليه الحدء ولكن هل حده مثل حد الخرء أو على 
النصف منه؟!. لم يثبت حكم ذلك فى السنة» ولهذا اختلفت أنظار الفقهاء» فذهب أكثر أهل 
العلم إلى أن العبد إذا ثبتت عليه جريمة القذف». فعقوبته أربعون جلدة» لأنه حد يتخصف 


سے شه ےت سے سم 


من العذاب4 [النساء:5؟]. قال مالك: «قال أبو الزناد سألت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك 
فقال: أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء وهَلّم جراء فما رأيت أحدا جلد عبد 
فى فرية أكثر من أربعين». وروى عن ابن مسعودء والزهرى» وعمر بن عبد العزيزء وقبيصة 
أبن ذؤيت» والأوزاعى» وابن حزم أنه يجلد ثمانين جلدة» لأنه خد وجب حم للآدميين › د 
إن. الجناية “وقعت “على ٠‏ عرض االمقذوف ٠»‏ والجناية ٠لا‏ تختلف بالرق- والحرية: قال ابن المنذر: 
لوالذى عليه الأمصار القول الأول ؛ وده أقول». وقال فی ال «وعليه آهل العلم». 


وقد ناقش صاحب الروضة الندية الرأى الأولء وقال مرجحا الرأى الثانى: الآية الكريمة 
عامة يدخل تحتها الحر والعبد» والغضاضة بقذف العبد للحر أشد منها بقذف الحر للحر» وليس 
فى حد القذف ما يدل على تنصيفه للعبد» لا من الكتاب ولا من السنة. ومعظم ما وقع 
التعويل عليه هو قوله تعالى فى حد الزنى: طفَعَلَيهِنَ نف ما على الحصتات من العَذَاب» 
[الشاء:ه؟]. ولا يخفى أن ذلك فى حد آخمر غير حد القذف» فإلحاق أحد د ا 
إشكال» لا سيما مع اختلاف العلة وكون أحدهم حقًا لله محضاء والآخر مشوبًا بحق آدمى . 
أما المسألة إلثانية : فقد اتفق الفقهاء على أن القاذف لا تقبل شهادته ما دام لم يتب لأنه 
ازتكت ما تورجب الفق: والفى يذعب بالغعدالة» ..والغدالة شرط فى قبول الشتهادة» وانه لم 
يتب من فسقه هذاء والجلدء وإن كان مكفرا لوثم الذى ارتكبه ومخلصًا له من عقاب الآخرة» 
إلا أنه لا يزيل عنه وصف اله 0 لرد الشهادة. ولكن إذا تاب وحسنت توبته» فهل يرد 

له اعتباره وتقبل شهادته أم لا؟ اختلف الفقهاء فى ذلك إلى رأيين: 

الرأى الأول: يرى قبول شهادة المحدود فى قذف إذا تاب توبة نصوحا وهذا هو رأى مالك» 
والشافعى» وأحمدء والليث» وعطاء وسفيان بن عبينة) والشعبى ؛ والقاسم» وسالمء 
والزهرى. وقال عمر لبعض من حدهم فى قذف: إن تيت قلت : شهادتك !1 . 

أما الرأى الثانى: فإنه يرى عدم قبولهاء وممن ذهب إلى هذا: الأحناف» والأوزاعى» 
والئورى» والحسن» وسعيد بن المسيب» وشريح» وإبراهيم التخعى» وسعيد بن جبير. وأصل 

هذا الخلاف هو الاختلاف فى تفسير قول الله تعالى : ولا تقبلوا لهم شهادة بدا وأولتك هم 
الفاسقون * إلا الْذِينَ ا ..* [النور:؛ ‏ 0]. فهل الاستثناء فى الآية راجع إلى الأمرين معا: 
أى عدم قبول الشهادة» والحكم بالفسق» أو راجع إلى الأمر الأخير» وهو الحكم بالفسق؟ . 
فمن قال إن الاستشاء راب جع إلى الأمرين معا قال بجواز قبول الشهادة بعد التوبة. ومن قال إن 
الاستثناء راجع إلى ا بالفسق» قال بعدم قبولها مهما كانت توبته. 

كيفية التوبة: قال عمر رضى الله عنه: توبة القاذف لا تكون إلا بان يكذب نفسه فى ذلك 
التزف الذي سد ف وقال للذية شهدا عن الخو من أكذف: نة لجرت كماد فا 
يستقبل» ومن لم يفعل لم أجز شهادته. فأكذب الشبل بن معبد» ونافع بن الحارث بن كلدة 
أنفسهما وتابا. وأبى أبو بكرة أن يفعل» فكان لا تقبل شهادته. وهذا مذهب الشعبى» ومحكى 
عن أهل المدينة» وقالت طائفة من العلماء: توبته أن يصلح ويحسن حاله وإن لم يرجع عن 
قوله بتكذيب» وحسبه الندم على قذفه والاستغفار منه وترك العودة إليه. وهذا مذهب مالك› 


وابن جرير. 


ادود 


هل يحد بقذف أصله؟: قال أبو ثور وابن المنذر: «إذا قذف ابنه فإنه يحد لظاهر القرآن 
الكريم فإنه لم يفرق بين قاذف وقاذف. وقالت الحنفية والشافعية: لا يحدء لأله يشترط فى ٠‏ 
القاذف أن لا يكون أصلةً كالأب والأم؛ لأنه إذا لم يقتل الأصل به فعدم حده بقذفه أولى» 
إن الوا اع ونه لان اناف ا 

تكرار القذف لشخص:واحد: إذا قذف القاذف شخصًا واحدا أكثر من مرة؛ فعليه حد واحد 
إذا لم يكن قد حد لواحد منها؛ فإن كان قد حد لواحد منها ثم عاد إلى القذف؛ حد مرة 
ثانية» فإن عاد حد مرة ثالثة وهكذا يح لكل قذف. 

قذف الجماعة: إذا قذف القاذف جماعة ورماهم بالزنى» فقد اختلفت أنظار الفقهاء فى 
کم ا 0 امذاهث: 2 ١‏ 

١‏ المذهب الأول: مذهب القائلين بأنه يحد حدا واحدا. وهم أبو حنيفة. ومالك 
وأحمد» والثورى. 

كر لامع افاي مدهب الاين ا عليه لكل راه به »نونس التافي والية: 

وا اغ م ان و يو أن ج ت ا و ن آنا ن 
لبه ييا زا أن يقول: لكل واحد: يا زانى؛ ففى الصورة الأولى يحد حدا واحداء وفى 
الثانية عليه حد لكل واحد منهم. 0 ش 

ال ابو ,رشك ف من له اتيك على "كاذك القناعة ا و ديه امن قير 
أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سمحاء فرفع ذلك إلى النبى ية فلاعن بينهما ولم 
يحد شريكاء وذلك إجماع من أهل العلم فيمن قذف زوجته برجل. وعمدة من رأى أن المد 
لكل واحد منهم أنه حق للآدميين» وأنه لو عفا بعضهم ولم يعف الكل لم يسقط الحد. وأما 
من فرق بين من قذفهم فى كلمة واحدة أو كلمات» أو فى مجلس واحد أو مجالس؛ فلأنه 
واجب أن يتعدد الد بتعده القذلف» لأنه إذا اجتمع تعدد المقذوف وتعدد القذف» كان أوجب 
أن يتعدد امل . 

هل الحد حق من حقوق الله أو من حقوق الآدميين؟: ذهب أبو حنيفة إلى أن الحد حق من 
حقوق الله » ويترتب على كونه حًا من حقوق الله: أنه إذا بلغ الحاكم» وجب عليه إقامته» 
وإن لم يطلب ذلك المقذوف» ولا يسقط بعفوه» ونفعت القاذف التوبة فيما بينه وبين الله 
تعالى» ويتنصف فيه الحد بالرق مثل الزنى . وذهب الشافعى إلى أنه حق من حقوق الآدميين» 
ويترتب عليه أن الإمام لا يقيمه إلا بمطالبة المقذوف» ويسقط بعفوه ويورث عنه ويسقط بعفو 


وارثة ؛ ولا تنفع القاذف التو ية حتی يسطله المقذوف. 


سقوط الحد: ويسقط حد القذف بمجىء القاذف بأربعة شهداء؛ لأن الشهداء ينفون عنه صفة 
القذف المموجبة للحد» ويثبتون صدور الزنى بشهادتهم . فيقام حد الزنى على المقذوف؛ لأنه 
زان. وكذلك إذا أقر المقذوف بالزنى واعترف بما وماه به القاذف. وإذا قذفت المرأة زوجها فإنه 
يقام عليها الحد؛ إذا توفرت شروطه بخلاف ما إذا قذفها هو ولم يقم عليه البينة؛ فإنه لا يقام 
عليه الحد» وإنما يتلاعنان» وقد تقدم ذلك فى باب اللعان. 


الردة 


تعريفها: الردة: هى الرجوع فى الطريق الذى جاء منه» وهى مثل الارتدادء إلا أنها تختص 
بالكفر. والمقصود بها هنا: رجوع المسلمء العاقل البالغ عن الإسلام | ا اسار ون 
إكراه من أحد ‏ سواء فى ذلك الذكور الإناث ‏ فلا عبرة بارتداد المجنون ولا الصبى7؟ لأنهما 
غير مكلفين. يقول النبى يَكِ: «رفع القلم عن ثلاث: عن الناء م م ينظ وعن الس 
حتى يحتلم» وعن المجنون حتى يعقل). و عمد اق فك الل ¿ وحسنه الترمذى. وقال 
الحاكم : صحيح على شرط الشيخين. وال كراه على التلفظ بكلمة الكفر لا يخرج المسلم عن 
دينه ما دام القلب مطمئنًا بالإيمان. وقد أكره عمار بن ياسر على التلفظ بكلمة الكفر فطق 


بها » N‏ ل اد إلا من أكره وكَلْبه مطمئن 


ا م 5-7 5 7 8 يل ف 


بالإيمان وکن من ر بالكفر هاما | قعليهم ف عن الله ولم عذاب عَظيم» 
[السل :5 81 : قال | بن شيا : أله ا مشركون» وأحذوا أبأه وأمه ا و | وبلالة» 
e‏ و ا ووجئ قبلّها بحربة وقيل لها: إنتك أ أسلمت من 
أجل الرجل» ف فقتلت فقدلت وقتل زوحهاء؛ وهما أول قتيلين فى الإسلام. وأما عمار E‏ 
أرادوا بلسانه: مكرمّاء فشكا ذلك" للتبى َه تقال ل سنك ا قال © ممن 


بالإيمان. فقال الرسول: (إن عادوا فعد». 


هل انتقال الكافر من دين إلى دين كفرى آخر يعتبر ردة؟: قلنا: إن المسلم إذا خرج عن 
الإسلام كان مرتداء ‏ وجرى عليه حكم الله فى المرتدين ‏ ولكن هل الردة قاصرة على 
المسلمين الخارجين عن الإسلام؛ “أو“أنها تنناول غير المسلمين” إذا تركوا”ديتهم' إلى غيره: هن 
الأديان الكافرة؟ | ئ 

الظاهر أن الكافر إذا انتقل :من دينه الى دين آخر من أديان 2 فإنه يقر على دينه الذى 


. وإن كان إسلام الصبى يصح واد تقبل نه‎ )١( 


انتقل إا ليه ولا يتعرض له لأنه انتقل من دين باطل | لى دين يمائله فى البطلان» والكفر كله ملة 
واحدة» بخلاف ما إذا انتقل من الإسلام إلى غيره من الأديان» فإنه انتقال من الهدى ودين 
الحق إلى الضلال والكفر. والله تعالى يقول": ومن يبغ غَيْرَ الإسلام ديئًا فلن قبل مني 
[آل عمران: 46]. وفى بعض طرق الحديث: «من خالف دينه دين الإسلام فاضربوا عنقه» أخرجه 
الطبرانى عن ابن عباس مرفوعا. 

وللشافعى قولان: أحدهما: لا يقبل منه بعد انتقاله إلا الإسلام أو القتل. وهذا يوافق 
إحدى الروايتين عن أحمد. والرواية الأحرى تقول: إنه إن انتقل إلى مثل دينه أو إلى أعلى منه 
أقّر» وإن انتقل إلى أنقص من دينه لم يقَرء فإذا انتقل اليهودى إلى ! النصرانية أقر ؛ لأن اليهودية 
مثل النصرانية ة من حيث كونهما دين سماويين فى الأصل» ف خلهما التحريف ونسحخهما 
الإسلام . وكذلك يقر المجوسى إذا انتقل إلى اليهودية أو النصرانية لأنه انتقال إلى ما هو أعلى . 
وإذا جاز الانتقال إلى الدين المماثل؛ فالانتقال إلى ما هو أعلى أحق وأولىء وإذا انتقل اليهودى 
أو النصرانى إلى المجوسية لم يقّر؛ لأنه انتقال إلى ما هو أنقص . 

ق ي 


لا يكفر مسلم بالوزر: الإسلام عشدة وشريعة. 
والعقيدة تنتظم بالإيمان: 


بالإلهيات. 
۲ والنبوات 
۳ ۔ والبعث» واسحراء. 


والشريعة تنتظم: 

١‏ العيادات من : صلاة؛ وصيام » وزكاة» وحج. 

. والآداب والأخلاق من : صدق > ووفاء. وأمأنة‎  * 

۳ والمعاملات المدنية من ۰ بيع وشراء. . . إلخ . 

5 والروابط الأسرية من زواج وطلاق . 

6 والعقوبات الجنائية : قصاص ؛ وحدود. 

5 والعلاقات الدولية: من معاهدات »> واثفاقات . 

وهكذا نجد أن الإسلام» منج عام . ینتم شؤون الحيأة جميعا . وهذا هو المفهوم العام 
للؤسلام كما قرره الكتاب والسنة وكما فهمه المسلمون على العهد الأول» وطبقوه فى كل مجال 


من المجالات العامة والخاصة» وكان كل فرد يدين بالولاء لهذا الدين يعتبر عضوا فى الجماعة 
المسلمة». ويصبح فردًا من أفراد الأمة الإسلامية تجرى عليه أحكام الإسلام» وتطبق عليه 
تعاليمه. إلا أن من الناس الذكى والغبى» والضعيف والقوى» والقادر والعاجز» والعامل 
والعاطل» والمجد والمقصر. فهم يختلفون اختلاقًا بيا فى قواهم البدنية ومواهبهم | 
والعقلية والروحية» وتبعًا لهذا الاختلاف فمنهم من يقترب من الإسلام» ومنهم من يبتعد عنه 
حسب حال كل فرد وظروفه وبيثته. يقول الله سبحانه : 2 ورتا الكتاب الّذِينَ اصطفيتا من 
عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بال خيرات بإِذْن الله [ناطر:۴۲]. إلا أن هذا 
الابتعاه عته لا يخرج المقصر عن ذأئرته: ما دام چ اء E a‏ 
لفظ يدل على الكفر لم يقصد إلى معناهء أو فعل ظاهره مكفر لم يرد به فاعله تغيير إسلامه؛ 
لم يحكم عليه بالكفر. ومهما تورط المسلم فى المآئم والاقتراف من جرائم» فهو مسلم لا يجوز 
اتهامة بالردة. رای البتخارى “أن رشول “الله ل قال: «من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل 
قبلتناء وصلى صلاتناة وأكل ذبيحتناء فهو المسلمء له ما للمسلمء وعليه ما على المسلم». 
ام لكاي لي ال ع ا لعظّم خطر هذه 
الحناية, فقال د فيما رواه مسلم عن ابن عمر: « إذا كَفَرَ الرجل أخاه؛ ققد باء بها أحذدهما» , 


متى يكون المسلم مرتدا؟ : إن المسلم لا يعتبر خارجًا على الإسلام» ولا يحكم عليه بألردة 
إلا إذا انشرح صدره بالكفر» واطمأن قلبه به ودخل فيه 0 > لقول الله تعالى: #ولكن من 
شرح بالكفر صدر)4 [التحل . ويقول الرسول يكل: «إغا الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ 
ما نوى» ولا كان ما فى القلب غيبا من الغيوب ا كان لا بد من صدور 
ا ا کو الناريل + کی لست إلى الا مالك آنه ول ن 
صدر عنه ما يحتمل الكفر من تسعة وتسعين وجها ويحتمل الإيمان من وجه؛ حمل أمره على 
الإيمان». ومن الأمئلة الدالة على الكفر: 

ES‏ علم من الدين بالضرورة مثل إنكار وحدانية الله وخلقه للعالم وإنكار وجود 
الملائكة» وإنكار نبوة محمد لا وأن القرآن وحى من الله وإنكار البعث واتزاء. وإنكار 
فريضة الصلاة والزكاة» 0 والحج . 

۲ - استباحة محرم أجمع المسلمون على تحريمه» كاستباحة الخمرء والزنى» والرياء وأكل 
الخنزير» واستحلال دماء المعصومين وأمواله . 
07 إلا إن كان ذلك ارول اسل ال اا ت لاتيم ابعر مناه القحا: مزالي وك لازال دين 

مظعون شرب الخمر» ومع ذلك فجمهور الفقهاء على أنهم غير كافرين. 


۳ تحريم ما أجمع المسلمون على جله #تحريم الطييات؟ . 


5 سب النبى أو الاستهزاء به» وكذا سب أى نبى من أنبياء الله 


8 ا الدين» والطعن فى الكتاب» والسنة» وترك الحكم بهماء وتفضيل القوانين 
الوضعية عليهما. ش 
ادعاء فرد من الأفراد أن الوحى ينزل عليه . 
إلقاء المصحف فى القاذورات» وكذا كتب الحديث» استهانة بها واستخفافًا بجا جاء فيها. 


_ الاستخفاف باسم من أسماء الله » أو أمر من أوامره» أو نهى من نواهيهء أو وعد من 
وعوده» إلا أن يكون حديث عهد بالإسلام» ولا يعرف.أحكامهء ولا يعلم حدودهء فإنه إن 
أنكر شيمًا منها جهلا به لم يكفر. وفيه مسائل أجمع المسلمون عليهاء ولكن لا يعلمها إلا 
الخاصة» فإن منكرها لا يكفرء بل يكون معذورا بجهله بهاء لعدم استفاضة علمها فى العامة 
كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتهاء وأن القاتل عمد لا يرث» وأن للجدة السدس» ونحو 
ذلك. ولا يدخل فى هذا الوساوس التى تساور النفس فإنها مما لا يؤاخذ الله بها فقد روى 
مسلم عن أبى هريرة أن رسول الله َء قال: إن الله ع وجل تاور لأنن عا حدقت به 
أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به» روى مسلم عن أبى هريرة قال: جاء أناس من أصحاب النبى 
كه فسألوه فقالوا: إنا نجد فى أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به! قال: وقد وجدتوه؟ قالوا: 
نعم . قال : ذلك صريح الإيمان""' . وروی كلم عن ابن هريرة قال: قال رسول الله اة: « 
يزال الناس يتساءلون حتى يقال: «هذا خلق الله الخلق؟ فمن علق الله؟ فمن وجد من ذلك 
شا فليقل ١‏ آمنت بالله؛ , 
عقوبة المرتد: الارتداد جريمة من الجرائم التى تحبط ما كان من عمل صالح قبل الردة» 


سے م 


وتستوجب أ العذات الشديد فى الآحرة. يقول الله سبحانه: #ومن یردد منكم عن دینه فیمت 
وهو كَافرٌ اولك حَبِطَت أَعمَالُّهُم فى الدنيا والآخرة وأولَتك أضوكات ؛ التار هم فيها خالدون) 
[البقرة:۷٠۲]‏ ومعنى الآية: أن من يرجم عن الإسلام إلى الكفر ويستمر عليه حتى يموت كافراً» 
ل ا د وحرم ثمرته فى الدنياء فلا يكون له ما للمسلمين من حقوق› 
وحرم من نعيم الآخرة» وهو خالد فى الغذاب الأليم» وقد قرر الإسلام عقوبة معجلة فى 
الذنااللمر تد فضلاً عما توغدة به من عذاب ينتظره فى الآخرة» وهذه العقوبة هى القتل . 
)١(‏ أى استعظام الكلام به خوقًا من النطق بهء فضلاً عن اعتقاده دليل على كمال الإيمان. 

(۲) لو قتله مسلم من المسلين لا يعتبر مرتكبًا جريمة القتل» ولكن يعزر لافتياته على الحاكم . 


< نه‎ e 


روى البخارى ومسلم عن ابن عباس أن رسول الله َه قال: «من بدل دینه فاقتلوه؟. وروی 
عن ابن مسعود أن رسول الله کي قال: للا يحل دم أمرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد 
إيمان» وزنى بعد إحصان» وقتل نفس بغير نفس». وعن جابر رضى الله عنه: أن امرأة يقال 
لها أم مروان ارتدت فآمر النبى ب4 بأن يعرض عليها الإسلام؛ فإن تابت» وإلا قتلت؛ فأبت 
أن تسلمء > فقنلت؛ أخرجه الدارقطنى والبيهقى0". وثبت أن آبا بكر الصديق رضى الله عنه 
قاتل المرتدين من العرب حتى رجعوا إلى الإسلام» ولم يختلف أحد من العلماء فى وجوب 
قتل المرتد. وإنما اختلفوا فى المرأة إذا e‏ ل أبو حنيفة: إن المرأة إذا ارتدت لا تقتل 
ولعن عبس وحوح كل يوم فتستتاب» ويعرض عليه االإسلام» وهكذا حتى تعود 1 
الإسلام » أو تموت»؛ لذن النبى ید نهى عن قتل النساء. وخالف ذلك جمهور الفقهاء فقالو 
إن عقوبة المرأة المرتدة كعقوبة الرجل المرتدء سواء بسواء؛ لأن آثار الردة وأضرارها من المرأة 
كآثارها وأضرارها من الرجل» ولحديث معاذ الذى حسنه الحافظ : أن النبى ييل قال له لا أرسله 
إلى اليمن: «أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه» فإن عاد» وإلا فاضرب عنقهء وأيما امرأة . 
ارتدت عن الإسلام فادعهاء فإن عادت» وإلا فاضرب عنقها». وهذا نص فى محل النزاع . 

وأخرج البيهقى» والدارقطنى» أن أبا بكر استتاب امرأة يقال لها: «أم قرفة؛ كفرت بعد 
إسلامهاء فلم تتب؛ فقتلهاء وأما حديث النهى عن قتل النساء فذلك إنما هو فى حال الحرب»؛ 
ا لأجل 0 وعدم مشاركتهن فى القتال. ولهذا كان سبب النهى عن قتلهن أن النبى علا 
رأى امرأة مقتولة» فقال: : اما كانت هذه لتقاتل»؛ ثم نهى عن قتلهن . والمرأة تشارك الرجل فى 
الحدود كلها دون استثناء» فكما يقام عليها حد الرجم إذا كانت محصنة» فكذلك يقام عليها 
حد الردة» ولا فرق. 

حكمة قتل المرتد: الإسلام منهج كامل للحياة فهو: دين ودولة؛ وعبادة وقيادة» ومصحف 
وسيف» وروح ومادة» ودنيا وآخرة؛ وهو مبنى على العقل والمنطق» وقائم على الدليل 
والبرهان» وليس فى عقيدته ولا شريعته ما يصادم فطرة الإنسان أو يقف حائلاً دون الوصول 
إلى كماله المادى والأدبى» ومن دخل فيه عرف حقيقته» وذاق حلاوته؛ فإذا حرج منه وارتد 
عنه بعد دخوله فيه وإدراكه له؛ كان فى الواقع خخارجًا على الحق والمنطق ومتنكرا للدليل 
والبرهان» وحائد عن العقل السليم» والفطرة المستقيمة. والإنسان حين يصل إلى هذا المستو 
يكون قد ارتد إلى أقصى دركات الانحطاط» ووصل إلى الغاية من الانحدار والهبوط» ومثل 
هذا الإنسان لا ينبغى المحافظة على حياته» ولا الحرص على بقائه؛ لأن حياته ليست لها غاية 


)١(‏ والإسناد ضعيف. 


ادود 


E رلا‎ 

هذا من جانب... ومن جانب آخرء» فإن الإسلام كمنهج عام للحياة» ونظام شامل 
للسلوك الإنسانى» لا غنى له من سياج يحميه» ودرع يقيهء فإن أى نظام لا قيام له إلا بالحماية 
والوقاية والحفاظ عليه من كل ما يهز أركانه» ويزعزع بنيانه» ولا شىء أقوى من حماية النظام 
ووقايته من منم الخارجين عليهء لان الخروج عليه يهدد كيانه ويعرضه للسقوط والتداعى. إن 
الخروج على الإسلام والارتداد عنه إنما هو ثورة عليه؛ والثورة عليه ليس لها من جزاء إلا 
الجزاء الذى اتفقت عليه القوانين الوضعية» فيمن خرج على نظام الدولة وأوضاعها المقررة. إن 
أى إنسان ‏ سواء كان فى الدول الشيوعية» أم الدول الرأسمالية ‏ إذا حرج عن نظام الدولة فإنه 
يتهم بالخيانة العظمى لبلاده» والخيانة العظمى جزاؤها الإعدام. فالإسلام فى تقرير عقوبة 
الإعدام للمرتدين منطقى مع نفسه ومتلاق مع غيره من النظم . 

استتابة المرئد: كثير ما تكون الردة نتيجة الشكوك والشبهات التى تساور النفس وتزاحم 
الإيمان. ولا بد أن تتهيا فرصة للتخلص من هذه الشبهات والشكوكء وأن تقدم الأدلة 
والبراهين التى تعيد الإيمان إلى القلب» واليقين إلى النفس» وتزيح ما علق بالوجدان من ريب 
O E O a,‏ بو سهان E‏ 
يراجع فيها نفسهء وتفند فيها وساوسه» وتناقش فيها أفكاره» فإن عدل عن موقفه بعد كشف 
شبهاته ؛ e‏ ا الإسلام وأقر بالشهادتين واعترف با كان ينكره» وبرئ من كل دين يخالف 
دين الإسلامء قلت توبته» و لا أقيم عليه الحد. وقد قدر بعض العلماء هذه الفترة بثلاثة أيام» 
ET‏ وإنما يكرر له التوجيه ويعاد معه النقاش حتى يغلب على الظن أ نه لن 
يعود إلى الإسلام» وحيتئذ يقام عليه الحد . 

الذي راو قدي ذلك 5" الثلاثة اعتمدوا على ما روى : أن رجلاً قَدمْ ا عد 
رضى الله عنه من الشام» فقال: «هل من مغرب خبر؟ قال: نعم. رجل كفر بعد إسلامه. 
فقال عمر: فما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه قال: هلا. حبستموه فى بيت لاتا 
وأطعمتموه كل يوم رغيفًا؛ واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله! . اللهم إنى لم أحضر» ولم 
آمرء ولم أرض 1 بلغنى » الهم إنى أبرأ إليك من دمه. رواه الشافعى. والذين ذهبوا إلى 
القول الثانى استندوا إلى ما رواه أبو داود: أن معاذًا قدم اليمن على أبى موسى الأشعرى» وقد 
)١(‏ هذا رأى الجمهور. وقيل يجب قتله فى اتفال وهو مذهب الحسن وطاوس» وأهل الظاهرء لحديث معاد ولأنه 


مثل الخربى الذى بلغته الدعوة وعن أبن عياس: لخدا مادا وص ا 
(؟) أى: عندكم خبر من بلاد بعيدة. ١‏ 


وجد عنده رجلا موثقًا. فقال: ما هذا؟ قال: ل كان يهوديا فأسلمء ثم رجع إلى دينه #دين 
اليهود؛ فتهود. فقال: لا أجلس حتى يقتل. . . ذلك قضاء رسول الله ييل . وتكرر ذلك ثلاث 
مرات فأمر به» فقتل» وكان أبو موسى قد استتابه قبل قدوم معاذ عشرين ليلة» أو قريبًا منها. 
ومن طريق عبد الرزاق: أنهم أرادوه على الإسلام شهرين. قال الشوكانى: واختلف القائلون 
بالاستتابة. هل يكتفى بالمرة؟ أو لا بد من ثلاث»ء وهل الثلاث فى مجلس واحد أو فى ثلاثة 
آيام» ونقل ابن بَطَال عن أمير المؤمنين على رضى الله عنه أنه يُستتاب شهراء وعن النخعى 
با 


أحكام المرتد: إذا ارتد المسلم ورجع عن الإسلام تغيرت الحالة التى كان عليها وتغيرت تبعًا 
لذلك المعاملة التى كان يعامل بها كمسلم» وثبتت بالنسبة له أحكام نجملها فيما يأتى : 

١‏ العلاقة الزوجية: إذا ارتد الزوج أو ا انقطعت علاقة كل منهما بالآخرء لأن ردة 
أى واحد منهما موجبة للفرقة بينهماء > وهذه الفرقة تعتبر فسحاء فإذا تاب المرتد منهما وعاد إلى 
الإسلام ‏ كان لا بد من عقد ومهر جديدين» إذا أرادا استثناف الحياة الزوجية”2. ولا يجوز له 
أن يعقد زواجًا على زوجة أخرى من أهل الدين الذى انتقل إليه؛ لأنه مستحق القتل . 

۲ ميراثه: والمرتد لا يرث أحدا من أقاربه إذا مات» لأن المرتد لا دين له وإذا كان لا دين 
له فلا يرث قريبه المسلم ‏ فإن قتل هو أو از مات ولم يرجع إلى الإسلام؛ انتقل ماله هو إلى 
وره اتسين لكات هك مارك ردن ارد ودای على بن أ بوداي هن كد 

نصرانيًا فأسلم» ثم ارتد عن الإسلام» فقال له على: لغلك إغا اركدوت لان ميب مرائ > ثم 
ترجع إلى الإسلام؟ قال: لا. قال: فلعلك خطبت امرأة قأبوا أن يزوجوكهاء فاردت أن 
تتزوجها ثم تعود إلى الإسلام؟ قال: لا. قال: فارجع إلى الإسلام. قال: لاء حتى ألقى 
المسيح. فأمر به فضربت عنقه فدفع ميراثه إلى ولده من المسلمين. قال ابن حزم: وعن ابن 
مسعود بمثله. وقالت طائفة بهذاء منهم : الليث بن سعد» وإسحاق بن راهويه» وهذا مذهب 
أبى يوسف ومحمد» وإحدى الروايات عن أحمد. 

۴ فقد أهليته للولاية على غيره: وليس للمرتد ولاية على غيرهء فلا يجوز له أن يتولى 
000 بناته ولا أبنائه الصغار» وتعتبر عقوده بالنسبة لهم باطلة؛ لسلب ولايته لهم بالردة. 

ل المرتد: الردة لا تقضى على أهلية المرتد للتملك» ولا تسلبه حقه فى ماله ولا تزيل 
يده عنه» ويكون مثله فى ماله مثل الكافر الأصلى» وله أن يتصرف فى ماله كما يشاء. وتصير 


)١(‏ يرى الفقهاء الأحناف أن ردة الزوج تعتبر طلاقًا بائنًا ينقص من عدد الطلقات. 


تصرفاته نافذة لاستكمال أهليته» وكونه مستحق القتل لا يسلبه حقه فى التملك والتصرف» 
لأن الشارع لم يجعل للمرتد عقوبة سوى عقوبة القتل حداء ويكون فى ذلك كمن حكم عليه 
بالقصاص أو بالرجم. فإن قتله قصاصا أو رجما لا يسلبه حقه فى الملكية» ولا يزيل يده عن 
ماله. 

لحوقه بدار الحرب: وكذلك يبقى ماله تملوكا له إذا لحق بدار الحرب ويوضع تحت يد أمين؛ 
لأن لحوقه بدار الحرب لا يسلبه حقه فى الملكية . 

ردة الزنديق: قال أبو حاتم السجستانى وغيره: «الزنديق» فارسى معرب أصله: «زنده كرو» 
أى يقول بدوام الدهرة 0 كال كفا ليس فى كلام العرب زنديق» وإغا يقال : زندقی 
ل بكرن قدي لتحيل ) وإذا ادوا ما تيد العامة قالرا ملحد :وذهرئ»* آى: يقول: يدوام 
الدهر. وقال الجوهرى: الزنديق من الثنوية. وقال الحافظ ابن حجر: التحقيق ما ذكره من 
صف فى «الملل والنّحَّلِه: أن أصل الزندقة أتباع ديصان» ثم مانى» ومزدك. وقال النووى: 
الزنديق الذى يتتحل ديئًا. وقال فى المسوى ملخصًا: إن المخالف للدين الحق إن لم يعترف به 
ولم يذعن له لا ظاهر ولا باطتاء فهو الكافر» وإن اعترف بلسانهء وقلبه على الكفر فهو 
المنافق. وإن اعترف به ظاهرا وباطنًا لكنه يفسر بعض ما ثبت من الدين ضرورة بخلاف ما 
فسره الصحاية 20 وأجمعت عليه الأمة فهو الزنديق» كما إذا اعترف بأن القرآن حق» 
وما فيه من ذكر الجنة والنار ج لكن المراد بالجنة الابتهاج الذى يحصل بسبب الملكات 
المحمودةء والراد الناره هى الذامة التى تحصل بسبب الملكات المذمومة» وليس فى الخارج جنة 
ولا نار؛ فهو الزتديق. 

وقوله بي : «أولئك الذين نهانى الله عنهم» هو فى المنافقين دون الزنادقة. ثم قال: وإن 
الشرع كما نصب القتل جزاء للارتداد ليكون مزجرة للمرتدين» وذبًا عن الملة التى ارتضاها؛ 
فكذلك نصب القتل جزاء للزندقة؛ ليكون مزجرة للزنادقة وذبا عن تأويل فاسد فى الدين لا 
يصح القول به قال ثم التأويل تأويلان: تأويل لا يخالف قاطمًا من الكتاب والسئة واتفاق 
الأمة» وتأويل يصادم ما ثبت بقاطع؛ فذلك الزندقة. فكل من أنكر الشفاعة» أو أنكر رؤية الله 
)١(‏ وملخص مذهبهم أن النور والظلمة قديمان» وأنهما امتزجا فعدت العالم كله منهماء فمن كان من آهل الشر فهو 

من الظلمة ومن كان من أهل الخير فهو من النورء وأنه يجب أن يسعى فى تخليص النور من الظلة فليزم إزهاق 

كل نفس. وكان بهرام جد كسرى تحيل على مانى حتى حضر عنده وأظهر له أنه قبل مقالته ثم قتله وقتل أصحابه 

وبقيت منهم بقايا اتبعوا مزدك المذكورء وقام الإسلام. والزنديق يطلق على من يعتقد ذلك وأظهر جماعة منهم 


الإسلام خحشية القتل فهذا تأصل الزندقة» وأطلق جماعة من الشافعية الزندقة على من يظهر الإسلام ويخفى الكفر 


ادود 


تعالى يوم القيامة» أو أنكر عذاب القبرء وسؤال المنكر والنكيرء أو أنكر الصراط والحساب» 
تبواء قال لا أئق بهؤلاء الرواةء أو قال أثق بهم» لكن الحديث مؤول» ثم ذكر تأويلا فاسدا لم 
يسمع من قبله» 0 وكذلك من قال عن الشيخين بى بكو ور مل ليسا من 
أهل الجنة» مع تواتر الحديث فى بشارتهماء أو قال: إن النبى ييل خاتم النبوة ولكن معنى هذا 
الكلام أنه لا يجوز أن يسمى بعده أحد بالنبى . أما معنى النبوة؛ ان مبعوئًا من الله 
تعالى إلى ابلق منترضن'الطاعة» معضوما من الذتوب». .ومن البثاء على اطا فما برى> فهو 
موجود فى الأئمة بعد" فذلك هو الزنديق؛ وقد اتفق جمهور المتأخرين من الحنفية والشافعية 
على قتل من يجرى هذا المجرى» والله أعلم. اه | 

هل يقتل الساحر؟: يتفق العلماء على أن للسحر أثرا › وعلى كفر من يعتقد حل 
ويختلفون فى أن له حقيقة» أو أنه تخيلء كما يختلفون فى السحر: هل هو كفر أو ليس 
بكقر؟ وتبع ذلك اختلافهم فى الساحر. فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يقتل الساحر بتعلم 
السحرء وبفعله؛ لكفره دون استتابة. وقال الشافعية والظاهرية: إن كان الفعل أو الكلام الذى 
سحر به کفرا» فالساحر مرتد؛ ويجرى عليه حكم الردة؛ إلا أن يتوب. وإن كان ليس كفر) فلا 
يقتل؛ لأنه ليس كافرً؛ وإنما هو عاص فقط. والظاهر أن السحر معصية من كبائر الإثم» وأن 
الساحر لا يقتل بسحره» إلا إذا اعتقد حله فيكون مرتدا لا بسحره ولكن باستحلال ما حرم الله 
روى أبو هريرة رضى الله عنه» أن رسول الله يياو قال: «اجتنبوا السبع الموبقات: فقيل يا 
رسول الله وما هن؟ «قال: الشرك باللهء والسحرء وقتل النفس التى حرم الله قتلها إلا بالحق» 
وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء والتولى يوم الزحف» وقذف المحصنات المؤمنات». 

قال ابن حزم بعد أن ناقش أدلة القائلين بكفره» ووجوب قتله: «وصح أن السحر ليس 
كفراء -وإذا لم يكن كفراء فلا يحل قتل فاعله. لان رسول الله كلد قال: «لا يحل دم امرئ 
مسلم إلا بإحدى. ثلاث: كفر بعد إيمان» وزنى بعد إحصان» ونفس بنفس». فالساحر ليس 
كافرً كما بينا ولا قاتلا .ولا بزانيًا محصئاء ولا جاء فى قتله نص صحيح» فيضاف إلى هذه 
اثلاث لسو ا د اح حرو د عن ا حوراي الحبقة إن 
الساحر مرتد وحكمه حكم المر 


)١(‏ كما يعتقد بعض القاديانية فى غلام أحمذ مدعى النبوة الكذاب. 
(؟) الكاهن: هو الذى يتخذ من الجن من ياتيه بالأخبار. والعراف :. هو الذى يتحدث بالحدس والظن» مدعيا أنه يعلم 
الغيب . 


«اقتلوا کل ساحر وکاهن" . وفى رواية عنه : (أنهما إن تايا لم يقتلا . ويرى متقدمو الأسياف 
أن الكاهن أو العراف إن اعتقد أن الشياطين يفعلون له ما يشاء كفرء وإن اعتقد أنه تخيل لا 
حققة له لم يكفر. 


تعريفها: الحرابة ‏ وتسمى أيضًا قطع الطريق ‏ هى خروج طائفة مسلحة فى دار الإسلام» 
لإحداث الفوضى» وسفك الدماء» وسلب الأموال» وهتك الاعراضء وإهلاك الحرث 
والسل» متحدية بذلك الدين والأخلاق والنظام والقانون. ولا فرق بين أن تكون هذه 
الطائفة من المسلمين» أو الذميين» أو المعاهدين أو الحربيين» ما دام ذلك فى دار الإسلام؛ وما 
دام عدوانها على كل محقون الدم» قبل الحرابة من المسلمين والذميين. وكما تتحقق الحرابة 
بمخروج جماعة من الجماعات» فإنها تتحقق كذلك بخروج فرد من الأفراد د. فلو كان لمرد من 
الأفراد فضل جبروت وبطش» ومزيد قوة وقدرة يغلب بها الجماعة على النفس والمال؛ 
والعرض» فهو محارب وقاطع طريق. ويدخل فى مفهوم الحرابة العصابات المختلفة» كعصابة 
القتل وعصابة خطف الاطفال» وعصابة اللصوص للسطو على البيوت» والبنوك» وعصابة 
خطف البنات والعذارى للفجور بهن» وعصابة اغتيال الحكام ابتغاء الفتنة واضطراب الأمنء 
وعصابة إتلاف الزروع وقتل المواشى والدواب. 

وكلمة الحرابة مأخوذة من الحرب» لان هذه الطائفة الخارجة على النظام تعتبر محاربة 
للجماعة من جانب ومحاربة للتعاليم الإسلامية التى جاءت لتحقق أمن الجماعة وسلامتهاء 
بالحفاظ على حقوقها من جانب آخر. فخروج هذه الجماعة على هذا النحو يعتبر ممحاربة» 
ومن ذلك أخذت كلمة الحرابة» وكما يسمى هذا الخروج على الجماعة وعلى دينها حرابة» فإنه 
يسمى أيضا قطع طريق» لأن الناس ينقطعون بخروج هذه الجماعة عن الطريق» فلا يمرون 
فيه» خحشية أن تسفك دماؤهم. ا أو تهتك أعراضهم أو يتعرضوا لا لا قدرة 
لهم على مواجهته» ويسميها بعض الفقهاء ب «السرقة الكبرى؟. ‏ - 

الحراية جريمة كبرى: والحرابة - أو قطع الطريق - تعتبر من كبريات كرام ومن ثم أطلق 
القرآن الكريم على المتورطين فى ارتكابها أقصى عبارة فجعلهم ماز الله رورسو ل و اع 
(1) أى: قطع الشجرء وإتلاف الزرع» وقتل الدواب والاتعام . 

(۲) سميت بهذه التسمية» لأن ضررها عام على المسلمين بانقطاع الطريق بخلاف السرقة العادية» فإنها تسمى السرقة 

الصغرى» لأن ضررها يخص المسروق منه وحده. ش 


واس ااا موحي SL‏ يقول الله سبحانه: #إنما 
سے عه ار 0 سے صم ل رق ب تھ ۾ r‏ خم اص 
جزاء الذين يحاربون الله ورسوله وسعون 5 الأرض قاد أن لّوا أو يصلبوا أو تقطع 
ورو 
المي ل بن حلب ذا من الأرض ذلك لهم خزى فى الدنيا ولم فى الآخرة 
ب عظيم» 1 [الائدة: ۴۳] . ورسول الله يلد يعلن أ ل من يرتكب هله الحناية ليس له شرف 
2 الف الإسلام» فيقول: امن حمل علينا السلاح فليس ما , روأه البخارى» ومسلم 
من حديث ابن عمر. وإذا لم يكن له هذا الشرف وهو حى»ء فليس له هذا الشرف بعد الوفأة. 
فإن الناس يموتون على ما عاشوا عليه كما يبعثون على ما ماتوا عليه. وروى أبو هريرة أن 
النبى ِل قال : «من خرج على الطاعة وفارق الجماعة وات فته اجاهلة» . خر جه مسلم . 
شروط الحرابة: ولا ب لز ولو تو وااو الجا رود عو ا | العقوية المقررة 
لهذه الحريمة: وجملة هذه الشروط هى : 

١‏ التكليف. ۲ - وجود السلاح. 7- البعد عن العمران. > - المجاهرة. 

ولم يتفق العلماء على هذه الشروط» وإنما لهم فيها مناقشات نجملها فيما يلى: 

١‏ - شرط التكليف: يشترط فى المحاربين: العقل» والبلوغء لانهما شرطا التكليف الذى هو 
شرط فى إقامة الحدود. فالصبى والمجنون لا يعتبر الواحد منهما 0 مهسا اشترك فی 
أعمال المسارية» لعدم تكليف واحد منهما شرعاً. ولم يختلف فى ذلك الفقها ء» ولكن اختلفوا 
فيما إذا اشترك فى الحرابة صبيان أو مجانين. فهل يسقط الحد عمن اشتركوا فيها بسقوطه عن 
Es‏ ٠؟‏ قالت الأحناف: نعم يسقط الحد» لزه e‏ فان 

هذا السقوط يسرى ! لى الكل باعتبار أنهم جميعا متضامئون فى إا لمسۇولية› وإذا سقط حك 
الحرابة نظر فى الأعمال التى ارتكبت على أنها جرائم عادية يعاقب عليها بالعقوبات المقررة 
لها. فإن كانت الحريمة قتلاً رجع الأعر إلى ول الدم» فله أن يعمو › وله أن يقتص » وهكذا 
فى بقية الحرائم. ومقتضى الذهب المالكى؛ والمأذهب الظاهرى وغيرهما أنه إذا سقط حل الخحرابة 
عن الصبيان والمجانين؛ فإنه لا يسقط عن غيرهم من اشتركوا فى الوثم والعدوان؛ لأن هذا 
الحد هو حى الله تعالى» وهذا الحق لا ينظر فيه إلى الأفراد. ولا تشترط الذكورة ولا الحرية» 
للك من حمل .عليئا السلاح : أى حمله لقتال ! لسلس“ بغير حق كنى يحمله عن المقاتلة ) إذ القتل لازم لحمل السلاح. 

ليس منا: ليس على طريقنا وهدينا» فإن طريقته نصر المسلم والقتال دونهء لآ ترويعه وإخافته وقتاله . 
زفق خرج على الطاعة: أى طاعة اکم الذى وقع الاجتماع عليه فى قطر من الأقطار. فارق اللجماعة: التى اتفقت 


على طاعة إمام» وانتظم 4 شملهمء واحتدعت به كلمتهم ؛ وحاطهم من عدرهم » ميتة جاهلية : ملسوبة إلى 
الجهل» وهو تشبيه ليتة من فارق الجماعة لمن مات على الكفر بجامع أن الكل لم يكن تحت جكم إمام. 


لأنه ليس للأنوثة ولا للرق : eT‏ د ا اع ل 
ما لغیرهما» ص التدبير وحمل السلاح والمشاركة فى التمرد والعصيان» فيجرىق عليهما ما 
يجرى على غيرهما من أحكام الحرابة. 


؟ ‏ شرط حمل السلاح: ود يشترط فى المحاربين أن يكون معهم سلاح» لأن قوتهم التى 
يعتمدون عليها فى الحرابة: 0 هى قوة السلاح» فإن لم يكن معهم سلاح فليسوا بمحاربين» 
لأنهم لا يمنعون من يقصدهم وإذا تسلسوا بالعصى والحجارة؛ فهل يعتبرون محاربين؟ اختلف 
الفقهاء فى ذلك: فقال الشافعى» ومالك» والحنابلة» وأبو يوسف» وأبو ثورء وابن حزم: إنهم 
يعتبرون محاريين لأنه لا عبرة بنوع السلاح» ولا بكثرته وإنما العبرة بقطع الطريق. وقال أبو 
حتيفة : ليسوا بمحاربين . 


۳ شرط الصحراء والبعد عن العمران: واشترط بعض الفقهاء أن يكون ذلك فى 
الصحراء» فإن فعلوا ذلك فی المئيان لم يكونوأ معحاربين » ولأن الوا جب تھی 32 قطاع 
الطريق» وقطع الطر يق إنما هو فى الصحراء . ولأن فى المصر يلحق الغوث غالبًا فتذهب شوكة 
المعتدين » a‏ 2 والمختلس لیس بقاطع » ولا حل عليه ؛ وهو قول أن حنيقة ) 
والثورى» وإسحاق » وأكثر فقهاء الشيعة »> وقول الخرقى من الحتابلة) وجزم به فى الوجيز. 
وذهب فريق [آ* خر إلى أن حكمهم فى المصر والصحراء واحدا > لان الآية بعمومها تتناول: كل 
محاوب. ولأنه فى ا لصر أعظم ضرراء فكان أولى بأن يدخل فى هذه العصابات التى تتفق 
على العمل الحنائى من السلب + والنهت والقتل . وهلا مذهب الشافعى ؛ والحتابلة ؛ وأبى ثور» 
وبه قال الأوزاعى» والليث والمالكية» والظاهرية. والظاهر أن هذا الاختلاف يتبع احتلاف 
الأمضارء فمن راع شرط الصحراء“نظر إلى الخال -الغالية» أو أغنذة من حال رمنه الذى لم 
يقع فيه مثل ذلك فى مصره. وعلى العكس من ذلك من لم يشترط هذا الشرط. ولذا يقول 
الشافعى : إن السلطان إذا ضعف وواجدت الغالية فى المصر كانت محارية. وأما غير ذلك فهو 
اختلاس عنده. 

4 شروط المجاهرة: ومن شروط الحرابة المجاهرة بأن يأخذوا المال جهراء فإن أخذوه 
مختفین فهم سراق »6 وإن اختطفوه وهريوا» نهم منتهبون ؛ يذ قطم عليهم › وكذلك إن حرج 
الواحد والاثنان على آخر قافلة فسلبوا منها شيئاء لأنهم لا يرجعون إلى منعة وقوة» وإن 


)١(‏ يرى أبو حنيفة اشتراط الذكورة فى الحرابة» وذلك لرقة قلوب النساء» وضعف بنيتهن» ولسن من آهل الحرب 
وهذه رواية ظاهر الرواية. وروى الطحاوى غنه: أن هذا ليس بشرط وأن النساء والرجال سواء فى الحرابة . 


وخالف فى ذلك الالكية والظاهرية. قال ابن العربى المالكى : والذى نختاره أن الحرابة عامة فى 
المصر والقفر. وإن كان بعضها أفحش من بعض ۽ ولكن اسم الم ر اة يتنأولهاء ومعنى الحرابة 
موجود فيهاء ولو خرج بعصا فى المصر يقتل بالسيف ويؤخذ فيه بأشد من ذلك لا بأيسره فإنه 
سلب غيلة وفعل الغيلة أقبح من فعل المجاهرة؛ ولذلك دخخل العفو فى قتل المجاهرة فكان 
قصاصاء ولم يدخل فى قتل الغيلة» فكان حرابة» فتحرر أن قطع السبيل موجب للقتل. 
وقال: «لقد كنت أيام تولية القضاء قد رفع إلى أمر قوم خرجوا محاربين فى رفقة فأخذوا 
منهم امرأة ‏ مغالبة على نفسها من زوجهاء ومن جملة المسلمين معه ‏ فاختلوا بهاء ثم جد 
فيهم الطلب فأخذوا وجىء بهم ٤‏ فال م كان إبتلانى الله به من الممتين . فقالوا: ليسوا 
محاربين» لأن الحرابة إنما تكون فى الأموال لا فى الفروج. فقلت لهم: إنا لله وإنا إليه 
راجعون» ألم تعلموا أن الحرابة فى الفروج أفحش منها فى الأموالء وإن الناس ليرضون أن 
تذهب أموالهم وسرت ير أيديهم ؛ ولا يرضون أن ف ا فى زو ته وينته؟. . . ولو 
كان فوق ما قال الله عقوبة لكانت لمن يسلب الفروج. وحسبكم من بلاء صحبة الجهالء 
وخصوصا فى الفتيا والقضاء. 
وقال القرطبى : «والمغتال كالمحارب» وهو أن يحتال فى قتل إنسان على أذ ماله؛» وإن لم 
يشهر السلاح» ولكن دخل عليه بيته أو صحبه فى سفرء فاطعمه سما فقتله» فقتل حداً لا قود 
وقريب من هذا القول رأى .ابن حزم حيث يقول: إن المحارب هو الكاير المخيقفت لأهل الطريق ؛ 
المفسد فی سبل ألأرض› سواء بسلاح أم يله سلاح أصلا . سنواء ليلذ آم تهاراء فى مصر أم 
فلاة» أم في قصر الخليفة أم فی الجامع سواء» وسواء فعل ذلك بجند أم بغير سحلل ۽ منقطعين 
فى الصحراء أم أهل قرية. سانا فی دورهم أم آهل حصن كذلك» أم اهل مدينة عظيمة أم 
غير عظيمة. كذلك واحد أم أكثر » كل من حارب المارة وأخحاف السييل بقتل نفس أو أخيل مأل 
أو لجراحة» أو لانتهاك عرض :+ فهو محارب عليه وعليهم. كثروا أو قلوا). ومن ثم يتبين أن 
مذهب ابن م أوسم المذاهب بالنسية للحراية ومثله فى ذلك المالكية › لن كل سس أخخاففب 
السبيل على أى نحو من الأنحاء وبأى صورة من الصورء يعتبر محاربًا مستحقًا لعقوبة الحرابة. 
١ 1‏ 5 0 ِ 0 ص ممع يق اشع س بع ص اوس 
عقوية الحرابة: أنزل الله سبحانه فى جريمة الحرابة قوله: «إنما جزاء الذين يحاربون الله 
مص ار ےل ہے e 5-8 ٥‏ م ماس و eg o‏ بيهر ما عه ا ايه 3 م رورم ه 8 2 3 
ورسوله ويسعون فى الاأرض فسادا أن يقتلوا أو يصليوا أو تقطم أيديهم وأرجلهم من خلآف أو 
6م a‏ 0 0 5 5-006 و ەر ره ا ا 3 7 ا 1 3 
ينقوا من الأرض ذلك آم خزى فى الدنيًا ولم فى الآخرة عذاب عظيم * إلا الّذِينَ تابوا من 
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سس مص 


قبل أن تقدروا علَيهم فَاعَلَموا أن الله و 0 [امائدة : ۳ 688. فهذه .الآية نزلت لمن 
خرج من المسلمين يقطع السبيل ويسعى فى الأرض بالفساد. لقوله سبحانه: ورا الَذينَ تابوا 
من قبل أن تقدروا عَلَيهِم4 [للائدة:64]. وقد أجمع العلماء على أن أهل الشرك إذا وقعوا فى 
أيدى المسلمين» فأسلموا فإن الإسلام يعصم دماءهم وأموالهم وإن قد "كبوا من 
العاصى قبل الإسلام ما يستوجب العقوبة» قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهر ااي 
ما قد سلف [الانفال :۳۸]. 


فدل ذلك على أن الأية نزلت فى آهل الإسلام» ومعنى يحاربون الله ورسوله» أى يحاربون 
المسلمين بما يحدثونه من اضطراب» وفوضى» وخوف» وقلق» ويحاربون الإسلام بخروجهم 
عن تعاليمه وعصيانهم لهاء فإضافة الحرب إلى الله ورسوله إيذان بأن حرب المسلمين كأنها 
حرب لله تعالى ولرسوله» كقوله تعالى: #يحادعون الله والذين آمثوا) (البقرة:14 فا محاربة هنا 
TT PNET‏ رورسو ل "اماه و مسار 11 له فاع نه وا ا 
يحارب ولا يغالب لما هو عليه من صفات الكمال». ولا وجب له من التنزيه عن الأضداد 
والأنداد. والمعنى يحاربون أولياء الله» فعبر بنفسه العزيزة عن أوليائه إكبار) لأذيتهم كما عبر 
بنفسه عن الفقراء والضعفاء فى قوله تعالى: من ذا الذى يقرض الله قَرْضًا حَسنًا4 [البقرة:45؟] 
عدا على ,الانتيطاق غلم وله فى صح الا حك قل تطمصي) ...انه 

سبب نزول هذه الآية: قال الجمهور فى سبب نزول هذه الآية: «إن العرنيم نيين“ قدموا المديئة 
امسا ادق عو" لومت أجسامهمء فامرهم النبى وَل بالخروج إلى إبل الصدقة 
فخرجواء وأمر لهم بلقاح " ليشريوا من الانيا قاقر ا كلما متدرا قتلوا الراعى وارتدوا عن 
الإسلام وساقوا الإبل. فبعث النبى ي فى آثارهم» فما ارتفع النهار حتى جىء بهم فأمر بهم 
تع أيهم ارجام وسل امهم ورکیم ف لر يمستزة فلا مقو حت مار 1 
قال أبو قلابة: فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله فأنزل الله عز 
وجل : لتم ا الَذِينَ يحاربون الله ورصولّه» [الائدة: ٣٣‏ الآية . 


ت 
ا 
3 ززل 
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للدين يحاربوتن الله 


)١(‏ جماعة من إحدى القبائل العربية المعروفة. 

(؟) أصابهم المرض والوخم. لعدم موافقة هوائها لهم.. 

(۴) اللقاح: جمع لقحة وهى الناقة الحلوب. 

(4) سمل: فقأ. وفعل بهم ذلك لأنهم كانوا فعلوا ذلك بالراعى فكان قصاصًا. وجزاء سيئة سيئة مثلها. 
(5) الحرة: أرض خارج المدينة ذات حجارة سوداء. ش 


١‏ القتل. 
؟-أو الصلب. 


۳ - أو تقطيع الأيدى والأرجل من خلاف. 

 :‏ أو النفى من الأرض. وهذه العقوبات جاءت فى الآية معطوفة بحرف «أو» فقال بعض 
العلماء: «إن ال بها يفيد التخيير» ومعنى هذا أن للحاكم أن يتخير عقوبة من هذه 
الراك ج ها ا ال ر ف الظر عن رة الي ايككنه الارن ول 
أكثر العلماء: إن «أو» هنا للتنويع لا للتخيير ومقتضاه أن تتنوع العقوبة حسب الجريمة وأن هذه 
العقوبات على ترتيب الجرائم لا على التخيير. 

ححة القائلين بأن «آو» للتخيير: قال الفريق الأول: إن هذا ما تقتضيه اللغة» ويتمشى مع 
نظم الآية» ولم يثبت من السنة ما يصرف ما دلت عليه من هذا المعنى. فكل من حارب الله 
ورسوله وسعى فى الأرض بالفساد» فإن عقوبته إما القتل» أو الصلب» أو القطع» أو النفى 
من الأرض حسب ما يكون من المصلحة التى يراها الحاكم فى تنفيذ إحدى هذه العقوبات» 
سواء قَتَلُوا آم لم يقتلوا» وسواء أخذوا المال أم لم يأخذواء وسواء ارتكبوا جريمة واحدة أم 
أكثر. وليس فى الآية ما يدل على أن للحاكم أن يجمع أكثر من عقوبة واحدة أو يترك 
المحاربين دون عقاب. قال القرطبى: «قال أبو ثور: الإمام مير على ظاهر الآية» وكذلك قال 
مالك» وهو مروى عن ابن عباس » وهو قول سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيزء ومجاهد» 
والضحاك والنخعى كلهم قال: الإمام مخير فى الحكم على المحاربين يحكم عليهم بأى 
الأجكام التى أوجبها الله تعالى من :: القتل» أو الصلب» أو القطع» أو النفى بظاهر الآية؛. 

قال ابن عباس : ما كان فى القرآن «أو» فصاحبه بالخيار. وهذا قول أشعر بظاهر الآية. وقال 
ابن كثير: إن ظاهر ‏ «أو» ‏ للتخيير» كما فى نظائر ذلك من القرآن كقوله تعالى فى جزاء 


ص ر ر ا 


الصيد: «فَجراء مغل ما قتل من النعم يحكم به دوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام 
مساكين أو عَدل ذلك صيامًا) [الائدة:40]. وكقوله فى كفارة الفدية: فمن كان منكم مَرِيضًا 
اه این رات ققد ية من صيام أو صدقة أو نسك» [البقرة:197] وكقوله فى كفارة اليمين: 
ر روو DD N DTT‏ عه ا اه 
#فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم 
[امائدة:۸۹] هذه كلها على التخيير» فكذلك فلتكن هذه الآية. 


0 1 94 0 
أو كسوتهم أو تحرير رقبة 


53 زع‎ ٩۹ س ار هم سے ہے‎ e 


ادود 


ححة القائلين بأن «أو» للتنويع: أما الفريق الثانى فقد استدل با روى عن ابن عباس » وهو 
من أعلم الناس باللغة وأفقههم فى القرآن الكريم» فقد روى الشافعى فى مسنده عنه رضى الله 
عنه قال: «إذا.قتلوا وأخذوا الأموال صلبواء وإذا قَتَلُوا ولم يأخذوا المال نلوا ولم يصلبواء وإذا 
كعدوا الال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف» وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا 
نموا من الأرض؟ . قال ابن كثير ويشهد لهذا التفصيل الحديث الذى رواه ابن جرير فى تفسيره - 
إن صح سئده ‏ قال: حدثنا على بن سهل» حدثنا الوليد بن مسلم» عن يزيد بن حبيب أن 
عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس بن مالك يسأله عن هذه الآية» فكتب إليه يخبره أنها نزلت 
فى أولئك النفر العرنيين» وهم من بجِيلَةً “» قال أنس: فارتدوا عن الإسلام» وقتلوا الراعى؛ 
واستاقوا الإبل» وأخافوا السبيل وأصابوا الفرج الحرام. قال أنس : فسأل رسول الله يو جبرائيل ‏ 
عليه السلام عن القضاء فيمن حارب فقال: «من سرق مالا وأخاف السبيل فاقطع يده بسرقته 
ورجله بإخافته» ومن قتل اقتله ومن قتل وأخاف السبيل واستحل الفرج الحرام فاصليه». 
وقالوا: إن الذى يرجح أن الآية لتفصيل العقوبات» لا للتخيير هو أن الله جعل لهذا 
الإفساد 5 من العقاب لأن إفسادهم متفاوت» منه القتل» ومنه السلب والنهب» 
هتك العرض» ومنه إهلاك الحرث والنسل. ومن قطاع الطرق من يجمع بين جريمتين أو أكثر 
من اا اسيل كح ارا ا لدان 1 لوو كه 
لر درم و رة إفنادهه: و هدا هو العدلة #وجزاء سیه ب َه مثلهًا» ال 
مذهب الشافعى» وأحمد فى أصح الروايات عنه وقول أبى a‏ تفصيل فى ذلك - 
وقد ناقش الكاسانى فى البدائع' رأى القائلين بان «أو» للتخيير نقاشنًا علميّاء فقال: «إن 
التخيير الوارد فى الأحكام المختلفة من حيث الصورة بحرف التخيير» إنما يجرى ظاهره إذا كان 
سبب الوجوب واحدا» كما فى كفارة اليمين» وكفارة جزاء الصيد» أما إذا كان مختلفًا فيخرج 
فرع تبان الحكم لكل فى نفسه» كما فى قوله تعالى : لفلا يَا ذا القرتين إِمَا أن تعدب وم 
أن تخ فيهم حسنًا4 [الكهف A‏ إن ذلك ليس للتخيير بين المذكورين؛ بل لبيان 00 
فى نفسه» لاختلاف سبب الوجوب. وال إا أن تعب من ظَلم؛ أل كن ا 
آمن وعمل صا حا . 
E‏ لضفا 0 020 إلى دبه E‏ خذانا: ذكرا 


ّ 22200005 ص عل 


0007 ل صالحا قله جَرَاءٌ الحستى» [الكيف :141 44]. ا الطريق متنوع فى 


)۲( ج۷ ص۹ . 


نفسه وإن كان متحدا من حيث الأصلء فقد يكون بأخذ المال وحدهء وقد يكون بالقتل لا 
غيرء وقد يكون بالجمع بين الأمرين» وقد يكون بالتخويف لا غير فكان سبب الوجوب مختلقا 
فلا يحمل على التخييرء بل على بيان الحكم لكل نوع. أو يحتمل هذا ويحتمل ما ذكر فلا 
يكون حجة مع الاحتمال. وإذا لم يمكن صرف الآية الشريفة إلى ظاهر التخيير فى مطلق 
المحارب» فإما أن يحمل على الترتيب ويضمر فى كل حكم مذكور نوع من أنواع قطع 
الطريق» كأنه سبحانه وتعالى قال : لإتما جراء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض 
فاا آن- يقلو اك [للائدة:*"] إن قتلراء #أو يصليو اÇ‏ اللائدة:٠٣]ء‏ إن أخذوا الال وقتلواء #أو 
فطع أب أيديهم ) وأرجلهم من حلاف) [المائدة :] إن أخذوا المال لا غير #أو يقرا من الأرض» 
[المائدة: ”"] إن أخافوا؛ هكذا ذكر کول عليه الام لرسول الله ية لا قطع أبو بردة الأسلمى 
سجاه الطرين على اناي تازوا O‏ “يقد ان عليه السجلام : "إن من قتل قتل» 
ومن آخحذ الال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف» ومن فقتل وأحذ الال صلب ومن جاء 
ا 

بسط رأى القائلين بتنوع العقوبة إذا اختلفت الجريمة: قلنا إن جمهرر الفقهاء يرى أن 
العقوبة تتنوع حسب نوع الجريمة» وإن 3 إلى أقسام : 

١‏ أن تكون الحرابة مقصورة على إخافة المارة وقطع الطريق» ولم يرتكب المحاربون شيئًا 

وراء ذلك» فهؤلاء ينفون من الأرض» والنفى من الأرض معناه 0-0 000 البلد الذى 
أفسدوا فيه إلى غيره من بلاد الإسلام. إلا إذا كانوا كفارا فيجوز إخراجهم إلى بلاد الكفر. 
وحكمة ذلك أن يذوق هؤلاء وبال آمرهم بالابتعاد والنفى» وأن ل المنطقة التى عاثوا فيها 
فسادا من شرورهم ومفاسدهم» وأن ينسى الناس ما كان منهم من أثر سيئ وذكرى أليمة. 
وروى عن مالك أن النفى معناه الإخراج إلى بلد آخرء ليسجنوا فيه حتى تظهر توبتهم» 
واختاره ابن جرير. ويرى الأحناف أن النفى هو السجن ويبقون فى السجن حتى يظهر 
صلاحهم لأن السجن خروج من سعة الدنيا إلى ضيقها فصار من سجن» كأنه نفى من الأرض 
إلا من موضع سجنه؛ واحتجوا بقول بعض أهل السجون فى ذلك : 

حرجنا من الدنيا ونحن من أهلها ٠‏ فلسنا من الأموات فيها ولا الاحيا 
إذا جاءنا السجان يومًا لحاجة عجبنا وقلنا: جاء هذا من الدنيا! 

؟ ‏ أن تكون الحرابة بأخذ المال من غير قتل» وعقوبة ذلك قطع اليد اليمنى والرجل 

السسرى» لأن هذه الجناية زادت على السرقة بالحرابة» وما يقطع منهما يحسم فى الخال» بكى 


ادود 


العضو المقطوع بالنار أو بالزيت المغلى أو بأية طريقة أخرى» حتى لا يستنزف دمه فيموت. وإنما 
كان القطع من خلاف حتى لا تفوت جنس النفعة فتبقى له يد يسرى ورجل يمنى ينتفع بهماء 
فإن عاد هذا المقطوع إلى قطع الطريق مرة أخرى» قَطعّت يده اليسرى» ورجله اليمنى» 
اشترط جمهور الفقهاء أن يكون مبلغ المال المسروق نصاباء وأن يكون من حرزء لأ السرقة 
جريمة لها عقوبة مقررة» فإذا وقعت الجريمة تبعها جزاؤهاء سواء أكان مرتكبها فردًا آم 
جماعة. فإن لم يبلغ المال نصابًا ولم يكن من حرز فلا قطع. فإن كانوا جماعة» فهل يشترط 
أن تبلغ حصة كل واحد منهم نصابًا أو لا؟. 
أجاب عن ذلك ابن قدامة فقال: «وإذا أخذوا ما يبلغ نصابًا ولا تبلغ حصة كل واحد منهم 

نصابًا قطعواء قياسًا على قولنا فى السرقة. وقياس قول الشافعى وأصحاب الرأى أنه لا يجب 
القطع حتى تبلغ حصة كل واحد منهم نصابًا. ويشترط ألا تكون لهم شبهة. ولم يوافق مالك 
ولا الظاهرية على هذا الرأى» فلم د TT‏ المسروق بلوغ النصاب ولا كونه محرزاء 
لأن الحناية نفسها جريمة تستوجب العقوبة بقطع النظر عن النصاب والحرز. فجريمة الحرابة غير 
جريمة السرقة» وعقوبة كل منهما مختلفة» لأن الله قدر للسرقة نصاباء ولم ا 
شيئاء بل ذكر جزا ء الحارب فاقتضىء ذلك .توفية اجزاء + لهم .على الحارية: وإذا كان فى الحناة 
e‏ محرم من سرقت أموالهم فإنه لا قطع عليه ويقطع الباقون الذين شاركوه من 
الجناة عند الحنايلة وأحد قولى الشافعى. وقال الاحئاف: لا يقطع واحد منهم لوجود الشبهة 
بالنسبة للقريب» والجناة متضامنون فإذا سقط الحد عن القريب سقط عن الجميع. ورجح ابن 
قدامة رأى الشافعى والحنابلة فقال: «إنها شبهة اختص بها واحدء فلا يسقط الحد عن الباقين». 
الومعنى هذا أن شبهة الإسقاط لا تتجاوز ذا الرحم؛ فلا يقام عليه الحد وحدهء لأن الشبهة لا 
تتجاورهة انتهى . 

أن تكون الحرابة بالقتل دون أخدذ المال» وهذا يستوجب القتل متى قدر الحاكم عليهم» 
و 9 وإن كان القاتل واحداء كما يقتل الردء - وهو الطليعة - لأنهم Ee‏ 
المحاربة والإفساد فى الأرض. ولا عبرة بعفو ولى الدم أو رضاه بالدية» لأن عفو ولى الدم أو 
رقنا بالدية فى القضناصن لا فى الكزابة: 

أن تكون الحرابة بالقتل وأخحذ المال. وفى هذا القتل والصلب. أى أن عقوبتهم أن 
0 أحياء ليموتواء فيربط الشخص على خشبة أو عمود أو نحوهما منتصب القامة» ممدود 
اليدين» ثم يطعن حتى يموت. ومن الفقهاء من قال: إنه يقتل أولا ثم يُصلب للعبرة والعظة. 
ومنهم من قال: إنه لا يبقى على الخشبة أكثر من ثلاثة أيام. وكل ما تقدم فإنه اجتهاد من 


الأئمة. وهو فى نطاق تفسير الآية الكريمة» وكل إمام له وجهة نظر صحيحة» فمن رأى تخيير 
الحاكم فى اختيار إحدى العقوبات المقررة فوجهته ما دل عليه العطف بحرف ‏ «أو» _ وأن الأمر 
متروك للحاكم يختار منها ما تدرأ به المفسدة وتتحقق به المصلحة. وأن من رأى أن لكل جريمة 
عقوبة محددة فى الآية» فوجهه تحقيق العدالة مع رعاية ما تندرئ به المفاسد وتقوم به المصالح» 
فالكل مجمع على تحقيق غاية الشريعة من درء المفاسد وتحقيق المصالح. وهذا الاجتهاد يسه 
على أولياء الأمور فهم النصوص ويسر طريق الاجتهاد. ويعين طالب العلم على الوصول إلى 
الحقيقة. ولا شك أن أعمالاً كثيرة تحدث من المحاربين المفسدين غير هذه الأعمال التى أشار 
إليها الفقهاء» ويمكن استنباط أحكام لها مناسبة فى ضوء ما استنبطه الفقهاء من الآية الكريمة 
من أحكام جزئية . 
رد اعتراض ودفع إشكال: قال فى المنار: «روى عبد بن حميد» وابن جرير عن مجاهد أن 
الفساد هنا: الزنى» والسرقة» وقتل الناس» وإهلاك الحرث والنسل» وكل هذه الأعمال من 
الفساد فى الأرض واستشكل بعض الفقهاء قول مجاهد: ب «أن هذه الذنوب والمفاسد لها 
عقوبات فى الشرع غير ما فى الآية» فللزنى» والسرقة» والقتل» حدودء وإهلاك الحرث 
والنسل يقدر بقدره ويضمنه الفاعل ويعززه الحاكم بما يؤديه إليه اجتهاده. وفات هؤلاء 
المعترضين أن العقاب المنصوص فى الآية خاص بالمحاربين من المفسدين الذين 0 ون أولى 
الأمرء ولا يذعنون لحكم الشرع. وتلك الحدود إنما هى للسارقين» والزناة آفراداء الخاضعين 
لحكم الشرع فعلاً وقد ذكر حكمهم فى الكتاب العزيز بصيغة اسم الفاعل المفرد كقوله سبحانه: 
#والسارق 5 السارقة َاقَطّعوا أيديهً) [الائدة:۳۸] وقال: «الزانيّة والزانىَ فاجلدر ١‏ كل وأحد 
منهمًا مك جلد [النور: "1 وهم يستخفون بأفعالهم » ولا يجهرون بالفساد حتى ينتشر سوء 
القدوة بهم ولا يؤلفون له العصائب ليمنعوا أنفسهم من الشرع بالقوة فلهذا لا يصدق عليهم 
أنهم محاربو الله ورسوله ومفسدون» والحكم هنا منوط بالوصفين معا. وإذا أطلق الفقهاء لفظ 
المحاربين فإنما يعتود به الحازين المفسدين» لأن الوصفين متلازمين» انتهى . 
جب الحاكم وال لأمة حيال | لحرابة: والحاكم والأمة كا ea‏ يانه النظام وإقرار 
7 وصيانة حقوق الأفراد والمحافظة على دمائهم وأموالهم وأعراضهم» فإذا شذت طائفة» 
فأخافوا السبيل» وقطعوا الطريق» وعرضوا حياة التاس للفوضى والاضطراب. وجب على 
الحاكم قتال هؤلاء: كما فعل رسول الله كك مع العرنيين» وكما فعل خلفاؤه من بعده» 
لفغن E‏ يتعاونوا مع الحاكم على استئصال شأفتهم وقطع دابرهم» حتى 
بنعم الناس بالأمن والطمأنيئة» ويحسوا بلذة السلام والاستقرار وينصرف كل إلى عمله مجاهدا 


فى سبيل الخير لنفسهء ولأسرتهء ولأمته. فإن انهزم هؤلاء فى ميدان القتال» وتفرقوا هنا 
وهناك» وانکسرت شوكتهمء لم يتبع مدبرهم» ولم يجهز على جريحهم إلا إذا كانوا قد 
ارتكبوا جناية القتل» وأخذوا المال: فإنهم يطاردون حتى يظفر بهم ويقام عليهم حد الحراية . 

توبة المحاربين قبل القدرة عليهم: إذا تاب المحاربون المفسدون فى الأرض قبل القدرة 
عليهم» وتمكن الحاكم من القبض عليهم؛ فإن الله يف ر لهم ما سلف ويرفع عنهم العقوبة 
الخاصة بالحرابة و الله تعالى : ذلك لهم عزى فى الي ولم فى الآخرة عَذاب عظيم * 
إا لين ا من قبل أن تقدروا عليهم فَاعلّموا أن الله ور رَحيمٍ» [المائدة : “8# .]۳٤١‏ وإنما 
كان ذلك كذلك لان ا قر القدرة عليهم والتمكن منهم دليل على يقظة الضمير والعزم 
على استئناف حياة نظيفة بعيدة عن الإفساد والمحاربة لله ورسولهء ولهذا شملهم عفو الله 
وأسقط عنهم كل حق من حقوقه إن كانوا قد ارتكبوا ما يستوجب العقوبة» أما حقوق العباد 
فإنها لا تسقط عنهمء وتكون العقوبة حينئذ ليست من قبيل الحرابة؛ وإنما تكون من باب 
القصاص. والأمر فى ذلك يرجع إلى المجنى عليهم لا إلى الحاكم» فإن كانوا قد قتلوا سقط 
عنهم تحتم القتلء ولولى الدم العفو أو القصاص» وإن كانوا قد 15 وأخذوا المال» سقط 
الصلب وتحتم القتل وبقى القصاص وضمان الال وإن كانوا قد أخذوا المال سقط القطع اک 
الأموال منهم إن كانت بأيديهم» وضمنوا قيمة ما استهلكواء لأن ذلك غصب فلا يجور ملكه 
لهم» ويصرف إلى أربابه أو يجعله الحاكم عنده حتى يعلم صاحبه لأن توبتهم لا تصح إلا إذا 
أغادوا الاش ال ارك إلى آرياتها. 

ناراك أله الأمر إسقاط حق مالى. عن المفسدين من أجل المصلحة العامة» وجب أن 
يضمئوه من بيت المال. ولقد لخص ابن رشد فى بداية المجتهد أقوال العلماء فى هذه المسألة 
فقال : وأشاعا تسه عه اة فاختلفوا فى ذلك على أربعة أقوال: 1 

١‏ أحدها أن التوبة إنما تسقط حد ۳ فقط» ويؤخخل بما سوى ذلك من حقوق الله 


$ 


وحقوق الآدميين» وهو قول و 

والقول الثانى أنها سقط . عله حد الرابة وجميع حقوق الله من ا والشراب» 

فى السرقة »ولا تسقط حقوق الناس من الأموال والدماء» إلا أن يعفو أولياء المقتول" . 

۳ - والقول الثالث: أن التوبة ترفع جميع حقوق الله » ويؤخذ فى الدماء وفى الأموال با 
وجد بعيله . 


. هذا هو أعدل الأقوال الذى اخترناه ونبهنا عليه من قبل‎ )١( 


أ وليك اداع TTT‏ ا ا ودم» yT‏ 


شروط التوبة 

للتوبة ظاهر وباط ؛ ونظر الفقه إلى الظاهر دون الباطن الذى لا يعلمه إلا الله: فإذا تاب 
الحارب قبل القدرة عليه» قبلت توبته وترتبت عليها آثارهاء واشترط بعض العلماء - 
التائب» ‏ أن يستأمن الحاكم فيؤمنه» وقيل: لا يشترط ذلك» ويجب على الإمام أن يقبل كل 
تائب» وقيل: يكتفى بإلقاء السلاح والبعد عن مواطن الجريمة وتأمين الناس بدون حاجة إلى 
الرجوع إلى الإمام. ذكر ابن جرير. قال: حدثنى على: حدثنا الوليد بن مسلم قال: «قال 
الليث: وكذلك حدثنى موسى المدنى ‏ وهو الأمير عندنا ‏ أن عليًا الأسدى حازب» وأخاف 
السبيل وأصاب الدم والمال» فطلبه الأئمة والعامةء ابم ولم يقدروا اع حتى جاء اام 
وذلك الاسم روي بنرا أ هذه الآية: قل يا عبادى الذين أسرفوا على انهم لآ تَقَتَطُوا من 
رحمة الله إن ١‏ الله خف الذثوب جميعا إنه هو الور الرحيم) [الزمر: 107 . ١‏ 

فوقف عليه فقال يا عبد | الله: أعد قراءتها فأعادها عليه فغمد سيفه» ثم جاء تائيًا حتى قدم 
المدينة من السحر» ٠‏ فاغتسل ثم أتى مسجد رسول الله يك فصلى الصبح» ثم قعد إلى أبى 
هريرة فى آغمار أصحابه فلما أسفروا عه الاش تاشر اليف فال سيل لكم على» 
جعت تابا من قبل أن تقدروا على . اداو خرين تناد راحددرزم يتن أت جبروات بين 
المكم - وهو أميرٌ على المديئة - فى زمن معاوية. فقال : هذا على جاء تائبًا ولا سبيل لكم عليه 
لاقل لك من ذلك كله. قال : رعا اا اها فى ل الله اف انكر ورا 
E E‏ 
الآخر فمالت به وبهم» فغرقوا جميعا 

سقوط الحدوة باشوية ثبل رقع الجا إلى الحاكم: تقدم أن حد الحرابة يسقط عن المحاربين 
إذا تابوا قبل القدرة عليهم لقول الله سبحانه: ل لين 34 من قبل أن تقدروا علّيهم 
فَاعلّمُوا أن الله غور رحيم» [الائدة ا 

وليس هذا الحكم مقصورً على حد الحرابة» بل هو حكم عام ينتظم جميع الحدود» فمن 
ارتكب جريمة تستوجب الحد ثم تاب منها قبل أن يرفع إلى الإمام سقط عنه الحد لأنه إذا 
سقط الحد عن هؤلاء فأولى أن يسقط عن غيرهمء وهم أخف جرما منهم» وقد رجح ذلك 
ابن تيمية فقال: «ومن تاب من الزنى» والسرقة» وشرب الخمر قبل أن يرفع إلى الإمام» 


الحدود 


فالصحيح أن الحد يسقط عنهء كما يسقط عن المحاربين إجماعا إذا تابوا قبل القدرة عليهم». 
وقال القرطبى: «فأما الشراب» والسراق» ٠‏ إذا تابوا ا ا منهم ثم 
رفعوا إلى الإمام» فلا ينبغى أن يحدواء وإن رفعوا إليه فقالوا: تبنا لم يتركوا وهم فى هذه 
: 

الخال كالمحاربين إذا غلبوا؛. وقَصل الخلاف فى ذلك ابن قدامة فقال: «وإن تاب من عليه حد 
من المحاربين وأصلح ففيه روايتان: ظ 

أحدهما: يسقط عنه لقول الله تعالى: واللَدَان يَأتانهَا منكم فَادُوَهُمَا إن تابا وَأصلحا 
تَأعرِضوا عَنْهُمَ4 [الساء:617. وذكر حد السارق ثم قال: فمن تاب من بعد ظلّمه وأصلّح 
إن الله غَفُورٌ رحيم» 3لاندة:۳۹]. وقال النبى ي : «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» ومن 
لحتل EGS E‏ 
ر خالس جن الها سقط بالترية ج الرب: 

انيتهما: لا يسقط» وهو قول مالك وأبى حنيفة وأحد قولى الشافعى لقوله سبحانه: 
لالزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما ماه جَلْدة4 [النور:؟] وهذا عام فى التائبين وغيرهم. 
وقال تعالى: #والسارق والسارقة فاقطعوا أَيديهمَا» [لائدة:+0 ولان النبى ب رجم ماعا 
والغامدية وقطع الذى أقر بالسرقة وقد جاؤوا تائبين يطلبون التطهير بإقامة الحد وقد سمى 
الرسول يي فعلهم توبة» فقال فى حق امرأة: «لَقَد تابت توبة لو سمت على سبعين من أهل 
المدينة أوسعتهم». وجاء عمرو بن سمرة إلى النبى ككل فقال:- ليا “رسول اله إنى سرقث 
عمل ل فاد فر ائ ار اا عله ...لان للق كنازة فلم يفط اة کار 
اليمين والقتل» ولأنه مقدور عليه فلم يسقط عنه الحد بالتوبة كالمحارب بعد القدرة عليه فإن 
قلنا بسقوط الحد بالتوبة فهل يسقط بمجرد التوبة أو بها مع إصلاح العمل؟ فيه وجهان: 

أا ا ركنا ر ا ا E‏ 
المحارب قبل القدرة عليه. ظ 

وثانيهما: يعتبر إصلاح العمل لقوله سبحانه: لقإن تابا وأصلحًا تَأعرضوا عَنْهمًا# 
زا5 وقال: فمن كاب من بعد ظَلْيَه وأصلّح إن الله عمو رحيم» [المائدة: 9*]. فعلى 
هذا القول يعتبر مضى مدة 1-7 ا قد .و وصلاح نيته . لس مقدرة علة معلومة. 
وقال بعض أصحاب الشافعى: مدة سنة وهذا توقيت تحير تو تق قلا اجون 

دفاع الإنسان عن نفسه وعن غيره: إذا اعتدى على الإنسان معتد يريد قتلهء أو أخذ ماله أو 
هتك عرض حريمه» فمن حقه أن يقاتل هذا المعتدى دفاعًا عن نفسه وماله وعرضه ويدقع 


ادود 


بالأسهل فالأسهل» فيبدأ بالكلام أو الصياح أو الاستعانة بالناس إن أمكن دفع الظالم بذلك 
فإن لم يندفع إلا بالضرب فليضربه فإن لم يندفع إلا بقتله فليقتله ولا قَصّاص على القاتل ولا 
كفارة عليه» ولا دية للمقتول لأنه ظالم معتد» والظالم المعتدى حلال الدم لا يجب ضمانه. 
فإن قتل المعتدى عليه وهو فى حالة دفاعه عن نفسه وماله وعرضه فهو شهيد. 

.]٤١١ىروشلا[ يقول الله تعالى: «ولّمَنٍ انتصر بعد ظُلْمه قأولىك ما عليهم من سيل4‎ ١ 

٠‏ 1 وعن أبى هريرة قال: «جاء رجل إلى رسول الله َة فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء 
رجل يريد أخذ مالى؟ قال: فلا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلنى؟ قال: فقاتله. قال: 
أرأيت إن قتلنى؟ قال: فأنت شهيد. قال: فإن قتلته؟ قال: هو فى النار؛ . 

۳ وروی البخارى أن رسول الله َيه قال: «من قتل دون ماله فهو شهيد» ومن قتل دون 
عرضه فهو شهيدا. 

» وروی أن امرأة خرجت تحتطب فتبعها رجل يراودها عن نفسهاء فرمته ا فقتلته‎ - ٤ 
والله .لا یودی" هذا أا . وکنا يجب أن‎ ٠» فرفع ذلك لمر :الله عنه؟ فقال: «قتيل الله‎ 
يدافع الإنسان عن نفسه وماله وعرضه يجب عليه كذلك الدفاع عن غيره إذا تعرض للقتل أو‎ 
آخحذ المال» أو هتك العرض»  ولكن بشرط أن يأمن على نفسه من الهلاك. لأن الدفاع عن‎ 
الغير من باب تغيير المنكر والمحافظة على الحقوق. يقول رسول الله يل: «من رأى منكم منكرا‎ 
فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»؛ وهذا من‎ 
, باب تغيير المنكر‎ 


إن الإسلام قد احترم الالء من حيث إنه عصب الحياة» واحترم ملكية الأفراد له" وجعل 
حقهم فيه حقًا مقدسًا لا يحل لأحد أن يعتدى عليه بأى وجه من الوجوهء ولهذا حرم 
الإسلام: السرقة» والغصب. والاختلاس» والخيانة» والرباء والغش» والتلاعب بالكيل 
والوزن» والرشوة» واعتبر كل مال أخذٌ بغير سبب مشروع أكلاً للمال بالباطل. وشدد فى 
اللا تق بقع ب الجارت الى تمن ااا ا ارف .ولك :للك سكم ا د أن 
اذ القاقة يني عمو مويف ا کی وفطي لمن من لكل الكل يا 
0 ) 


(؟) أى الا دية فيه . 
(۴) احترام الإسلام للملكية لأن ذلك فطرة أولاء وحافز على النشاط ثانيّاء وعدالة ثالنًا. 


اتفقت عليه ا رن aT‏ السارق عبرة لن تحدثه نفسه بالسطو على 
أموال الناس» فلا يعجرق أن يمد يده إليهأء وبهذا E‏ الأموال وتصان» يقول الله تعالى : 
#والسارق والسارقة اا أيديهمًا جَرآء يما َا نکال من الله والله عزيز حكيم» 
[للائدة : 48 ؟]. 


حكمة التشديد فى العقوية: ا ss‏ 
«صان الله الأموال بإيجاب ب القطع على السارق» ولم يجعل ذلك فى غير ا کالاختلاس 
والانتهاب» والغصب» لان ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة» ولأنه يمكن أستر جاع هذا النوع 
بالاستدعاء إلى ولأة الأمور» وتسهل إقامة البينة علية ؛ بمخلاف السرقة» فإنها ندر إقامة البيئة 
عليها“ فعظم أمرهاء واشتدت عقوبتهاء ليكون أبلغ فى الزجر عنها. 

أنواع السرقة 

ا التعزير 

والسرقة التى توجب التعزير: هى السرقة التى لم تتوفر فيها شروط إقامة الحد» وقد قضى 
الرسول بء بمضاعفة الغرم على من سرق ما لا قطع فيه: قضى بذلك فى سارق الثمار 
المعلقة» وسارق الشاة من المرتع. ففى الصورة الأولى أسقط القطع عن سارق الثمر والكثر" 
وحكم أن من أصاب شيئًا منه بفمه وهو محتاج إليه فلا شىء عليه ومن خرج منه بشىء 
فعليه غرامة مثليه» والعقوبة» ومن سرق منه شيئًا فى جرينه'" فعليه القطع إذا بلغت قيمة 
المسروق الشاب الذى يقطع فيه . وفى الصورة الثانية : قضى فی الشاة ال توح ص مرتعها 

|( بثمئها مشاعفاء eT‏ نکال وقضى قيما يوذ من عطنه بالقطع › إذا بلغ | النصابف الذي 
يقطع فيه شمارقه. رواه أحمد والنسائى » و CT‏ 


)١(‏ سيأتى بعد مزيد لابن القيم. 

(۲) الكثر: هو جمار النخل . 

(۳) -جريئه : ما يسمى عند العامة بالحرن. 
(4) تكال: أى ضربًا يكون فيه عبرة لغيره. 


والثانى : سرقة كبرى : : وعى عاك مان بسي لقا و يسهي Re E‏ 
عليه قبل هذا الباب» وكلامنا الآن: منحصر فى السرقة الصغرى . 


تعريف السرقة: السرقة :هى أخذ الشىء فى خفية» يقال: 0 000 
ويقال: هو يسارق النظر إليه» إذا اهتبل غفلته لينظر ! إليه. وفى القرآن الكريم يقول الله 
ا ا من استرق السمم ابع شهاب ن 1 [المحجر:1۸] فسمى الاستماع فى حفاء 
استراقًا. وفى القاموس: السرقة. لاتا المجىء مستتر) لأخحذ مال الغير من حرز. وقال 
ابن عرفة: «السارق عند العرب: هو من جاء مستترا إلى رر فاخ هيه اما لين 4 ويفهم نما 
ذكره صاحب القاموس وابن عرّفة» .أن السرقة تننظم أمور) ثلاثة: 


١‏ - أخل مال الغير. 
انان بكرن عن ا على حي ا 
© _ أن يكون المال 00 


فلو لم يكن الال مملوكًا للغير» أو كان الأخذ مجاهرة» أو كان المال غير محرزء فإن السرقة 

الموجبة لحد القطع لا تتحقق. 
ا 

المختلس والمنتهب والخائن غير السارق: ولهذا لا يعتبر الخائن» ولا التتهب› ولا المختلس › 
سارقًا ولا يجب على واحد منهم القطعء وإن وجب التعزير: 0 
ا قال: «ليس على خائ 0 ولا ا وللا مختلس”" قطع قطع». رواه أصحاب 00 
والحاكم ¢ والبيهقى › ¢ وقح الترمذى» وان م حبان» ا الزهرى قال : 
مروان بن الحكم أتى بإنسان قد اختلس متاعا فأراد قطع يده E‏ 
عن ذلك» فقال زيد: ليس فى الخلسة قطع». رواه مالك فى الموطأ. قال ابن القيم: وأما قطع 
ید السارق فى كلاثة دراهم وترك قطم المختلس والنتهب والغاصب فمن تام حكمة الشارع 
أيضاء فإن السارق لا يمكن الاحتراز منه» فإنه ينقب الدور ويهتك الحرزء ويكسر القفلء ولا 
يمكن صاحب المتاع الاحتراز بأكثر من ذلك فلو لم يشرع قطعه لسرق الناس بعضهم بعضا؛ 
وعظم الضرر واشتدت المحنة بالسراق: بخلاف المنتهب واي فإن المنتهب هو الذى يأخذ 
المال جهرة بمرأى من الناس فيمكنهم أن يأخذوا على يديه ا حق المظلوم أو يشهدوا له 
(۲) المتتهب: هو الذى يأخذ الال غصبا مع المجاهرة والاعتماد على القوة. 
(۳) والمختلس: هو من يخطف الال جهرا ويهرب. 


عند الحاكم» وآما المختلس فإنه إنما يأخحذ المال على حين غفلة من مالكه وغيره فلا يخلو من 
نوع تفريط يمكن به المختلس من اختلاسه. وإلا فمع كمال التحفظط والتيقظ لا يمكنه الاختلاس 
فليس كالسارق؛ بل هو بالخائن أشبه. وأيضا فالمختلس إنما يأخذ الال من غير حرز مثله غالباء 
فإنه الذى يغافلك ويختلس متاعك فى حال تخليك وغفلتك عن حفظه» وهذا يمكن الاحتراز 
هه غالا فهو كالمنتهب » وأما الغاصب فالأمر یه ماهر وشو أولى بعدم القطع من ا منتهب » 
ولكن يسوغ كف عدوان هؤلاء بالضرب والتكال والسجن الطويل والعقو توبة بأخذ ! الال . 


جحد العارية: ونما هو متردد بين أن يكون سرقة أو لا يكون؛ جحد العادرية» ومن ثم فقد 
اختلف الفقهاء فى حكم ذلك فقال الجمهور: لا يقطعم من جحدها؛ لأن القرآن والسنة أوجبا 
القطع على السارق» والحاحد للعارية ليس بسارق. وذهب أحمدء وإسحاق» وزفرء والخوارج 
وأهل الظاهرء إلى أنه يقطع» لا رواه أحمد ومسلم والنسائى عن عائشة رضى الله عنها قالت: 
كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده» فأمر النبى ييه بقطع يدها فأتى أهلها أسامة بن 
زيد رضى الله عنه فكلموه فكلم النبى ميو فيها فقال له له النبى كل : اليا أسامة لا أراك تشفع فى 
حد من حدود الله عز وجل؟ . ثم قام النبى يي خطيبا فقال: «إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا 
سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه» والذى نفسى بيده لو كانت فاطمة 
بنت محمد لقطعت يدها». فقطع يد المخزومية. وقد ناصر ابن القيم هذا الرأى» واعتبر 
الجاحد للعارية بمقتضى الشرع. قال فى زاد المعاد: فإدخاله ييو جاحد العارية فى اسم السارق 
كإدخاله سائر أنواع المتكرات فى الخمرء وذلك تعريف للأمة بمراد اللّه من كلامه. 

وفى الروضة الندية: أن الجاحد للعارية إذا لم يكن سارقًا لغة فهو سارق شرعاء والشرع 
مقدم على اللغة. قال ابن القيم فى إعلام الموقعين: والحكمة والمصلحة ظاهرة جداء فإن 
العارية من مصالح ب بنى آدم التى لا بد لهم منها ولا غنى لهم عنهاء وهى واجبة عند حاجة 
المستعير وضرورته إليها إما بأجرة أو مجاناء ولا يمكن الغير كل وقت أن يشهد على العاريةء 
ولا يمكن الاحتراز بمنع العارية شرا وعادة وعرئًاء ولا فرق فى المعنى بين من توصل إلى 
أخذ متاع غيره بالسرقة وبين من توصل إليه بالعارية وجحدهاء 0 بسخلافى جاحد الوديعة» 
فان صاحب أ المتاع فرط حيث أثثمئة ١.‏ 


ê 5‏ 5 + » 2 ا ا 0 
الاش وما يجرى هذا المجرى من الخلاف: الخلاف فى حكم التباش الذى يسرق أكفان 
ا موتى : فلذهب الحمهور إلى أن عقويته قطع یده» لأنه سارق حقيقة ) والقبر حخرز. وذهب أبو 
حليقة ومحمل والأوزاعى والثورى إلى أن عقوبته التعزير» انه نياش » ولیس سارقًاء فلا يأخذ 
حكم السارق» ولأنه أخذ مال غير تملوك لأحد لان الميت لا يملك» ولأنه أخذ من غير حرز. 


ا OTT‏ تين من التعريفة م اعتبار 
ل المسروق والموضع المسروق مئه حتى تتحقق السرقة التى 
يجب فيها الحد. وفيما يلى بیان كل : 

الصفات التى يحب اعتبارها فى السارق: أما الصفات التى يجب اعتبارها فى السارق حتى 
يسمى سارقًا ويستوجب حد السرقة فنذكرها فيما يلى: 

١‏ التكليف: بأن يكون السارق بالعًا عاقلاً؛ فلا حد على مجنون» ولا صغير إذا سرق» 
لأنهما غير مكلفين ولكن يؤدب الصغير إذا سرق. ولا يشترط فيه الإسلام» a‏ الاي 
أو المرتدء فإنه يقطع”''' كما أن المسلم يقطع إذا سرق من الذمى . 

؟ ‏ الاختيار: بأن يكون السارق مختارًا فى سرقتهء فلو أكره على السرقة فلا يعد سارقًا؛ 
لأن الأكراه يسلبه الاختيار» وسلب الاختيار يسقط التكليف . 

ألا يكون للسارق فى الشىء المسروق شيهة. ل 
ند لا لع الاب ولا الأم بسرقة مأل ابنهما لقول الرسول لَه : «أنت ومالك لأيك؟. 
وكذلك لا يقطع ا بسرقة مالهماء أو مال أحدهماء لأن الابن يتبسط فى مال أبيه وأمه 
عأدة» والحد لذ بقطع لأنه ا 50 اکان من قبل الأب أو الأمء ولا يقطع أحل من عمود 
السب الأعلى والأسفل » 5 أعنى الآباء والأسداد 3 والأيناء وأبناء اللأبناء , 

وأما ذوو الأرحام؛ فقد قال أبو حنيفة والثورى» لا قطم على أحد من ذوى الرحم المحرم 
مثل العمة والخالة» والاخحت» والعم»› والخال» والأخ› لان القطع يفضى ال قطبعة الرحم 
التي أمر الله بها أن توصل » ولأن لهم الحق فى دخول المنزل» وهو إذن س صاحبه يختل الحرز 
0 وقال مالك والشافعى وأحمد وإسحاق رضى الله عنهم: يقطع من سرق هؤلاء» لانتفاء 

نى الال .. ولا قطع على على أحد الزوجين إذا سرق أحدهما الآخحرء لشبهة الاختلاط وشبهة 
فا لاط بينهما يملع | أن يكون الرر كاملق وو سسا جب الشبهة فى امال » وإذا لم يكن 
الحرر كاملا وكانت الشبهة فى الال يسقط القطع وهذا مذهب أبى حنيفة والشافعى ‏ رضى الله 
عنهما ‏ فى أحد قوليه وإحدى الروايتين عن أحمد رضى الله عنه . وقال مالك والثورى 
رضى الله عنهما ‏ ورواية عن أحمد رضى الله عنه وأحد قولى الشافعى رضى الله عنه: إذا كان 
)١(‏ أما المعاهد والمستأمن: فإنهما لا يقطعان لو , سرقا فى أصح قولى الشافعية وعد أبى حنيفة وقال مالك وأحمد 


يقطعان . ش 
(؟) فيكون مثله مثل الضيف الذى أذن له بالدخول فإنه لا يقطع إذا سرف . 


كل واحد ينفرد ببيت فيه متاعه› فإنه يقطع من سرق من مال صاحبه لوجود الحرز من جهة 
ولاستقلال كل واحد منهما من جهة أخرى. ولا يقطع الخادم الذى يخدم سيده بنفسه"» فعن 
عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : جاء رجل إلى عمر رضى الله عنه بغلام فقال له: اقطع 
يده فإنه سرق مرآة لامرأتى. فقال عمر رضى الله عنه: ا عليه» .وهو خادمق جد أخل 
متاعكم) . وهذا مذهب عمر»ء وابن مسعودء ولا مخالف لهما من الصحابة. ولا يقطع مخ 
سوق “دن هك ل و كان ملا لا و أن غاا لعمر رظنن الله عي تيه اليد ا 
عمن سرق من بيت الال فقال: «لا تقطعه فما من أحد إل وله فيه حق»4. وروى الشعبى: أن 
ووخدر وم ا الإن له فيه سهما» ولم يقطعه» فقول 
عمر وقول على فيهما بيان سبب عدم القطع على من سرق من بيت الالء لأن ذلك يورث 
شبهة تمنع إقامة الحد. قال ابن قدامة: كما لو سرق من مال له شركة فيه» ومن سرق من 
الا اجو يدلو لو أو ية د بهذا ودف ج ل وی 
ماجه عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن عبد من رقيق الخمس* سرق من الخمس فرقع إلى 
النبى كل فلم يقطعه. وقال: «مال الله سرق بعضه بعضًا». ولا يقطع من سرق من المدين 
المماطل فى السدادء أو الجاحد للدين؛ لأن ذلك استرداد لدينفء إلا إذا كان المدين مقر بالدين 
وقادرًا على السدادء فإن الدائن يقطع إذا سرق من المدين لأنه لا شبهة له فى سرقته» ولا قطع 
فى سرقة العارية من يد المستعير؛ لأن يد أ المستعير يد أمانة وليست يد ملك. ومن غصب مالة 
وسرقه وأحرزه فسرقه منه سارق؛ فقال الشافعى وأحمد: لا يقطع, لأنه حردٌ لم يرضه مالكة: 
وقال مالك : بقطع ؛ ؛ لأنه سرق ما لا شبهة له فيه م حرز مثله. وإذا وقعت أزمة بالناس؛ 
وسرق أحد الأفراد طعامًا فإن كان الطعام موجودًا قطم؛ لأنه غير محتاج إلى سرقته» وإن كان 
علوم معطم 4 لذ له كلق ينون ا وفك قال حمر رقي ع فلم 
فى عام المجاعة»؛ -وروى مالك فى الُوطَا: «أن رقيقًا لحاطب سرقوا ناقة 'لرجل من مرينة 
فاتتحروهاء فرقع ذلك إلى عمر بن | الخطاتة فامر عمر كتير بن الصلت ا : 
قال عمر: e‏ والله لاغ منك عرما يكو علاك ثم قال ا 
ثمن ناقتك؟ فقال المْرَنى كنت واللّه أمنعها من أربعمائة درهم فقال عمر: El‏ 
ويروى ابن وهب أن عمر بن الخطاب» بعد أن أمر كتير بن الصلت بقطع أيدى الذين سرقواء 
)١(‏ اشترط هذا الشرط مالك» وآما الشافعى فمرة اشترطه ومرة لم 'يشترظة . 
(؟) فإذا لم يكن له فيها حق فإنه يقطع باتفاق العلماء. 
(۳) وذهب مالك إلى القطع عملا بظاهر الآية. وهو عام غير مخصص . 
(4) رقيق الخمس: أى الرقيق المأخوذ من الغنائم . سرق من الخمس أى خمس الغنائم : 


ا و تجاه ريد لقال لعن ن بروج حاطب ا 3 انی أظتكم 
ا ل ولكن وا لله إذ تركتهم 


الصفات التى يحب اعتبارها فى الال المسروق: وأما الصفات التى يجب اعتبارها فى الال 
ا مسروق فهى : 

أولا: أن يكون عا يتمول ويملك ويحل بیعه وأخحذ | العوض عنه. فلا قطع على من سرق 
الخمر وا لخنزير حتى لو كان المالك لهما ذميًا لأن الله حرم ملكيتهما والانتفاع بهما بالنسبة 
للمسلم وللذمى على السواء”" . 

وكذلك لا قطع على سارق أدوات اللهو مثل: العود» والكمنج» والمزمار» لأنها آلات لا 
بعرو سانيا ست كر نتن اقل ا فون ديك ع ول وات يدل ينه 1 
الذين يبيحون استعمالها فهم يتفقون مع من يحرمها فى عدم قطع يد سارقها لوجود شبهة؛ 
والقبيات اة وو وت ان مراف الجر ا قي اور فعاله أبن نطيفة 
والشافعى : لا قطع على من سرق لأنه ليس بمال ويعزرء وإن كان عليه حلى أو ثياب فلا يقطع 
أيضاء لأن ما عليه من الحلى تع له وليست مقتصووة الاد وقال مالك : فى سرقته 
القطع» لأنه من أعظم المال ولم يقطع السارق فى الال لعينهء وإفا ع لتعلق التفوس به 
وتعلقها بال أكثر من تعلقها بالعبد. وسارق العبد الصغير غير المميز يقطع؛ لأنه مال متقوم». 
ما المميز فإنه لا يد سارقه؛ الأنه وإن كان مالا يباع ویشتری فان له سلطانًا على نفسه فلا 
يعد محرزً. وأما ما يجوز تملكه ولا يجوز بيعه؛ كالكلب المأذون فى بيعه» ولحوم الضحاياء 
فقال أشهب من المالكية: يقطع سارق الكلب المأذون باتخاذه""» ولا يقطع فى كلب غير مأذون 
باتخاذه. وقال أصبغ من الالكية فى لحوم الضحايا: إن سرق الأضحية قبل الذبح قطم» وإن 
سرقها بعد الذبح فلا قطع. وأما سرقة الماءء والثلج» والكلأء والملح» والتراب فقد قال 
ET‏ وإن سرق كلا أو ملْحَاء فقال أبو بكر : لا قطع فيه لأنه ما ورد الشرع اشر 
الناس فيه؛ فأشبه الماء. وقال أن اسحا بن شاقلا : فيه القطع »> لأنه يتمول عادة فأشبه 


)١(‏ يرى أبو حنيفة أنه يباح للذمى الخمر والخنزير وأن على متلفهما ضمان القيمة» ولكنه يتفق مع الفقهاء فى عدم 
قطع من سرقهما لعدم كمال الالية الذى هو شرط الحد. 0 / 

(؟) قال أبو يوسف: يقطع إذا كان الحلى قدر النصاب لأنه إذا سرق الحلى وحده أر الثياب وحدها فإنه يقطع فيهما 
فكذا لو سرقها مع غيرها. 

(") الكلب المأذون باتخاذه هو كلب الحراسة والزراعة كلت الصيد. 


والشعير . 75 اا الشلج فقال و هو كالماء لأنه ماء جامد فأشبه الليدء والاشية أنه كالملح 
لأنه يتحول عادة فهو كالملح إل لمنعقد من الماء. وأما التراب فإن كان مما تقل الرغبات فيه كالذى 
يعد للتطيين والبناء فلا قطع فيه؛ لأنه لا يتَمَولء وإن كان مما له قيمة كثيرة كالظين الأرمنى 
الذق يعن للدواء أو الْعدٌ للغسيل بهء أو الصبغ كالمغرة احتمل وجهين: 

١‏ - أحدهما لا قطع فيه لأنه من جنس ما لا يمرل فآشبه الماء. 

ليه الق لاه بتر لعا :وحمل إلى ايدان لجار فاه العوه ا 

وأما سرقة المال المباح الأصل كالاسماك والطيور”" فإنه لا قطع على من سرقها ما لم تحرز 
فإذا أحرزت فقد اختلف فيها الفقهاء فمذهب الالكية» والشافعية يرى قطع سارقها لأنه سرق 
مالأ متقومًا من حرز. وذهب الأحناف والحنابلة إلى عدم القطع لا روى عن الرسول بل أنه 
قال: «الصيد لمن أخذه». فهذا الحديث يورث شبهة يندرئ بها الحد. وقال عبد الله بن يسار: 
القن اعم بن طباورو روج E‏ فأراد أن يقطعه» فقال له سالم بن عبد الرحمن: 
«قال عثمان رضى الله عنه: ل اي العزين اش 
العافت جن ديد ال هنا ايف حذا فطع فى الطبرة وما عليه فى ذلك قطع : فتركه عمو 
وقال بعض الفقهاء: الطير المعتبر مباحًا هو الذى يكون صيدا سوى الدجاج والبط فيجب فى 
سرقتها القطع لأنه بمعنى الأهلى. وقال أبو حنيفة: لا يقطع فى سرقة الطعام الرطب كاللين 
بلخم رارت الرطبة ولا فى سرقة الحشيش والحطب ولا فيما يسرع إليه الفسادء وإن بلغت 

قيمة المسروق منه نصاب السرقة» لأن هذه الأشياء غير مرغوب فيهاء ولا يه يشح مالكها عادة فلا 

0 إلى الزجر بالنسبة لهاء والحرز فيها ناقص» ولقوله 445 ٠لا‏ قطع فى تمر ولا كثر). 
ولأن فيه شبهة الملكية, لوجود الشركة العامة؛ لقول الرسول ية : «الناس شركاء فى ٹا 
المأى» والكلأ والثار؛. وما اختلف الفقهاء فيه سرقة المصحف» فقال أ أبو حنيفة لا يقطع من 
سرقه. لأنه ليس بمالء ولأن لكل واحد فيه حمًا. وقال مالك والشافعى» وأبو ثورء وأبو 
يوست من أصحاب ا حنيفة وابن المنذر: يقطع سارق لصحف إذا بلغت قيمته النصاب 
الذى تقل تقطع فيه اليد. 

انما والشرطظ الان yT‏ المسروق أن يبلغ ١‏ لشىء المسروق نصابًاء 
لأنه لا بد من شىء يجعل ضابطًا لإقامة الجد» ولا بد وأن يكون له قيمة يلحق الناس ضرر 


() ج ٠١‏ ص۷٤۲‏ «المغنىي؟. 
() الأسماك بكل أنراعها ولو كانت مملحة والطير بكل أنواعه. ويدخل فيه الدجاج والحمام والبط . 


بفقدهاء فإن من عادتهم التسامح فى الشىء الحقير من الأموال» ولهذا لم يكن السلف يقطعون 
فى الشىء التافه وقد اختلف الفقهاء فى مقدار هذا النصاب؛ فذهب جمهور العلماء إلى أن 
القطع لا يكون إلا فى سرقة ربع دينار من الذهب» أو ثلاثة دراهم من الفضةء أو ما تساوى 
قيمته ربع دينار أو ثلاثة دراهم. وفى التقدير بهذا حكمة ظاهرة فإن فيها كناية المقتصد فى 
يوم» له ولمن يمونه غالبّاء وقوت الرجل وأهله مدة يوم له خطره ه عند غالب الناس لا روى عن 
عائشة رضى الله عنها: أن الرسول َي «كان يقطع يد السارق فى ربع دينار فصاعدا» وفى 
رواية مرفوعًا: «لا تُقطع يد السارق إلا فى ربع دينار فصاعدا». رواه أحمد ومسلم و 
ماجه» وفى رواية أخرى للنسائى مرفوعا: ”لا تقطع اليد قيما دون ثمن امجن ۳. قيل 
لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار. ويؤيذه. حديت ابن عمر فى الصحيحين أن :النبى 
ية : «قطع فى مجن ثمنه ثلاثة دراهم» وفى رواية: «قيمته ثلائة دراهم». ومذهب الأحناف 
أن النصاب الموجب للقطع عشرة دراهم فأكثر ولا قطع فى أقل منها. واستدلوا با رواه البيهقى 
والطحاوى والنسائى عن ابن عباس وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فى تقدير ثمن المجن 
بعشرة درأهم. وذهب الحسن البصرى وداود الظاهرى»ء إلى أنه يثبت القطع بالقليل وا 
عملا بإطلاق الآية» ولا رواه البخارى ومسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله كل 
قال: «لعن الله السارق» يسرق البيضة فتقطع يده» ويسرق الحبل فتقطع يده» وأجاب الجمهور 
عن هذا الحديث بأن الأعمش راوى هذا ك الى تلن لعزب 
وهى كالمجن. وقد يكون ثمنها أكثر من نمنه". والخبل كانوا يرون أن منها ما يساوى دراهم. 
وربع الدينار كان يصرف بثلاثة دراهم وفى الروضة الندية قال الشافعى: «وربع الدينار 
موافق لرواية ثلاثة دراهم» وذلك أن الصرف على عهد الرسول بي اثنى عشر درهما بدينارء 
وهو موافق لما فى تقدير الديات من الذهب بألف دينار» ومن الفضة باثنى عشر آلف درهم. 
وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن النصاب الموجب للقطع هو عشرة دراهم أو دينار» أو قيمة 
أحدهما من العروض. ولا قطع فيما هو أقل من ذلك لأن ثمن المجن كان يقوم على عهد 
الرسول بعشرة دراهم» كما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وروى عن ابن عباس 
وغيره هذا التقدير. قالوا: وتقدير ثمن المجن تبعًا لهذا التقدير أحوط. والحدود تدفع 
بالشبهات . والأخل به كأنه شبهة ذ فى العمل بما دونها. والحق أن اعتبار ثمن المجن عشرة دراهم 
معارض با هو أصح - منه كما تقدم فى الروايات الأخرى الصحيحة. وقال مالك وأحمد فى 


١ المجن : الترس يتقى به فى الحرب.‎ )١( 
وقيل: هو إخبار بالواقع : أى أنه يسرق هذا فيكون سببًا لقطع يده بتدرجه منه إلى ما هو أكبر منه.‎ )9( 


ادود 


أظهر الروايات عنه: نصاب السرقة ربع دينار» أو ثلاثة دراهم» أو ما قيمته ثلاثة دراهم من 
العروض والتقويم بالدراهم خاصة. والأثمان أصول لا يقوم بعضها ببعض. وقد اعترض على 
قطم اليد فى ربع دينار مع أن ديتها خحمسمائة دينار» فقال أحد الشعراء: 
يذ بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت فى ربع دینار؟ 
تناقض ما لتا إلا السكوت له وتستجير بمولانا من العار 
وهذا المعترض قد خانه التوفيق فإن الإسلام قد قطعها فى هذا القدر حفظًا للمال» وجعل 
ديتها خمسمائة حفظا لها؛ فقد كانت ثمينة حين كانت أمينة فلما خانت هانت ولهذا قيل: 
: ع2 
يذ ببخمس مئين عسجد وديت لكنها قطعت فى ربع دينار 
م 
می يدر المسروق: و تعتير قيمة المسروق وتقديره يوم السرقة عند مالك والشافعية» 
والحنابلة» وقال أبو حنيفة: يقدر المسروق يوم الحكم عليه بالقطع . 
سرقة الجماعة: إذا سرقت الجماعة قدرا من المال بحيث لو فسم بينهم لكان نصيب كل 
واحد منهم ما يجب فيه القطع فإنهم يقطعون جميعا باتفاق الفقهاء. أما إذا كان هذا القدر من 
امال يبلغ نصاباء وله لر م ين التتاركين لانيل تسيب كل والعر طهر ما ايحن له 
القطع فإنهم اختلفوا فى ذلك؛ فقال جمهور الفقهاء: يجب أن يقطعوا جميعاء وقال أبو 
IN o.‏ 5 م | ا 2 
سك ۽ يذ قطع تی يكون ما يأخذه کل وإسحد منم تايا . قال أبن رشك: قەن قطع الجميع 
و 
القطع الحفظ المال» ومن رأى أن القطع إنما علق بهذا القدر لا بما دونه لمكان حرمة اليد قال: لا 
تقطع أيد كثيرة فيما أوجب الشارع فيه القطم . 
١ :‏ : 
ما يعتبر فى الموضع المسروق منه: وأما الموضع المسروق منه فإنه يعتبر فيه الحرز. 
وارز : هو الموضع امعد حفط الشىء» مثل الدار والدكان والاصطبل والمراح» والخحرين › 
ونءحو ذلك . ولم يرد فيه ضابط من جهة الشرع ولا من جهة اللغة وإنما يرجع فيه إلى العرف» 
التعرض للضياع ؛ ودليل ذلك ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله 
يَكدْةٌ وقد سأله رجل عن الحريسة”" التى توجد فى مراتعهاء قال: فيها ثمنها مرتين وضرب 


. الحريسة: هى التى ترعى فى الحقل وعليها حرس‎ )١( 


كال» وما أذ من عله فيه لقطع إذا بلغ ما بوخ من ذلك : من ار "© قال ع 
رسول الله فالثوب وما أحذ منها فى أكمامها قال: امن آخذ بفيه ولم يتخل خبنة خبنة 7 فليس عليه 
لم الخد LR‏ فض اموس رن نه كاله وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا ا 
ل من ذلك ثمن المجن» . رواه أحمد والنسائى والحاكم وصححه وحسنه الترمذى. وروی 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى َه أنه قال: «لا قطع فى تمر معلق ولا حريسة 
الجبل» فإذا أواه المراح أو الجرينء فالقطع فيما بلغ ثمن المجن». ففى هذين الحديثين اعتبار 
الحرزء قال ابن القيم : فإنه 4 أسقط القطع عن سارة الثمار من الشجرة وأوجبه على سارقه 
من الحرين . وعند أبى حنيفة رحمه الله آن هذا لنقصان ماليته لإسراع الفساد إليه» وجعل هذا 
أصلاً فى كل ما نقصت ماليته بإسراع الفساد إليه» وقول الجمهور أصحء فإنه 4 جعل له 
ثلاثة أحوال: 

حالة لا شىء فيهاء وهى ما إذا أكل منه بفيه. 

وحالة يغرم مثليه ويضرب من غير قطع» وهى إذا أخرجه من شجرة وأخذه. 

وحالة يقطع فيهاء وهو ما إذا سرقه من بيدره» سواء کان انتهى جفافه أم لم ينتهء فالعبرة 
بالمكان والحرز لا بيبسه ورطوبته. ويدل عليه أنه ک4 أسقط القطع عن سارق الشاة من 
مرعاهاء وأوجبه على سارقها من عَطنها فاته حرزء انتهى . 

وإلى اعتبار الحرز ذهب جمهور الفقهاءء ولم يشترطوا الحرز ف ا ال 
وإسحاق وزفرء والظاهرية› لان ا eS‏ لمائدة و 
شعيب لا يُصلح لتخصيصها للاختلاف الواقع فيها. أوزة ذلك لوا فال احاديف 
عمرو بن شعيب العمل بها اجب إذا رواها الثقات. 

اختلاف الحرز باختلاف الأموال: والحرر مختلف باختلاف الأموالء ومرجع ذلك إلى 
العرف فقد يكون الشىء حردًا فى وقت دون وقت. فالدار حرر لا فيها من أثاث» والجرين 
حرز للثمار» والإصطبل حرر للدواب» والمراح للغنم» وهكذا. 


)١(‏ العطن : الحظيرة. 

(۲) أوجب القطع على من سرق E‏ وهو حرزهاء EE‏ وفى هذا دليل 
على اعتبار المجرز. 

(6) أى لم يأخذ شيئًا من المسروق فى طرف ثوبه. 

(4) الجرين: موضع تحفيظ الثمار. 


الإنسان حرز لنفسه: والإنسان حرز لثيابه ولفراشه الذى هو نائم عليه سواء كان فى المسجد 
آم فى خارجه. “لمن ججلس :فى الطريق بومعة :متاعة "انه" يكو تحور ارا اء أكان مستيقظا أم 
نائما . > فمن سرق من إنسان تقوده أو متاعه قُطع بمجرد الأخذ لزوال يد المالك عنه. واشترط 
الفقهاء فى النائم آنا کون المسروق حت هة أو ن رات واستدلوا بما أخرجه أحمد وأبو 
داود وابن ماجه والنسائى والحاكم عن صفوان بن أمية قال : كنت نائمًا فى المسجد على خميصة 
لی رقت فأخحذنا السارق فرفعناه إلى رسول اللّه د فأمر بقطعه» فقلت: يا رسول الله 
أفى خحميصة» ثمنها ثلاثين درهما؟ أنا اهيا له قال: «فهلا کان قبل أن تأتينى؟) أى فھاا 
eT‏ تأتينق؟. وفى .الحديث دليل على أن المطالبة بالمسروق شرط.فئ 
القطعء فلو وهبه المسروق منه إياه» أو باعه قبل رفعه إلى الحاكم سقط عن السارق. كما 
صرح بذلك النبى م حيث قال: «هلا کان قبل أن تأتينى به؟!». 


2 قر 


الطرار: واختلفوا فى الطّرار 9 : فقالت طائفة: يقطع مطلقًا سواء أوضع يده داخل الكم 
وأخرج الال أو شق الكم فسقط المال فأخذه وهو قول مالك» والأوزاعى وأبى ثور» ويعقوب» 
وو ان دن توهال ا ا ارد إن ا ٠‏ ا ت لا 
مصرورة فى ظاهر كمه فطرها فسرقها لم يقطمء وإن كانت مصرورة إلى داخل الكم فأدخل 
يده فسرقها قطع . 

مسجد حرز” والمسجد حرز لا يعتاد وضعه فيه من ال لبسط والحصر والقناديل والدتجف. وقد 
ع رسول الله و سارقا سرق ترسا كان فى صفة النساء فى المسجد ثمنه ثلاثة دراهمء 


أخرجه ا وأبو د اود والنسائى» وكذلك إذا سرق باب المسجد أو ا 
لانه مال محرز لا شبهة فيه. “رعا الشافعية قن قاديل السجذ وعم غا فمن سرقها ل 
يقطع ؛ لأن ذلك جعل لمنفعة المسلمين» وللسارق فيها حق» اللهم إلا إذا كان السارق ذميًا فإنه 
يقطع » » لأنه لا حق له فيها. 


السرقة من الدار: اتفق الفقهاء على" أن الدار لا تكون حرر إلا إذا كان بابها مغلقًا. كما 
اتفقوا على أن من سرق من دار غير مشتركة فى السكنى لا بقطع حتى يخرج. من الدار. 
واختلفوا فيما إذا اشترك اثنان فى نقب دار فدخل أحدهما فأخذ المتاع وناوله الآخر.وهو خارج 
(1) سيأنى مزيد بیان لهذه المسألة : : : 
فق الطرار: : هو الذى يشق كم الرجل 52-2 مأخوذ من الطر وهر الشق (وهو ما يسمى بالتشال). 


الحرز وهكذا إذا رمى به إليه فأخذه. فقال مالك والشافعى وأحمد: القطع على الداخل دون 
الخارج . وقال أبو حنيفة: لا يقطع منهما أحد. واختلفوا فيما إذا اشترك جماعة فى نقب 
ودخلوا الحرز وأخرج بعضهم نصابًا ولم يخرج الباقون شيئًا ولم يكن منهم معاونة فى 
إخراجه. فقال أبو حنيفة وأحمد: يجب القطع على جماعتهم. وقال مالك والشافعى: :لا 
يقطم ! إلا الذين أخرجوا المتاع واختلفوا فيما إذا قرب الداخل المتاع إلى النقب وتركه فأدخل 

لخارج يده 00 فقال أبو حنيفة: لا قطع عليهما. وقال مالك: يقطع الذى 
أخرجه قول واحدا وفى الداخل الذى قربه جا ال ا ا ب الشافعى : 
القطع على الذى أخرجه خاصة وقال أحمد: عليهما القطع جميعًا. وذكر الشيخ أبو إسحاق 
فى المذهب قال: وإن نقب رجلان حرزا | فأخذ أحدهما! a‏ 
الآخر ففيه قولان: أحدهما: أنه يجب عليهما القطع لأنا لو لم وجب عليهما القطع صار هذا 
طريقًا إلى إسقاط ا الثانى : أنه لا يقطع واحد منهما كقول أبى حنيفة وهو الصحيح لأن 
كل واحد منهما لم يخرج الال من الحرز . وإن نقب أحدهما الحرز ودخل الآخر وأخرج الال 
ففيه طريقان» من أصحابنا من قال:فيه قولان كالسالة قبلها ومنهم من قال: لا يجب القطع 
قرلا راحم لأن ادها قب ولم خر ا المال والآخر أخرج من غير حرز. 

بم يبت الد؟ وهل يتوق على طلب المسروق منه؟: لا يغام الم اسارج الوق 
0000 لأن مخاصمته المجنى عليه ومطالبته بالمسروق شرط ويثبت الحد بشهادة عدلين أو 
بالإقرار ويكفى e‏ والشافعى والأحناف لأن النبى ية قطع يد سارق 
امجن وسارق رداء صفوان» ولم ينقل أنه أمره بتكرار الإقرار وما وقع من التكرار فى بعض 


الحالات فهو من باب التثبت. ويرى أحمد وإسحاق وابن أبى ليلى آنه لا بد من تكراره مرتین . 
دعوىق السارق الملكية: وإذا ادعى السارق أن ما أخذه من الحرز ملكه بعد قيام | البيئة عليه 
بأنه سرق من الحرز نصابًا فقال مالك: يجب عليه القطع بكل حال ولا يقبل دعواه. . وقال أبو 
حئيقة ة والشافعى لا يقطع وسماه الشافعى : «السارق الظريف» 
تلقين السارق ما يسقط الحد: ويندت. للقاضى أن يصن السارق ما يسقط الحدء رواه ان 
الخزومى»› أن النبى بلا أتى بلص اعترف» ولم يوجد معه متاع . فقال رسول الله كَللْةِ: « 


إخحالك7؟) سرقت؟) قال: بلی » مرتين أو و واه آحمد» وأبو داود» والنسائى» ورجاله 


0110م 1 
() إخالك : آى أظتك . ٠‏ 


ثقات. وقال عطاء: كان من قضى”' يؤتى إليهم بالسارق ؛ فقول : ا ا 
أبا بكر وعمر رضى الله عنهما وعن أبى الدرداء: أنه أت بجارية سرقت ققال لها أسرقت؟ 
OT‏ لد تسلى يحواياء روفو عد أله ار ور حر سر ماله E‏ 1 
لا. فقال: لا) فتركه. ا 


عقوبة السرقة 
إذا ثبتت جريمة السرقة وجب إقامة الحد على السارق فتقطع يده اليمنى من مفصل الكف 

وهو الكوع ”" لقوله تعالى: #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» [الائدة:08] ولا يجوز العفو 

ای احك لاسن ی ولا من امي كنا لا يحور أنه معدل يها حقوية ای 
أخيف .متها أو تأخير تنشذها أو تعطيلها؛ خلاقًا للشيعة الذين يرون أن القطع يسقط عن السارق 
بعفو المجنى عليه فى السرقة وكذلك يرون أن للإمام مع وجوب إقامة الحد أن يسقط العقوبة 
عن بعض الناس لمصلحة» وله تأخيرها عن بعضهم لمصلحة» وهذا مخالف لجماعة أهل السنة 
الذين يروو عن رسول الله بيه قوله : «تجافوا العقوبة بينكم؛ فإذا انتهى بها إلى الإمام فلا 
عفا الله عنه إن عفاء فإذا سرق ثانيا تقطع رجله ثم إن الفقهاء اختلفوا فيما إذا ”شرق الها يعد 
قطع يده ورجله. فقال أبو -حنيفة: 10116 اوقل الشافعى وغيره: تقطع يده اليسرى» ثم 

إذا عاد إلى السرقة تقطع رجله اليمنى ثم إذا سرق يعزر ويحبس . 

حسم يد السارق إذا قطعت: وتحسم يد السارق بعد القطعء فتُكوى بالنارء أو تُتخذ أى 
طريقة من الطرق حتى ينقطع الدم فلا يتعرض المقطوع للتلف والهلاك. فعن أبى هريرة أن 
رسول الله ية أ تی بسارق قد سرق شّملة فقالوا: يا رسول الله » إن هذا قد سرق. فقال 
رسول الله كية: «ما إخاله سرق»» فقال السارق: بلى يا رسول الله فقال: «اذهبوا به 
(1)من ی لي من ترآن ادا 

(؟) أى ذكر أن أبا بكر وعمر كانا يفعلان ذلك حيئما توليا القضاء. 

(۳) كان القطع معمولا به فى الجاهلية فأقره الإسلام مع زيادة شروط أخر: ويقال إن أول من قطع الأيدى فى الجاهلية 
قريش؛ قطعوا رجلاً يقال له دويك مولى لبنى مليح بن عمرو بن خزاعة كان قد سرق كنز الكعبة ويقال: سرقه 
قوم فوضعوه عنده قال القرطبى : وقد قطع السارق فى الجاهلية وأول من حكم بقطعه فى الجاهلية الوليد بن المغيرة 
فأمر الله بقطعه فى الإسلام» وكان أول سارق قطعه رسول الله كيه فى الإسلام من الرجال: الخيار بن عدى بن 
نوفل بن عبد مناف» ومن النساء مرة بنت سفيان بن عبد الأسد من بنى مخزوم؛ وقطم أبو بكر اليمنى الذى سرق 
العقد وهو من أهل اليمن أقطع اليد والرجل وكان قد سرق عقدا لأسماء بنت عميس زوج أبى بكر الصديق رضى 


الله عنه فقطع يده اليسرى. وقطع عمر يد ابن سمرة أخى عبد الرحمن بن سمرة. 
(4) فى هذا إيحاء للسارق بعدم الإقرار وبالرجوع عنه . 


فقه السنة ج 


فاقطعوه ثم الو ثم ائتونی به فقطع فأتى به . فقال: 5 إلى الله » . قال : قل تست 
إلى الله . فقال: «تاب الله عليك». رواه الدارقطنى» والبيهقى» وصححه ابن حبان. 

تعليق يد السارق فى عنقه: ومن التنكيل بالسارق والزجر لغيره» أمر الشارع بتعليق يد 
السارق المقطوعة فى عنقه. روى أبو داود والنسائى والترمذى» وقال: حسن”'"؟ غريب» عن 
ورااش يي معي د كاله سالك مقيالة عن تعلق ينب السارق ادن عه أمن السة هر ؟ قال 
ئی رسول الله كك بسارق فقَطعَت يدهء ثم أمر بها فعلقَت فى علقه. 

اجتماع القمان و 6 اة اررق قاتا رد إلى جاه لول ومر :على 
اليد RE‏ وهذا مذهب الشافعى وإسحاق. فإذا | تلف المسروق فى يد السارق 
ضمن بدذله؛ وقطع ولا يمنع أحدهما الآخرء ن الضمان حق ل والفع ا 
تعالى » فلا يمنع أحدهما الآخر كالدية والكفارة . وقال أبو حنيفة: | إذا 3 تلف المسروق فلا يغرم 
ا ا ا ليه لله ذكر القطع ولم يذكر الغرم. وقال مالك 
وأصحابه : إن تلف فإن کان موسر غرم اا ا یکن عليه ی 


. فى هذا دليل على أن نفقة الحسم ومؤونته ليست على السارق وإنما هى فى بيت الال‎ )١( 
. فرق فى إسئاده الحجاج ب بن أرطأة قال النسائى : هر سکیا لا يحتج بحديثه‎ 


الجنايات جمع جناية» مأخوذة من جنى يجنى بمعنى أخذه يقال: جنى الثمر إذا أخذه من 
الع وف أرقا ج عل و ا ی ت ,1ف باللقانة فى غرف 
الشرع: كل فعل محرم. aE‏ ا ا 
على الدين» أو النفس» أو العقل» أو العرض أو 


yy 

القسم الأول: ويسمى بجرائم الحدود . 

القسم الثانى: ويسمى بجرائم القصاص. 

جرائم الحدود: هى الجنايات التى تقع على النفس أو على دونها من جرح أو قطع عضوء 
وهذه هى أصول المصالح الضرورية التى يجب المحافظة عليها صيانة للناس وحفاظًا على 
حياتهم الاجتماعية. وقد تقدم الكلام على جرائم الحدود وعقوباتها. وبقى أن نتكلم على 


ونبد بتمهيد فى وجهة الإسلام فى المحافظة على النفس متبعين ذلك بالكلام عن القصاص 

بين اجاهلية والإسلام». ثم الكلامء عن القصاص فی ا والقصاص فيما دونها وأما ا اخنایات 
فى القانون فهى أخطر الجرائم ؛ وقد -حددتهاأ المادة ٠‏ من قانون العقوبات بأنها الجرائم المعاقب 
عليها بالإعدام» أو الأشغال الشاقة !ا المؤبدة » أو الأشغال الشاقة المؤقتة › أو السجن . 


المحافظة على النفس 


كرامة الإنسان: إن الله سبحانه كرم الإنسان: خلقه بیده» ونفخ فيه من روحهء وأسجد له 
ملائكته» وسخر له ما فى السموات وما فى الأرض جميعا منه» وجعله خليفة عنه» وزوده 
بالقوى والمواهب ليسود الأرض» وليصل إلى أقصى ما قدر له من كمال مادى وارتقاء روحى . 
ولا يمكن أن يحقق الإنسان أهدافه» ويبلغ غايته إلا إذا توفرت له جميع عناصر النمو» وأخذ 
حقوقه كاملة. وفى طليعة هذه الحقوق التى ضمنها الإسلام: حق الحياة» وحق التملك» 
صيانة العرض» وحق الحرية» وحق المساواة» وحق التعلم. وهذه الحقوق» واجبة للإنسان من 
حيث هو إنسان بقطع النظر عن لونه» أو دينه» أو جنسه» أو وطنهء أو مركزه الاجتماعى. 
قال: الله تعالى + طولقد کر بتى آدم وحملتاهم فى الب والبحر ورزقتاهم من الطيبات 


¢ 


سر وع ابراه 
ا 


وفضلتاهم عَلَى کثیر ممن خلقتا تَقُضيلاً» [الإسراء: .]۷١‏ وقد خطب رسول الله ية فى حجة 
الوداع فقال: «أيها الناس» إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء فى شهركم 
هذاء فى بلدكم هذا ألا هل بلغت؛ اللهم فأشهد» كل المسلم على المسلم حرام ؛ دمه وماله» 


وعرضةا. 


حق الحياة: وأول هذه الحقوق وأولاها بالعناية حق الحياة» وهو حق مقدس لا يحل انتهاك 
حرمته ولا استباحة حماه يقول الله سبحانه: هفولا تقثلوا النفس الى حرم الله إلا بالحن» 
[الإسراء .]۳۳١:‏ والق اا رهق به النفوس... هو ما فسره ا َيِه فى ا 3 ابن 
مسعود رضى الله عنه: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله» وأنى رسول الله إلا 
بإحدى ثلاث: الثيب22 الزانى» والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة"»؛ رواه 
البخارى ومسلم. ويقول الله سبحانه وتعالى: #ولا تَقتلُوا أولادكم خشية إملآق تحن ترزقهم 
إيَاكُم إن تلهم کان خطا كبِير» [الإسراء:١۳].‏ ويقول سبحانه: وَإذًا الْموءودة سكلّت * بأى 
َنْب لت [التكرير :۸ 4]: والله'سبحانه جعل عذاب من سن القتل عذابًا لم يجعله لأحد من 
خلقه. يقول الرسول كَكلل: «ليس من نفس 'ثقتل .ظلمًا إلا كان على ابن آذم كفل من دمها؛ 
لاله رى وار رالرى را ۰ 

ومن حرص الإسلام على حماية النفوس أنه هدد من يستحلها بأشد عقوبة. . . فيقول الله 
تعالى: #ومن يَقثّل مؤمنًا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولَعنَهُ وأعد له 
عذَابًا عظليمًا» [الناء:4]. فبهذه الآية تقرر أن عقوبة القاتل فى الآخرة العذاب الأليم» والخلود 
الا ا ا عا 
«لا توبة لقاتل مؤمن عمد)». لأنها آخر ما نزل» ولم ينسخها شىء وإن كان الجمهور على 
خلافه! ورسول الله ية يقول: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق». رواه 
ابن ماجه سئد حسن عن البراء, وروى الترمذى بسند حسن عن أبى سعيد رضى الله عنه أن 
رسول الله يا قال: «لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا فى دم مؤمن» لأكبهم الله فى 
النارة. وروى البيهقى عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله ية قال: «من أعان على دم 
() الثيب الزانى: المتزوج . 
(۲) النفس بالنفس : أى فقتل النفس التى قتلت نفسًا عمد بغير حق بقتل النفس . 
(۳) التارك لدينه المفارق للجماعة: أى المرتد عن دين الإسلام. 
(4) هو قابيل الذى قتل هابيل . والكفل: النصيب. قال النووى: هذا الحديث من قواعد الإسلام» وهو أن كل من 

ابتدغ شينًا من الشر كان عليه وزر كل من اقتدى به فى ذلك العمل مثل عمله إلى يوم القيامة. 


امرئ مسلم بشطر كلمة» كتب بين عينيه بوم القيامة: آيس من رحمة الله». ذلك أن القتل هدم 
لبناء أراده الله وسلب لحياة المجنى عليه» واعتداء على عصبته الذين يعتزون بوجوده» وينتفعون 
به» ويحرمون بفقده العون» ويستوى فى التحريم قتل المسلم والذمى وقاتل نفسه. ففى قتل 
الذمى جاءت الأحاديث مصرحة بوجوب الثار لمن قتله. روى البخارى عن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص رضى الله عنهما أن رسول الله كد قال: «من قتل معاهدا"؛ لم يرح رائحة الجنةء 
وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاما». وأما قاتل نفسه فالله سبحنه وتعالی يحذر من 
ذلك فيقول: ولا تَلْقُوا بأبديكم إلى التهلكة» [البقرة:6156: ويقول: #ولا تَقمَلُوا أنفسكم | 5 
الله کان بكم رحيمًا» [النساء:۲۹]. وروى البخارى ومسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه أن 
رسول الله عد قال: “امن a‏ من جبل فقتل نفسه فهو فى نار جهنم يتردى فيها خالدا 

9 ي ع‎ f ك‎ e 
مخلدا فيها أبذا» ومن محسى سما فقتل نفسه فسمه فى يده یتحساه فى نار جهنم خالدا مخلدا‎ 
فيها أبداء ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته فى يده يتوجا”؟» بها فى نار جهنم خالدا مخلدا فيها‎ 
آبدا؛. وروی البخارى عن أبى هريرة أيضًا أن رسول الله ي قال: «الذى يخنق نفسه يخنقه‎ 
فى النار» والذى يطعن نفسه يطعن نفسه فى النار» والذى يقتحم”” يقتحم فى النار».‎ 

وعن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله 2 لاضن املك وجل جه جوري 
فجزع: فأخذ سكيئًا فحز بها يده فما رقا الدم حتى مات" قال الله تعالى : افر مدق 
بنفسه : ا انه , وثبت فى الحديث: «من قتل نفسه بشىء غات به يوم القيامة» 
ومن أبلغ ما يتصور فى التشنيع على القتلة بالإضافة إلى ما سبق أن الإسلام اعتبر القاتل لفرد 
من الأفراد كالقاتل للأفراد جميعًاء وهذا أبلغ ما يتصور من الدع على ارتكاب هذه الحريمة 
النكراء. يقول سبحانه: «. .. أله من قتل ضا عير تقس أ أو قَسَّاد فى الأرض مَكَأنَمَا َر 
اناس جميعا ومن أحباها فكانم" الس" الناض جَميعًا4 1 المائدة :7 ۳]. و أمر الدماء وشدة 


(1) المعاهد: من لوطهل بن ي إما بأمان من مسلم ‏ أو هدئة من حاكم ‏ أو عقد جزية. 

(؟) وعدم وجدان رائحتها يستلزم عدم 0 قال الحافظ فى الفتح: إن المراد بهذا النفى ‏ وإن كان عامًا ‏ 
التخصيص بزمان ماء لتعاضد الأدلة الفعلية والنقلية ‏ أن من مات مسلماء وكان من آهل الكبائر فهو ميحكوم 
بإسلامه غير مخلد فى الثار» 0 انتهى . 

(9) التردى: السقوط. أى أسقط نفسه متعمدا مثلا. 

(4) يتوجاً: يضرب بها نفسه. 

(۵) يقتحم: يرمى نفسه. 

)253 أى ما انقطع حتى مات . 

(/) رواه البخاری . 


خطورتهاء كانت هى أول ما يقضى فيها بين الناس يوم .القيامة20 كما رواه مسلم . وقد شرع الله 
سبحانه القصاص وإعدام القاتل انتقامًا منه» وزجرا لغيره» وتطهيرا للمجتمع من الحرائم التى 
يضطرب فيها النظام العام ويختل معها الأمن. فقال: لولم فى القصاص حا يا أولى 
E‏ :و/اا]. وعله العقوبة مقررة فى جميع الشرائع الألهية المتقدمة. 

قفى الشريعة الموسوية جاء بالفصل الحادى والعشرين من سفر الفروج: «أن من ضرب إنسانًا 
فمات فليقتل قتلاًء وإذا |بغى وجل على آخر فقتله اضتال فمن قدام مذبحى تاخذء لل ا 
ضرب أباه وأمه يقتل | قتا SS‏ وعيئًا بعين» وا وی 


00 


8 ورجلا برجل » وجرحًا بج بجر حء ورضا برض 


وفى الشريعة المسيحية يرى البعض أن قتل القاتل لم يكن من مبادئها مستدلين على ذلك با 
ورد بالإصحاح ل ود لوا «لا تقاوموا الشرء بل من 
آطمك على خدك الأيمن فحول له خدك الآخر أيشمًا. ومن رأى أن يخاصمك ويأخحذ ثوبك 
فاترك ف الزنداف ابعتا وفة سر التمئلة و]ن افاكمب مقف ا وير الحضن لاخر أن 
الشريعة المسيحية عرفت عقوبة الإعدام مستدل على ذلك ما قاله عيسى عليه السلام: اما جئت 
لأنقض ! ر وإشا جعت لأتمم»» وقد تأيد هذا 00 ورد فى القرآن الكريم: #ومصدقًا 


8 عر عي ع ان ص صيخر کر 


لما بين يَدَىّ من اة لال عمران: 10٠‏ وإلى هذا تُشير الآية الكريمة: ركتبا علَيهم فبا أن 
اضر اين والعين بالعين 27 بالأئف والأذن بالأذن والسسن ا والجروح قصام» 
[للائدة: 46] . ولم تفرق الشريعة بين نفس ونفس» فالقصاص ی سواء ١‏ أكان المقتول کبیرا أم 
O‏ الحياة» ولا يحل التعرض لحياته با يفسدها بأى وجه من 
الوجوه» وحتى فى قتل الخطأ لم يع يعف الله تعالى القاتل من المسؤولية» وأوجب فيه: : العتق» 
والدية قال ان وماکان 0 أن يقثل مؤمنًا إلا خط ومن فتل :مومنًا خملا 0 
رقبة مؤمئة 3 9 أهله إلا أن أن يصدقرا4 [الساء:؟94]. وهذه العقوبة 5 إنما أوجبها 
الإسلام فى القتل الخطأ 0 حتى لا يتسرب إلى ذهن أحد هواله» ليحتاط الناس فى 
ما يتصل بالنفوس والدماء» و ذرائع الفسادء حتی لا يقتل أحد أحدا ويزعم أن القتل كان 
حطاً. ومن شدة عناية الإسلام بحماية الأنفس أنه حرم إسقاط الجنين بعد أن تدب الحيأة فيه» 
لذ ان واف سمب شق وک ا کاک ف على م من الموت» ونحو ذلك 


5 و 
وأوجب فى إسقاطه بغير حق غرة. 


. وهذا فيما بين العبادء وأما حديث: أول ما يحاسب به العبد الصلاة فهو فيما بين العبد وبين الله‎ )١( 


قام نظام القصاص فى العرب على أساس أن القبيلة كلها تعتبر مسؤولة عن الجناية التى 
يقترفها فرد من أفرادهاء إلا إذا خلعته وأعلنت ذلك فى المجتمعات العامة. ولهذا كان ولى 
الدم يطالب بالقصاص من الجانى وغيره من قبيلتهء ويتوسع فى هذه المطالبة توسعًا ربما أوقد 
نار الحرب بين قبيلتى الجانى والمجنى عليه . وقد تزداد المطالبة بالتوسع | إذا كان المجنى عليه شريفًا 
أو سيدا فى قومه. على أن بعض القبائل كثير ما كانت تهمل هذه المطالبة» وتبسط حمايتها 
على القاتل ولا يعير أولياء المقتول أى اهتمام» فكانت تَنْشَبْ الحروب التى تودى بأنفس الكثير 

الأبرياء. فلما جاء الإسلام وضع حدا لهذا النظام الجائرء وأعلن أن الجانى وحده هو 
السؤول عن جنايته» وهو E E a‏ لين ا كي عم 
القصّاص فى القَتْلَى 20 الخر باحر والعبد بالعبد والأنتى بالأنتى لال 0 أخيه شىء 
اتام با مروف وآداء ليه بإحسان ذلك تَخفیف من TS‏ فمن اعتدى بعد ذلك لَه 

عاب الیم * ولم فى القصاض ٩‏ 1 لى الألباب لَعلكم تتقون) [البقرة:۱۷۸» ۱۷۹]. 

إذا اختاروا القصاص دون العفو: قال البيضاوى فى تفسير هذه الآية: «كان فى الجاهلية بين 
حيين من أحياء العرب دماء» وكان لأحدهما طول على الآخرء فاقسموا لنقتلن ار منكم 

بالعبد» والذكر بالأنثى» فلما جاء الإسلام تحاكموا إلى رسول الله بء فنزلت» وأمرهم أن 
ينارو |" لفن والآية ی إلى مادياتئ؛ 

١‏ - أن الله سبحانه أبطل النظام الجاهلى» وفرض المماثلة والمساواة فى القتلى. فإذا اختاروا 
القصاص دون العفوء فأرادوا إنفاذه» فإن الحر يقتل إذا قل حراء والعبد يقتل إذا قَتَّلَ عبد 
مثله» والمرأة تقتل إذا قلت امرأة. 

قال القرطبى: «وهذه الآية جاءت مبيئة حكم ا إذا قتل نوعه فبيتت حكم الحر إذا قتل 
حرا والعيد إذا قتل عبد والانثى إذا فتلت أنثى» ولم تتعرض لاحل النوعير وا فال 
الآخر» . فالآية محكمة» وفيها إجمال يبينه قوله تعالى: #وكيينًا عليهم 7 5 امس 
بالتفنس . . :© [المائدة:40] إلى آخر الآية . وبيئه النبى ب لما قتل اليهودى بامرأة؛ قاله مجاهد. 

؟ ‏ فإذا عفا ولى الدم عن الجانى فله أن يطالبه بالدية على أن تكون المطالبة بالمعروف». لا 


. القتلى: جمع قتيل‎ )١( 
زفق فاتباع بالمعروف: مأخوذ من اقتصاص الأثر: أى تتبعهء لأن المجتى عليه يتبع الجناية » فيأخخل مثلها.‎ 


بخالطها عنف ولا غلظة: وعلى القاتل أداء الدية إلى العافى بلا مماطلة ولا بخس . 


۳ ۔ وهلا الحكم الذى شرعه الله من جواز القصاص والعفو عنه إلى الدية تيسير من الله 
ورحمة حيث وسع الأمر فى ذلك»؛ فلم يحتم واحدا منهما. ش 

٤‏ - فمن اعتدى على الجانى فقتله بعد العفو عنهء فله عذاب أليم» » إما بقتله فى الدنيا أو 
عذابه بالنار فى الآخرة. روى البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كان فى بنى 
إسرائيل القصاص» ولم تكن فيهم الدية» فقال الله لهذه الامة: #كُتب عليكُم القصاص فى 
القتلى . . .€ [البقرة :۷ الأية. لمن عفى لَه ١‏ من أخيه شىء [البقرة :]1 قال «فالعفو» أن 
يقبل فى العمد الدية» و «الاتباع بالمعروف» 0 يتبع الطالب بمعروف» ويؤدى إليه المطلوب 
بإحسان . ذلك تخفيف من ربكم ورحمة [البقرة :4 فيما كب على من كان قبلكم . 

ه ‏ وقد شرع الله القصاص لأن فيه الحياة العظيمةء والبقاء للناس» فإن القاتل إذ | علم أنه 
سيقتل ارتدع» فأحيا نفسه من جهة» وأحيا من كان يريد قتله من جهة أخرى. 

؟ ‏ وقد أب بع اح عمل O‏ طلا لفقا ميق ار ل لي 
العرب» يقول الله تعالى: ومن قل مظلوما قد جعلتا وله سلْطانا فلا سرف فى القتل إنه 
كان منصورا) [الإسراء:*0]. والمقصود بالولى هو من له القيام بالدم» وهو الوارث للمقتول27 
فهو الذى له حق المطالبة دون السلطة الخحاكمة» فلو لم يطالب هو بالقصاص فإنه لا يقتص من 
الجانى. والسلطان: التسلط على القاتل» وإنما كان ذلك كذلك مخافة أن يصدر العفو من غير 
رضا منه» وهو الذى اجتوى بنار الجريمة فتثور نفسه ويعمد إلى الأخذ بالثأر» ويتكرر القتل 
والإجرام. 

7 قال صاحب انار معلمًا على هله الآية* فالكية الحكيمة قررت أن. الحياة هى المطلوبة 
بالذات» وأن القصاص وسيلة من وسائلهاء لأن من علم أنه إذا قتل نفسًا يقتل بها يرتدع عن 
القتلء فيحفظ الحياة على من أراد وعلى نفسه» والاكتفاء بالدية لا يردع كل أحد عن سفك دم 
خصمه إن استطاع . فإن من الئاس من يبذل المال لأجل الإيقاع بعدوه. «وفى الآية من براعة 
العبارة وبلاغة القول ما يذهب باستبشاع إزهاق الروح فى العقوبة. ويوطن النفس على قبول 
حكم المساواةء إذ لم 2 العقوبة قتلاً أو إعداماء بل سماها مساواة بين الناس تنطوى على 
حيأة سعيدة لهم“ . 


. هذا رأى الحمهور»ء وقال مالك: هم العصبة‎ )١( 


القصاص فی النفس 


ليس كل اعتداء على النفس بموجب للقصاص» فقد يكون الاعتداء عمداء وقد يكون شبه 
عمد» وقد يكون خطأء وقد يكون غير ذلك. ومن ثم وجب أن نبين أنواع القتل» ونبين النوع 
الذى يجب القصاص مقتضاه. ش ش 

أنواع القتل 

القتل ثلاثة أنواع: 

١-عمد.‏ ؟!'-شبه عمد. #“: شخطأ. 

١‏ القتل العمد: فالخل العمد هو أن يقصد المكلف قتل إنسان معصوم 0-7 بما يغلب 
على الظن أنه يقتل به. ويفهم من هذا التعريف أن جريمة القتل العمد لا تتحقق إلا إذا توفرت 
فيها الأركان الآتية: 

١‏ أن يكون القاتل عاقلاً» بالغّاء قاصدا للقتل. أما اعتبار العقل والبلوغ؛ فلحديث على 
رضى الله عنه وكرم الله وجهه أن النبى يَكةٍ قال: «رفع القلم عن ثلاث: عن المجنون حتى 
يفيق» وعن التائم حتى يستيقظ › وعن الصبى حتى يحتلم رواه أحمد» وأبو داودء والترمذى. 
وأما اعتبار الغمد؛ فلما رواه أبو هريرة رضى الله عنه قال: قل رجل فى عهد زسول الله كلل 
فرفع ذلك إلى النبى به فدفعه إلى ولى المقتول؛ فقال القاتل: يا رسول الله والله ما أردت 
قتله؛ فقال النبى ية للولى: «أما إنه e‏ ه الرجل» وكان 
مکتوقًا نة" فخرج e‏ قال :“فكان سف ا الشعة) :زرا آي اذاؤوة الاق 
وابن ا والترمذى وصححه. وروی أبو داود أن رسول الله ا قال: «العمد قود؛ إلا أن 
يعفو ولى المقتول») وروى ابن ع ماجه أنه که قال: «من قتل عامدا فهو قودء ومن حال بينه وبينه 
فعليه لعنة م لا يقبل الله منه صرقًا ولا عدلا) . 


أن يكون المقتول آدميّاء ومعصوم الدم: أى أن دمه غير مباح. 
أن تكون الأداة التى استعملت فى القتل مما يقتل بها غالبًا. 
فإذا لم 7 تتوفر هذه الأركان. فل القتل لا يعتير قتلةٌ عمدا . 


. أى لا يستحق القتل شرع‎ )١( 


أداة القعل: ولا يشترط فى الأداة التى يقتل بها سوى أنها مما تقل غالبا سواء أكانت 
محددة أم متلفة لتمائلهما فى إزهاق الروح. وقد روى البخارى ومسلم أن رسول الله كَل 
ES So)‏ ركان "وق لكا تازه a‏ الحو رقي وهلا لخر A‏ 
على أبى حنيفةء والشعبى» والدخعى؛ الذين يقولون بأنه لا قصاص فى القتل بالمثقل. ومن 
هذا الفيل ا ر ا كيه و ا عليه 
وخنق الأنفاس» وحبس الإنسان» ومنع الطعام والشراب عنه حتى يموت جوعاء وتقديمه 
یوان مفترس . ومنه مأ إذا شهد الشهود على إنسان معصوم الدم بما يوجب قتله» ثم بعد قتله 
يرجعون عن الشهادة» ويقولون ا دل فهذه كلها من الأدوات التى غالبا ما ما تقتل . ومن 
قدم طعامًا مسموعا لغيره» زهو يعلم أنه مسموم دون آكله ؛ فمأت به» اقتص منه؛» ووی 
البخارى ومسلم: «أن يهودية سمت النبى به فى شاة» فاكل ا لوالو وأكل معه 
بشر بن البراء» فعفا عنها النبى بك ولم يعاقبها». أى. أنه عفا عنها قبل أن تحدث الوفاة لواحد 
50 «فلما مات بشر بن البرآء قتلها به؛. 
القتل شبه العمد: والقتل شبه العمد: هو أن يقصد المكلف قتل إنسان معصوم الدم با 
لا يفل عا كان يشريه ما تة او ج اص أو ذكره ريده اوسر وتخر للك 
فإن الضرب بعصا خفيفة أو حجر صغير «ضربة أو ضربتين» فمات من ذلك الضرب؛ فهو قتل 
شبه عمد" . فإن كان الضرب فى مقتل أو كان المضروب صغير] أو كان مريضًا يموت من مثل 
هذا الضرب غالباء أو كان قوياء غير أن الضارب والى الضرب حتى مات فإنه يكون عمدا؛ 
وسن ندبه الع لآ الل رند ين الد واا إذ أن العرب مقضوده والقثل غير 
مقصودء ولهذا أطلق عليه شبه العمد» فهو ليس عمد محفاء ولا خطأ محضنا. ولا لم يكن 
عمدًا محفنًا سقط القود؛ لأن الأصل صيانة الدماء فلا تستباح؛ إلا باس بين ولا لم يكن 
خطأ محفنًا؛ لأن الضرب مقصود بالفعل دون القتل وجبت فيه دية مغلظة» روى الدارقطنى 
عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى َل قال: «العمد قود اليدء والخطأ عقل لا قود فيه» 
ومن قتل فى عمية بحجر أو عصًا أو سوط؛ فهو دية مغلظة فى أستان الإبل». وأخرج أحمد 
وأبو داود عن E‏ شعيب عن E‏ أن النبى لل قال : «١عقل‏ شيه العمد مغلظ » 


ا 


)١(‏ رض: كسر. 

(؟) هذا مذهب أبى حنيفة والشافعى» وجماهير الفقهاءء وخالف فى ذلك : مالك والليث» والهادوية: فذهبوا إلى أن 
القعل إذا كان بآلة 3 يقصد بمثلها القتل غاليّاء كالعصا والسوط واللطمة ونحو ذلك؛ فإنه يعتبر عمد وفيه 
القصاص؛ إذ الأصل عندهم عدم اعتبار الآلة فى إزهاق الروح؛ فكل ما أزهق الروح أوجب القصاص. 


كمقل العمذ»؛ وله يقتل صاححية ؛ وذلك أن شرو و الشيطان ین الناس»› ل الدماء فى غير 
ضغينة ولا حمل سلاح» . وأخرج أسحمد » وأبو داود» والنسائى» أن النبى ية حطب يوم فتح 
مكة فقال: «ألا وإن قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر». 


القتل الخطأ: والقتل اطا هو : أن يفعل المكلف ما بباح له فعله» كأن یر ھی صيد] ؛ أو 
يقصد غرضاء فيصيب إنسانًا معصوم الدم فيقتله» وكأن يحفر بتراء فيتردى فيها إنسان» أو 


e ع‎ 


عيبت I Ea‏ ولق ماعا الق العملا الصادر من 
غير مكلف ؛ كالصبى والمجئون. 


الأثار المترتبة 
فلا : إن القعل : عمد وشيه ی ¢ وشحطأ. ولكل نوع من هده الأنواع انشا ية آثار ر شما 
عليه. وفيما يلى نذكر أثر كل نوع : 
مو سه القتل الخطأ: إن القتل الخطأ و س امرف 


أحدهما: الدية المخففة على العاقلة» مؤجلة فى ثلاث سنين» وسياتى ذلك حين الكلام 
على الدية. 
وثانيهما: الكفارة» وهى علق رقبة مؤمنة سليمة : من العيوب المسخلة بالعمل ) والكسب» قان 


لم يجد صام شهرين متتابعين27. وأصل ذلك قول الله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقل مؤمنًا 


2-0 تریس ر ل رص ره عل ل فر سك سل شي عسل 


إلا خطا ومن تل مؤمنًا خطا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله هله إلا أن يَصدُوا قن كان 


حملن ب سل 
8 تھے يع 9 5 5 ر 


10 رد ال ري مم الس رركم وبينهم ميثاق فدية 
ليه إلى الور ل عت ل كود نموا شهرين ماين توب من الله وكا اله 
عليمًا حكيمًا» [الساء:۹۲]. وإذا قتل جماعة رجلا خطأ. فقال جمهور العلماء: «على كل 
ا الكنارة: وقال جماعة: عليهم كلهم كفارة وإحدة) . 

الحكمة فى الكفارة: قال القرطبى: «واختلفوا فى معناها فقيل: أوجبت تمحيصًا وطهورا 
لذنب القاتل. وذنبه ترك الاحتياط والتحفظ حتى هلك على يديه امرؤ محقون الدم. وقيل: 
أوجبت بدلا من تعطیل حق الله تعالى فى نفس القتيل» فإنه كان له فى نفسه حق» و 
بالحياة» والتصرف فيما أحل له تصرف الأحياء وكان لله سبحانه فيه حقء وهو أنه كان عبد . 


5 


)0 يرى الشافعية أن كفارة القتل يجوز فيها الإطعام إل جز المكمر عن الصيام لکبر سن آو مر ضس أو لحقه مشقة 
شديدة؟؛ فيعلعم ستین مسکینًا؛ عط كل واحد مدا من طعام , وخالفهم الفقهاء فی ذلك لعدم ورود ما يدل عليه . 


من عباده يجب له من اسم العبودية - صغيرا كان أو كبيراء حرا كان أو عبدّاء مسلمًا كان أو 
ذميًا - ما يتميز به عن البهائم والدواب؛ ويرنجى - مع ذلك أن يكون من نسله من يعبد الله 
ويطيعه؛: فلم يخل قاتله من أن يكون فوت منه الاسم الذى ذكرناء والمعنى الذى وصفناء 
فلذلك ضمن الكقارة. وأى واحد من هذين المعنيين كان» ففيه بيان أن النص وإن وقع على 
القاتل خطأء فالقاتل عمد مثلهء بل أولى بوجوب الكفارة عليه منه». اه. وسيأتى بيان هذا. 


ري الل فيه اليد والقن سه الج ووي افر 
- الإثم» لأنه قتل نفس حرم الله قتلها إلا بالحق . 

- الدية المغلظة على العاقلة ‏ على ما سيأتى . 

موجب القتل العمد: أما القتل العمد» فإنه يوجب أمورا أربعة: 

E‏ ظ 

۲ - الحرمان من الميراث والوصية 

٣‏ الكفارة. 

الود ارا 

فلا يرث القاتل من ميراث المقتول شیئاء لا من ماله ولا من ديته إذا كان من ورثتهء سواء 
أكان القتل عمد أم كان خطأ. وقاعدة الفقهاء فى ذلك: «من استعجل الشىء قبل أوانه عوقب 
خسان وروی الببهقى عن خلاس أن رجلا رمى بحجر فاصاب أُمّهُ فماتت من ذلك فاراد 
لل لا حق لكء فارتفعوا إلى على کرم الله وجهه فقال له على 
رضى الله عنه: «حقك من ميراثها الحَجَر» فأغرمه الدية. ولم يعطه من ميراثها شيئًا وروى 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله بي قال: «ليس للقاتل من الميراث شىء». 
والحديث معلول وقد اختلف فى رفعه ووقفه» وله شواهد تقويه. وروی أبو داود والنسائى 
وابن ماجه أن رسول الله ٤‏ قال: «ليس للقاتل شىء» وإن لم يكن له وارث» فوارثه أقرب 
الناس إليهء ولا يرث القاتل شيا“ . وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم. وكذلك الأحناف 
والشافعية. وذهبت الهادوية والإمام مالك إلى أن القتل إن كان خطأ ورث من المال دون الدية. 
وال الركري وا بز جر رغيرهما م وكذلك تبطل الوصية إذا 
قتل الوصى له الموصى. قال فى البدائع: القتل بغير حق جناية عظيمة تستدعى الزجر بأبلغ 
1 كأ بض لور إن قل ورت حو من مات ارا كم هذه 0 ل او إلا 


00 فإن ميراث اا 0 بن لقان ويد مهل و 


المنايات 


الوجوه» وحرمان الوصية يصلح زاجرا كحرمان الميراث فيئبت . وسواء أكان القتل عمد أم خطأ 
لأن القتل الخطأ قتل وأنه جار المؤاخذة عليه عقلاً» وسواء أوصى له بعد الجناية أو قبلها. 

۳ الكفارة فى حالة ما إذا عفا ولى الدم أو رضى بالدية: أما إذا اقثص من القاتل فلا تچب 
عليه كفارة. روي ارما ادي لانيل احضو قال: أتى النبى وله نفر من بنى سلیم» 
فقالوا: إن صاحبًا لنا قد أوجب. قال: افليعتق رقبة يفد الله بكل عضو منها عضوا منه من 
التار». روا اشا سيد اخ عه قال: أتيثأ رسول الله کی فى صاحب لنا أو جب قال : «أعتقوا 
عنه يعتق الله بكل عضو منه عضو من النار»» وهذا وواه أبو ذاود والنسائى » ولفظط أن داود 
قل أوجب اايعنى النار) بالقتل . قال الشوكانى فن نيل الأوطار: فى حملي وائلة دليل على 
ثبوت الكفارة فى قتل العمد وهذا إذا عفا عن القاتل» أو رضى الوارث بالدية. وأما إذا اقتص 
منه فلا كفارة عليه» بل القتل كفارته» لحديث عبادة المذكور فى الباب. ولا أخرجه أبو نعيم فى 
«المعرفة» أن النبى ية قال: «القتل كفارة». وهو من حديث خزيمة بن ثابت. وفى إسناده ابن 
لهيعة . قال الحافظ : لكنه من عدي أبن وهب عه ؛ فيكون ا وروأه الطبرانى فى الكيين 


عن الحسن بن على موقوفًا عليه. 
4 القود"“ أو العفو: القَوَّدْ أو العفو إما على الدية» أو الصلح على غير الديةء ولو 
بالزيادة عليها 


فم اذ لون ااه التق مجان وه اقل وران برا ارت لر فوا سوا الل 
ك4 [البقرة: ۲۴] وإذا 6 ولى الدم عن القاتل» فإنه لا يبقى حق للحاكم بعد فى تعزيره. 
وقال مالك و 0 بالسجن عامًا ومائة ا وأصل وجو القود أو العفو قول الله 
Es‏ لذبن اترا كب عدم القصاص فى الفتلّى ل باحر والعبد بالعبد والأنتّى 
بالأنتى فمن عفى لَه من أخيه و “ فَاتبَاعٌ با معروف راا إِلَيه بإحسّان E‏ 
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RE‏ ةف اعتدّى ذلك فله عذاب ' ا [البقرة:/1181. وروى البخارى ومسلم عن أبى 
4 
هريرة رضى الله عنه أن النبى يكل قال : «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يفتدى» 
وإما أن يقتل)”©. فالأمر فى العفو أو القصاص إلى أولياء الدم» وهم الورثة» فإن شاؤوا طلبوا 
)١(‏ القود: سمى قودًا لأن الجانى يقاد إلى أولياء المقتول فيقتلونه به إن شاؤوا. وقيل معناه الممائلة . 
زفق قال الفقهاء : إن الخانى إذا كان معروقًا بالشر» أو ظطهر للحاكم أن المسلحة تقتهصى عقابه قله أن يعزره يما پراه 
محقّقًا للمصلحة. إما بالحبس أو السجن . أو القتل . 


(9) فى هذا الحديث دليل على أن ولى المقتول بالخيارء إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية» وإن لم يرضص القاتل . 
وقيل : ليس له إلا القصاص › ولا يأخد الدية إلا برضا القائل . والأول أصح . 


القود» وإن شاؤوا عفوا حتى لو عفا أحد الورثة سقط القصاص» لأنه لا يتجزأ. 

زوى محمد بن اسن ضاحيه أبئ فة أن عم بن الخطات رضی الله غه ای برل قد 
قتل عمداء فأمر بقتله» فعفا عنه بعض الأولياءء فأمر بقتله. فقال عبد الله ا رضى الله 
عنه: كانت النفس لهم جميعاء فلما عفا هذا أحيى النفس» فلا يستطيع أخذ حقه ‏ يعنى الذى 
لم يعف حتى يأخذ حق غيره. قال فما ترى؟ قال: أرى أن تجعل الدية فى مالهء وترفع عنه 
حصة الذي عفا عة قال عمر رضي الله عه وأا أرق ذلك قال محمد : رانا أرى. ذلك 
وهو قول أبى حنيفة. وإن كان فى الورثة صغير فإنه ينتظر بلوغهء ليكون له الخيار إذ أن 
القصاص حق لمميع الورثة. ولا اختيار للصبى قبل بلوغه. وإذا عفا الورثة جميعًا أو أحدهم 
على الدية وجب على القاتل دية مغلظة حالة فى مالهء كما سيأتى ذلك مفصلا فى باب 
الديات. 


شروط وجوب القصا 

ولا يجب القصاص إلا إذا توفرت الشروط الآتية: 

١‏ أن يكون المقتول معصوم الدم. 

فلو كان حربيّاء أو زانیا محصناء أو مرتداء فإنه لا ضمان على القاتل» لا بقصاص ولا 
بدية» لأن هؤلاء جميعا مهدورو الدم. روى البخارى ومسلم عن ابن مسعود أن رسول الله 
يكل قال: «لا يحل دم امرئ مسلم: يشهد أن لا إله إلا الله» وأنى رسول الله إلا بإحدى 
ثلاثة : الثيب الزانى» والنفس بالنفسء والتارك لدينه المفارق للجماعة». 

8 7د أن يكو الفاتل الا عافلة: ) 

فلا قصاص على صغيرء ولا مجنون» ولا معتوهء لأنهم غير مكلفين» وليس لهم قصد 
صحيح أو إرادة حرة. فإذا كان المجنون يفيق أحيانّاء فقتل وقت إفاقته» اقتص منه. وكذلك 
فق كال له مك وهر متعد فى شربه. فعن مالك أنه بلغه: «أن مروان بن الحكم كتب إلى 
شاو نه أبن 57 يذكر أنه أتى بسكران قد كَل رجلا فكتب إليه معاوية: أن اله به . 
فإ كان حب كين اله كين E‏ ال تله يدان فى a E‏ عاتن بون 
لديف يقرل: الرسرن هرات الله وسلايه عليه «رقم اللي عن فا عن المي ي 
يحتلم» وعن المجنون حتى يفيق» وعن النائم حتى يستيقظ». وقال مالك: «الأمر المجمع عليه 
عندنا: أن لا قود بين الصبيان» وأن قتلهم خيلا ما لم تچب الحدود. ويبلغوا الحلم» وإن قتل 
الصبى لا يكون إلا خطاً. 


أن يكون القاتل مختاراء فإن الإكراه يسلبه الإرادة» ولا مسؤولية على من فقد إرادته» 
ذا أكره صاحب سلطان؟ غيره على القتلء فقتل آدميًا بغير حق» فإنه يقتل. الآمر دون 
المأمورء ويعاقب المأمور. 

وبهذا أخذ أبو حنيفة» وداود» وهو أحد قولى الشافعى. وقال الأحناف: وإن أكره على 
إتلاف مال مسلم بأمر يخاف منه على نفسه. أو على عضو من أعضائهء وسعه أن يفعل ذلك» 
ولصاحب الال أن يضمن لكر . وإن أكرهه بقتل على قتل غيره» لم يسعه أن يقدم عليه؛ 
ويصبر حتى يقتل؛ فإن قتله كان آثمّاء والقصاص على الكره إن كان القتل عمد . قال قوم 
يقتل المأمور دون الآمر. وهو القول الآخر للشافعى. وقال قوم: منهم مالك والحنابلة : يقتلان 
جميعاء إن لم يعف ولى الدم» فإن عفا ولى الدم وجبت الديةء لأن القاتل قصد استبقاء نفسه 
بقتل غيره» واذُكْرهُ تسبب فى القتل با يفضى إليه غاليًا. وإذا أمر مكلف غير مكلف بان يقتل 
غيره: .مثل اليد والمجنون. فالقصاص على الآمرء لأن المباشر للقتل آلة فى يدهء فلا يجب 
القصاص عليه وإنما يجب على المتسبب. وإذا أمر الحاكم بالقتل ظُلمّاء فإما أن يكون المأمور 
عاكا بأنه ظّلمء أو لا يكون له علم به. فإن كان عالا بأنه ظلم ونفذ أمره» وجب عليه 
القصاص» إلا أن يعفو الولى» فتجب الدية عليه» لانه مباشر للقتل مع علمه بأنه ظّلمء فلا 
يُعَذَرُ ولا يقال إنه مأمور من الحاكم لأن قاعدة الإسلام: أنه لا طاعة لمخلوق فى معصية 
الخالق. كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. 

وإن لم يكن عاًا بعدم استحقاقه القتل» فقتله» فالقصاص - إن لم يعف الولى - أو الدية 
على الآمر بالقتل» دون المباشرء لأنه معذور لوجوب طاعة الحاكم فى غير معصية الله. ومن 
0 إلى غير مكلف آلة قتل» ولم يأمره به» فقتل» لم يلزم الدافع شىء. 

ألا يكون القاتل أصلة للمقتول» فلا يقتص من والد بقتل ولده» وولد ولده وإن سفل 

إذا قتله» بأى وجه من أوجه العمد» بخلاف ما إذا قتل الابن أحد أبويه فإنه يقتل اتفاقّاء » لأن 
الوالد سبب فى حياة ولدهء فلا يكون ولده سببًا فى قتله وسلبه الحياة» بخلاف ما إذا قتل 
الولد أحد والديه فإنه يقتص منه لهما. أخرج الترمذى عن ابن عمر أن النبى كَل قال: الا 
يقتل الوالد بالولد». قال ابن عبد البر: «هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحنجاز والعراق» 
مستفيض عندهم» وهو عمل أهل المدينة» ومروى عن عمر)ا. وروی يحيى بن سعيد عن عمرو 
ابن شعيب: أن رجلاً من بنى مدلج يقال له: «قتادة» حذف اتا له بالسيف فأصاب ساقه› 


)١(‏ عند الحنابلة: أن قول القادر: اقتل وإلا قتلتك. إكراه. 


المنايات 


فنزى جرحه فمات» فقدم سراقة بن جَعشم على عم بن الخطاب رضى الله عنه فذكر ذلك 
له. فقال له عمر: اعدد على «ماء فدید» عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك. فلما قدم عليه 
عمر» أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة» وثلاثين جذعة» وأربعين خلفة. ثم قال: أين أخو 
المقتول؟ فقال :ها أنذا! قال: خذهاء فإن رسول الله ية قال: «ليس لقاتل شىء». وخالف فى 
ذلك الإمام مالك» فرأى أنه يقاد الوالد بالولدء إذا أضجعه وذبحهء لأن ذلك عمد حقيقة» لا 
يحتمل غيره» فإن الظاهر فى استعمال الجارح فى القتل هو العمد. والعمدية أمر خفى». لا 
يحكّم بإثباتها إلا بما يظهر من قرائن الأحوال» وأما إذا كان على غير هذه الصفة» فيما يحتمل 
عدم إزهاق الروح» بل قصد التأديب من الأب. وإن كان فى حق غيره» يحكم فيه بالعمد. 
وا و نبي الاك وره ا لاب من «القفقة غل لدو وعلية فد كادي فق فدلا 
يغضب الأب». فيحمل على عدم قصد القتل» لقوة المحبة التى بين الأب والابن. 

5 أن يكون المقتول مكافتًا للقاتل حال جنايتهء بأن يساويه فى الدين» والحرية». فلا 
قصاص على مسلم قتل كافرا. أو حر قتل عبداء لأن لا تكافؤ بين القاتل والمقتول» بخلاف ما 
إذا قتل الكافر المسلم» أو قتل العبد الحرء فإنه يقتص منهما. والإسلام وإن كان ألغى الفوارق 
بين المسلمين فى هذا الباب» فلم يفرق بين شريف ووضيع» ولا بين جميل ودميم» ولا بين 
غنى وفقيرء ولا بين طويل وقصيرء ولا بين قوی وضعیف» ولا بين سليم ومريض» ولا بين 
كامل الجسم وناقصه» ولا بين صغير وكبير ولا بين ذكر وأنئى''' إلا أنه اعتبر الفارق بين المسلم 
والكافر» والحر والعبدء فلم يجعلهما متكافئين فى الدم. فلو تل مسلم كافرا أو حر عبد فلا 
قصاص على واحد منهما والأصل حديث على کرم الله وجههء أن رسول الله ل قال: دالا 
لا يقتل مؤمن بكافر». أخرجه أحمد وأبو داود والنسائى والحاكم؛ وصححه. وروی البخارى 
عن على کرم الله وجهه أيضًا أن أبا جحيفة قال له: «هل عندكم شىء من الوحى ما ليس فى 
القراق 5 فال لز والدي فلن للج وير N‏ نيما" E ale‏ اتن الف اق + وساف 
هذه الصحيفة؛ قلت: وما فى هذه الصحيفة؟ قال: المؤمئون تتكافا دماؤهم» ونكاك الأسيرء 
وألا يقتل مسلم بكافر. وهذا مجمع عليه بالنسبة للكافر الحربى» فإن المسلم إذا قتلهء فإنه لا 
نكل مه ea E ET A A EE‏ 


)١(‏ ذهب أكثر الفقهاء إلى أن الرجل إذا قتل امرأة فإنه يقتل بها. وحكى ابن المنذر الإجماع على ذلك» وحكى أبو 
الوليد الباجى والخطابى عن امسن البصرى : آنه لا يقتل الرجل بالأنثى » وهو قول شاد مردود: قفي كتاب عمرو 
أبن حرم الذى تلماه الناس بالقبول: أن الذكر يقتل بالأنش . 


الحتايات 


منهم إلى أن المسلم لا يقتل بهما لصحة الأحاديث فى ذلك» ولم يات ما يخالفها. وقالت 
الأحناف وابن أبى ليلى: لا يقتل المسلم إذا قل الكافر الحربى ‏ كما قال الجمهور. وخالفوهم 
فى الدّمىّ والُعاهد. فقالوا: «إن المسلم إذا قتل الذمى أو المعاهد بغير حق» فإنه يقتل بهماء 
لأن الله تعالى يقول: #وكتبتا علَيهم فيها أن النفس بالنفس) [اللائدة:45]. وأخرج البيهقى من 
حديث عبد الرحمن البيلمانى7" أن رسول الله ا قتل مسلما بمعاهد. وقال: «أنا أكرم من وق 
كاه و اين المعو على انيد ال تقطم ا رق طن بعال الا 
فإذا كانت حرمة ماله كحرمة مال المسلمء فحرمة دمه كحرمة دمه. رقع إلى أبى يوسف 
القاضى: مسلم قتل ذميًا كافراء فحكم عليه بالقودء فاتاه رجل برقعة فالقاها إليه فإذا فيها: 
يا قاتل الُسلم بالكافر جرتء وما العادل كالجائر 
يا من ببغسداد وأطراقها من علماء الناس أو شاعر 
استرجعوا وابكوا على ديتكم22 واصطبروا » فالاجر للصابر 
جار على الدين أبو يوسف بقتله المؤمن بالكسافر 
فل ابو يونت على الد و اعرد لخر را الرقعة» فال اله تارك هذا 
الأمر لثلا تكون فتنة. . .. فخرج أبو يوسف» وطالب أصحاب الدم ببينة على صحة الذمة 
وثبوتهاء فلم يأتوا بهاء فأسقط القود. وقال مالك والليث: «لا يقتل المسلم بالذمى» إلا أن 
يقتله غيلة» وقتل الغيلة أن يضجعه فيذبحه» ويخاصة على ماله». هذا بالسبة للكافرء وأما 
العبدء فإن الحر لا يقتل به إذا قتلهء بخلاف ما إذا قتل العبد الحرء فإنه يقل به. لما رواه 
الدارقطنى من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن رجلا قتل 0 
متعمداء فجلده النبى بي مائة جلدة؛ ونفاه سنة» ومحا سهمه من المسلمين» ولم يمد بهء 
وأمره أن يعتق رقبة». ولان الله تعالى يقول: ال بالحر» [البقرة:۱۷۸]. وهذا التعبير يفيد 
E o ak‏ انوا له لان اللو يعن لقو و إذا كاه لذ e E a‏ 
ما بلغت» وإن جاوزت دية الحرء هذا إذا قتل عبد غيره. أما إذا كان السيد هو الذى قتل عبده 
قعقوبته ما ذكر فى الحديث وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء» منهم مالك والشافعى» وأحمدء 
والهادوية. وقال أبو حنيفة: «يقتل الحر إذا تل العبدء إلا إذا كان سيده». وذلك أن الآية 


)4١(‏ ابن البيلمانيى ضعيف لا تقوم به اة » و-حديثه هذا مرسل . قال أبو عبيد القاسم بن سلام: هذا الحديث ليس 
كعستد »2 ولا يجعل مثله إمامًا تسفك به الدماء. 
(؟) صبرً: أى حيس . 


سے عبرم عير 


506 تقول : EE aT‏ [الائدة: 44]. باع ل كر ارات 
إلا إذا ی وقد خمصصته السنة يحذيث البيهقى أن رسول الله يي قال: دلا يقاد مملوك 
من مالكهء ولا ولد من والده». ولو صح هذا لكان ا إلذآن اطديق مو روا عر بن 
عيسى» وقد ذكر البخارى أنه منكر الحديث. وقال النخعى: يقتل الحر بالعبد مطلقّاء أخذا 
بعموم قوله تعالى: . . . أن النَفْس بالنقس) االاسة:٠].‏ 

ألا يشارك القاتل غيره فى القتل» ممن لا يجب عليه القصاص» Es‏ 
0 شترك فى القتل» عامد ومخطئ؛ أو مكلف وسبع» أو مكلف وغير 
مكلف : مثل الصبى والمجنونء فإنه لا قصاص على واحد منهماء وعليهما الدية» لوجود 
الشبهة التى تندرئ بها الحدودء فإن القتل لا يتجزأء ويمكن أن يكون حدوثه من فعل الذى لا 
قصاص عليه كما يمكن أن يكون ممن يجب عليه القصاص - وهذه الشبهة تسقط القودء وإذا 
سقط وجب بدلهء وهو الدية. وخالف فى ذلك مالك والشافعى رضى الله عنهما: فقالا: 
على المكلف القصاص» وعلى غير المكلف نصف الدية. ومالك يجعلها على العاقلة والشافعية 
ييجعلونها فى ماله. 
قل الغيلة: لغيلّة: وقَْل الغيلة عند مالك أن يخم الإنسان غيره» فيدخل بيته ونحوه» فيقتل أو 
يأخل ا المال. قال مالك: «الأمر عندنا أن يقتل به» وليس لولى الدم أن يعفو عنه» وذلك إلى 
السلطان». وقال غيره من الفقهاء: لا فرق بين قتل الغيلة وغيره» فهما سواء فى القصاص 
والعفو وأمرهما راجع إلى ولى 0 وإذا قتله جماعة كان لولى الدم e‏ 
ويطالب بالدية من شاء وهو مروى عن | بن عباس » وبه يقول سعيد بن المسيب» والشعبى »؛ 
وابن سيرين» وعطاء وقتادة» وهو مذهب ا وأحمد وإسحاق. فقد قتلت امرأة هى 
وخليلها ابن زوجها فكتب يعلى بن أمية إلى عمَرَ بن الطاب - وكان يَعَلَى عاملاً له - يسأله 
EE OE ANE CS EA‏ ابرق ابن سال 
رضى الله عته : -”يا.أمير .المؤمنين » 0 | اشتركوا فى سرقة جزور» فأخذ هذا 
عضوا» وهذا عضواً» أكنت 00 .. قال: نعم. قال: وذلك8. وكان أن كتب أمير 
المؤمنين إلى يعلى بن أمية عامله: أ ١‏ لیا فو درد ب امل معاد كه تق 
وذهب الشافعى إلى أن لولى المقتول أن يقتل الجميع به» وآن يقتل أيهم أرادء ويأخذ من 
الآخرين حصتهم من الدية. فإن كانوا 0ك فله أخذ نصف الدية من الثانى . 
وإن كانوا ثلاثة» فأقاد من اثنين» فله من الآخر ثلث الدية. 


الحنايات 


ا إذا اجتمع جماعة على قتل واحد فإنهم يقتلون به جميعًاء سواء 
أكانت الحماعة كثيرة 7 ل ولو لم يباشر القتل كل واحد منهمء لا رواه مالك فى المُوَطَا : 


مام 


أن عمر بن الخطاب» قتل نفرا"“ برجل واحدء قتلوه قتل غيلة؟2. وقال: «لو غالا © عليه 
أهل صنعاء لقتلتهم جميعا». واشترطت الشافعية والحنابلة أن يكون فعل كل واحد من 
المشتركين فى القتل بحيث لو انفرد كان قاتلاء فإن لم يصلح فعل كل واحد للقتل. فلا 
قضافن:.. وقال. مالك > الأمز عدا انه يتل فن الخد الرجال الأحزار بالرجل ار الواحدة 
والنساء بالمرأة كذلك. والعبيد بالعبد كذلك أيضمًا. وفى المسوى قال: والعمل على هذا عند 
أكثر آهل العلم قالوا: إذا اجتمع جماعة على قتل واحدء يقتلون به قصاصًا. وقد رأى هؤلاء 
الفقهاء أن 00 الصلحة» لأن القصاص شرع حياة الأنفس» فلو لم تُقتل الجماعة بالواحد» 
لكان كل من أراد أن یقتل غيره استعان بشركاء له حتى لا قاد منه. وبذلك تبطل الحكمة من 
شرعية 0 رذعت بن ایروا هری وداودء وأهل الظاهر إلى أن الجماعة لا تُقتل 
بالواحد. لأن | الله تعالى #... أن النفس بالنَفْس » [المائدة : © 4]. 


ع سرعم ر فر 


5 ساك رح و اخ : وإذا أمسك ارچل وجا فقله وجل 1 اجر ؛ ا 
قله إلا بالإمساك» ركان المتتول: لا يقدر على المرب بعذا الاساكء فإنهما يقتلان: 
لانهما شريكان. وهذا مذهب الليث» ومالك» والنخعى. وخالف فى ذلك الشافعية 


والأحناف. قالوا: يتل القاتل» ا المسك حتى يموت جزاء إمساكه للمقتول. لا رواه 
الدارقطنى عن ابن عمر j» + i u‏ ذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخرء يقتل الذى 


رار عل 


قتل › e‏ الذى أمسك) . و د أبن القطان» وقال الحافظ ابن ەر : ورحاله ثقات. 
. 5 8 م 7 3 3 3 سي ور 
وأخرج الشافعى شن على أنه فصي فى رجل قتل ران متعمذا وأمسكه اشر . قال : «يقتل 

0 5 
القاتل ٠‏ و يعس الآخر فى السجن حتى يموت». 
ثبوت القصاص: يثبت القصاص با يأتى 


ولا بالإقران 'لآن الإقرار كما يقولون” #اسين الأدلة؛ :. .وعن :وائل بن حجر قال ٠‏ 


55 8 كاين‎ 9 0 58 0 5 rd 5 5 I 

لقاعد مع ال ع إذ جاء رجل يقود اخر جع فقال يا رسول الله. هذا قتل اخى. فقال: 
e 0 1‏ سرس لاسي ار 

لولم ترف أقمت عليه البينة؟. . .». فقال رسول الله ية : «أقتلته؟ . . .» فقال: انعم 


لته . . 1 الحديث؛ روأة ه والنسائى . 
حر ی 


(9) نفراً: قيل علدهم هة 6 وقيل : تسه 
(9) قتل الغيلة: هو أن يشدعه حتى يخرجه إلى موضع يخفى فيه ثم يقتله . 
فرق تمالووا: اجتمعوا وتعاونواء وتطلق اشتماعة على أثنين فأكثر. 


المنايات 


ثائيًا: يثبت بشهادة رجلين عدلين. ا بن خديحج قال: «أصيح رجل من الأنصار 
بخيبر مقتولاً... فانطلق أولياؤه إلى النبى مي فذكروا ذلك له. فقال: «لكم شاهدان 
eT‏ 01د 6 إلى ار SE‏ رواه أبو داود. قال ابن قدامة فى المغنى: 
5 يقبل ة فيه شهادة رجل وامرأتين» ولا شاه ويمين الطالب» Ei.‏ بين آهل 
العلم خلاقًاً. وذلك لأن القصاص إراقة دم عقوبة على جناية» فيحتاط له باغ ا ا 
العدلين» كالحدود. وسواء كان القصاص يجب على مسلمء » أو کافر» أو حرء أو عبدء لأن 
العقوبة يحتاط لدرئها. 
استيفاء 0 يشترط لاستيفاء القصاص ثلاثة شروط : 
أن يكون المسسّحق له عاقلا بالعًا. فإن كان مستحقه صا أ أل عونا ل كن عنهينا 
أحد فى استيفائه : 6 ولا وصى. ولا حاكم. واا مين الحانى حتى يبلغ الصغير ويفيق 
الجنون» فقد حبس معاوية هدبة بن حشرم فى قصاص حتى بلغ | بن القتيل» وكان ذلك فى 
عصر الصحابة» ولم ینکر عليه أحد. 

۲ أن يتفو يتفق أولياء لوحي ماق اانه وليس لبعضهم أن ينفرد به» فإذا كان بعضهم 
غائباء أو صغيرا» أو مجنونّاء وجب انتظار الغائب حتى يرجع» والصغير حتى يبلغ» والمجنون 
حتى يفيق - قبل أن يختارء لأن من كان له الخيار فى أمر لم يجز الافتيات عليه لأن فى ذلك 
إبطال خياره. وقال أبو حنيفة: للكبار استيفاء حقوقهم فى القوّد ولا يتنظر لهم بلوغ الصغار 
وان عا حه الأولياء سقط القصاض ل لا جا 

ان لذ کدی اقا إلن ف انإذا كانه القكاص قد وج على ار اكام لا ل 
حتى تضع حملها وتسقيه اللبأ. لان قتلها يتعدى إلى اججنين» وقتلها قبل سقيه اللبأ يضر بهء 
ثم بعد سقيه اللبأ إن وجد من يرضعه أعطى له الولد» واقتص منهاء لأن غيرها يقوم على 
حضمانته » وإن لم يوجد من يرضعه ويقوم على حضانته » تركت حتى تفطمه مدة حولين. روى 
اہ بن ماجه أن رسول الله ج قال: اذا تلت المرأة عمد) لم تقتل حتى تضع ما فى بطنها إن 
كانت حاملاًء وحتى تكفل ولدها. وإذا زنت لم ترجم حتى تضع ما فى بطنها إن كانت 
افا ا - ولدها»: وكذلك لا يقتض من الحامل فئ الحناية على الأعضاء حتى 
قرع ونال ته تسقه الل“ . 


22 أى : توقيع العقوبة على الحانى . 
)¥( واد مثل القصاص » إذا كان ححدها الرجم . 


متى يكون القصاص ؟ ف متى حضر أولياء الدم . وكانوا بالغين وطالبوا به» 
فإنه ينفذ فور متى ثبت بأى وچه من وجوه الإثيات» إ لا أن يكون القاتل أمرأة حاملا فإنها 
تؤخر حتى تضع حملهاء كما سبق. 

بم يكون القصاص؟ : الأصل فى القصاص أن ن يقتل القاتل بالطريقة التى قل بهاء أن ذلك 
م لماكل والمساواة» إلا أن يطول تعذييه بذلك» فيكون السيقفت له أروحء وليأن الله تعالى 
يقول : #فمن اعتدى عَلَيكم فاعتدوا عليه يمثل ما اعتّدى عليكم) [البقرة:194]. ويقول: «وإن 
عاقبتم قُعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) [النحل FI:‏ وأخرج البيهقى من حديث ا أن رسول ايه 


كلل قال دمن عرف عرض ا تومن ری حر تناف .ون غرق غرقناه». وقد رضخ 


الرسول بيا اليهودى بحجر كما رضخ هو رأس المرأة بحجر. وقد ميد العلماء هذا با إذا كان 
السبب أ Sa‏ يله فإذا كان لا يجوز فعله . کمن قتل بالسحر - فانه لا يقتل به 6 
لأنه محرم. . وقال بعض الشافعية : إذا قتل بإيجار الخمر» فإنه يؤجر بالخل. وقيل يسقط اعتبار 
الممائثلة. ورأى الأحناف والهادوية: أن القصاص لا يكون إلا بالسيف. لما أخرجه البزار وابن 
عدى عن ای یکر أن رسول الله ي قال: «لا قود إلا بالسيف...». ولأن رسول الله كلا 
نهى عن المثلة وقال: «إذا قتا ا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة». وأجيب على 
حديث آیی بكرة بان طرق كلها ضعيفة. اما النين عن اك فيو مهن رل ال٠‏ 
#وإن عاقبتم د قَعاقبوا بمثلٍ عوقبتم قبتم به) [التحل :115 . ا عليه بمثل ما اعتدى 
عَلَيكُم)4 [البقرة:184]. 

هل يتل القاتل فى الخَرَم؟: | تفق العلماء على أن من تل فى الحرم فإنه يجوز قتله فيه. إذا 
E‏ أو وجب م الأسباب؛ كالردة؛ ثم لحأ إلى 
الحرم فقال مالك: «يقتل فيه». وقال أحمد وأبو حنيفة : لا يقتل فى الحرم» رلک ف عل 
فلا يباع له ولا يشترى منهء حتى يخرج منهء فيقتل خارجه . 

سقوط القصاص : ويسقط القصاص بعد وجوبه بأحد الأسباب الآتية: 

١‏ عفو جميع الأولياء أو أحدهم» بشرط أن يكون العافى عاقلاً ميزاء لأنه من التصرفات 
المحضة التى لا يملكها الصبى ولا المجنون" . 

؟- موت الحانى أو فوات الطرف الذى جنى بهء فإذا مات من عليه القصاص» أو فقد 


)١(‏ أى اتخذ المقتول غرضًا للسهام. 
(؟) إذا عفا الأولياء فليس للحاكم أن يتدخل بالمنع عن العفوء كما أنه ليس له أن يستقل به إذا طليوا القصاص . 


العضو الذى جنى به سقط القصاص» لتعذر استيفائه.. وإذا سقط القصاص وجبت الدية فى 
تر کته للأولياء عند الحنابلة وفى قول للشافعى. وقال مالك والأحئاف: لا تجهب الدية» لان 
حقوقهم كانت فى الرقبة» وقد فاتت» فلا سبيل لهم على ورثته فيما صار من ملكه إليهم . 
وحجة الأولين: أن حقوقهم معلقة فى الرقبة» أو فى الذمة» وهم مخيرون بينهماء فمتى فات 
أحدهما وجب الآخر. 


0 والمجنى عليه أو أوليائه 
r E‏ لا خلاف أ أن القصاص فى القتل لا يُقيمه إلا 7 
الأمرء ل عليهم النهوض بالقصاصء وإقامة الحدودء وغير ذلك» لأن الله سبحانه طالب 
جميع المؤمنين بالقصاص» ثم لا يتهيأ للمؤمئين جميعًا أن يجتمعوا على القصاص» فأقاموا 
ل مقام e‏ القصاص وغيره من الحدود. وعلة ذلك ما ذكره الصاوى فى 
(لسحاشيته على الخلالين» قال : لفحي نيت أن القدل عمد عدوانًا وخصب على 7 الشرعى 
أن يمكن ولى المقتول من القاتل» فيفعل فيه:الحاكم ما يختاره الولى من: القتلء أو العفوء أو 
الدية» ولا يجوز للولى التسلط على القاتل من غير إذن الحاك» لأن فيه فسادًا وتخريبًا». 
فإذا قتله قبل إذن الحاكم عزر. وعلى الحاكم أن يتفقد آلة القتل التى يقتص بها مخافة الزيادة 
فى التعذيب» وأن يوكل التنفي إل هن اسه . وأجرة التتفيذ على rd‏ ألما 
0 ع 
الافتيات على ولى الدم: قال ابن قدامة : «وإذا قتل القاتل غير ولى الدم فعلى قاتله 
الا ولورثة الأول الدية؛ . وبهذا قال الشافعى رضي الله نه , وقال اسن 6 ومالك : 
قعل قاتله» ويبطل دم الأول أنه فات محله . وروی عن قتادة » وأبى هاشم أنه يه قود على 
الثاني ؛ لأنه مباح الدم فلا يجب قصاص بقتله. وحجة الجخمهور فى وجوب القصاص على 
القاتل» أنه محل لم يت يتحتم قتله» ولم يبح قتله لغير ولى الدم» فوجب بقتله القصاص . 
القصاص بيو الإيقاء والإلغاء: لقد ثار المدل فعا حول عقوية الإعدام» و تعر صت لها 
0 الكتاب» هن الفلاسفة)» ورجال القانون 0 وبنتام» وبكارياة وغيرهم» ومنهم 
من أيدهاء و متهم من عارضهاأ ونادى بالفائها. وأ ستقد القائلون بإلفائها إ لی اجج ا 
أولة: أن العقاب حمق قلكه الدولة بأسم المجتمم الذى تلود عنة 4 وتقتميةه ضرورة المحافظة 


)١(‏ فإذا لم يكن للقتيل وارث فالامر فيه إلى اللاكم يفعل ما فيه مصلحة السلمين؛ فإن شاء اقتص» وإن شاء عفا 
على مال» ولیس له أن يعفو على غير مال؛ لان ذلك لين له وإنما هو ملك للمسلمين . 


© 


قاحا E, El E Ea Ss Te E‏ 
يمكن إصلاح هذا الخطاء إذ لا سبيل إلى إرجاع حياة المحكوم عليه إليه. 

ثالنًا: ولأن هذه العقوبة قاسية وغير عادلة. 

رابعًا: ولانها أخير غير لازمةء فلم يقم دليل على أن بقاءها يقلل من الجرائم التى 
تستوجب الحكم بها. 

ورد القائلون ببقاء عقوبة الإعدام على هذه الحجج فقالوا عن الحجة الأولى: وهى أن 
المجتمع لم يهب الفرد الحياة حتى يصادر حياته. بان المجتمع أيضًا لم يهب الناس الحرية» ومع 
ذلك فإنه يحكم بمصادرتها فى العقوبات الأخرى المقيدة بعدم مشروعية كل عقوبة مقيدة 
للحرية. على أن الأمر ليس وتمًا على التكفير عن خطأ الجانى» ولكته أيضًا للدفاع عن حق 
المجتمع فى البقاء؛ ببتر كل عضو يهدد كيانه ونُظّمَه الأمر الذى يتحتم معه القول بأن عقوبة 
الإعدام ضرورة تقتضيها عصمة النفس» والمحافظة على كيان الجتمع . 

وقالوا: عن الحجة الثانية». وهى:. «أنْ العقوبة تحدث ضررا جسيمًا لا سبيل لإصلاحه ولا 
إيقافه إذا حكم a LEO OE‏ فى العقوبات الأخرى» ولا سبيل 
إلى تدارك ما تم تنفيذه خطأ على أن جالات الإعدام خطأ تكاد تكون متعدمة» إذ إن القضاة 
يتحرجون عادة من الحكم بتلك العقوبةء ما لم تكن أدلة الاتهام صارخة. وردوا على القول ب 
«آنها غير عادلة؛ بأن الجزاء من جنس العمل. وأما القول بأنها غير لازمة» فمردود عليه بأن 
وظيفة العقوبة .. فى الرأى الراجعم في عدم العقاب ‏ وظيفة نفعية: أى من مقتضاها حماية 
المجتمع من شرور الحريمة. ٠‏ 

وهذا يقتضى أن تكون العقوبة متناسبة مع درجة جسامة الجريمة» ذلك أن الجريمة تحقق 
هوى فى نفس المجرم» يقابله خوفه من العقاب» وكلما كان العقاب متناسبًا مع الجريمة أحجم 
الجانى عن الإقدام عليهاء لأنه سيوازن بين الأمرين: «بين الجريمة التى سيقدم على ارتكابهاء 
وبين العقوبة المقررة لهاه فيدفعه الخوف من العقاب إلى الاحجام عن الجريمة متى كانت العقوية 
رادعة وفى ظل هذين الرأيين أقرت غالبية القوانين عقوبة الإعدام» ومنها قانون العقوبات 
المصرى » فى حالات معيئة واستجابت بعض الدول لآراء من ثاروا عليها فألغتها من قوانينها. 


م 2 قر اس (#ع 
القصاص فيما دون النفس 


وكما يثبت القصاص فى النفس» فإنه يثبت كذلك فيما دونها. وهو نوعان: 


۲ الجروح . 
لدرخ القن لحري عفيتطا/ الرر انال انعا مني لبن ١‏ لك كار فقال: #وكسنًا علَيهم 


فيا 0 التفس بالتفس والعين بالعين والأنف بالأئف لذن بالأذن وال بان والجروح 
قصّاص فمن تصدق به فهو 20 ومن لم 1 يما ازل الله َأولتك هم الظالمون) 
[المائدة: ه4]. أى أن اله قلق ؟ ايز فى الوا أن النفس تُقتل بالنفس إ إذا قتلتها. والعين 
فقأ بالعين من غير فرق بين عين صغيرة ة وعين كبيرة» ولا ف عير شن ون ل وا 
يجدع بالأنف » أن تقطع بالأذن والس تقلع بالسن . ولو كانت سن من بقتص منه أكبر 
من ره ال ر والجروح يقتص فيها متى أمكن ذلك» فمن تصدق بالقصاص » بادك قد 
تسه 6 فهو كفارة لما ارتكبه. وهذا الحكم» ٠‏ وإن كان كتب على من قَبَلَناء فهو ا لتقرير 
الك ی ی له» فقد روى البخارى ومسلم عن أنس بن مالك رضى الله عنه أ ن الربيّم ينت النضر 
اين أنس كسرت ثنية جارية» ففرضوا عليهم الأرشء فأبوا إلا القصاص» فجاء e‏ ا بن 
التضرء فقال : با رسول الله تكسر ني ار والذى بعثك بالحق لا تكسر كنيتها . فقال النبى 
يك : «يا أنس كتاب الله القصاص». قال: فعفا القوم» فقال رسول الله : : إن من عباد الله 


من لو أقسم على الله لأبرهة. وهذا كله العمدء أما الخطأ ففيه الدية. 
شروط القصاص فيما دون النفس: ويشترط فى القصاص فيما دون النفس الشروط الآتية 
001 
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4 ابرع 


لل قر 


” . تعمد اسخناية , 
٤‏ - وأن يكون دم المجنى عليه مكافمًا لدم الجانى . 
وإغا يؤثر فى التكافؤ: العبودية» والكفر؛ فلا يقتص من حر جرح عبد أو قطع طرفه. ولا 


)1( البلوغ يكون بالاحتلام أو السن > وأقصى السن ۸ ست وأقله 9 سئةء يديك أبن عهر واختالف في الإنبات . 


و حيار وش TT yT‏ 
الح ۳ الذمى عن دم المسلم . وإذا عب التصاض فإنه يجب بدله وهو الدية. وإذا كان 
اجرح من العبد أو الذمى وقع على حر أو مسلم اقتص منهما. وبرى الأحناف أنه يجب 
القصاص فى الأطراف بين المسلم والكافر. وقالوا أيضا : لا قصاص بين الرجل والمرأة فيما دون 
النفس . 


الققصاض فى الأطراف 

وضابط ما فيه القصاص من الأطراف» وما لا قصاص فيه: أن كل طرف له مفصل معلوم» 
كالمرفق» والكوع؛ ا وما لا مفصل له فلا قصاص فيهء لأنه يمكن الممائلة فى 
الأول دون الثانى» فبقتص عن قطع الإصبع من أصلهاء أو قطع اليد من الكوع أو المرفق » أل 
قطع الرجل من اللفصل » أو فقأ العين» أو جدّع الأنف» أو قطع الأذن» أو قلع اسه ا حب 
الذَكَرَء أو فطع الاين 

شروط القصاص فى الأطراف: ويشترط فى القصاص فى الأطراف ثلاثة شروط : 

١‏ الأمن من الحيف بان يكون القطع من مفصل» أو يكون له حد ينتهى إليه» كما تقدمت 
أمثلة ذلك» فلا قصاص فى كسر عظم غير السن» ولا جائفة. ولا بعض الساعدء لأنه لا 
يؤمن الحيف فى القصاص فى هذه الأشياء. 

 '‏ المماثلة فى الاسم والموضع» فلا تقطع یمین بیسار» ولا يسار بيمين» ولا خنصر على 
لغة خنصر وبنصرء ولا 0 » لعدم المساواة فى الاسم» ولا يؤخذ أصلى بزائد - ولو تراضيا 
لعدم المساراة فى موضع ال لمنفعة . ويؤخذ الزائد بمثله موضعا وخلقة . 

۳ استواء طرفى الحانى والمجنى عليه فى الصحة والكمال» فلا يؤخذ عضو صحيح بعضو 
أشل» ولا يد صحيحة بيد ناقصة الأصابع». ويجوز العكس» فتؤخد اليد الشلاء باليد 
الم ١‏ 

. القصاص من جراح العمد 

وأما جراح العمدء فلا يجب فيها القصاص إلا إذا كان ذلك مكنّاء بحيثث يكون مساويا 
لجراح المجنى عليه من غير زيادة ولا نقص؛ فإذا كانت الممائلة والمساواة لا يتحققان إلا بمجاوزة 
المت مقاطو ا اقيراريه TE‏ النا موى :اريف المي لان الرسول ب رفع 
القود فى المأمومة» والنقلة» والجائفة» وهذا حكم ما كان فى معنى هذه من الجراح الى ھی 


الم 


RE‏ ا ل Weise‏ و ع بسن بع 


ا ا ب سس سي ست 


متالف: ل كير عق لر والضلتك» والنكل > وما اكه ذلك . 

والشسجاج : : وهى الجراحات التى تقع بالرأس والوجه لا قصاص فيهاء ! لا الموضحة إذا كانت 
عمدا. وسيأتى الكلام على بقية الشجاج فى باب الديات. ولا فى اللسان. ولا فى 
كسر عظمء إلا فى السنء لأنه لا يمكن الاستيفاء من غير ظلم. ومن 0 
فبرىء منه ا ع ل ا ل ل 
ذلك الموضع؛ وله أن يقتص من الكوع » ويأخذ حكومة لنصف الساعد» ولو كسر عظم رجل 
سوى السن» كضلم كضلع ؛ أو قطع ب يدا شلاء أو قدما ۷ أضابع فيهاء أو لاتا ارس : أو قلع عينًا 
عمیاء» أو قطع إصبعا زائدة» ففى ذلك كله 0 عدل. 


شتراك الجماعة فى القطع أو الجرح: ذهبت الحنابلة إلى أنه إذا اشترك جماعة فى 


عضوء أو جرح يوجب القتصاصء فإنه لم تتميز أفعالهم› فعليهم جمیعا القصاص› El‏ 
عن على کرم الله وجهه: أنه شهد عنده شاهدان على رجل بسرقة» فقطع يده» ثم جاء آنحر» 
فقالا: هذا هو السارق وأخطانا فى الأول» فرد شهادتهما على الثانى وغرمهما دية الأول» 
قال : «لو علمت بأنكما تعمدتا لقطعتكما». وإن تفرقت أفعالهم» أو قطع كل واحد من جانب 
فلا قود عليهم. وقال مالك والشافعى: يقتص منهم متى أمكن ذلك» فتقطع أعضاؤهم» 
ويقتص منهم بالجراحة كما إذا اشترك جماعة فى قتل: نفس» فإنهم يقتلون بها وذهب 
الأحناف والظاهرية: إلى أنه لا تقطع يدان فى يدء فإذا قطع رجلان يد رجل» فلا قصاص 
على واحد منهماء وعليهما نصف الدية. ْ 

القصاص فى اللّطمة والضربّة والسب: يجوز للإنسان أن يقتص من لطمهء أو لكزه. أو 
يي أو سبه» لقول الله سبحانه: #... فمن اعتدى عليكم قاعتدوا 00 ما اعتدی 
عليكم واتقوا ال [البقرة: 154]. وقوله 0 #وجزاء سية سيه مها [الشورى: 4٠‏ 00 
هذا مضت السنة بالقصاض فى ذلك . ويشترط أن.يكون اللطم». أو اللكز» أو الضرب» أو 
السب» الصادر من المجنى عليه مساويًا 0 أو اللكز» أو الضرب» أو السب الصادر من 
الجانى» لأن ذلك هو مقتضى العدل الذى من أجله شرع القصاص . كما يشترط فى القصاص 
فى اللطمة ألا : تقع فى العين أو فى موضع يخشى منه التلف. وي يشترط فى القصاص فى السب 
اھ الا يكون حرم ای فان له إن يعفر نوق کر أن بکد عل من كدان غل 
أو يلعن أب من لعن أبا أو ست ام شن عب امه لان تكفير المسلم أو الكذب عليه ما هو 
a‏ يلمه خا لمر ركذلك مدال ن ا ؛ وله أن 


A 


يلعن من لعنه؛ وبقبّح من قبحه» ويقول الكلمة النابية ويردها على قائلها قصاصا. 


ل ا ا ا امو ا ا ا 
قوله» ومن أخذ عرضك فخذ عرضه» لا تتعدى إلى أبويهء ولا ابنه أو قريبه» وليس لك أن 
تكذب عليه» وإن كذب عليك» فإن العصية لا ايل بالعصية. فلو قال لك مثلا: يا افر 
جار لك أن تقول له: أنت الكافر. وإن قال لك: يا زان» فقصاصك أن تقول له: يا كذاب» يا 
شافك رون ولو قلت له بارال كفت كاذياء :واثيت فى الكذب. وإن مطلك وهن هنی دون 
غر تر با ظالمة. نيا أكل :آموال"الثاين.. غال اتن 44 لى اراد بل عرضه 
وعقوبته». أما عرضه فما فسرناه» وأما عقوبته فالسجن يبس فيه. . . انتهى . 


والقصاص فى ا والضرب» والسب»: ثأبت عن الخلفاء. الراشدين وغير هم من 
الصحاية e‏ أبى بكرء وعلى» وابن الزبير» وسويد بن مقرن أنهم 
أقادوا من للطمة وشيهها. قال ابن المنذر: وما أصيب به من سوط › أو عمل أ أو حجر ؛ فكان 


دون 0 فهو عمد وفيه القودء وهذا قول جماعة من أصحاب الحديث. وفئ البيخارى: 
وأقاد عمر رضى الله عنه من ضربة بالدرة. وأقاد على بن أبى طالب» كرم الله وجهه» من 
ثلاثة أسواط» واقتص شريح من سوط وخموش. وخالف فى ذلك كثير من فقهاء الأمصارء 
فقالوا: بعدم مشروعية ا لأن المساواة متعذرة فى ذلك غالبا. وإذا 
eS‏ فيها التعزير. وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية الرأى 
الأول فقال: «وأما قول القائل: إن 50 فى ذلك متعذرة» فيقال 5 لأ بد لهذه المناية من 
عقوبة: إما قصاص» وإما تعزير 0000 | غير مضبوط الحنس والقدر» فلن 
يعاقب با هو أقرب إلى الضبط من ذلك أولى وآحرى. والعدل فى القصاص معتبر بحسب 
الإمكان. ومن المعلوم أن الضارب إذا ضرب مثل ضربته أو قريبًا منهاء كان هذا أقرب إلى 
العدل من أن يعزر بالضرب بالسوط . فالذى يمنع القصاص فى ذلك خومًا من الظلم يبيح ما 
هو أعظم ظلمًا مما فر منه» فيعلم أن ما جاءت به السنة أعدل وأمثل» انتهى . 

القصاص فى إتلاف المال: إذا أتلف إنسان مال غيره» كأن يقطع شجرة» أو يفسد زرعه» أو 
يهدم داره» أو يحرق ثوبه. فهل له أن يقتص منه فيفعل به مثل ما فعل؟ 

للعلماء فى ذلك رأيان 

اراق يز أن القصاص فى ذلك غير مشروع» لأنه إفساد من جهة» ولأن العقار والثياب 
غير متماثلة من جهة أخرى. 


)١1(‏ اللى: المطل ... والواجد: القادر على قضاء الدين. 


۲ - ورأى يرى شرعية ذلك لأن القصاص فى الأنفس والأطراف أعظم قدر من الأموال. 
وإذا كان القصاص جائزا فيهاء فالأموال ‏ وهى دونها ‏ من باب أولى . 


ولهذا جاز لنا أن نفسد أموال أهل الحرب إذا أفسدوا أموالناء كقطع الشجر المثمر. وإن قيل 
بالمنع من ذلك لغير حاجة. ورجح ابن القيم هذا الرأى» فقال: «إتلاف الالء فإن كان مما له 
حرمة كالثوب يشقه: والإناء یکسره» فالمشهور أنه ليس له أن يتلف عليه نظير ما أتلفه بل له 
بال والقياس يقتضى أن له أن يفعل بنظير ما أتلفه عليه؛ كما فعله الجانى به» فيشق 
ثوبه كما شق ثوبه» ويكسر عصاه كما كسر عصاه» إذا كانا متساويين» وهذا هو العدل» وليس 
مع منعه نص» ولا قياس» ولا إجماع؛ .فإن هذا ليس بحرام لحق اللّه» وليست حرمة الال 
أعظم من -حرمة النفوس والأطراف» فإذا مكنه الشارع أن يتلف طرفه بطرفه فتمكينه من إتلاف 
ماله فى مقابلة ماله هو أولى وأحرى. وإن حكمة القصاص من التشفى» ودرك الغيظ لا 
تحصل إلا بذلك. ولأنه قد يكون له غرض فى أذاه وإتلاف ثيابه» ويعطيه قيمتهاء ولا يشق 
ذلك عليه» لكثرة ماله» فيشفى نفسه منه بذلك» ويبقى المجنى عليه بغبنه وغيظه» فكيف يقع 
إعطاؤه القيمة من شفاء غيظه› ودرك ثأره» وبرد قلبه وإذاقة ة الحانى من الأذى ما ذاقه هو؟. 
ا هذه الشريعة الكاملة الباهرة» وقياسها معا يأبى ذلك. وقوله تعالى: #.. 
وا عليه بمثل 07 اعتدى عَلَيِكم 4 [البقرة:٤1۹]»‏ وقوله وجزاء سيثة TT‏ 
[الشورى: 2114٠‏ وقوله تعالى: «وإن عاقبتم فعَاقبُوا بمثلٍ م عوقبتم 4 [التتحل : ٦:‏ يقتضى 
را لمم 
وقد صرح الفقهاء بجواز إحراق زرع الكفار» وقطع أشجارهم» إذا كانوا يفعلون ذلك بناء 
وهذا عين المسألة. وقد أقر الله سبحانه الصحابة على قطع نخل اليهود» لا فيه من خزيهمء 
وهذا يدل على أنه سبحانه يحب خزى الجانى الظالم» ويشرعه. وإذا جاز تحريق متاع الغال» 
لكونه تعدى على المسلمين فى خيانتهم فى شىء من الغنيمة؛ فلأن يحرق ماله إذا حرق مال 
المسلم المعصوم» أولى وأحرى. وإذا شرعت العقوبة المالية فى حق الله» الذى مسامحته به أكثر 
من استيفائه؛ فلأن تشرع فى حق العبد الشحيح أولى وأحرى. ولأن الله سبحانه» شرع 
القصاص زجرا للنفوس عن العدوان» وكان من الممكن أن يوجب الدية استدراكا لظّلامة المجنى 
عليه بالمال» ولكن ما شرعه أكمل وأصلح للعباد» وأشفى لغيظ المجنى عليه» وأحفظ للنفوس 
وللأطراف وإلا فمن كان فى نفسه من الآخر - من قتله أو قطع طَرّفه - قتله قتله أو قطع طرفه 
وأعطى ديته والحكمة والرحمة والمصلحة تأبى ذلك» وهذا بعينه موجود فى العدوان على المال» 
فإن قيل: فإن هذا ينجبر بأن يعطيه نظير ما أتلفه عليه؛ قيل: إذا رضى المجنى عليه بذلك فهو 


18:21 


كما لو رضى بدية طرفه› فهذا هو مخض القياس » ونه قال الأحمدان : أحمد بن حنيل ) 
وأحمد أبن ثيمية . قال فى رواية موسی بن سصعيك : لاو صاحب الشىء کر إن شاء شی 
الثوب» وإن شاء أخل مثله» انتهى . 


ضمان المثل: اتفق العلماء على أن من استهلك» أو أفسد شيئًا من المطعوم» أو المشروب» 
أو الموزون» فإنه يضمن مثله. قالت عائشة رضى الله عنها : «ما رأيت صانع طعام مثل 
صفية» صنعت لرسول الله له طعامّاء فبعثت بهء فاخذنى أفكل » فكسرت الإناء» فقلت: 
يا رسول الله. ما كفارة ما صنعت؟ فقال: «إناء مثل إناء» وطعام مثل طعام»؛ رواه أبو داود. 
ES‏ إذاتكات نا OT‏ ان امي عا" يا كال دلروو رسيت الاعنات 
والشافعية: إلى أن على من استهلكه أو أفسدهء ضمان المثل» ولا يعدل عنه إلى القيمة إلا عند 
عدم المئل لقول الله تعالى: «فمن اعتدئ عليكم فاعتدوا عليه بعل ما اعتدى علیکہ) 
[البقرة: »]١94‏ وهذا عام فى الأشياء جميعهاء ويؤيده حديث عائشة المتقدم. وذهبت المالكية إلى 
أنه شن الق لذ ار 

الاعتداء بالحرح أو أخْذ امال 


إذا تعدى إنسان على آخر بالجرح» أو بأخذ المال فهل للمعتدى عليه أن يأخذ حقه بنفسه إذا 
ظفر به؟ 

للعلماء فى هذه المسألة أكثر من رأى» وقد رجح القرطبى الجوار فقال: «... والصحيح 
جوار ذلك» كيفما توصل إلى أخل حقه» ما لم يعد سارقاء وهو مذهب الشافعى» وحكاه 
الداودى عن مالك» وقال به ابن المنذر» واختاره ابن العربى» وأن ذلك ليس خيانةء وإنما هو 
وصول إلى ححق» وقال رسول الله ية : «انصر أنخاك ظاكًا أو مظلومًا» . وأخذ الحق من الظالم 
نصر له. وقال رسول الله بيو لهند بنت عتبة امرأة أبى سفيان لا قالت له: إن أبا سفيان رجل 
شحيح» لا يعطينى من النفقة ما يكفينى ويكفى بَنى» إلا ما أخذت من ماله بغير علمه؛ فهل 
على جناح؟ فقال رسول الله كله «خذى ما يكفيك ويكفى ولدك بالمعروف»ء فأباح لها 
الأخذء وألا-تأخذ. إلا بالقدر الذى يجب لها. وهذا كله ثابت فى الصحيح. وقوله تعالى: 
#قمن اعتّدى علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتّدى عليك» [البقرة:194] قاطع فى موضع 
الخلاف. قال: واختلفوا إذا ظفر بمال له من غير جنس ماله. فقيل: لا يأخخذ إلا بحكم 
)١(‏ أفكل» على وزن أفعل: وهو الرغدةء أى أنها ارتعدت من شدة الغيرة. 
(۲) القرطبى ج۲ ص 50". 


الحاكم. وللشافعى قولان: أصحهما: الأخذ قياس على ما لو ظفر له من جنس ماله. والقول 
الثانى : لا أذ أنه حلاف انس . ومنهم من قال : يتحر ی قيمة مأ له عليه » ويأخذ مقدار 
ذلك» وهذا هو الصحيح لا بيناه بالدليل» انتهى 


ن الحاكم فرد من أفراد الأمة» لا يتميز عن غيره إلا كما يتميز الوصى أو الوكيل» ويجرى 
e‏ فإذا تعدى على فرد من أفراد الأمة اقتص منه» لأنه لا فرق 
بينه وبين غيره فى أحكام الله فأحكام الله عامة تتناول المسلمين جميعاء فعن أبى نضرة عن أبى 
فراس» قال: خطبنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال: «أيها الناس إنى والله ما أرسل عمالة 
ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم» ولكن أرسلهم مرت تمتكو رسن يكم فمن فعل 
به شىء سوى ذلك فليرفعه إلى » فوالذى نفس عم بيده لأقصته منه». قال عمرو بن العاص 
رضى الله عنه : «لو أن رجلا أدب بعض رعيته» اص مله ؟ قال : (إى والذى تنفسى بيده» 
إذن لأقصنه منه» وكيف لا أقصه مته وقد رأيت رسول الله يقص من نفسه». رواه أبو داود» 

والنسائى. وروی النسائى وأبو داود من حديث أبى سعيد بن جبير فقال: «بينا رسول الله كلل 
يقسم شيئًا بينناء إذ أكب عليه رجل» فطعنه رسول الله بعرجون كان معه. فصاح الرجل فقال 
له رسول الله به : «تعال فاستقد»ء فقال الرجل: بل عفوت يا رسول الله . وعن أبى بكر 
الصديق رضى الله عنه أنه قال لرجل شكا إليه أن عامل قطع يده: «لئن كنت صادمًا لأقيدتك 
منه»). وقال الشافعى فى رواية الربيع : وروى من حديث عمر رضى الله عنه أنه قال: ا 
رسول الله ي يعطى القود من نفسهء» وأبا' يكن يفظن لقره جن ف وأنا أعطى القود من 
ت 

هل يناد الزوج إذا أصاب امرآته بشىء: قال ابن شهاب: مضت السنة أن الرجل إذا أصاب 
امرأته بجرح» أن عليه عقل ذلك الحرحء ولا يقاد منه. وفسر ذلك مالك» فقال: «إذا عمد 
الرجل إلى امرأته ففقأ عينهاء أو كسر يدهاء أو قطع انا أن أكناء الك معنن للك 
فإنها تقاد منه. وأما الرجل: يضرب امرآته بالحبل أو السوط» فيصيبها من ضربه ما لم يرده 
ولم يتعمده» فإنه يعقل ما أصاب منها على هذا الوجه» ولا تقاد منه. قال فى المُسَوى: أهل 
العلم على هذا التأويل . 

لا قصاص من الجراحات حتى يتم البرء: لا يقتص من الجانى فى الجراحات» ولا تطلب 
منه دية حتى يتم برء المجنى عليه من الجراحة التى أصيب بهاء وتؤمن السراية» فإذا سرت 


لحناية إلى أجزاء اعون جز لذن ا ولا قاد قن البرة | الشديد» وله الكو اليه 
ويو خر ذلك مخافة أن يموت المقاد منه. قان اقتصس مئه فی حر أو برد » أو بآلة كال أو 


مسمومة» لزمت بقية الدية إن حدث التلف. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن 
رجلا طن بقرن فى ركبته» فجاء إلى النبى كلا فقال: أقدنى. فقال: «حتى تبرأ». ثم جاء 
إليه فقال: آقدنى» فأقاده. ثم جاء إليه فقال: يا رسول الله كرما فقال: قد نهيتك 
فعصيتنى» فأبعدك الله؛ وبطل عرجك». ثم نهى رسول الله ا أن يقتص من جرح حتى يبرا 
صاحيه. رواه أحمد» والدارقطنى . وفهم الشافعى من هذا أن الانتظار مندوب إليهء لأن 
الرسول يكل كان متمكنًا من الاقتصاص قبل الاندمال» وذهب غيره من الأثمة: إلى أن الانتظار 
واجب» وإذنه بالاقتصاص كان قبل علمه بما يؤول إليه من المفسدة. وإذا قطع الجانى إصبعًا 
عمداء فعفا المجروح عنه» ثم سرت الحتاية إلى الكف أو النفس» فالسراية هدر إن كان العفو 
على غير شىء» وإن كان العفو على مال» فللمجروح دية ما سرت إليه» بأن يسقط من دية ما 
سرت إليه الجناية أرش ما عفا عنه» ويجب الباقى. 


سر و کے وص 


موت المقتص منه: إذ | مات القتص منه بسيب الحرح الذى أصابه من أجل القصاص فقد 
اختلفت فيه أنظار العلماء. فذهب الجمهور منهم إلى أنه لا شىء على المقتص» لعدم التعدى, 
ولان السارق إذا مات من قطع یده» فإنه لا شىء على الذى قطع يده بالإجماعء هذا مثل 
ذلك. وقال أبو حنيفة؛ والثورى» وابن أبى ليلى: «... إذا مات وجب على عاقلة المقتص 
الدبةء لأنه قتل خحطا». ٤‏ 


تعريفها: الدية هى الال الذى يجب بسبب الحناية» وتؤدى إلى المجنى عليه» أو وليه. 
يقال: وكيك 0 أى أعطيت ديته. وهى تنتظم ما فيه القصاص» وما لا قصاص فيه. 
وتسمى الدية ب «العقل» وأصل ذلك: أن القاتل كان إذا قتل قتيلة» جمع الدية من الإبل» 
فعقلها بفناء أولياء المقتول» أى شدها بعقالها ليسلمها إليهم. يقال: عقلت عن فلان إذا غرمت 
عنه دية جنايته. وقد كان نظام الدية معمولا به عند العرب» فأبقاه الإسلام. وأصل ذلك قول 
الله سبحانه : وكا لس الل و إلا خطا ومن قتل مؤْمنًا خطا فتحرير رقبة مؤمئة 


ها ساه م طخ م ه سا کے يفره ہے ا ر رور 


ودية مسَلّمَةٌ إلى آمله إل أن بدا يان کان من قوم عدو لكم وهو مؤمن ر و 
سر 9ے مم راو ل ت اس سے ره EN‏ 7 


وذ کان من قوم یکم ویم میاق دة سمه إلى أهله وجري رة موم من لم يجد 


4 2 © مره لس سه 


فصيام شهرين متتابعين وب من الله وکال ¿ الله عليمًا حكيمًا» [الساء: ؟45]. وروى أبو ا 


عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء قال: «كانت قيمة الدية على عهد رسول الله كيه ثماغائة 
.ديثار» أو ثمانية آلاف رهی ودية أهل الكتاب يومئذ: النصف من دية المسلمين. قال: فكان 
ا . حتى استخلف عمَر رحمه الله فقام خطيبًا فقال: ألا إن الإبل قد عَلَّت. قال : 
ففرضها عمَر على أهل الذهب”2 آلف دينار» وعلى أهل الورق' اثنا عشر ألقًا وعلى أهل 
البقر فتن بقرة» وعلى آهل الشاء ألفى شاة» وعلى أهل الخلل مائتى حلَة. قال الشافعى 
بمصر: : لا يؤخ من أهل القهب .ولا من هل الورق إلا قيمة الإبل بالغة ما يلغت . والمرجح 
أنه لم يث يثبت بطريق لا شك فيه تقدير الرسول ية الدية بغير الإبل» فيكون عم قد زاد فى 
أجناسهاء وذلك لعلة جدت واستوجبت ذلك. 


حكمتهاء والمقصود متها: الزجرء» والردع. وسحماية الأنفس . ولهذا و شب أن تكون بحيثٌ 
يقاسى من أدائها المكلفون بها ويحدون منها حرجا ونا ومشقة»؛ ولا پجدون هذا الألم 
ويشعرون به» إلا إذا كان مالا كثيرا ينقص من أموالهم» ويضيقون بأدائه ودفعه إلى المجنى عليه 

أو ورثته)» فهى جزاء يجمع بين العقوية والتعويض” . 
قدرها: الدية فرضها رسول الله كلا وقدرها فجعل دية الرجل الر المسلم» مائة من الإبل 

على آهل الإبل “° ومائتى بقرة على أهل البقر» وألفى شاة على اهل الشاء» وألف ديئار على 

أهل الذهب» واثنى عشر آلف درهم على آهل المضة» ومائتی حل على أهل الخلل . فأيها 
اأحضر من تلز مه الدية لزم الوالى قبولها» سواء أكان ولى المداية من أهل ذلك النوع او أو لم 

يكن» لأنه اتی بالأصل فى الوا جب عليه. 

: 5 7 5 5 0 3 
القتل الذى جب فيه: ومني المتفق عليه بين العلماء أنها تجب فى القتل الخطأ وفى شبه 

العمد» وفى العمد الذى وقع ممن فقد شرطا من شروط التكليف» مثل الصغير" والمجنون. 

(1)ء (۲) أهل الذهب هم: أهل الشام» وأهل مصر. وأهل الورق هم: أهل العراق» كما فى الموطا ج؟. 

(f)‏ ية : إزار ورداءء أو قميص وسروال. ولا تكون حلة حتى تكون ثوبين. 

0 تاربخ الفقه ص۸۲ . 

)6( قال أبو ححنيفة » وأحمد رضى الله عنهما فق إحدى الروايتين له : #دية العمد أرباع». اعمس وعشروت بشت 
مخاض . وخمس وعشرون بنت لبون» وخمس وعشرون -حقاق» وخمس وعشروة جذاع؟ : وهى كذلك عندهما 
فی شه العمد. وقال الشافعى فى الرواية الأخرى عنه: هی ثلاثون حقة ) وثلاثون جذعة» وأربعون حلمة » فى 
بطونها أولادها. «وأما دية الخطأ» فقد اتفقوا على أنها أخماس: عشرون جذعة» وعشرون حقة» وعشرون بنات 
لبون » وعشروث ابن مخاض» وعشرون بنت مخاض . وچعل مالك والشافعى رضي الله عنهما مكان أبن مخاض 


ابن لبون . 
() «الجناية إذا كانت من صغير أو مجنون تجب ديتها على العاقلة عند أبى حنيفة ومالك». «وقال الشافعى رضى الله 


عنه: عمد الصغير فى ماله». 


السایات 


زد ال کو ف ا ا تعره رده القادر تع "ار ذا کل اک کا 
تجب فى النائم الذى انقلب فى نومه على آخر فقتله» وعلى من سقط على غيره فقتله» كما 
تجب على من حفر حفرة فتردى فيها شخص فمات» وعلى من تل بسبب الزحام. وجاء فى 
ذلك عن حنش بن المعتمر» عن على رضى الله عنه قال: بعثنى رسول الله يكل إلى اليمن» 
فانتهينا إلى قوم قد بنوا زبِيّة للأسد» فبينما هم كذلك يتدافعون إذ سقط رجل فتعلق بآخر» ثم 
تعلق الرجل بآخرء حتى صاروا فيها أربعة» فجرحهم الأسد فانتدب له رجل بحربة فقتله 
وماتوا من جراحهم كلهم» فقام أولياء الأول إلى أولياء الآخحرء فأخرجوا السلاح ليقتتلواء 
فاتاهم على رضى الله عنه على فة" ذلك» فقال: تُريدون أن تقتتلوا ورسول الله َك حى . 
إنى أقضى بينكم قضاءء إن رضيتم به فهو القضاء» وإلا حجر بعضكم على بعض حتى تأتوا 
النبى يللد فيكون هو الذى يقضى بينكم» فمن عدا ذلك فلا حق له اجمعوا من قبائل الذين 
حفروا البئر: ربع الدية» وثلث الدية» ونصف الدية» والدية كاملة. 


فللأول: ربع الدية» لأنه هلك من فوق ثلاثة. 

وللثانى : ثلث الدية . 

وللثالث: نصف الدية. 

وللرابع: دية كاملة. 

فأبوا إلا أن يمضواء وأتوا النبى ية وهو عند مقام إبراهيم» ا عليه القصة» فأجازه 
رسول الله يَكلْةُ. رواه أحمد. ورواه بلفظ آخر نحو هذاء وجعل الدية على قبائل الذين 
ازدحموا. وعن على بن رباح اللخمى أن أعمى كان ينشد فى الموسم فى خلافة عمَرَ بن 
الخطاب» وهو يقول: . 

N N EL‏ نكا هل يَعقل الأعمى الصحيح البصرا 

وذلك أن أعمى كان يقوده بصيرء فوقعا فى بئر» فوقع الأعمى على البصير فمات البصير 
فقضى عمر بعقل البصير على الأعمى. رواه الدارقطنى. وفى الحديث: «أن رجلا أتى أهل 
أبيات فاستسقاهم فلم يسقوه حتى مات» فأغرمهم عمر رضى الله عنه الدية)» حكاه أحمد فى 
رواية ابن منصور» وقال: أقول به. ومن صاح على آخر فجأة» فمات من صيحته تجب ديته» 
ولو غير صورته وخوف صبيًا فجن الصبى فإنه يضمن. 


. تفئة: حدة وغضب‎ )١( 


فقه السدة ح ؟ 


لي ما ع عي عر شر 


ال والدية تكون مغلظة ومخففة» فالمخففة تجب فى قتل الخطاء والمغلظة 


تجب فى شبه العمد. وأما دية قتل العمد إذا عفا ولى الدم فإن الشافعى والحنابلة يرون أنه 
يجب فى هذه الحال دية مغلظة. وأما أبو حنيفة فإنه يرى أنه لا دية فى العمدء وإنما الواجب 
فيه ما اصطلح الطرفان عليه» وما اصطلحوا عليه حال» غير مؤجل. والدية المغلظة مائة من 
الإبل فى بطون أربعين منها أولادها. لا رواه أحمدء وأبو داودء والنسائى» وابن ماجه عن 
عقبة بن أوس» عن رجل من الصحابة أنه بء . قال: «ألا إن قتل. خطأ العمد بالسوط» 
والعصاء والحجر فيه دية مغلظة: ماثة من الإبل» منها 0 5 0 إلى بازل عامهاء 
كلهن خلقة) . والتغليظ لا يعتبر إلا فى الإبل خاصة دون غيرهاء لأن الشارع ورد بذلك وهذا 
سبيله التوقيف والسماع الذى لا مدخل للرأى فيه» لأنه من باب المقدرات. 


تغليظ الدية فى الشهر الحرام والبلد الحرام وفى الجناية على القريب: ذ ویز ی الشافعى “وغيره: 
اال ا فى النفس والجراح بالجناية فى البلد الحرام» وفى الشهر الحرام» وفى ا 
ذى ا المحرم» لأن الشرع عظم هذه فتعظم الدية بعظّم املمناية . وروی عن 
و والقاسم بن محمد» ادبن شهاب: أن يزاد فى الدية مثل ثلثها. وذهب أبو حنيفة 
ومالك: إلى أن الدية لا تَغَلَطاُ لهذه الأسباب» لأنه لا دليل على التغليظ» إذ أن الديات يرقف 
فيها على الشارع» والتغليظ فيما وقع خطأ بعيد عن أصول الشرع. 

على من تجب: الدية الواجبة على القاتل نوعان: 

١‏ - نوع يجب على الجانى فى ماله" وهو القتل العمدء إذا سقط القصاص . يقول ابن 
غا ١لا‏ تحمل «الحاقلةعمداء ولا ارقا ولا صلا فل عمدة: :ولا مخالف اله “من 
الصحابة» وروى مالك عن ابن شهاب قال: «مضت السنة فى العمد حين يعفو أولياء المقتول 
أن الدية تكون على القاتل فى ماله خاصة؛ إلا أن تعينه العاقلة عن طيب نفس منها. وإما لا 
تعقل العاقلة واحدًا من هذه الثلاثة : 

١‏ - لا يعقل العمدء ولا الإقرار» ولا ا لأن العمد يوجب العقوبة» فلا يستحق 
التخفيف عنه بتحمل العاقلة عنه شينًا من الدية» ولا تعقل الإقراز لن الدية وجبت بالإقرار 
بالقتل لا بالقتل نفسه» والإقرار حجة قاصرة: أى أنه حجة فى حق المقر؛ فلا يتعدى إلى 
العاقلة . لا ردك الإقرا ر بالصلح؛ لان بدل الصلح لم يجب بالقتل؛ بل وجب بعقد 


)١(‏ الثنية من الإبل: ما دخل فى السئة السادسة من عمره والبازل الذى دخل فى التاسعة واكتمل قوقه؛ ريغال له ببعد 
ذلك : 3 ام ك واللخلفة : الجامل من النوق. 


المثايات 


الصلح» ولأن الحانى يتحمل مسؤولية جنايته» وبدل المتلف يجب على متلفه . 

۲ - ونوع يجب على القاتل » وتتحمله عنه العاقلة» إذا كانت له عاقلة بطريق التعاون» وهو 
قتل شبه العمد وقتل الخطا. والقاتل كأحد أفراد العاقلة» لأنه هو القاتل» فلا معنى لإخراجه 
وقال الشافعى : لا يجب على القاتل شىء من الدية لأنه معذور. والعاقلة: مأخوذ من العقل» 
لأنها تعقل الدماء: أى تمسكها من أن تسفك» يقال عقل البعير عقلاً: أى شده بالعقال؛ ومنه 
العقل» لأنه يمنع من التورط فى القبائح. والعاقلة هى الجماعة الذين يعقلون العقل» وهو 
الدية يقال عقلت القتيل: أى أعطيت ديته» وعقلت عن القاتل» أديت ما لزمه من الدية. 
والعاقلة هم عصبة الرجل: أى قرابته الذكور البالغون ‏ من قبل الأب - الموسرون العقلاءء 
ويدخل فيهم: الأعمى» والزّمن» والهرم» إت كانواً اغتياء ولا يدل فى العاقلة: أنثىء ولا 
فقير» ولا صغيرء ولا مجنون» ولا مخالف لدين الجانى» لأن مبنى هذا الأمر على النصرة» 
وهؤلاء ليسوا من أهلها. وأصل وجوب الدية على العاقلة: ما ثبت من أن امرأتين من هذيل 
اقتتلتاء فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما فى بطنهاء فقضى رسول الله بي بدية المرأة 
على عاقلتها. رواه البخارى ومسلم من حديث أبى هريرة. وكانت العاقلة فى زمن النبى 2 
قبيلة الجانى» وبقيت كذلك حتى جاء عهد عمر رضى الله عنه» فلما نظم الجيوش» ودون 
الدواوين جعل العاقلة هم أهل الديوان» خلامًا لما كان فى عهد النبى كَلِْهُ. وقد أجاب 
السرخسى عن هذا الذى صنعه عمر. فقال: «إن قيل: كيف يظن بالصحابة الإجماع على 
خلاف ما قضى به رسول الله يَلِةِ؟. . .» قلنا: هذا اجتماع على وفاق ما قضى به رسول الله 
اة . فإنهم علموا أن رسول الله بيك قضى به على العشيرة باعتبار النصرة» وكانت قوة المرء 
ونصرته يومئذ بعشيرته. ثم لما دون عمر رضى الله عنه الدواوين صارت القوة والنصرة 
للديوان» فقد كان المرء يقاتل قبيلته عن ديوانه» انتهى. وإذا كان الأحناف قد ارتضوا هذا فإن 
المالكية والشافعية قد رفضوه» لأنه لا نسخ بعد رسول الله يله وليس من حق أحد أن يغير ما 
كان على عهد رسول الله وك . ش 

والدية التى تجب على العاقلة مؤجلة فى ثلاث سنين”" باتفاق العلماء. وأما التى 3 على 


)١(‏ وكذلك عمد الصغير والمجنون على عاقلتهماء وقال قتادة وأبو ثور وابن أبى ليلى وابن شبرمة: سين 
مال الجانى. وهذا القول ضعيف. 

(؟) ويدخل فيهم الأب والابن عند مالك وأبى حنيفة وأظهر الروايتين عند أحمد. 

(7) کان ل راحدة؛ تأليمًا للقلوب وإصلاحا لذات البين» فلما تمهد الإسلام قدرتها الاب عل 
هذا النظام. فإذا رأى الإمام المصلحة فى التعجيل كان له ذلك. 


امنايات 


القاتل فى ماله» فإنها تكون حالة عند الشافعى رضى الله عنهء لأن التاجيل للتخفيف عن 
العاقلة» فلا يلتحق به العمد المحض. ويرى الأحناف أنها مؤجلة فى ثلاث سنين» مثل دية 
قتل الخطأ. وإيجاب دية قتل شبه العمدء والخطأ على العاقلة استثناء من القاعدة العامة فى 
الإسلام. وهى: أن الإنسان مسؤول عن نفسه ومحاسب على تصرفاته. لقول الله عز وجل : 
ر وازرة وزر أحرى) الانعام:8174. ولقول الرسول الكريم ية «لا يؤخذ الرجل 
بجريرة 5 ولا بجريرة أخيه». رواه النسائى عن ابن مسعود رضى الله عته. وإنما جعل 
الإسلام اشتراك العاقلة فى تحمل الدية فى هذه الحالة» من أجل مواساة الجانى» ومعاونته فى 
جناية صدرت عنه من غير قصد منهء وكان ذلك إقرار لنظام عربى» اقتضاه ما كان بين القبائل 
من التعاون والتازر والتناصر. وفى ذلك حكمة بينة» وهى أن القبيلة إذا علمت أنها ستشارك 
فى تحمل الدية؛ فإنها تعمل من جانبها على كف المتسبين إليها عن ارتكاب الجرائم» وتوجههم 
إلى السلوك القويم الذى يجنبهم الوقوع فى الخطأ. ويرى جمهور الفقهاء أن العاقلة لا تحمل من 
دية الخطأ إلا ما جاوز الثلث» وما دون الثلث فى مال الحانى. ويرى مالك وأحمد رضى الله 
عنهماء أنه لا يجب على واحد من العصبة قدر معين من الدية» كه 
واحد منهم ما يسهل عليه» ويبدأ بالأقرب فالأقرب. 

أما الشافعى رضى الله عنه» فيرى أنه يجب على الغنى دينار» وعلى الفقير نصف دينار 
والدية عنده مرتبة على القرابة بحسب قربهم» فالأقرب من بنى أبيه ثم بنى جده ثم من بنى 
بنى أبيه قال: فإن لم يكن للقاتل عصبة نسباء ولا ولاءء فالدية فى بيت المال يقول رسول الله 
كك : «أنا ولى من لا ولى له». وكذلك إذا كان فقيرً وعاقلته فقيرة» لا تستطيع تحمل الدية 
فإن بيت المال هو الذى يتحملها. وإذا قتل المسلمون رجلا فى المعركة ‏ ظنًا أنه كافر ‏ ثم تبين 
أنه مسلمء فإن ديته فى بيت المال. فقد روى الشافعى رضى الله عنه» وغيره: أن رسول الله ا 
قضى بدية اليمان ‏ والد حذيفة ‏ وكان قد قتله المسلمون يوم أحد» ولا يعرفونه. وكذلك من 
مات من الزحام تجب ديته فى بيت المالء لأنه مسلم مات بفعل قوم مسلمين» فتجب ديته فى 
بيت المال. روى مسّدد: أن رجلا زحم يوم الجمعة فمات» فوداه على كرم الله وجهه» من بيت 
مال المسلمين. والمفهوم من كلام الأحناف أن الدية فى هذه الأزمان فى مال الجانى» ففى كتاب 
«الدر المختار»: (إن التناصر أصل هذا الباب؛ فمتى وجد وجدت. العاقلة؛ وإلا فلا. وحيث لا 
قبيلة ولا تناصر فالدية فى بيت الال فإن عدم بيت المال أو لم يكن منتظمًا فالدية فى مال الجانى 
(1) وقال .الشافعى رضى الله عته: عقل الخطا على العاقلة؛. قلت الحناية أو كثرت؛ لان من غرم الأكثر غرم الأقل» 

كما أن عقل العمد فى مال الخحانى؛ قل أو كثر. 


المئايات 


وقال ابن تيمية: «وتؤخذ الدية من الجانى خطأ عند تعذر العاقلة فى أصح قولى العلماء. 
5 الأعفاء 
بر ا لاا مو اا سد عضر ا ا رالات ولا ور ويه 
Ty‏ 
EN E A‏ ا اکر ن ذلك 
فإذا أتلف إنسان من إنسان آخر هذا العضو الواحد أو هذين العضوين؛ وجبت الدية كاملة» 
وإذا أتلف أحد العضوين وجب نصف الدية. فتجب الدية كاملة فى الأنف» لأن منفعته فى 
تجميع الروائح فى قصبته» وارتفاعها إلى الدماغ» وذلك يفوت بقطع المارن. وكذلك تجب الدية 
فى قطع اللسان» لفوات النطق» الذى يتميز به الآدمى عن الحيوان الأعجم» والنطق منفعة 
مقصودة يفوت بفواتها مصالح الإنسان» من إفهام غيره أغراضهء والإبانة عن مقاصدهء 
وكذلك تجب الدية بقطع بعضهء إذا عجز عن الكلام جملة لفوات المنفعة نفسها التى تفوت 
بقطعه كله. فإذا عجز عن النطق ببعض الحروف» وقدر على بعض منهاء فإن الدية تقسم على 
عدد الحروف. وقد روى عن على كرم الله وجهه: أنه قسم الدية على الحروف» فما قدر عليه 
من الحروف أسقط بحسابه من الدية» وما لم يقدر عليه ألزمه بحسابه منها. وتجب الدية فى 
قطع الذكرء ولو كان المقطوع منه الحشفة فقط لأن فيه منفعة الوطء» واستمساك البول. 
وكذلاكة: عنت N ET‏ عد الملتى ويه اللرية كاملة اف العنيرن) وف 
العين الواحدة نصفهاء وفى الحفئين كمالها» وفى جفنى إحدى العينين نصفها وفى واحدة منها 
ربعهاء وفى الأذنين كمال الدية» وفى الواحدة نصفهاء وفى الشفتين كمال الدية» وفى الواحدة 
نصفهاء يستوى فيهما العليا والسفلى. وفى اليدين كمال الدية» وفى اليد الواحدة تصفهاء وفى 
الرجلين كمال الدية» وفى الرجل الواحدة نصفهاء وفى أصابع اليدين والرجلين الدية كاملةء 
وفى كل أصبع عشر من الإبل» والأصابع سواءء لا فرق بين خنصر وإباهم» وفى كل أثملة من 
أصابع اليدين أو الرجلين ثلث عشر الديةء فى كل أصبع ثلاث مفاصلء» والإبهام فيه 
مفصلان» وفى كل مفصل منهما نصف عشر الدية» وفى الخصيتين كمال الدية» وفى إحداهما 
نصفهاء ومثل ذلك فى الأليتين» وشفرى المرأة وثدييها وثندوتى الرجل ففيهما الدية كاملة» 
وفى إحداهما نصفها. وفى الأسنان كمال الدية» وفى كل سن خمس من الإبل» والاسنان 
سواء من غير ضرس وثنية» وإذا أصيبت السن ففيها ديتهاء وكذلك إن طرحت بعد أن تسود. 


)١(‏ مثنى ثندوة» وهما للرجل كالثديين للمرأة. 


دية منافع الأعضا 


وتجب الدية كاملة إذا ضرب إنسان إنسانًا فذهب عقلهء لان العقل هو الذى يميز الإنسان 
عن الحيوان. وكذلك إذا ذهبت حاسة: من حواسه ک لاسمعه» أو بصره أو شمه»ء أو ذوقهء» أو 
كلامه بجميع حروفه» لأن فى كل حاسة من هذه الحواس منفعة مقصودة» بها جماله وكمال 
حیاته» وقد قضى عمر رضى الله عنه فى رجل ضرب رجلاً» قذهب سمعه» وبصره» 
ونکاحه» وعقله» بأربع ديات والرجل حى. وإذا ذهب بصر إحدى العينين» أو سمع إحدى 
الأذنين» ففيه نصف الدية» سواء كانت الأخرى صحيحة أم غير صحيحة. وفى حلمتى ثدبى 
المرأة ديتهاء وفى إحداهما نصفها؛ وفى شفريها ديتهاء وفى أحدهما نصفها. وإذا فُقئت عين 
الأعور الصحيحة» يجب فيها كمال الدية» قضى بذلك عمر» وعثمات». وعلى» وابن عمرء 
ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة» لأن ذهاب عين الأعور ذهاب البصر كلهء إذ أنه يحصل 
اا ا رق كل و ق ظ 

١ت‏ شعر:الراس: 

ETR 

۳ شعر الحاجبين . 

. أهداب العينين‎ _ ٤ 

وفى الحاجب نصف الدية» وفى الهذب ربعها. وفى الشارب يترك فيه الأمر لتقدير 
القاضى . ْ 

دة الشجاج 


الشجاج: هن الإضابات التى:تقع بالراس. والوجه وآنواعة عشرةء 'وهى كلها لا قضاصن 
فيهاء إلا الموضحة إذا كانت عمداء لأنه لا يمكن مراعاة الممائلة فيها. والشجاج بيانه كما 
يأتى : 

١‏ الخارصة: وهى التى تشق الجلد قليلاً. 

1< الباضعة؟ وهن الى تشق اللحم بعد الجلد. 

۳ - الدامية أو الدامغة: وهى التى تنزل الدم. 


المتلاحمة : وهى التى تغوص فى اللحم. 


4 السمحاق: وهى التى يبقى بينها وبين العظم جلدة رقيقة. 


الموضحة : وهى التى تكشف عن العظم . 
ب الياشمةة و EN e‏ 
المأمومة» أو الآمة: وهى التى تصل إلى جلدة الرأس . 
الحائفة : وهى التى تصل الحوف . 
وپجب فیما دون ا موضبيحة حكومة 35 وقيل أجرة الطبيب ؛ وأما الموضحة » ففيها 
القصاص إذا كانت عمدا كما قلناء ونصف عشر الدية إذا كانت خطاء سواء كانت كبيرة أم 
صغيرة» وهى خمس من الإبل» كما ثبت ذلك عن رسول الله يو فى كتابه لعمرو بن حزم . 
ولو كانت مواضح متفر قة » 3 فى كل واحدة منها حمس من الوبل. والموضحة فى غير 
الوجه والرأس توجب حكومة. 
وفى الهاشمة: عشر الدية» وهى عشر من الإبل» وهو مروى عن زيد بن ثابت» ولا 
مخالف له من الصحابة . 
وفى مله : : عشر الدية» ونصف العشر : أى خحمسة عشر من الإبل . 
ورفى الم : ثلث الدية بالإجماع . 


وفى الحائفة : ثلث الدية بالإجماع: فإن نفذت فهما جائفتانء ففيهما ثلثا الدية. 


دية المرأة 

زَدية لر إا تلت خط صف دية الرجل وكذلكفكزية اطرافها» وجرلحانها على الشف 
من دية الرجل و وإلى هذا ذهب أكثر أهل فقد روى عن عمر رضى الله عنه» 
وعلى کرم الله وجهء وابن مسعود رضى الله عنه» وزيد بن ثابت رضى الله عنهم أجمعين: 
أنهم قالوا فى دية المرأة: إنها على النصف من دية الر فل بول يفن أنه أنكر عليهم أحد» 
فيكون إجماعاء ولأن المرأة فى ميراثها وشهادتها على النصف من الرجل. وقيل يستوى الرجل 
والمرأة فى العقل إلى الثلث» ثم النصف فيما بقى. فقد أخرج النسائى والدارقطنى » وصححه 
ابن خزيمة عن عمرو بن شعيب عن جده» أن النبى يله قال: «عقل المرأة مثل.عقل الرجل 
حتى يبلغ الثلث من ديته». وآخحرج مالك فى الموطأً» والبيهقى عن ربيعة بن عبد الرحمن آنه 


قال: سألت سعيد بن المسيب: كم فى أصبع المرأة؟ قال: عشر من الإبل» قلت: فكم فى 
الأصبعين؟ قال: عشرون من الإبل! قلت: فكم فى ثلاثة؟ قال: ثلائون من الإبل. قلت: 
فكم فى أربع؟ قال: عشرون من الإبل. قلت: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص 
عقلها؟ فقال سعيد: أعراقى أنت؟ فقلت: بل عالم متثبت» أو جاهل متعلم. فقال سعيد: 
«هى السنة يا ابن أخى». وقد ناقش الإمام الشافعى هذا الرأى» وبين أن المقصود من السنةء 
هو سنة زيد بن ثابت رضى الله عنه الذى قال بهذا الرأى لا سنة رسول الله يَكلِ. فقال 
الشافعى رضى الله عنه: «السنة إذا أطلقت يراد بها سئة رسول الله ية وروى أن كبار 
الصحابة - رضى الله عنهم ‏ أفتوا بخلافهء ولو كانت سنة رسول الله َة ما خالفوه. وقوله: 
نك ی ف ريد لأنه لم يرو إلا عنه موقوقًا؛ ولان هذا يؤدى إلى المحال» 
وهو ما إذا كان ألمها أشد» اننا أكثر أن يقل أرشها وحكمة الشارع نشا من ذلك ولا 
يجوز نسبته إليه؛ لأسو الخال ERE‏ لا تسن غننا E‏ وأقبح أ أن تسقط ما 
وجب بغيره. 


دية أهل الكتاب 


ودية أهل الكتاب”) إذا قتلوا خطأ نصف دية المسلم. فدية الذكر منهم نصف دية المسلم 
ودية المرأة من نسائهم نصف دية المرأة المسلمة. لما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء أن 
النبى بي قضى بان عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلم. رواه أحمد رضى الله عنه. وكما 
تكون دية النفس على النصف من دية المسلم تكون دية الجراح كذلك على النصف وإلى هذا 
ذهب مالك» وعمر بن عبد العزيز» وذهب أبو خنيفة» والثورى» وهو المروى عن عمر وعثمان 
ن مشعود دا رص الله عتهم ب إلى أن ي كل د لعن » لقوله تعالى: «وإن كَانَ من 
قوم بتكم وبيتهم متاق ؛ قدية مسلّمة إلى أهله وتحرير رقبة ب مؤمئة» [الساء:٠۹].‏ قال الزهرى : 
«دية اليهردى» والتصرانی» وکل ذمى مثل دية المسلم» قال : وكات كذلك على عهد رسول الله 
يِذ وأبى بكرء وعمر» وعثمان» وعلى ‏ رضى الله عنهم - حتى كان معاوية» فجعل فى 
بيت المال نصفهاء وأعطى المقتول نصفها. ثم قضى عمر بن عبد العزيز بنصف الدية» وألغى 
الذى جعله معاوية لبيت المال. قال الزهرى: فلم يقض لى أن أذكر بذلك عمر بن عبد العزيز؛ 
فأخبره أن الدية كانت تامة لأهل الذمة. وذهب الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ إلى أن ديتهم: ثلث 
دية ضاف ودية الوثنى» والمجوسى المعاهد أو المستأمن :. ثلا عشر دية المسلم. وحجتهم أن 


فق سواء 0 ذميين ا معاهدين مستأمنين . 


ذلك أقل ما قيل فى ذلك» SEE‏ وهو جناب تمانمائة درهم من 
اثنى عشر ألما . وروى عن عمر وعثمان وابن مسعود: ونساؤهم على النصف. وهل تجب 
الكفارة مع الدية فى قتل الذمى والمعاهد؟ قأله أ بن عباس والشعبى والنخعى والشافعى» واخحتاره 
الطبرى . 
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إذا مات الحنين بسبب الحناية على أمه عمد أو خطاء ولم تمت آمه» وجب فيه غرة سواء 
انفصل عن امه وخرج ميتا ) أم مات ف بطنها؛ وسواء أكان ذكرا أم اش فأما إذا حر خا 
ثم مات ففيه الدية كاملةء فإن كان ذكرا وجبت مائة بعير. وإن كان أنثى: خمسون. وتُعرف 
إلحياة الحا أو التنفس » أو البكاء؛ أو الصياح » أو الشركة , ونحو ذلك . واشترط الشافعى 
فى حالة ما إذا مات فى بطن أمه» أن يعلم بأنه قد تخلق وجرى فيه الروح» وفسره ب «ما ظهر 
فيه صورة الآدمى : من يده وأصبع). وأما مالك» فإنه لم يشترط هلإ الشرط » وقال: کل ما 
طر حته المرأة من متضسطة )6 أو علقة . مما يعلم أنه ولد ففيه الخرة) . ویر جح رأى الشافعى > بأن 
الأصل براءة الذمة وعدم وجوب الغرة» فإذا لم يعلم تتخلقه. فإنه لا يجب شی , 

قدر الغرة: والغرة خمسمائة درهم كما قال الشعبى والأحناف» أ وامائة 0 كمأ فی 
حديث أبى بريدة عند أبى داود والنسائى . وقيل : جسن .من ل ماعن أن حرو رضي :الله 
عنه أن رسول الله يد «قضى أن دية الحنين غرة: عبد أو وليدة. وروى مالك عن ابن 
شهاب» عن سعيد بن السيب: أن رسول الله بُ قضى فى | اجن بتكل ف بط ادس عة 
عبد ) أو وليدة» . فقال الذى قُضىّ عليه : كيف أغرم ما لا شرب ولا اکل › ولا نطق > ولا 
استهل» ومثل ذلك ا فقال الرسول َيِكِةِ: «إن هذا من إخوان الكهان». هذا بالنسبة 
نین المسلمة» أما جئين الذمية؛ فقد قال صاحب بداية المجتهد : قال مالك والشافعى وأبو 
حنيفة: فيه عشر دية أمه» لكن أبا حنيفة على أصلهء فى أن دية الذمى دية المسلم. والشافعى 
على أصله» فى أن دية الذمى ثلث دية المسلم . ومالك على أصله. فى أن دية الذمى نصف 
دية المسلم . 
() الغرة من كل شىء: أنفسه 
(۲) وقد أجمع العلماء على أن الام إذا ماتت» وهو فى جوفهاء ولم تلقه ولم يخرج › فاا نشو فيه؛ واختلفوا فيما 

إذا ماتت من ضرب بطنهاء ثم حرج الحنين ميتا بعد موتها. فقال جمهور الفقهاء لا شىء فيه» وقال الليث بن 

سعد زداود: فيه غرة» لأن المعتبر حياة أمه فى وقت ضربها لا غير. 
۳) يهدر. 


على من تجب؟: قال مالك وأصحابه» والحسن البصرى والبصريون: تجهب فى مال الحانى. 
وذهبت الحنفية والشافعية» والكوفيون: إلى أنها تجب على العاقلة لأنها جناية خط”') فوجبت 


0 


على العاقلة. وروی عن جابر رضى الله عنه أن النبى ىيو جعل فى الحنين غرة على عاقلة 


الضارب: وبدآأ يزوحها وولدها. وأما مالك والحسن » ققد شبهاهقا بدية العمد إذا كان الضرت 
عمدا. والأول أصح . 


لمن 0 ذهبت المالكية» والشافعية» وغيرهم: إلى أن دية الجنين تجب لورثته على 
مواريثهم ال وحكمها حكم الدية فى کونها مورولة ؛ وقيل : ھی للأم» يان الحنين 
كعضو من أعضائهاء فتكون ديته لها خاصة. ش 


و چو سا الكفارة: اتفق العلماء على أن الحنين إذ حيًا ثم مات»؛ ففية ا مع 
الدية .. وهل تجهب الكفارة مع الغرة إذا حرج میتا أو لا 3 قال ل الشافعى وغيره : تچب» أن 
الكفارة عنده تجهب فى الخطأ والعمد. وقال أبو حنيفة : لا تيب» لأنه غلب عليه حكم العمد. 
والكفارة لا تجهب فيه عنده. واستمحيها مالك لأنه متردد بين الخطأ و 


0 يا 


لادية إلا بعد البرزء 


قال مالك : إن الأمر المجمع عليه عندنا فى الخطاء أنه لا يعقل حتى يبرأ المجروح ويصح . 
واله إن قير O‏ : بيذ أو رجلا وغير ذلك من الجسد خطأء فبرأ» وصحء وعاد 
لهیئته» فليس فيه عقل نإ تقض ار كان فيه عل ا تنص ففيه من عقله بحساب ما نقص . 
قال: فإن كان ذلك العظم مما جاء فيه عن النبى بيو عقل مسمى » مجاباعا ورم نه لبي 
٠ 2‏ عقل. ي فا ول ن فس ولا عقل 


0 د ا عون مقع نارفا و غلك ل ابن هلا في 

(۲) وهو مذهب أبى حنيفة لأنه لم يحدث شىء للمجنى عليه سوى الألم» ولا قيمة لمجرد الألم؛ فهو نظير من شتم 
إنسانًا شتمًا يؤلم قلبه فإنه لا يضمن شيئًا. وإن كان لا يخلى الشاتم من مسؤولية الشتم فإنه يعاقب تعزيراء أو 
يقتص منه » على خلاف فى ذلك كما هو مبين فى موضعه من هذا الكتاب» وقال أبو يوسفه: على الجانی آرش 
الألم وهو ححكومة عدل» وقال معحمد: عليه أجر الطبيب وثمن الدواء. 


وجود قتیل بين قوم متشاجرين 


HF 
5 


إذا تشاجر قوم» فوجد بينهم قتيل» لا يدرى من قاتله» ويعمى أمره فلا يبين ‏ ففيه الدية: 
قال رسول الله يو فيما رواه أبو داود: رمن كل ی ی » يكون بينهم بحجارة أو 
بالسياط» أو ضرب بعصاء فهو خطأء وعقله عقل المخنطأء ومن قتل عمدا فهو قود» ومن حال 
دونه» فعليه لعنة الله وغضبهء لا يقبل منه صرف ولا عدل"». 

واختلف العلماء فيمن تلزمه الدية: فقال أبو حنيفة: هى على عاقلة القبيلة التى وجد فيها 
إذا لم يدع أولياء القتيل على غيرهم . وقال مالك : : ديته على الذين نازعوهم. وقال الشافعى: 
هى قسامة» إن ادعوه على رجل بعينهء أ و طائفة بعينها وإلا فلا عقل ولا قود. وقال أحمد: 
هی على عواقل الآخرين» إلا أن يدعوا على رجل بعينه» فيكون قسامة. وقال ابن أبى ليلى» 
وأبو يوسف: ديته على الفريقين 0 اقتتلا معا. وقال الأوزاعى : ديته على الفريقين جميمًا 
e‏ غير الفريقين › أن فُلانًا لَه فعليه القصاص والدية. 

القتل بعد أخل الدية: وإذا أخذ ولى الدم الديةء فلا يحل له بعد أن يتر القاتل . وروی آبو 
داود» عن 0 »> عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله اء قال: «لا أعفى”” من قتل بعد 
أخذ الدية» . وروى الدارقطنى» عن أبى شريح الخزاعى؛ قال: سمعت رسول الله و يقول: 
المن أصيب بدم أو خخبل9) فهو بالخيار بين إحدى ثلاث» فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه: 
بين أن يقتص» أو يعفوء أ باغلا اتر فإن قبل شيئًا من ذلك ثم عدا بعد ذلك فله النا 
خالدا فيها مخلد». فإذا قتله؛ فمن العلماء من قال: هو كمن قتل ابتداء» إن شاء الولى قتلهء 
وإن شاء عفا عنه» وعذابه فى الآخرة. ومنهم من قال: يقتل ولا بد. ولا يمكن الحاكم الوا 
من العفو. وقيل: أمره إلى الإمام يصنع فيه ما يرى. 

اصطدام الفارسين: ذهب أبو حنيفة ومالك: إلى أنه إذا اصطدم فارسان فمات كل واحد 
منهما. فعلى كل منهما دية الآخرء وتتحملها العاقلة. وقال الشافعى: على كل واحد متهما 
نضف دية صاحنه» لأن كل واحد منهما مات من فعل نفسه وفعل صاحبه. 


. عميا: من العمى » رميا: من الزمى‎ )١( 
. الصرف: التطوع. والعدل؛ الفريضة‎ )" 
. أى: لا كثر ماله» ولا استغنى. فهذا دعاء من الرسول كلا‎ )* 


4) الخبل : العرج . 


إذا أصابت الدابة بيدهاء أو رجلهاء أو فمها شيئا» ضمن صاحبهاء عند الشافعى» وابن 
أبى ليلىء وابن شبرمة. وقال مالك» والليث»ء والأوزاعى: لا يضمن إذا لم يكن من جهة 
راكبهاء أو قائدها أو سائقهاء بسبب» من همزء أو ضربء فلو كان ثمة سبب» كأن حملها 
أحدهم على شىء فآتلفته» لزمه حكم المتلف. فإن كان جناية مضمونة بالقصاص» وكان الحمل 
عمداء كان فيه القصاص» لأن الدابة فى هذه الحال كالآلة. وإن كان الحمل من غير قصد» 
كانت فيه الدية على العاقلةء وإن كان المتلف مالا كانت الغرامة فى مال الجانى. وقال أبو 
حنيفة : إذا رمحت دابة إنسان ‏ وهو راكبها ‏ إنسانًا آخرء فإن كان الرمح برجلها فهو هدر 
وإن كان نفحته بيدهاء فهو ضامن» واه رودا من لمان ااا ا 
وقال: وإذ | ساق دابة» فوقع السرج أو اللجام» أو أى شىء مما يبحمل عليهاء فأصاب 
ضمن السائق ما أصاب من ذلك. ولو انفلتت دابة فأصابت مالا» أو آدميّاء ليلا أو نهاراء فإنه 


سر ا لو 


لا ضمان على صاحبهاء أنه غير متعمد. ومن ركب دابة فضربها رجل أو تخسهاء ET‏ 


إنسانا) 
# 
س 


إنسانًاء أو ضربته بيدهاء أو نفرت فصدمته فقتلته ضمن الناخس دون الراكب. وإن نفحت 
الناخس كان دمه هدراء لأنه هو المتسبب. فإن ألقت الراكب فقتلته كانت ديته على عاقلة 
الناخس. وإذا بالت الدابة أو راثت فى الطريق وهى تسير فعطب به إنسان لم يضمنء وكذا إذا 
٠ E‏ 
ضمان القائد والراكب والسائق 

إذا كان للدابة قاقد أو راكب » أو سائق » فأضابت شا وأوقعت به ضرراء فإنه 2 
أصابته من ذلك . فقد قضى عمر» رصى الله عنهء بالدية على الذى أجرى فرسه ی اج 
ويرىق أهل الظاهر أنه لا ضمان يل لقول الرسول طا : جرح المجماء 
حجان والبئر ا والمعدن حا وفى الركاز 00 وما استدل يه الظاهرية معحمول على 
ما إذا لم يكن للدابة راكب» ولا سائق ؛ ولا قائد فإنه لا ضمان على ما أتلفته فى هذه اال 
بالأجماع. 

الذاية الموقوقة: وأما الداية الموقوفة إذا أصابت شاه فعند أبى حنيفة : يضمن ما أصابته ولا 
يعفيه من الضمان أن يربطها بموضع يجوز له أن يربطها فيه. . فعن ”النعمان بن بشير أن رسول الله 


)١(‏ رمحت: رفست. 


ي قال: «من وقف دابة فى سبيل من سبل المسلمين» أو فى سوق من أسواقهم» فأوطات بيد 
أو رجل فهو ضامن٤.‏ رواه الدارقطنى . وقال الشافعى: إن أوقفها بحيث ينبغى له أن يوقفها لم 
يضمن › وإن لم يوقفها بحيث ينبغى له أن يوقفها ضمن. 


ضمان ما أتلفته المواشى من الزروع والثمار وغيرها 


ذهب جمهور العلماء - منهم: مالك» والشافعى» وأكثر فقهاء الحجاز ‏ إلى أن ما أفسدت 
الماشية بالنهار من: نفس» أو مال للغيرء فلا ضمان على صاحبهاء لأن فى عرف الناس» أن 
أصحاب الحوائط والبساتين. يحفظونها بالنهار وأصحاب المواشى: يسرحونها بالتهار» ويردونها 
بالليل إلى المرح» فمن خالف هذه العادة» كان خارجا عن رسوم الحفظ إلى التضييع. هذا إذا 
لم يكن معها مالكهاء وإذا كان معها فعليه ضمان ما أتلفته» سواء كان راكبها أو سائقهاء أو 
قاكئذهاء أو كانت واقفة عنده» وسواء أتلفت بيدها أو رجلها أو فمها. واستدلوا لمذهبهم هذاء 
بما رواه مالك عن ابن شهاب عن. حرام بن سعيد بن المحيصة: أن ناقة البراء بن عازب دخلت 
حائط” رجل فأفسدت فيه» فقضى رسول الله كلِ: أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وأن 
ات امراف اليل سام عن اهلها ان قا او ين عو كنرف بوت 
كان مرسلاً فهو حديث. مشهور» أرسله الأئمة» وحدث به الثقات» واستعمله فقهاء الحجاز» 
وتلقوه بالقبول» وجرى فى المدينة العمل به» وحسبك باستعمال أهل المدينة وسائر أهل الحجاز 
لهذا الحديث. ويرى سحئون ‏ من المالكية ‏ أن هذا الحديث» إنما جاز فى أمثال المدينة التى هى 
حيطان محدقَّة» وأما البلاد التى هى زروع متصلة» غير محظرة» وبساتين كذلك» فيضمن 
أرباب النعم ما أفسدت من ليل أو نهار. 

وذهبت الأحناف: إلى أنه إذا لم يكن معها مالكها فلا ضمان عليهء ليلا كان أو نهاراء 
لقول الرسول بيا : «جرح العجماء جبَارً). فالأحناف يقيسون جميع أعمالها على جرحها. 
وإن كان معها مالكها: فإن كان يسوقها فعليه ضمان ما أتلفت بكل حال» وإن كان قائدها أو 
راكبها فعليه ضمان ما أتلفت بفمها أو يدهاء ولا يجب ضمان ما أتلفت برجلها. وأجاب 
الجمهور»ء بأن الحديث الذى استدل به الأحناف عام خصصه حديث البراء» هذا فيما يتصل 
بالزروع والثمارء أما غيرها فقد قال ابن قدامة فى المغنى: «وإن أتلفت البهيمة غير الزرع» لم 
يضمن مالكها ما أتلفته» ليلاً كان أو نهاراء ما لم تكن يده عليها». وحكى عن شريح: أنه 
(0) ضامن: مضمون. 


المنايات 


قضى - فى شاة وقعت فى غزل حائط ليلا - بالضمان على صاحبها . وقرأ شريح قوله تعالى : 
«إذ نشت فيه عَم القَوم» [الانياء:۷۸]. قال: والفش أكون إلا بالليل. وعن ا 
ايضمن وإن كان نهاراء لأنه مفرط بإرسالها». ولنا قول النبى كَكِةُ: ا يا كارا 
متفق عليه» أى هدر. وأما الآية فإن النفش هو الرعى ليلأء وكان هذا فى الحرث الذى تفسده 
البهائم طبعا بالرى وتدعوها نفسها إلى أكله بخلاف غيره» فلا يصح قياس غيره عليه. انتهى . 


ضمان ما أتلفته الطيور 
یری دعص العلماء: أن النحل » والحمام» والأوز» والدجاج » والطيور؛ كالماشية » وأنه إذا 
افتناها وأرسلها نهار فلقطت حا لم يضمن ؛ ين العادة إرسالها: قارف البعض الآخر: أن 


فيها الضمان» فمن أطلقها فاتلفت شيئاء ضمنه. وكذلك إن كان له طير جارح» كالصقر؛ 


ضمان ما أصابه ا 4 لہ 


وفى امح «ومن اقتنى كلبًا عقوراء فأطلقه. فعقر إنسانّاء أو دابة» ليلاً أو نهارا - 
حرق ثوب إنسان» فعلى صاحبه ضمان ما أتلفه» لأنه مط باقتنائه» إلا أن يدخل إنسان 1 
بغير إذنه» فلا ضمان فيه» لأنه متعد بالدخول متسبب بعدوانه» إلى عقر الكلب له؛ وإن دخل 
بإذن المالك فعليه ضمانه» لأنه تسبب فى إتلافه» وإن أتلف الكلب بغير العقرء مثل: أن ولغ 
فى إناء إنسان» أو بالء لم يضمنه مقتنيه» لأن هذا لا يختص به الكلب العقور . قال القاضى 
وإن اقتنى ستوراء يأكل أفراخ الناس ضمن ما أتلفه» كما يضمن ما يتلفه الكلب العقورء ولا 
فرق بين الليل والنهارء. وإن لم يكن له عادة بذلك لم يضمن صاحبه جنايته» كالكلب إذا لم 
يكن عقورً. ولو أن الكلب العقور أو السنور حصل عند إنسان من غير اقتنائه ولا اختياره» 
ل لأنه يحصل. الإتلاف بسببه. 

55 يقتل :من الحيوان' وما لا يقتل: ولا يقتل من الحيوان إلا ما أمر الرسول بيا بقتله. وهو: 
«الغراب» والحدآة» والفأرة» والحية» والعقرب» والكلب العقورء ارف و بها ما 
أشبهها فى الضررء مثل: الزنبور المؤذى» والنمرء والفهدء والأسدء فإنها تقتل ولو لم يصل 
واحد منها. قالت عائشة رضى الله عنها: «أمر رسول الله بي بقتل خمسة فواسق فى الحل 
والحرم : «الغراب» والحدأة» والعقرب» والفأر» والكلب العقور». رواه البخارى ومسلم. وفى 
الصحيحين من حديث أم شريك» أن النبى ية أمر بقتل الأوزاغ وسماه «فويسقة» وإذا قتلت 


المنايات 


2 لا ضمان فى قتلهاء TT SSE‏ وإن تأهلت ا إلا الهر 
فتضمن قيمته > إلا إذا وقع منه اعتداء. ولا يقتل الهدهدء ولا التملة. .ولا النحلةء ولا 
الخطافء ولا او ولا الضفدع» إذ لا ضرر فيها. وقد روئ النسائى عن ابن عمروء أن 
ل الله كلد قال : «ما من إنسان يقتل عصفوراء N ES‏ 
. قيل يا رسول الله: وما ا قال: «يذبحها ويأكلهاء ولا يقطع رأسها ويرمى بها» . 
ادا 0 الله ولا ضمان عليه. وعن ابن عباس قال: نهئ رسول الله علا 
غع تفل اريغة فن الد راد اف امد والصيوذا. 


ما لا ضمان فيه 


إذا كانت الجناية بسبب من الظالم المعتدى. فهو هدر: أى لا قصاص فيهاء ولا دية لها. 
ومن أمثلة ذلك : 

١‏ سقوط آسنان العاض: فإذا عض الإنسان غيره» فانتزع المعضوض ما عض منه من فم 
العاض» فسقطت أستانهة» أو انفكت يته » فإنه لا مسؤولية على الجانى» لأنه غير متعد. روى 
البخارى ومسلم» عن عمران بن حصين: أن رجلاً عض يد رجل» فنزع يده من فمه فسقط 
نيتاه فاختتضما إلى البى بي فقال: ايعض أحدكم يد أخيه كما يعض الفحل لإ دية 
لقنت رال نالف رمه + لديف سي علدت 

النظر فى بيت غيره بدون إذنه: ومن نظر فى بين إلسانة من تن أو شق باب» أو 
نسو فلك» قان لم يتعمد انر فلا حرج عليه. روى مسلم أن رسول لهي سل عن قر 
الفّجأة؟ فقال : اصرف بصركة) . وروی أبو داود والترمذى : أنه لار قال لعلى: «لا تتبع 
النظرة النظرة» فة لك" الأولى» ريست لك العائبة ., فن تعنمو افر يدون إذن عد د 
البيت فلصاحب البيت أن يفقأ عينه» ولا ضمان عليه. روى أحمد والنسائى» عن أبى هريرة 
أن النبى ب قال : «من اطْلّمَ فى بيت قوم بغير إذنهم ففقؤوا عينه فلا دية له ولا قصاص» 
وروی البخارى ومسلم عنه» أن رسول الله وَل قال: «لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذنء 
فخذفته" بحصاة ففقأت عینه» و ده :ارعن شهل بن س أن رجلاً اطلع فى 
جحر باب رسول الله يه ومع رسول الله مدرى يرجل بها رأسه» فقال له النبى كلل: «لو 
أعلم أنك تنظر» لطعنت بها عينك» ٠‏ اغا جل الإ من أجل 0 وبهذا أخحذت الشافعية 


“ القحل : لتک من الاب‎ )١( 
. (؟) الخذف  بالخاء : الرمى بالخصاة. وبالحاء: الرمى بالعصى» لا بالخصى‎ 


تاياكت 


ا وخالف فيه الأحناف والمالكية» فقالوا: من نظر بدون إذن صاحب البيت» فرماه 
بحصاة» أو طعنه بخشبة» فأصاب منه» فهو ضامنء لان الرجل إذا ول البيت ونظر فيه 
وباشر امرأة صاحبه فيما دون الفرج. فإنه لا يجوز أن يمقأ عينهء أ و يحدث به عاهة» لأن 
ارتكاب مثل هذا الذنب لا يكبل بمثل هذه العقوبة» وهذا مخالف للأحاديث الصحيحة التى 
تقدم ذكرها. 
EEE SSS E SR OE,‏ 
الأصولء فإن الله إنما أباح قلع العين بالعين» لا بجناية النظرء ولهذا لو جنى عليه بلسانه لم 
يقطع» ولو استمع عليه بإذنه لم يجز أن تُقطع أذنه» فيقال: بل هذه السئن من أعظم الأصول» 
فما خالفها فهو خلاف الأصول وقولكم: (إنما شرع الله سبحانه أخذ العين بالعين؛ فهذا حق 
فى القصاص» وأما العضو الجانى المتعدى الذى لا يمكن دفع ضرره وعدوانه إلا برميه» فإن 
الآبة لا تتتاوله تفيّاء ولا إثبانًا» والسنة جاءت ببيان حکمه بيانًا ابتدائيًا لما سكت عنه القرآن» لا 
مخالمًا لما حكم به القرآن. وهذا اسم آخر غير فقء العو قصاصاء وغير 8 الصائل الذى 
يدفع بالأسهل فالأسهل» إذ المقصود دفع ضرر حياله» فإذا اندفع بالعصا ! لم يدقع بالسيف» 
وأما هذا المتحدى بالنظر إلى المحرمء الذى لا يمكن الاحتراز منهء فإنه إنما يقع على وجه 
الاختفاء والختل» فهو قسم آخر غير الجانى وغير الصائل الذى لم يتسقق عدوانه» ولا يقع هذا 
غالبا إلا على وجه الاختفاء» وعدم مشاهدة غير الناظر إليه» الو كلف المنظور إليه إقامة البينة 
على جنايته لتعذر هذا عليه» ولو أُمرَ بدفعه بالأسهل فالأسهل ذهبت جناية عدوانه بالنظر إليه 
Ty‏ 1 
والشريعة الكاملة تأبى هذا وهذاء فكان أحسن ما يمكن وأصلحه وأكفه لنا وللجانى» ما 
جاب يه ال الى ا مار لهاء ولا دافع لصحتها من خذف ما هنالك» وإن لم يكن 
هناك بصر عاد لم يضر خحذف الحصاة» وإن كان هناك بصر عاد لا يلوم إلا نفسهء فهو الذى 
عرضه صاحبة للتلفء. فأدناه إلى الهلاك» والخاذف ليس بظالم له. والناظر خائن ظالمء 
والشريعة أكمل وأجل من أن تضيع حق هذا الذى هتكت کر و فى الانتصان على 
التعزير بعد إقامة البينة» فحكم الله بما شرعه على رسوله» ومن أحسن من الله حكما لقوم 
يوقنون) اه. 
القتل دفاعا عن النفس أو الال أو العرض: ' ومن قتل شخصًاء أو حيوانًا دفاعًا عن 
00 أو عن مالهء ا عن العرض» فإنه لا شىء عليه لأن 
دفع الضرر عن النفس» والال واجب» فإن لم يندفع إلا بالقتل فله قتله» ولا شىء على 


القاتل.. :رو ملو عن أبى هريرة» رضى الله عنهء قال: جاء رجل إلى رسول الله ياو فقال: 
O O‏ عه وجل OE OS‏ قال ددا ليله OE A‏ ارايت 
إن قاتلنی؟ قال: «قاتله». قال: أرأيت إن قتلّى؟ قال: «فأنت. شهيد». قال: أرأيت إن قتلته؟ 
قال: «هو فى النار». قال ابن حزم: "فمن أراد أخذ مال إنسان ظُلمًا من لص أو غيره» فإن 
تيسر له طرده منه ومنعهء فلا يحل له قتلهء فإن قتله حيئذ فعليه القود» وإن توقع قل نوقع 
أن ا اللص فليقتله» ولا شىء عليه» لأنه مدافع عن نفسه. 


ادعاء القتل دفاعا 


ذا ادعى القاتل أنه قتل المجنى عليه» دفاعا عن نفسه» أو عرضههء أو ماله فإن أقام بينة 

ا قبل قوله وسقط عنه القصاص والدية » وإن لم يقم البينة على دعواه؛ لم يقبل 
قوله» وأمره إلى ولى الدم : إن شاء عفا عنه وإِن شاء اقتص سنك 4 لن الأصل يي 
الإدانة. وقد سل الإمام على رضى الله عنه» كبن اع امرأته رجلا فقتلهما؟ فقال: 
لم يأت بأربعة شهدا فليعظط برمته) : فإن لم يقم القاتل | البيئة » واعترف ولى الدم بان 0 
کان دفاعا» انتفت هنه المسۇؤولية› و سقط نه القصاص والدية . ردي سعید بن منصور فى سننه 
عن عمر رضى الله عنه: «أنه كان وسا يتغدى» إذ جاءه رجل يعدو» وفى يذه سيف ملطخ 
0 وس 3 يعدون خلفهء فجاء حتى 6 عمر» فبجاء ۰ یا لد 
00 9 فإن ل ٠ 3 A E‏ قالوا: ا 
0 إنه ضرب بالسيف فوقع e O iE‏ 
دفعه | ليه. وقال: إن عادوا تعد 

وروی عن الزبير: «أنه. كان اك IgE‏ ومعه خا لهء فأتام ران 
فقالا: أعطنا شيئًا. فألقى إليهما طعامًا كان معه. فقالا: خل عن الحارية. فضربهما سيفه 
فقطعهما بضربة واحدة). قال ابن تيمية: «فإن ادعى القاتل أنه صال عليه» وأنكر أولياء 
المقتول» فإن كان المقتول معروقًا بالير» وله فى محل لا ريبة فيه» لم يقبّل قول القاتل. وإن 
کان معروقًا بالفجور والقاتل معروقًا بالبر» فالقول قول القاتل مع يمينه . لا سيما إذا كان 
معروقًا بالتعرض له قبل ذلك». 


)١(‏ وقيل: يكفى شاهدان لاير متها أى يسلم إلى أولياء المقتول ليقتلوه. 


ضمان ما أتلفته النار 


من أوقد نار فى داره كالمعتاد» فهبت الريح فأطارت شرارة أحرقت نفسًا أو مالاء فلا 
ضمان عليه. ذكر وكيع؛ عن عبد العزيز بن حصين » عن يحيى بن يحيى الغسانى» قال: 
أوقد رجل نارا لنفسه» فخرجت شرارة من نار» حتى أحرقت شيئًا لجاره» قال: فكتب فيه إلى 
عبد العزيز بن حصين» فكتب إليه؛ أن رسول الله ية قال: «العجماء جبارَ» وأرى أن الثار 
جبار . 


إفساد زرع الغير 


ولو سقى .أرضه سقيًا زائدا على المعتاد» فأفسد زرع غيره» ضسّمن» فإذا انصب الماء من 
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من كأن له سفينة بع بها الناس ودوابهمء فغرقت بدون سبب مباشر منه» قلا ضمان عليه 
عو ص سے رار مر 


ضمان الطبيب 


لم يختلف العلماء فى أن الإنسان إذا لم تكن له دراية بالطب» فعالج مريضمًا فأصابته من 
ذلك العلاج عاهة» فإنه يكون مسؤولا عن جنايته» وضامنًا بقدر ما أحدث من ضررء لانه 
يعتبر بعمله هذا متعدياء ويكون الضمان فى ماله. لا رواه عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده» أن رسول الله كا قال: «مَن تطبب» ولم يعلّم منه قَبْلَ ذلك الطب» فهو ضامن». 
روآه أبو داود» والنسائى» وابن ماجه. وقال عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: حدثنى بعض 
الوفد الذين قتموا على أبى: قال: قال زسول الله ڳلا '«ايما طبيب تظبب على قوم لا يعرف 
له تطبب قبل ذلك فاعتت ٩‏ فهو ضامن». رواه أبو داود. أما إذا أخطا الطبيب» وهو عالم 
بالطب» فرأى الفقهاء أنه تلزمه الدية» وتكون على عاقلته عند أكثرهم". وقيل: هی فى 
ماله. وفى تقرير الضمان الحفّاظ على الأرواح» وتنبيه الأطباء إلى واجبهمء واتخاذ الحيطة 
اللازمة فى أعمالهم المتعلقة بحياة الناس. ويروى عن مالك: أنه لا شىء عليه. 


. أضر بالمريض‎ )١( 
. وإذا مات لا يجب عليه القود» وتجب الديةء لأن العلاج كان بإذن المريض‎ )9( 


0 
الرجل يفضى زوجته 


وإذا وطىء الرجل زوجته فأفضاهاء فإن كانت كبيرة بحيث يوطأ مثلهاء فإنه لا يضمن" › 
وإن كانت صخي لا بوط معلهاء. فيه الدية. والإفضاء ماخوذ هن النضاء: .وهو الكان 
الواسع» ويكوت بمعنى الجماع» ومنه قول الله نحا اوك AE‏ فسن بعضكم 
ا بعض4 [الساء:٠٠].‏ ويكون بمعنى اللمس» ومنه قوله ل : «إذا أفضى أحدكم بيده إلى 
595 ا والمراد به هنا: إزالة الحاجز الذى بين الفرج والدبر. 


إذا مال حائط إلى الطريق» أو إلى ملّك غيره» ثم وقع على شخص فقتلهء فإن كان قد 
سبق أن طُولب صاحبه بنقضه ولم ينقضه مع التمكن منه› فو اها E‏ وإلا فلا 
ب ورواية أشهب عن مالك : أنه إذا بلغ من شدة الخوف إلى م يه يؤ من معة الإتلاف » 
ضمن ما تلف بهء سواء تقدم إليه فى نقضهء آم لم يتقدم» أو أشهد عليه ) آم لم يشهد غليه. 
وآشهر الروايات عن أحمد» وأظهر الوجوه عند الشافعية أنه لا بصن 

ضمان حافر البئر 

إذا حفر إنسان بثراء فوقع فيه إنسان» فإن حفر فى أرض يملكهاء أو فى أرض لا يملكهاء 
واستأذن المالك لا ضمان عليه» وإن حفر فيما لا يملك» وبلا إذن صاحب الأرض» ضمن» 
ولا افهان إذة كان هن ملقكه ناو إلان الك" أو كان قن وات لرل ورل ككل اکر 
ا أى أن من تردى فيه فى هذه الحالة فهلك فهدر لا دية له. وقال مالك: إن حفر فى 
مو ضع جرت العادة بالحفر فى مغله. لم يضمن › وإن تعدىي في احفر ضمن؟ . ومن آمر 
شخصنًا مكلفًا أن ينزل بتر أو أن يصعد شجرة» ففعل فهلك بنزوله البئر » وصعوده الشجرة» 
لم يضمنه الآمر لعدم إكراهه له. ومثل ذلك الحاكم إذا استأجر شخصنًا لذلك فهلك» فلا 
ضمان» لعدم الجناية والتعدى منه. ولو سلم إنسان نفسه» أو ولدهء إلى سابح يحسن السباحة 


230 هذا مذهت أبى سحريفة وأحمد» وقال الشافعى » ورواية عن مالك : عليه الدية . والمشهور عن مالك: أن فيه 
(۲) هذا مذهب الأحناف . 


0 


الإذْنَ فى أ خذ الطّعام وغَيْرِه 


ذهب جمهور العلماء: إلى أنه لا يجوز لأحد أن يحلب ماشية غيره إلا بإذنهء فإن اضطر 
فى مخمصة» ومالكها غير حاضرء قله أن يحلبهاء ويشرب لبنهاء ويضمن لالكها. وكذلك 
ا الأطفمة واا ف اک الغيرد» رو سالك تين 
نافع » عن ابن عمرء أن رسول الله يا قال: ١لا‏ يحتلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه» أيحب 
أحدكم أن يؤتى مشربته”2 فتكسر خزانته» فيتتقل منها طعامه» وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم 
أطعماتهم » فلا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه». وقال الشافعى: لا يضمنء» لأن | المسؤولية 


تسقط بالاضطرار» لوجود الإذن من الشارعء ولا يجتمع إذن وضمات. 
ساس سر 
القسامة 


القسامة: تستعمل بمعنى الحسن والجمال. والمقصود بها هنا: الأَيْمَانء مأخوذة من أقسمء 
يقسم إقساما وقسامة. فهى مصدر مشتق من القسمء كاشتقاق الجماعة من الجمع . وصورتهاً: 
أن يوجد قتيل لا يعرف قاتله» فتجرى القسامة على الجماعة التى يمكن أن يكون القاتل 
ور م بشرط أن ن يكون عليهم لوث د ظاهرء بأن پو حل ل الوا 
ولا يخالطهم غيرهم » أو اجتمع جماعة فى بيت أو صحراء» وتفرقوا عن قتيل» أو وج فى 
ناحية » وهناك رجل مختضب يمك . فإذا كان القتيل فى بلدة» أو فى طريق 3 طرقهًا أو 
قرينًا منها» أجريت القسامة على أهل البلدة. وإن وجدت م بين بلدين › انت القَسَامَهُ 
على أة قربها مسافة من مكان جثته. وكيفية القسامة هى: أن يختار ولى المقتول خمسين رجلا 
من هذه البلدة ليحلفوا باللّه أنهم ما قتلوه ولا عَلموا له قاتلا. فإن حلفوا سقطت عنهم الدية» 
وإث ابوا و چت ديته على آهل اللا ةا وإن ان الأمر كانت ديته من بيت المال. 
لم مه ك ر و سا 
النظام العربى الذى أقره الإسلام 
وكانت القسامة معمولا بها فى الجاهلية» فأقرها الإسلام على ما كانت عليه. وحكمة إقرار 
الإسلام لها؛ أنها مظهر من مظاهر حماية الأنفس» وحتى لا يذهب دم القتيل هدر احرج 
)١(‏ المشربة: كالغرفة يوضع فيها المتاع» فقد شبه الرسول ية ضروع المواشى فى حفظ اللبن بالغرفة التى يحفظ فيها 
الإنسان متاعه» وفى الخديث إثبات القياس زرد الشىء إلى نظيره . 
(؟) اللوث: العلامة . 


اليخارى » 5 بن عباس » رضى الله عنهما: 57 قسامة كانت فى | الجاهلية : 

رجل من بنى هاشم» ا 
E)‏ و جوالقه› فقال : اغى بعقال اشد به عروة جوالقى؛ 
فأعطاه عقالاً فشد به عرو تجوالقه. لها زلا عقلت | الإبل ! إلا بعيرًا واحداء فقال .الذى 


و 


استأجره : AE‏ البعير لم يعقّل من بين الإبل. قال: کک قال : فاین عقاله؟ 
فحذفه بعصًا كان فيه أجله» فمر به رجل من أهل اليمن. فقال له: أتشهد الموسم؟ قال: ما 
أشهده» وربا شهدته. قال: هل أنت مبِلّعْ عنى رسالة» ا 5 د قال: نعم. قال: فإذا 
شهدت فناد: يا قُريشء فإذا أجابوك. .فناد: يا آل بني هاشم» فإن أجابوك» فسل: عن أبى 
طالب» فأخبره أن فلاا قتلنى فى عقّال. ومات الُستاجر. فلما قدم الذى استأجره أتاه أبو 
طالب. فقال: ما فَعَلّ صاحبنا؟ قال: مرض فأحسنت القيام عليه ووليت دفنه. قال: قد كان 
أهل ذاك منك. فمكث حيئّاء ثم إن الرجل الذى أوصى إليه» .أن يبل عنه» وافى الموسم. 
ا e‏ قال: يا آل بنى هاشم. قالوا: هذه بنو هاشم. قال: أين 
أبو طالب؟ قالوا: هذا أبو طالب. قال: أمرنى فلان أن أبلغك رسالة ؛ إن فلانًا تله فى عقّال. 
فأتاه أبو طالب؛ فقال: اختر منا إحدى ثلاث: إن شئت أن تؤدى مائة من الإبل؛ فإنك 
قتلت صاحبنا؛ وإن شنت حاف خمسون من قومك أنك لم تقتله؛ فإن أبيت قتلناك به. فأتى 
قومه فأخبرهم» فقالوا: تحلف . فأتته امرأة من بنى هاشمء كانت تحت رجل منهم» كانت قد 
ا فقالت: اانا الف أحب أن كدر !اق هذا تل فن اللتفشين ولا تير هة 
حيث ا الأيمان. ففعل؛ فأتاه رجل منهم فقال: يا أبا طالب أردت خمسين رجلا أن 
يحلفوا مكان مائة من الإبل فيصيب كل رجل منهم بعيران» هذان البعيران فاقبلهما منى ولا 
تصبر يمينى» حيث صب الأيمان؛ فقبلهماء وجاء ثمانية وأربعون فحلفوا. قال ابن عباس 
رضى الله عنهما: «فوالذى نفسى بيده ما حال الحول» ومن الثمانية والأربعين عين تطرف». 
الاختلاف فى الحكم بالقسامة: اختلف العلماء فى وجوب الحكم بالقسامة. فقال جمهور 
الفقهاء: بوجوب الحكم بها. وقالت طائفة من العلماء: لا يجوز الحكم بها. قال ابن رشد فى 
بداية المجتهد: «وأما وجوب الحكم على الجملة» فقال به جمهور فقهاء الأمصار: مالك› 
والشافعى » وأبو حنيفة» وأحمد» وسفيان» وداودء وأصحابهم» وغير ذلك من فقهاء الأمصار. 
وقالت طائفة من العلماء منهم: سالم بن عبد الله» وأبو قلابة» وعمر بن عبد العزيز» وابن 
علية: لا يجوز الحكم بها. عمدة الجمهور ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام» من حديث 
حويصة ومحيصة» وهو حديث متفق على صحته من آهل الحديث» إلا أنهم مختلفون فى 


اا عة الفريق الثانى لعدم جواز الحكم بها: أن القسامة مخالفة لأصول الشرع المجمع 
على ضختهاء_فمتها: أن الأصل فى الشرع أن لا يحلف احد إلا على ما علم قطماء أو شاهد 
حساء وإذا كان ذلك كذلك فكيف يقسم أولياء الدم» وهم لم يشاهدوا القتيل» بل قد يكونون 
فى بلد» والقتل فى بلد آخر. ولذلك روى البخارى عن أبى قلابة: «أن عمر بن عبد العزيز 
أبرز سريره يومًا للناس» ثم أذن لهم فدخلوا عليه» فقال: ما تقولون فى القسامة؟ فاضب 
القوم» وقالوا: نقول: إن القسامة القود بها حق. قد أقاد بها الخلفاء. فقال: .ما تقول يا أبا 
قلآبة؟ وتصبتى لاش فلك : ا افر لوغ دك اترات الرت ورا اا 
أرأيت لو أن خمسين رجلاً شهدوا على رجل» أنه زنا بدمشق ولم يروه» أكنت ترجمه؟ قال : 
لا. قلت: أفرأيت لو أن خمسين رجلاً شهدوا عندك على رجل» أنه سرق بحمص» ولم 
يروه» أكنت تقطعه؟ قال: لا. وفى بعض الروايات: قلت: فما بالهم إذا شهدوا أنه قتله 
بأرض كذاء وهم عندكء أقدت بشهادتهم. قال: فكتب عمر بن عبد العزيز» فى القسامة» 
أنهم إن أقاموا شاهدى عدل: أن فلانًا قتلهء فأقده ولا يقتل بشهادة الخمسين الذين أقسموا». 
قالوا: «ومنها: أن من الأصول. أن الأيمان ليس لها تأثير فى إشاطة الدماء». ومنها: «أن من 
الأصول أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر». ومن حجتهم: «أنهم لم يروا فى 
تلك الأحاديث» أن رسول الله ييا حكم بالقسامة؛ وإئما كانت حكما جاهليّاء فتلطف لهم 
رسول الله بيه ليريهم كيف لا يلزم الحكم بهاء على أصول الإسلام» ولذلك قال لهم: 
«أتحلفون خمسين يميئًا - أعنى لولاة الدم» وهم الأنصار ؟!2 قالوا: كيف نحلف» ولم 
نشاهد؟! قال: فيحلف لكم اليهود. قالوا: كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ قالوا: فلو كانت السنة 
أن يحلفوا وإن لم يشهدوا لقال لهم رسول الله ل : «هى السنّةه. قال: إذا كانت هذه الآثار 
غير نص فى القضاء بالقسامة » والتأويل يتطرق إليهاء فصرفها بالتأويل إلى الأصول أولى. وأما 
القائلون بها وبخاصة «مالك»» فرأى أن سنة القسامة» سنة منفردة بنفسهاء مخصصة للأصول» 
كسائر السان اللخصصة» وزعم أ ن العلة فى ذلك سحوطة الدماءء وذلك ل ا 
ركان يقل قيام الشهادة عليه لكون القاتل إنما يتحرى بالقتل مواضعٍ الخلوات» جعت هذه ال 
حفظًا للدماءء لكن هذه العلة تدخل عليه فى قطاع الطريق» والسراق» وذلك أن ا تعسر 
الشهادة عليه» وكذلك قاطع الطريق. فلهذا أجاز مالك شهادة المسلوبين على الساليين» 
مخالفة ذلك للأصول» وذلك أن المسلوبين مدعون على سلبهم» انتهى . 


١‏ تعريفه: يأتى التعزير بمعنى «التعظيم والنصرة» من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: 

وور بن مسمس اس عر 
#لتؤمئوا الله ورسوله رت روي [الفتح :4 ]. أى تعظموه وتنصروه. ويأتى معنی الأهانة : يقال 
عزَّرَ فلان فلانًا؛ إذا أهانه زجرا وتأديبًا له على ذنب .وقع منه. والمقصود به فى الشرع: التأديب 
على ذنب لا حد فيه ولا كفارة. أى أنه عقوبة تأديبية يفرضها الحاکہ 0 على ا أي 

5 ۶ 5 5 اع ب 5 5 5 2 5 9 

معصية لم يعين الشرع لها عقوبة أو حدد لها عقوبة ولكن لم تتوفر فيها شروط التنفيذ مثل 
المباشرة فى غير القرج» وسرقة ما لا قطع فيه؛ وجتاية لا قصاص فيها؛ وإتيان المرأة المرأة. 
والقذف بغير الزنا. ذلك أن المعاصى ثلاثة أقسام: ‏ 


١‏ نوع فيه حد» ولا كفارة فيه: وهى الحدود التى تقدم ذكرها. 
؟ - ونوع فيه كفارة؛ ولا حل فيه. مثل : الجماع فى نهار رمضان» والجماع فى الإحرام. 
۴ و نوع لا كفارة فيه ولا حك » كالمعاصى التى تقدم ذكرها؛ فيجب فيها التعزير. 


؟ . مشر وعيتة: والأصل فى مشر وعيته ما روأه أبو داود والترمذى» والنسائى والبييهقى عن 
بهز بن حکیم»› عن أبيه » عن جده (أن التبى عن س فی التهمة) صهححه الحاكم . وإنمأ 
كان هذا الحبس احتياطيًا حتى تظهر الحقيقة. وأخرج البخارى ومسلم وأبو داود عن هانئ بن 
نيار أنه سمع رسول الله ية يقول: «لا تجلدوا فوق عشرة أسواط» إلا فى حد من حدود الله 
.- 9 2 م f‏ ر 8 2 5 
تعالى). وقد ست أل عمر بن الطاب - وضصي الله عنه . کان نعزر ويؤدبا»ء يحلق الرأس 
والنفى والضرب» كما کان يحرق مو انیت الخمارين» والقرية التن يباع فيها الخمر. وحرق 
5 7 5 8 ي س هم و 
فصر سعد ين أبى وقاص بالكوفة ؛ لأ أاحتجب فيه شن الرعية. وقد اتسحد درة بس انس بها من 
يستحق الضرب» واتخذ ذار) اللسجن» -وضرب..النائحة .حتى بدا شعرها ..: وقال الأئمة 
الثلاثة: إنه و وقال الشافعى : لیس بو اچب . 

۳ سحكمة مشر ويه والفرق بينه ومين أخدود: وقد شرعه الإسلام لتأديب العصاة 
واسخارجين على النظام» فالحكمة فيه هى الحكمة من شرعية الحدود التى سبق ذكرها فى 
)١(‏ اللحاكم : هو الذى ينغد أحكام الإسلام ويقيم سملو ذه ويتقيدك بتعاليمة . 

(۲) الجناية فى العرف القانونى: «هى الجريمة التى تكون عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة أو السجن». 
(۳) ويراجع فى ذلك إغاثة اللهفان لابن قيم الجوزية. 
(14) أى أن التعزير فيما شرع فيه التعزير واجب. 


مواضعها » إلا أنه يختلف عن الحدود من ثلاثة وجه : 


أن الحدود يتساوى الناس فيها جميعًا؛ بينما التعزير يختلف باختلافهم. فإذا رل رجا 
0 فإنه يحوز العفو عن زلته. وإذا عوقب عليها فإنه يتبغى أن تكون عقوبته أخحف من 
عقوبة من ارتكب مثل زلته» ممن هو دونه فى الشرف والمنزلة. روى أحمدء وأبو داودء 
والنسائى» والبيهقى» أن رسول الله علا »> قال: «أقيلوا ذوى الهيئات عثراتهمء إلا الحدود». 
أ ر ر جل عمل ل عرف ا او ار ت مو ن الما أو کان غا 
AS SN Sa OE E E EES‏ 


عقيو لذ مرو ويه الا ب 1 إلى الحاكم» بينما التعازير يجوز فيها 
الشفاعة , 

۳ - أن من مات بالتعزيرء فإن فيه الضمان» فقد أرهب عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
امرأة» فأخمصت بطنهاء فألقت جنيتا ميثّاء فحمل دية جنينها2. وقال أبو حنيفة ومالك لا 
ضمان» ولا شىء 6 أن التعزير والحد فى ذلك سوأء. 


٤‏ - صفة التعزير: والتعزير يكون بالقول: مثل التوبيخ» والزجرء والوعظ» ويكون بالفعل» 
ا كفي انان كنا بكرن بالضرب ؛ والتين > وال و التق نو الله وال فت 
زوى أبو داود» أنه 7 التبى کل مَحَنْثْ قد خضب يديه ورجليه بالحناء. فقال عَلِلة: «ما بال 
هذا؟».. . فقالوا: يتشبه بالنساء. فامر به فَنُفَىَ | لى البقيع ٠.‏ فقالوا: 0 الله نقتلّه؟ . . 
فقال 45 : «إنى: نهيت عن قتل. الُصلّينَ». ٠‏ ولا .يجوو-التعزير بحلق اللحية» ولا بتخريب 
الدورء وقلع البساتين» والزروع» والثمار» والشجر. كما لا يجوز بجدع الأنف. ولا بقطع 
الأذن أو الشفة أو الأناملء لأن ذلك لم يعهد عن أحد من الصحابة. 

وب رباك و ابوط : تقدم حديث هانئ بن نيار» النهى فى التعزير عن 

الزيادة على عشرة أسواط. وقد أخذ بهذا أحمدء والليث» وإسحاق» وجماعة من الشافعية. 
فقالوا: لا تجوز الزيادة على عشرة أسواط التى قررها الشارع. وذهب مالك» والشافعى» وزيد 
ابن علىء وآخرون» إلى جواز الزيادة على العشرة» ولكن لا يبلغ أدنى الحدود. وقالت 
طائفة: لا يبلغ بالتعزير فى المعصية قدر الحد فيها. فلا يبلغ بالتعزير على النظر والمباشرة حد 


NS EE إن الدرة قب فى ريق ملافا قبل لقن‎ ED 


الحئايات 


الزنى» ولا على السرقة من غير حرز حد القطع» ولا على السب من غير قذف حد القذف. 
وقيل: يجتهد ولى الأمرء ويقدر العقوبة حسب المصلحة وبقدر الجريمة . 

- التعزير بالقتل: والتعزير بالقتل اجان تعفن الحا ومنعه بعض آخر!. . . وقد جاء 
فى ابن عابدين لقلا عن الحافظ ابن تيمية: «إن من أصول الحنفية» أن ما لا قتل فيه عندهم 
مثل القتل بالثقل» وفاحشة الرجالء إذا تكررت» فللإمام أن يقل فاعله» وكذلك له أن يزيد 
على الحد المقدر إذا رأى المصلحة فى ذلك». 


التعزير بأخذ المال: ويجوز التعزير بأخذ المال» وهو مذهب أبى يوسف» وبه قال 
مالك. قال صاحب معين الحكام: «ومن قال: إن العقوبة المالية منسوخةء فقد غلط على 
مذاهب الأئمةء نقلاً واستدلالاً» وليس يسهل دعوى نسخهاء والمدعون للنسخ ليس معهم سنة 
ولا إجماع» يصحح دعواهم. إلا أن يقولوا: مذهب أصحابنا لا يجوز. وقال ابن القيم: إن 
النبى ياء عزر بحرمان النصيب المستحق من السلب» وأخبر عن تعزير مانع الزكاة بأخذ شطر 
ماله. فقال ية فيما يرويه أحمد» وأبو داود» والنسائى: «من أعطاها مؤتجرا فله أجرهاء ومن 
منعها فإنا آخذوهاء وشطر ماله» عزمة من عزمات ربنا». 


التعزير من حق الحاكم: والتعزير يتولاه الحاكم ؛ أن له الولاية العامة على على المسلمين. 
وفى 0 للصنعانى: «وليس التعزير لغير الإمام؛ | إلا لثلاثة : 
الأول: الأب فان له تعزير ولك الصغير للتعليم ؛ والزجر عن سيئ الخلاق, والظاهر 
أن الأم فى مسألة زمن الصباء فى كفالته» لها ذلك» وللأمر بالصلاة» والضرب عليهاء وليس 
للأب تعزير البالغ وإن كان سفيها. 


عا واو 30 


4+ - والثانى: السيد» يعزر رقيقه فى حق نفسه» وفى حق الله تعالى؛ »> على الأصح . 


والثالث: الزوجء له تعزير زوجته فى أمر النشوز» كما صرح به القرآن وهل له ضربها 
على ترك الصلاة ونحوها؟. الظاهر أن له ذلك إن لم يكف فيها الزجر؛ لأنه من باب إنكار 
م 2 و 8 
المنكر» والزوج من جملة من كت بالإتكار باليد» أو اللسانء أو الحنان؛ والمراد هنا 
الأولان»). 1اه. 
وكذلك يجوز للمعلم تأديب الصبيان. 


الضمان فى التعزير: ولا ضمان على الأب إذا أدب ولده» ولا على الزوج إذا أدب 


المنايات 


زوجته. ولا على الحاكم إذا أدب المحكومء بشرط ألا يسرف واحد منهم» ويزيد على ما 
يحصل به المقصود. فإذا أسرف واحد منهم فى التأديب كان متعديّاء وضمن بسبب تعديه ما 
أتلفه . 
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بعونه تعالى انتهى المجلد الثانى من كتاب فقه السنة 


ويليه امجلّد الكالث مدقا بالسلام فى الإسلام 


فهر س ار ء الثاني 


الزواج 1010111 0001 
الأنكحة التى هدمها الإسلام 0000 اا 
الترغيب فى الزواج sa aga ERE‏ ا 
حكمة الزواج معو Reha Ea‏ 
حكم الزواج E e OSES‏ 
الإعراض عن الزواج و سيه 000000000000000 ا 
اختيار الزوجة O aS ER A A‏ 
اختيار الزوج E ee ES SR aS a NERE‏ 
الخطية Rn a SEO‏ ا 
عقد الزواج EAE‏ امسو ل مام م عام 
شروط صيغة العقد O sla‏ 
زواج المتعة SSS eg SESE‏ 
زواج التحليل 0000000003 
صيغة العقد المقترنة بالشرط . ERED EER‏ سم ال لهو 
شروط صحة الزواج الحو حو لخدا وروا الوه تامو وسو ووب بو ل ا ا ا 
شروط نفاذ العقد 00 A Saa‏ 
شروط لزوم عقد الزواج 00 0 E eS SES‏ وس اا O‏ 
المحرمات من النساء 1 50100111 
المحرمات مؤبدا SONS GRR Sag‏ 
المحرمات مؤقبًا تحمس ميس اج ارم ود و ول الصا مل مل اقلم سور وأ اوه وق ا ag‏ اتش وار ل مقط لقو ON‏ 
الزنى والزواج SSE‏ ا e‏ ل 
زواج نساء أهل الكتاب مط ووه اماو ا 
زواج الصابئة NS‏ ا اللا ل وا و ا ا ا ال 
الولاية على الزواج موقا RE‏ اووس 
الوكالة فى الزواج aT‏ 
الكفاءة فى الزواج ry‏ 
الحقوق الزوجية 0000202000000 
الحقوق المستركة بين الزوجين 00002511 ا 


الدعناء بعد العقد افو ا أله اام فو فب AES E‏ 


هل تحريم المرأة بقع طلاقًا .... 
الحلف بأيمان المسلمين 5-6 
؟ ‏ الطلاق بالكتابة 0 
إغنازة الأسشرس 0007 
ول و ”آذ 


التدحيز والتعليق ES‏ 


عدد الطلقات Cl‏ 


فهرس ازء الثاني 


طلاق المريض مرض الموت ل 0 
التفويض والتوكيل فى الطلاق و م ل ا ل 
الحالات التى يطلق فيها القاضى De‏ ل ا 
الخلع تقد اح مكو ولواب للج بحو OY oe eS aes aa RASS SRLS ADAR‏ 
نشوز الرجل NERE AEE‏ ل ابا و وي ا 
الظهار E AE AARON DE‏ 
الفسخ Nr seata ASS a, SSE AO E AR‏ 
اللعان. بدا سا ا برد وموم تسو ابل مكح اق للك ان قو ونه بجو ناو و ا ل 
العدة e ASAE Ae EEE SEA SAREE SE‏ ما 
الحضانة VN aa SA SANE ES‏ 
الحدود موصو وااو ا مم 
الخمر Re MSG‏ ار سجس ماسم اع EE‏ 
المخدرات ET Se EES SCARE SA ERE‏ 
حد شارب الخمر اسقط وو و ب تس نو ومو ل اس ما امم م ا ل 
حد الزنى ET aaa NA ERS Re‏ 
شروط الإحصان AT eas eS EA‏ 
حد القذف - 000 ا له 
الردة 001212011 0 
الحرابة اجن المج وسو وول ول باجا جهن ونبو قدب او م ا ا 0 
شروط التوبة 0000000 0 Lea ME e‏ ا 
حد السرقة #5 22232 PEN ese SSE RET‏ 
أنواع السرقة he‏ الاو ارولو لل ا ا ل ا م E‏ 
عقوبة السرقة e EES‏ ا ا ب ل EN‏ 
الحنايات NRE E‏ و ا ا 
المحافظة على النفس a aE SRR‏ ا ل r‏ اه 
القصاص بين الجاهلية والإسلام LS RR Sg EO OR‏ د 
القصاص فى النفس OAL aR REESE RS‏ 
أنواع القتل RV lee Aaaa EE ES‏ 
الآثار المترتبة على القتل EE SSE SEAS Se‏ 
شروط وجوت القصاص REO esata 0 3 E‏ 
القصاص فيما دون النفس yy‏ 
القصاص فى الأطراف ESS aad ans SRR RSS‏ 
القصاص من جراح | لعمد EE eee nae ASSESS‏ 
الاعتداء بالجرح أو أذ الال BE aS Eg Ea‏ 


الاقتصاص من الحاكم 05 امس و2 ملسم Ae Ean SR‏ و ا د امد د OS‏ 


دية انين .ا RE‏ 
لا دية إلا بعد البرء E‏ 0 


وجود قتيل بين قوم متشاجرين SS E‏ 
ضمان صاحب الدابة : ف ا 


مان القائد و الراك والمبائق 2200 


ضمان ما أتلفته المواشى من الزروع والثمار وغيرها 


ضمان ما آتلفته الطيور ل م ل 
ضمان ما أصابه الكلب أو الهر 0 
ما لا ضمان فيه ام اب اس 
ادعاء القتل دفاعا ا 
ضمان ما آتلفته النار e E‏ 


e AES ES AS jd فا نائ‎ 


oe See Danaea القسامة‎ 


التعزير مواق #جماسىا قي تاطكطانتاسس فينحعة اليخمية فنا امو ا لحمل لجل بدمتكانب الاقيوسد E N E OE E‏ 


